


٠ قله‎ 


عون انائ o.‏ 
۳ ان وتر کد ماغل اشن کرد یکلا 
ا ار و عليه رم امن 
اص اناك 7 کر کک | ۱ 
۱ ۱ 3 1 جا | 1 ( ک1 ¢ 
۱ الركاة الوم ره ل اک ¢ گس ) 0 

4 49 ۱ ا متو ٣۹۳۳۰‏ ۱ 0 


2 و 


للطباعة والتشر والتوزيع 
كراتشى- باكستان 





11 


1۷ 





جد المتار على رد اختار سد تقديم سس ابرع القالث 
تقديم ٠‏ 
بقلم الأستاذ محمد أحمد المصباحي 
عضو المجمع الاسلامي والأستاذ بالجامعة الأشرفية با ركفور ("الحند") 
الحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وكل من هو محبوب ومرضي عنده. 
وبعد فهذه حواش للإمام أحتمد رضا القادري البريلوي (۰۱۳۷- ١٠٣٠م‏ كتبها 
على "رد اشتار" للعلامة محمد أمين بن عمر عابدین 'الشامي (۱۱۹۸- 6۱۲۰۲ 
وكتبه الشّامي حاشية على "الدر الختار" شرح "تنویر الأبصار". 
حاشية العلامة الشّامي ها قيمة عالية في الفقه احنفي ومكانة مرموقة 
في الأوساط العلميّة» ومنسزلة سامية بين الکتّب الحليلة» أضاف ما إلى تراث 
الفقه الإسلامی كثيراً من الفرو ع وقسطا كبيرا من بحوث مبتكرة» و تحقيقات 
ادرة» وحلول شافية لمشاكل عَويصةء وإيرادات معقدة مع ترجيح الراحح؛ وتبيين 
الأصمّ والأقوى حين احتلاف الأقوال والتصحيحات» والتزام مراجعة مصادر 
"الدر الختار " كما ذكر في مقَدّمة "حاشيته"» ولهذه المزايا أصبح "رد احتار" 
مرجعاً هاما لأصحاب الفتوی» وکتابا يعتمد عليه الفقهاء في أقطار العا حتّی 
ارتقى إلى درجة الشروح كما ذكره الإمام أحمد رضا في لد الأوّل من "فتاواه"» 
ونقلت نصّه في مقدّمة الجرء الأوّل من "جذ الممتار". 


)۱( "رد احتار القدمت [مطلب: منهج ابن عابدين ق "حاشیته "على "الدر”"]ء ۱ 


1 ای 


. ٠٠/1  راتملا جحد‎ (۲, 





. جد المتار على رد انار س اتقديم للست اهزع الثالن ' 
فمثل حاشية العلامة الشامي بعکن أن یتناو ما بعده فقیه بایضاح بعض . 
حفياتماء وإبانة شيء من غامضاقاء لکن يعسر عليه أن يزيد عليها ز بادة ذات ٠‏ 
قیمة» ونشصکني, لكن القاری يعتريه العجب ويندهش إذا رأى أن العلامة أحمد 
رضا قد جعل هذا العسر يسرا يتجاح باهرء وحذق كامل» وتبحّر وافر» ويزيده " 
عجبا ودهشة ما كان من منهج الشيخ العلامة في كتابة الحواشي. هم يكن 
يتخلى لها من جميع أشغاله» ولا يطمح إلى راز حاشية ذات حجم كبير يمع 
كل ما كتبه السابقون» أو بتلخيص ما قدّمه المصنّفون, وبنقل واقتباس ما انتسشر 
في الکثب والأسفارء والشروح والحواشي» بدون ابتكار رائيق» أو اسستخراج 
رائع» أو استنباط فائق» أو محاكمة عالية» أو مقارنة عادلة وما إلى ذلك بل كان . 
صنيعه رحمه الله تعالى أنه إذا طالع كتابا علق عليه -لو كان الکتاب في ملک 
خلال دراسته ومطالعته» ولا يكتب عليه لا إذا رأى خللاً كبيراً فى الكتاب أو 
إشكالاً عريصاً على مسألة منه أو حالف رأيه رأي الکتاب» ورآه منحرفاً عن 
الصدق والصواب» أو فات عنه ما هو آهم وحدی» وأنفع وأعلی» وأنثمن و أحلی؛ 
و إذا أحبّ أن يضيف إليه ما جاد به خاطره» وابتکرته قريحته» ومع ذلك يعبر 
عن بنات فكره بألفاظ وجيزة في طياتها معان كثيرة حليلة» لو سنحت مثل تلك 
الأفكار لغيره من يطمح إلى الإسهاب» وإبراز كتاب ذي حجم كبير لعيّر عنها 
بكلمات كثيرة وعبارات طويلة. 

كما نری في عصرنا المائل إلى الظاهر الرائع عن البساطن اللامسع؛ وإلى 
القشر ابمیل عن اللب الحليل؛» وال الحجم الكبير عن العتی العظیم؛ أن بعض 
الناس يحسبون من لازم الكفاءة العالية» وواحب المواهسب السامية أن يكون 
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جد المتار علي رد اختار سس تقدييم | سس اورم اثالل 


الكتاب في حجم كبير» فإذا يريد العلماء العصريون إبراز مؤلّف لهم حول أي موضوع 
تناولوا كل ما وجدوه يتصل به وکل ما كتبه الذين قبلهم؛ فجمعوه ف موضع؛ 
. وألبسوه كسوة قشيبة من كلمات رائعة» وعبارات طويلة معجبة» حتّى يتكون 
موف ضخم كبير يخلب قلوب الناشتین, وجذب أبصار القاصرين» ويجلب ناء 
بالغا وتقديرا كبيرا من حضرات المنخدعين» ویعتبره أهل النظر الظاهر الفساتر 
حدمة كبير ة للعلم» وإذا نظروا إلى کتاب قصير أنشأه کانب خاذق» وعام صادق» 
ووضع فيه معارف فاض با حاطره؛ وأبدعتها قريحته آم يكن له كسبير تقسدير 
منهم» ولم يعتبروه في رتبة ذلك الكتاب الطریل» ولا الكاتب في مرتبة ذلك 
الكاتب الناقل فضلاً أن يشعروا ما ممزية وفضيلة عليهما. 

0 لكن أهل الخبرة والبصائر بمتحنون كل كتاب على حك عادل» ويقيسون 
أن كم مادّة فيه وضعها الولف من تلقاء نفسه؟ و کم أحذها من غيره؟ ویختبرون أن 
أي ابتکار له في ترتیبه؟ واي احتهاد منه في جمعه؟ ولا يتساوى عندهم حينا مسن 
الأحيان کاتب میتکر له کتاب بدیع في خجم صغس وكاتب ناقل له کتاب 
قشیب في حجم كبير» بل الأول مع قصر کتابه یفوق عندهم على الآحر مع طول ‏ 

ولیس هذا الحكم مقتصراً على الکتب والصتفات؛ بل يجري في 
الصنوعات والنتوحات أيضاء فالذي احتر ع صناعة وأوجد مصنوعاً لا يعدله. 
من حا کي صناعته» ونقل مصنوعه أو مصنوعات غيره ولو اکش وأدام على هذا 
طول عمره» وربّما یقی الرء خالدا ویظل ذكره دائماً باختراع مصنوع واحد 
وابتكار مبدأ أو صناعة واحدة. ظ 
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جد المتار على رد الحتار - ا تقديم سسس ایلع القالث 
وإذا لفتم يها القراء الكرام! أنظاركم إلى ما نبع وفاض من قلم الإمسام 
أحمد رضا تحدون له في كل فن بحوئاً هامّة لّم تسمح با قريحة؛ ولم يجد با خاطرء 
وم يأت ما مصتّف أو كاتب قبله» وهذه مزية لا يحظى با إلا النزر القلیل من 
الصتفين والباحثين» وا يقوم التمییز بين الشّيخ الامام ومن عاصره أو سبقه مسن ۱ 
عامّة الكتاب والمؤلفين» وأستطيع أن أقدّم لتصديق دعواي هذه شواهد وافرة 
وبینات عادلة» من مصنفات الإمام أحمد رضا رضي الله تعالى عنه» لکن لا أحتاج 
إليهاء فان ما بين أيديكم من حاشيته على "رد الحتار" سأي: الجزء الثاني" من ٠‏ 
"جد الممتار' '- يكفي تصدیقا لدعراي. 
فاته قد جمع فيه حصائص جليلة» ومزايا عظيمة» ولوامع جيلة تقنع كل 
قاری ینصف بعلمه وعقله» وتبصّر کل ناظر یعدل في حکمه وتسر کل طالب 
وعالم يفرح بازدیاد علمه وتضاعف معارفه» وتجذب کل باحث ودارس میل إلى 
لطيفة نادرة» ونكتة غامضة نافعة» وفائدة غالية مبتكرة» وبحوث رائعة قيمة. 
ويحسن لنا أن نور ع محتوياته ومدلولاته في الأقسام التاليةة سم نبسط 
الکلام» ونفصل القول» ونأ بالشواهد حول کل قسم منفصلا عن آخرء وها! 
أنا أجمل الخصائص والزایا للکتاب أو صاحبه في کلمات وجيزة تالية: 
(۱) بحوث نادرة وتحقيقات رائعة لم د يسبق إليها. 
(۲) تكثير ابحزئیات» واستخراج لفروع في ضوء الأصول. 


(۱) أي: من کتاب الزكاة إلى کتاب الطلاق بوفق نسخة احمع الاسلامي. 


سس | ل ای ی رورت اما ] سس ( 4 ) للا 


جد المتاز على رد الحار س تقديم سسس (بلزم الثالث 
(۳) تنبيهات على زلآت وأخطاء ومسامحات صدرت من العلامة الشامي 
أو صاحب "الدرّ المختار" أو فقیه غيرهما. 0 
(4) حل الاشکالات عويصة ودفع إيرادات معقدة قصل بعبارة للمعن أو 
الشر ح أو عسألة فقهية. ۱ 
(ه) سعة اطلاعه على الفقه مع دقة نظره فيه. 
(5) تقديم مسائل فاتت عن الشرح والحاشية» وتبيين ما أيهم وأشكل من 
عباراتهما وبحوثهما. 
(۷) الزيادة في المراجع تأییدا أو إبانة لما هو ام وأوئق. 
(8) استنباط أحكام ليست ,كنصوصة. 
(9) سعة النظر وبسطة اليد في علم الحديث مع قوّة الاستنباط وندرة 
الاستدلال. ۱ ۱ 
)١ ١‏ تأیید الأحكام بتوفیر الذلائل. 
(۱۱) التوفیق بين الأقوال الختلفة. 
(۱۲) الترجيح إذا لم يمكن التوفيق ینهماه وحاصة عند احتلاف التصحیح أ و الفتوى. 
(۱۳) وضع الأصول والضوابط أو التنبيه عليهاء والتوحيه إلى رسم المفتي 
وقواعد الإفتاء. 
٤(‏ ۱) التوسع في العلوم كاليئة» والنجوم» والتوفیت» 1 و استخدامها 
)٠١(‏ إشارات إلى نكات ولطائف» وفوائد عوائد في كلمات جامعة مختصرة» 
وقيمة "جحد المتار" من ناحية الایجاز. 


سس ]نت (o‏ ا 


جد المتار على رد احتار س قدیسم سس الجزء الثالث 
و بعد تعدید المزايا وامحاسن وجمعها فى حمسة عشر نوعا خَانْ لنا أن 
لمع القراء ناظرها الرائقة عن كثب» ونقدّم إليهم شواهد حلي عيوهم وتبعتر 

تلوهم وتضاعف علومهم» وتنشط عقوم والله الموفق وخير معين. ٠‏ 

(۱) بحوث نادرة وتحقيقات رائعة لم سبق له 

)١(‏ نقل العلامة الشَامی( عن باب صدقة الفطر من "الفتاوی التاتار حانیة" 
ما يلي من نصها: (ستل الحسن بن علي عمّن لها جواهر ولآلئ تلبسها في الأعیاد 
وتتزین 4ا للزوج وليمست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ قال: نعم إذا بلغت 
نصاباء وسئل عنها عمر الخافظ فقال: لا يجب عليها شیع اهر 

۱ ظهر منه أن الحسن بن علي حکم بوجوب صدقة الفطر على المرأة إذا 

بلغت حلّها من الحواهر واللآلئ نصاباء وحکم عمر الحافظ بعدم وحوب شيءَ 

غليها فاستتج العلامة الشّامي ما يأق”": (وحاصله بوت الخلاف ف أن 

. الحلي غير النقدين من الحوائج الأصليّة). . 

٠ ۱‏ يعني: أن استلافهما في الحكم برجع إلى حلاف آخر وهو أن ما كان 
من حلي المرأة من غير الذهب والفضمة تعتير من انوا تج الأصليّة عند قوم ولا 
تعتير. منها عند آخرين.. 

00 فرقم عليه الإمام هد رضا من قوله الفصل ما جلا كل رين؛ وذهسب 

بكل زيب وشين وأبدى الخواب عن المسألة ي صوره مشرقة مع ندرة الاستتباط 


)0 ارڈ شتا" کناب الزات اب الصرف» 5غ تحت قول "الدر": فارغ عن حاجته. 
() رح السات 





جد المتار على رد اختار سسس یم سسسب يسنك - ره وت 3 
وبراعة الإيضاح» ووحازة الكلام وهذا نله( 0 © ابدیم الوحيرة. ۱ 1 ۳ ۱ 
(أقول: أجمع أصحابنا على إيجاب. الركاة ی بط ولوا کان اس ۱ 
الحوائج الأصلية لم تجب» فلم يبق للخلاف حل .. ا 
٠‏ يستدل بإجماع الحنفية على إيجاب الز ركاة ۱ ن لحل من لنقدین على ۱ 
أن الحليّ ليست من الحوائج الأصليّةء. فإن از اة لا سب فيما هو من الحوائج 0 
الأصلية» وإذ ثبت أن الحليّ من النقدين ليست من الحوائج الأصلية بت أن ٠‏ 
الحلى من غير النقدين کاللالے والجواهر أيضاً الست من الحوائج الأصليت في 0 
إذا بلغت نصاباً تحب فيها صدقة الفطر بلا لاف 0 
(۷) وځه وهدی لفتهاء الکرام الأمراء و والمخلفاء و ستلاطین لذين ؛ تبعون ۲ 0 
الله ورسوله أن يجعلوا لكل نوع مما يأني إليهم من الأموال يتا خاصاً له» ولا يخلطوا. ٠‏ 
بعضه ببعض» ویصرفوا كل نوع في مصرفه الخاص الذي تقرّر له في ضوء أحكام ۱ 
الأرع؛ ولا يحيدوا. عن حكم الشّرع بالانخلاع عن القيود والتحرّر في الشوون». 
فاحتیج إلى تقرير آفزاع الأموال» وتبیین مصرف کل فرع ظ 0 
: وبصدد ذلك ذكر محمد بن الشحنة: آن مصرف أموال الخراج وابلزية: 
هم الغزاة والقاتلون؛ ومصرف الضوائع وأموال 1 وارث لا هي مصالح بلسلمین ‏ 
( كسك الثغور» وبناء القناطر وابحسون ؤكفاية العلماء والقضاة والعمال. ورزق ۱ 
المقاتلة وذراريهم) ويوافق کلامه ما نقله ابن الضياء + عن التزدويء لكن ذ ذكر 
۱ صاحب " "الهداية" والامام الزيلعية. 3 أموال فرح و وی تصرف في مصاع 


۱ ( اش رد ۱ 0 قر رخا بوت ب لاف 
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جد المتار على رد احتاز س تقدیسم سس ببزء الالث ۱ 
المسلمين» أمّا الضّوائع وما لا وارت له من الأموال فمصرفها الشهور هو اللقیط " 
الفقير» والفقراء الذين لا أولياء شم فيعطى منها تفقتهم رادرم و كفنهم وعفل 
جنایتهم كما في "الزيلعي" وغیره. ۱ 

ّه على هذه المخالفة العلامة الشرنبلالي و نقلة العلامة 9 وآشعر 
بكلامه أن ما يوجد في عامّة الكتب» وما قرّره كبار الفقهاء -ومنهم أهل 
الترجيح أيضاً- یتح على كلام محمد بن الشّحنة؛ لكن كان الأمر أصعب من 
هذا القدر وايستشعره الامام أحمد حمد رضا(" لسعة نظره وتعمّق دراسته للفقبه» 
فتخا م في صدره إلى حين» حتّی ظفر ما يزيل الريب» ويفيداليقين» فاّه وحد لي 
کلام للإمام فقيه النفس قاضي حان ما يفيد أله يوافق محمد بن الشّحنة؛ نفسي 
'الخانية" في فصل وقف النقول: (قرية فيها بثر مطوية بالآجرٌ حربت القرية 
وانقرض أهلهاء وبقرب هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يمتاج إلى الح 
فأرادوا أن ينقلوا الاجر من القرية التي حربت» ويجعلوها في هذا الحوضء قالوا: 
ان عرف باني تلك البتر لا يجوز صرف الآجرٌ إلا بإذنه؛ لاله عاد إلى مالک 
وان لم يعرف الباني قالوا: الطريق في ذلك أن يتصدّق ها على فقيرء نم ذلك 
الفقیر ینفقها في ذلك الحوض؛ لاله عنزلة اللقطة» ای ن ينفق القاضي في 
هذا الحوض» ولا حاجة فيه إلى لتصتق على لفق 





,۱( "رد الحتار" » كتاب لر کات باب العش مطلب ف بیان بیوت ۳1 ومصارنها ۸ 
تحت قول "لد ورابعها فمصرفه جهات, ۰ 
0( انظر المقولة ۹ قوله: ولكنّه مخالف لما في "الحداية 5" و"الزيلعي". 





سس جلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) 


جد الممتار على رد تا سس تقدي.سم سس إبمرء الال 
قال الشیخ الامام هد زضا: وغوه في جزانة المفتين' ' عن "الفقساوى 
الكبرى" ثم تقل كلاماً آحر للقاضي خان من فصل في الأشجار» ذكر : فيه حکم ‏ 
أشجار نبتت في المقبرة ولا يعلم غارسها: (أن الرأي فيها للقاضسيء إن رأى أن 
يبيع الأشجار ويصرف ثنها إلى عمارة القبرة فله ذلك). قال: ومثله في المندية ۱ 
ع "الراقعات الحسامية". نم نقل عبار ات أحر. عن "الخانية" وغيرها واستفاد منها ‏ 
أن مثل هذه الأموال التي لا يوجد لها مالك ولا وارث لا تحتاج أن يتصدّق ها 
على العجزة فرب بل تصر إلى اقاضي» له أن يصرقها في صاخ سم 
کعمارة حوض أو مقبرة أو مسجد» وما آفاده کلام ۲ مایت “و"الهندية" وغيرها 
۱ عين ما ذکره محمد بن الشحنة؛ فليس وحیدا تجاه کبار الفقهای بل يوافقه مشسل 
فقیه النفس قاضي خان» ولا عکن أن یطرح کلامه بيسرء ولا محید عن طلسب 
کلام فصل يرح أحدهما على الاحر وییّن جليا أن الضوائع وما لا وارث له 
من الأموال تصرف في مصالح المسلمين كما أفاده 'الخانية" وغيرها وصرّح به 
محمد بن الشحنة أو تصرف إلى الفقراء العاحزين كما في "الزيلعي" وغيره. 
فطلب الشيخ ووحد كما يقول: شم رأيت یت وله الحمد- في "کتاب اضسراج" 
اني شیوخ للذهب رضي تال عنهې ذكر في فصل في حكم رما نع 
ما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين! ما يدفع إلى الولاة من العبيد والاماء الأباق» 
فول ثقة بيع من بحضرتك» فإذا تى عليه في الحبس سسّة أشهر ولّم يأت له طالب 
٠‏ باعهم وجمع مالهم وصيّره إلى بيت المال» فان جاء المولى دفع إليه من العبد» ون 
لم يأت له طالب وطالت المذة صيّر ذلك في بيت الالء يصنع به الإمام ما أ حب» 
ويصرفه فيما يرى أله أنفع للمسلمين اه ختصرا. 





تب )٩۱(‏ سس 


۱ جد امار على رد انار س هيم سس الجزء الغالث 
۱ 1 00 وكذا نقل الحكم فيما ) ضيب »من الال والمتاع مع اللصوص» قال فيه: . 
ناوه ی ار ليث مل اسمن رد 
م نقل نصا آحر له في أرضين كثيرة فيها نخل ومزارع ولیس احد يعي 
ها ی صب ناب کل من مات من المسلمين لا وارث له فمالسه . 
۱ لبیت الال؛ لان عي مق مها شا مره وبأ باه ی منها مسا 
۰ مب له وراك دقع 0 
.0 فهنه الکلمات اي المبار 3 للإمام القاضي اي یزسف بر ضي الله تعالى ۰ 
1 ۳ تقطع الحكم بان ما لا وارث له من ن الأموال تصیر إل الاما وتسصرف ف 
۱ مصاغ المسلمين وابد با كلام محمد بن الشحنة رغم اه لما في عائة لكب Ù‏ 
ولا يخفى على أمل الخبرة والعلم برس الإفتاء والفتي ما لكلام الإمام الثاني ٠‏ 
القاضي أي يوست رجه | الله تعالى من قوة ة ورجاحة ي مثل هذه الأحكام. وال ظ 
هسراح ل ا 0 

۱ ظ م ذکر : آعر ب باب ب اصرف ف من "الد لمختار ره ع متها ما بلي: 
ا الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الب بأكورة (هي 
| الشمرة التي تدرك رل حاز» ولو دفعها امعم لخليفته رطالب أو تابع ينوبه في ٠‏ 
التعليم) إن کان بحيث يعمل له لولم يعله صخ ول للع یکسون 
عسزلة العوض 6 ظ 


(۱) انظر المقولة ۱۹ قوله: ولک عالف لما في دا 2 وال 
0 "الدب" ورد شتا کناب ل کات باب الصرف» ۱۷۹/۳ م۲ 





۱ سس : مجلس : "المدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) 


سر اشيم سس - الجوء الثالثك ٠‏ 
وكذا من وحبت عليه نفقة أخية فأعطاء دراهم وأظهر نها من نفقته. 
وأضمر في قلبه نية أداء الركاة يجزيه ذلك في الصحيح. لکن يخالف هذه الفرو ع . 
المذكورة ما في التاتارحانية" من السالة ی : (قال محمّذ: إذا هلكت الوديعة . 
ف يد الودع» وأدّی إلى صاحبها ضمافا ولوي عن زکاة ما ماله قال: إن دی 
لدفع الخصومة لا تجخزبه عن الركاق) اه ۱ تک 
فإن الفرو ع اعتبر فيها ما اضر الذافع من : نية ية ال زكاة وصخت ت زکاتسه. 
ولم تعتبر نيته ف المسألة الأخخيرة» فلم يجر الدفوع عن الركاق, استشکلها العلامة 
الشامی» وأوصى بالتأمّل. ۱ 5 
فکتب الامام اجد رضا على قوله: (تأمل) ما يرفع نع الاشكال ويوضح 
الفرق بينهماء ونصّه هذا(": (أقول وبالّه التوفيق: تما الغبرة بالنية (لا ما آظهر 
بقوله أو عمله. ۱۲ م) لکن إذا حلصت لوجه الله تعالى» وفي مسألة مهدي الباكورة 
ظ والنفقة ونظائرهما إذا دفع ونوى الزكاة فلم يشتمل باطنه لا على إرادة الزكاة؛ 
أن عطاء الهدي والمنفق عليه لّم يكن فيه غرض لنفسه وذاته فقد حلصت النية 
وإن أراد إظهار العطاء على المديةء أو في النفقة أو للعين أا هاهنسا 
فدفع الخصومة غرض للفسه فلا بد أن يكون مقضودا له بالذات» فقد نوی 
الز كاة والخلاص عن الخصومة جمیعا فلم تخلص ال و 3 الله تعالى) اه 


جد المتار على رد انار 





)۱( 7 الحتتار" > کتاب کات باب الصرفه 4/1 ۱ تحت قول لد 7 ا. 
۳0( انظر القولة ۱۹۹۰ قوله: إن دی 16 الخصومة ل لا تحزيه عن الزكوة | اه قائل ٠‏ 





جد الممتار على رد اغختار سسس تقديم سس الور الثالث 

وهذا فرق دقيق شرح الله له صدر الشيخ بفضله وإنعامه, وأضاف الشيخ ١‏ 
إليه نظيراً يزيده وضوحاً وجلا تركته نظرا إلى الاكتفاء بالقدر اللازم؛ فراع 
القراء إلى. "جد المتار" 

ری هل يجوز سكم ف حجّ البدل إذا أذن به الامر؟ 

ذهب العلامة القاری في "شرح اللباب" إلى أنه لا یجوز» واسستدل 
بأمرين» أحدها: أن المشايخ قيّدوا تفويض الأمر بالافراد والقران» فاستفيد منه أنه 
لا يسعه الإذن بالتمبّع» > ولا يسع الأمور أن يتمتّع. ثانيهما: أن من شرط اج 

عن الغير أن یکون ميقاتيا آفافی والتمتم يودي العمرة ولا وینتهی سفره ال 

'مكّة', وبعد ذلك ما يؤدّي من الحجٌ يكون مکی لا آفاقياء لکن في "اللباب' 
آواحر فصل النفقة ص۲۵۲ (ينبغي للآمر أن يفوّض الأمر إلى'المأمور فيقول: ' 
حُج علي كيف شعت مفرداً أو قارنا أو متمتعا). 

قال القارئ: (إنّ هذا القيد سهو ظاهر)» وقال في "اللباب" آواحر باب 
احج عن الغير في فصل الدماء المتعلقة بالحجّ ص8 7: (لو آمسره بالقران أو 
التمبّع فالدّم على المأمور)» وقال القارئ: (لعله أراد بالتمتّع معناه اللغوي فلا ينات 
ما تقدّم)» وكذا أوّل عبار ة "الخانية" قائلا: (وأمًا ما في "قاضي حان" من التخيير 

بحجّة أو عمرة وحجة أو بالقران. فلا دلالة على جواز التممّع؛ إذ الواو (أي: 

في قوله: عمرة وحجّة) لا تفيد الترتيب» فيحمل على حجٌ وعمرة» بأن بمج ارلا 
عنه» تم يأ بعمرة له أيضاء فتدبّرء فاّه موضع حطر) اه. ۱ ظ 

وناقش الإمام أحمد رضا جميع ما استدل ) وتکلم به العلامة القارئ هذا 
المبحث» فقال: 


سس | جلس: اي العلمية" (دعوت إسلاضي) | س ( 1١‏ ) س 


تقايه ‏ سس بل انالك 
)1١‏ إن حمل التمتع على معناه اللغوي في غاية البعد في عبارة اللباب : (لو 
أمره بالقران أو التمتع)» ٠‏ فان القابلة دليل حلي على إرادة العضی الاصسطلاحي؛ 
وأدل منها عبارته الذکورة أولا: (حج عّي كيف شكت مفردا أو قارنا أو متمبّعا). 
20 أجاب عن استدلالة بكلام المشايخ قا قائلا: (وأما اقتصار الشایخ على ۱ 
الافراد والقران فریما يريدون القران ما هو أعمٌ من ات ؛ لأن في كليهما حح 
بين اللسکین). . ۱ 
وهذا متأید کلام العلآمة اتاری نفسه نژ نقل عن لإماء قاضي ان 
ول باب العمرة صده 19 را وقتها جميع الستة إلا -مسة ایام یکره فیها العمرة 
غير القارن) اه. فقال: (يعني: : في معناة ؛ التمتع) اه. 
ممم م آجاب .عن تأويلة عبارة "الخانية" مع یراد قوي يجعل تأويله عبشا 
ومطلوبه فائنا: (وعبارة "نی ' ظاهرة في وفاق "اللباب"» وحملها على عكس 
ترتیب لا يفيد» فان العمرة عن غيره الآفاقي كا مج عنه في وحوب کون كل 
عن میقانه الآفاقي إذا امنتتابه ف أحدهماء وقد قال في "اللباب" و"شرحه" 





جد الممتار على رد احتار 5 


صه 4 1: لو أمره بالعمرة فحج عنه أو عن نفسه» تم اعتمر له آم يجز) اه. 

۱ (4) وبقي الكلام على ما ذكر: أن من شرط اج عن الغير أن يكون ميقاتيا 
آفاقیا؛ وتقرر أن بالعمرة ينتهي سفره إليهاء ويكون حجّه مكيا)؛ فردٌ عليه ما 
یان: ۱ 5 
(1) واشتراط كون اج عن الغير میقانیا مسلم بالمعتى الاعم الشامل لیقات 
الکي وغیره» ما اشتراط كونه من الميقات الآفاقي فغير مسلّم مطلقاء ولذا لما 


سس [ ص ر ورت ی س ( ۱۲ ) س 


جد المتار على رد احتار س لقايسم سسس الجزء الدالث 
قال في "اللباب" في شرائط اج عن ی الغیر: (العاشر أن کر م من الیقات)» قال ٠‏ 
القارئ: (أي: من ميقات الآمر؛ ليشمل ليشمل المكي وغیرم) اه. 0 
رب ولا شلك أذ را کب لكان مه للع رم یا نائبه 
بده 00 اا ۱ ظ 
(ج) ولا فرع عليه (على الشرط العاشر المذكور) في "اللباب" بقوله: (فلو 
اعتمر وقد أمره بالحجّ» ثم حجّ من "مكة" لا يجوز» ویضمن» قال في "الكبير": 
(ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام؛ لاله مأمور بحجة ميقاتية) اه. قال القسارئ 
ص٤‏ 4 ۲: (فیه آله إن أراد بالميقاتية المواقيت الآفاقية ففي إطلاقه نظر ظاهر؛ إذ 
تقدّم بأن الكي إذا أوصى ب"الرّي" أن يحج عنه یحج عنه من "م35" ۳ كذا 
سبق أن من أوصى أن مج عنه من غير بلده مج كما أوصى قرب من "مك" ۱ 
أو بعد) اه. فكيف يجعل الآفاقية شرطأ هنا؟ 0 
(ه بل هو في شلك هاهنا من نفس شرط اليقاتية فضلاً عن الآفاقية. 
۱ حیث قال بعده: (وأيضا فيه إشكال آحر حيث إن الميقات من اصله ليس شرطاً . 
لطلق اج وأصالته» بل ه من واجباته فكيف يكون شرطاً وقت نيأبته؛ فإن 
وحد نقل صريح» أو دليل صحيح فالأمر مسلم؛ وإلا فلا) اه. ا 
ظ (ه) ولا نسم أن سفره هذا يتجرّد للعمرة» ولا يكون للحجّ کمن سعى 
إلى الجمعة وصلی قبلها لس لا يكون سعيه مصروفاً عن الدمعة كما نص على 
۱ التنظير به في "المداية". 0 
(و) نم "اللباب" نص في باب التمتع في فصل منه ص :۱٤۸‏ (آله لا 
يشترط لصحة التمتع أن يكون النسكان عن شخص واحد حتى لو أمره شخص 


نش ( ۱ ) تب 





جد مار علی رد اشتار سس تقديم ل سح ابرم اثالث 
بالعمرة» وآخخر با جاز) اه. وقد أقرّه عليه القارئ که قائلا: (أي: وآذنا له في 
التمتع حاز» لكن دم التعة عليه في ماله) اه. فهذا إذعان منه لما في اللباب" فإذن 
الجواز هو ابلواب والله تعالى أعلم بالصنواب"". ۱ 
وكذا في "الدرّ الختار: رودم القران والتمتع والحناية على الحاج ‏ 
إن أذن له الآمر بالقران والتمتم؛ والاً فيصير مالفا فیضمن). 
وکتب عليه في "حدّ المتار؟: (الحمد لله هذا نص صریح في جواز 
التمّع في حج البدل وله إذا كان بإذن الآمر لا يكون حلافاء ون النسكين 
یقعان عن الآمرء ولا لزم الخلاف» وقد قال الحشي عن "لبحر" في تعلیل وجوب. 
دم التمتّع والقران على المأمور: إن حقيقة فعل مه وان كان اطخ بقع عن الآمرة 
۱ لاله وقوع شرعي لا حقيقي) اهر 
نم آورد عبارتي "للباب" المنقولين سابقاء رم مه ری ورد 
عليه ردا قوياء وحقق تخقيقا کشف القناع عن وجه الرام» وأزال کل اض طراب 
وارتياب كما تقدّم کل ذلك جليا موضحاه والله العین. ۱ 
. ه) قد اعتتی الشرع الاسلامي عسألة حضانة الأولاد الصغار اعتناء بالغاء 
وقرّر الفقهاء الکرام فروعها وصورها وأحکامهاء منها ها قد تتعسر إذا فقد 
الولد أمه فتمسر" الحاجة إلى امرأة آحری تحضنه وها أجرة الحضانة» لكنها إذا 


)١(‏ انظر القولة ]۲٠۹۹[‏ قال: أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقران والتمبّع. 
(۲) "الدر"» كتاب اج باب الحج عن الغير» ۲۷-۲۵/۷. 
۳( انظر القولة [۲۱۹۹] قال: أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقران والتمتع. ۱ 





اش ( ۲۱۵ ) سس 


٠‏ جه المتار على رد احتار سس تقديم ‏ ا سسس الجزء الثالك 
كانت منكوحة أو معتلة لأبي الولد الصغیر فليس ها أجرة امحضانق كما قال في "التنوير" 
و"الدر"": (روتستحق) الخاضنة (أحرة الْحَضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معد 
لأبيه» وهي غير أحرة إرضاعه ونفقته كما في البحر عن "السراجية ). 

وما كتب صاحب "تنوير الأبصار" شُمس الدّين محمّد بن عبد الله بن 
أحمد المخنطيب الثُمرتاشي الغزي (۹۳۹-٤١٠٠٠ه)‏ من "شرح التنوير" باسم "منح 
الغفار" ذكر فيه أنه لا حاحة عندي إلى زيادة: إذا لم تكن منکوحه ولا معتدّة)؛ 
لأن هذا القيد يستفاد من ظاطر الكلام بغير ذكره أيضاء ما هو شرط لوحوب 
اجر الرضاع لاء ونازعه الخير الرملى في "حاشية النح" ما حاصله: أن أجسر 
الرضاع لا يجب للمنكوحة والمعتدّة؛ لأن الرضاع واحب عليها ديانة, والمحضانة 
أيضا تحب عليهماء فإذا كان ذلك القید د شرطا لو جوب أجر ارضاع کن أن 
يكون شرطا لوجوب أجر الحضانة أيضا. 

وقال العلامة الشامي: وجوب عملي رمع أو الْحَضانة على المرأة 

لا يناف استحقاق الأجرة؛ لها تستحق الاجرة ة إذا 7 تعيّنت الحضانة عليهاء 
وأحبرت هاء فوحوب العمل لا ينافي أن یکون له آج 4 قال(): رولعل 
وجهه أن نققة الصغير -لمّا وحبت على أبيه لو غتّاً لصئواب: فقيراً أي: 
الصغیر كما في "الح" . ۱۲) وال فمن مال الصغير- كان من جملتها الانفاق ‏ 
)١(‏ لد کتاب الطلاق» باب الحضانة» ۳/۱۰ 6-4 5. 
(۲) "رد المحتار"؛ کتاب الطلاق» باب الحضانة» ۰46/۱۰ 
() انظر القولة [۳۰۹۵]. 





اس ( ۱۱ س 


جد الممتار على رد از س تقديم سس اجره اثالث 
على حاضنته التي حبست نفسها لأجله عن الزو ب * ۱ ومثلها احرة | ارض اه 
فلم تكن أجرة خالصة من كل وجه حتّى ينافيها الوجوب؛ بل ها شيْه الأحبرة 
وشبه النفقة, فإذا كانت منكوحة أو معتدةٌ لأبيه لم تستحقٌ أجرة لا على الحضانة 
ولا على الإرضاع؛ (۱) لوجوما عليها ديانة (؟) ولان النفقة ثابتة ها يدوهماء ‏ 
بخلاف ما بعد انقضاء العدّة» فئها تستحقّها عملاًبشبه الأحرة6. ٠‏ 5 ظ 

لو" الإمام هد رضا على قول الشامي: (لوجرهما علبها دياف ... 
ما يلي: (أقول: هذا عجيب بعد القول بأن الأحرة تستحق مع | الجن فالوحه ١‏ 
الاقتصار على التعليل الاح وأنا أقول: تحقيق القام عندي: سوا الله 4 تعالى اعلم- ۱ 
أن الحاضنة حبوسة للولدء وکل من كان محبؤسا لغيره کان نفقته عليه فا 
لم يكن للغير مال فعلى یه وإذا كان هذا جزاء الاحتياس لا أحرة عمل؛ فلا يتعدّد 1 
بتعدّد وجوه الاحتباس؛ لأن الاحتباس نفسه لا یمد بتعدّد الوحوه فكذا جزاژه 
فإذا كانت منكوحة أو مت وحبت نفقتها جزاءً لاحتباسهاء فان حسضنت لم 
تستحق شيعا آحر؛ لأن مفاد الاحتباس إيجاب الكفاية» وقد أوجبناهاء والكفاية لا 
تكرّر» بخلاف ما إذا حرجت عن العدّة؛ إذ لا تحب كفايتها على أ أي الصغير . 
فتجب لأجل الحضانة ولذا لو استأحرها وهي زوجته أو معتدته رضع ولدها لہ 
بجر كما في مهن "المداية"» قال فيها: (لأنْ الإرضاع مستحقّ عليها ديانة... إل 
واعتبر ذلك يمن كان قاضیاء ونفقة بيت المال دارّة عليه قدر الكفاية» ثم تعيّن 


ڳ في نسختنا "رد احتار": عن التروج. 
)١(‏ انظر المقولة .]۳١۹۷[‏ 


سس [ ل و س ( ۷ ) س 


جد المتاز على رد افتار س تقديسم سسسب ابیز الثالث 
عليه الافتاء فوجب لم تلزم له كفاية أحرى» وان أحذ أجرا على الفتوى فقد 
أحذه على الطاعة» فظهر أن التقييد ما إذا لّم تكن منكوحة أو معتدّة لازم -لا 
كما ظنّ العلامة الغزي- وأَنّ امتناع وجوب أحر الرضاع للمنكوحة وامعتدة ٠‏ 
لحصول الكفاية من جهة الاب ولا تکرّر فيهاء لا للوحوب عليها ديانة» فهذا 
ما ظهر لي» وال تعالی أعلم). 

ولا يخفى على أهل النظر ما في هذا البحث والتحقیق من القوّة والرصانة 
والإقناع, وقد زال الاشکال واحلت العقدة, وانکشفت المسألة بجمیع جوانبها. 

وکم من نظير لما ذكرت من الأبحاث والتحقیقات؛ سيجده القارئ 
كاملا مستوفی» ولا أحب الإملال وإثارة السآمة وإطالة المقال» ولذا ترکست 
البحوث الطويلة كبحث إضافة الطلاق (حاشية رقم: 00885): وعدم التكاح 
مجرّد الإقرار (حاشية رقم: 20041١‏ وضابطة لبس الحرم المخيط (حاشية رقم: 
۸ وما إلى ذلك وكذا تركت کٹا من البحوث القصيرة أيضا؛ لگلي لا آهدف 
الاستیعاب: ولا أستطيعه لضيق الوقت» وفتور الحمة» وقصور الكفاءة» وقلة 
البضاعة؛ والقراء إذا أمعنوا النظر أصابوا كل متروك ومذكور» وطويل وقصيرء 
والله ولي التوفيق والتيسير. 


(۱) انظر المقولة [/74؟]. 
۲۱( انظر اللقولة ۲۵۸ ۲] قوله: لأنه کذب عض اه يعي: إذا لم تقل الشهود: جعلتما 
(۳) انظر القولة [۲۱۳۷] قوله: أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر. 


سس جلس: "المديئة العلمية" ردعوت إسلامي) اس ) ۸ )) لسلس 


جد المتار على رد اختاز سسس تقدييم ‏ مسد دسح ابلزم الوالن . 
٠‏ (۲) تكثير الجزئيات واستخراج الفروع في ضوء الأصول: 

ظ إله رضي الله تعالی عنه لسعة نظره في الفقه قد يجمع لأصل فروعا متشيّنة في 
كتب الفقه» ولمقدرة استنباطه قد يستخرج في ضوء الأصول فروعا لم تذكر في 
التون» والشتروح» والفتاوى؛ وأقدّم استشهادا على النوعین حاشية له من فضل - 
ف العوارض المبيحة لعدم الصوم, تم أضيف إليها عدة مرو شواهد تكفي لما 
آرمي إليه في هذا المقام. ۱ ا ۱ 

(۱) في المئن والشرح"*: ((والنذر) من اعتكاف أو حح أو صلاة أو صسيام 
أو غيرها (غير المعلق) ولو معيّنا ا يختصّ بزمان ومكان ودرهم وفقیر)» فلو نذر 
- التصدّق يوم الجمعة ب"مكة" بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز). 

في "رد امحتار””": (قوله: "فخالف" أي: في بعضها أو كلهاء بأن 
تصدّق في غير يوم اللجمعة ببلد آخر بدرهم آخر على شخخص آخر» وإِنما حاز 
لأن الداحل تحت النذر ما هو قربة» وهو أصل التصدّق دون التعيين» فبطل 
التعيين ولزمته القربة كما في "الدرر')» واقرأوا الآن ما كتب الشيخ الامام هد رضا ` 
تحت هذا الأصل» آقذمه إليكم مع تلخيص: 

قال: هذه فائدة نفيسة» وسیأن آنفا: أن لو قدّم ححا أو صوما 
أو صلاة على وقت نذر إيقاعه فيه صمّ ولغا التعيين» قال: لأن التعيين لسيس 
قربة مقصودة حتی يلرم بالنذر اه. وعليه رأيت تتفرّع الفروع: 


(۱) "الدر" كتاب الصوم فصل في العوارض» ۰۳۹۷۳۹۲/۲ 
(۲) "رد اشتار"» کتاب الصوم؛ فصل تي العوارض؛ مطلب: بقدم هنا القياس على الاستحسان» ۳۹۷/٩‏ تحت قول 


الدر ؛ فخالف. 





ظ ظ جد المتار على رد الحتار سنس تقديم ‏ ل - ابیزء الثالث 

(۱) ففي "المندية": أوجب أن يتصدّق غدا بدراهم فتصدّق ها اليوم». أجزأه 
في قولحم "حاوي القدسي . 

(۲) إن نحوت من هذا الغم فعلي أن أتصدّق بعشرة دراهم خبزا» فتصدّق 
بعين الخبز أو بشمنه يجزيهء "خانیة"؛ لأن القربة التصدّقء وتعيين الخبز ليس قربة ‏ 
مقص و ۱ ۱ 

۳( 1 : قال: مالي صدقة ره مسكين درهم فدفع الألف إلى مسكين واحد 
حاز "حانية "؛ لأن التفريق ليس قربة مقصودة. 
40 قال: لله علي أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام» فاط هذا ا الطعاء 
سک آخر أحزأه؛ "ول "؛ لأن تعيين هذا السکین لیس قربة مقصودة. 
٠ ٠‏ .اندر بالتصدّق على آلف مسکین» فتصدّق على مسکین بالقدر الذي 
الب م 7 ج عن العهدق تاتارخانية' عن "الحجّة". وهي مسألة "الخانية" المذكورة. 
٠‏ (ه) لله علي أن أذبح جزورا وأتصدّق بلحمه» فذبح مكانه سبع شیاه حاز» . 
"حلاص" لان دم لور وسبع شاه سواء في القرية 
<< نذر بعتق عبده بعينه» لا يجزيه أن یتصدّق بقيمته أو منه» "حيط" عن 
عيسى بن أبان وابن سماعة كلاهما عن محمد (وذلك لأن العتق قربة معينة 
مقصودة. فلا يجوز تبديلها بغيرها كما سيأق. ۱۲ محمد أحمد). 
)١(‏ وق وصايا "الحندية" وقي النح : (رجل قال: هذه البقرة لفلان» قال 
أبو نصر رحمه الله تعالی: ليس للورثة أن يعطوه قيمتهاء ولو قال: هي للمساكين. 
حاز لهم أن يتصدّقوا بقيمتها وبه أحذ الفقيه أبو ليث رحمه الله تعالى» "نحانية"). 





جد المتار على رد احتار حت تقديم ‏ سسس الجزء الثالث 

0) وفيها قبيل باب الوصي: (أوصى أن يتصدّق عنه بألف درهم فتصذقوا 
عنه بالحنطة أو على العکس قال ابن مقاتل: يجوز» قال الفقيه أبو الليث: معناه 
أوصى أن یتصدّق عنه بألف درهم حنطق لكن سقط ذلك عن السؤال» قيل 
له: فان كانت الحنطة موجودة فأعطى قيمة الحنطة دراه قال: أرجو أن يجوز 
وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم جز وقال الفقيه أبو الليث: وقد قيل: 
جوز وبه نأحذ "حانية"). قلت: فظهر أن تأويل الفقيه ما عن ابن مقاتل كان؛ 
لأن مذهبه التعيين» لو أوصى بالدراهم لا يجوز تبديلها بالحنطة؛ فأوّل ما عنه 
بان كلامه فيما أوصى بألف درهم حنطة انا على المفتّى به فلا تعيين. 

(0) نم ذكر: أوضى أن يا هذا العبد ويتصتق بثمنه على اللساكين. جاز 
لهم أن يتصدّقوا بنفس العبد. ا 

" (9) ولو قال: اشتر عشرة ة آثواب» وتصدق ما فاشتری فوصي: له آن 
يبيعو ویتصدق بئمنها. 

(۱۰) وعن محمد: لو أوصى بصدقة ألف درهم بعينهاء فتصدّق الوصي مکافا من 
مال الميت جاز. 

(۱۱) أوصى أن يتصق بشيء من ماله على فقراء سح يجوز أن يتصق 
على غیرهم من الفقراء. 

)1١0(‏ عن أبي يوسف: أوصى أن تصدق على فقراء ارت جوز غرم 
وعليه الفتوى. 





جد المتار على رد امختار ~ تقديم سل سح ازء الالث 
(۱۳) وقي النوازل": أوصى أن يتصدّق في عشرة يام فتصدّق ني يوم جاز, 
"حلاضة". 
- ولم تقتصر دراسته الواسعة ومعرفته العميقة على هذه الغاية» بل نظر إلى ٠‏ 
فروع تخالف بظاهرها هذا الأصل وتدعو إبانة الفرق وازاحة لاشسکال» ۱ 
فاستعرضهاء و كشف مناطهاء وأوضح سبب خلافها وأزال ما ارت من 
الإشكال والقلق والاضطراب. يقول: 
() أما ما ف أمان "المندية": : لله على أن أطعم عشرة, مساکن» ول يس 
مقدار الطعام؛ فأطعم خمسة لم یج "محيط". فأقول: وحهه ظاهر؛ لاله إذا لم يقدّر 
تقدر بعدد الطعم عله رما يطعم خسة ليس كما بطعم عشرة» فلم يوف 
عا نذر. 
(ب) أمّا ما فیها عنه: لله على أن أطفم هذا السکین شین ولّم يعيّن 
ذلك فلا بد أن يطعم ذلك السکین: فوحهه ما سینقل المحشي عن "البدائع": 
أنه إذا لم ي يعين المنذور . صار تعيين الفقير مقصودا فلا جوز أن يعطي غيره اه. 
(ج) أمّا لو نذر هدیا م بجر لا بالغ "الكعبة"» أو أضحية لم تمر إلا في 
ایام النحر؛ فذلك لأن كلا منهما -كما يأتي للمحشّي في الأمان» ص١ -١‏ 
اسم خاص معيّنء فاهدي ما يهدى زر ۶ والأضحية ما يذبح في آیامها؛ 
حتّى لو لم يكن كذلك لم يوخد الاسم اه. أقول: في تمامية هذا التعليل قلق» 
فان عدم وجدان الاسم متحقق فيما إذا نذر التصدّق بالدراهم فتصیدّق بالخبر 


)١(‏ انظر القولة [۲۰۸۰] قوله: ولزمته القربة كما في "الدرر". 


) ۲۲ ) ا 





جد المتار على رد اجتاز سسس تقديم ل - الزء الثالث 
أو عکسء والثان أن يقال: اما يتعلق النذر يما هي قربة مقصودة في الشرعء 
فإذا نذر الهدي أو الأضحية وقد حصّهما الشرع بزمان ومكان حتّی لو حرجا 
عنهما لم يكونا تلك القربة القصودة شرعاء فمن جراء هذا يتعيّن فيهما الزمان 
والمكان بخلاف التصِدّق على فقراء "الجر 0 فانهم". ۱ 0 
ظ ويدهش القارئ أن الشيخ رضي الله تعالى عنه بعد جمع فروع حَمّة 
واستعراض فروع غخالفة» وإبانة الفرق لم تقف همته العالية السّامية دون هذا 
بت بل استنبط أحكام بعض ما سنح له من الفروع بي ضوء ذلك الأصل وتلك 
لفرو ع يقول رحمه الله تعالى: 

وظهر من هذه البیانات: أن لو نذر ذبح بقرته والتصدّق بلحمها لم يجر 
أن يتصدّق بعينها؛ لأن الذبح فربة مقصودة بذاتماء فکان كما لو نوی عتق عبده 
عينا لم يجر أن يتصدّق بقيمته» والله تعالى أعلم. 

ويظهر لي: أن لو أوصى .مثة للمسجد الفلان غير الساحد الثلائة جاز 
أن يعطى مسجدا آخر لا سيّما إذا كان السحد الموصى له غنیا وف غيره حاجحة؛ . 
لأن التعيين ليس بقربة فلا يلزم» بخلاف ما لو أوضى لزيد لا يجوز أن يعطى 
عمرو؛ لأنْها للتمليك دون القرب. وللا حازت للغني. 

ويزيدكم عجباً ودهشة آله رحمه الله تعالى لم يكتف هذا القدر بل 
أضاف إليه عذة فروع آحری» وبحوث هان فكم له من مقدرة هل وخبرة ‏ 
)١(‏ انظر المقولة [۲۰۸۹] قوله: ولزمته القربة كما في "الدرر " 
(۲) انظر الرجم السابق. 5 5 
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جد المتار على رد اشتار سس تقدیسم سس اپلزو الثالث 
واسعة» وفقه عميق» وشغف عظیم بعلم الشر ع ابحید الکرم» والله ختص بفضله 
من يشاءء وهو ذو الفضل العظیم. ۱ ۱ 
(۲) في المعن والشرح"؟: روحرم بالصاهرة (بنت زوحته الموطوءة 
وم زوحته)). 
اضاف إليه الشیخ ما يأتي مع دلیله» ووحازة قوله مع الوضوح التام: 
(وستلت عن زوجة أ الزوجة» فأفتيت بالحل؛ لأن اسم الم لا يتناوها)”". 
() في "الدرٌ الختار: (لو شر ط وقت النذر (نذر الاعتكاف. ۱۲) أن 
يخر ج لعيادة مريض» وصلاة حنازة وحضور لس علم جاز ذلك). 
كتب عليه في "جد الممتار"“: (أقول: انظر هل الاعتكاف السنون. 
في هذا الحكم مثل الواجب؟ 
والذي يظهر لي الفرق بينهماء فان الواحب نما يحب بإيجابه فلا يجب 
إلا قدر ما أوحبء أمّا السنو ن فلا يتأدّى إلا باثباع السنون والإتيان به على 
الوجه روف من صاحب السئة صل اله تعالى عليه وم وهو ص ال 
تعالى عليه وسلّم لّم يكن يخرج من اعتكافه إلا لما مر من الحاجة» فالظاهر أله 
لو استثني ینسزل الاعتكاف من المسنون إلى النفل الحض» وليحرر). 


(1) "الدر"» كتاب النکاح» فصل في احرمات؛ ۰۱۰۳-۱۰۲/۸ 

() انظر المقولة [۲۲۹۲] قال: أي: "الدر": (و) حرم بالمصاهَرة (بنت زوجته... إلم). 
(۲) "الدر" كتاب الصوم باب الاعتکاف؛ 554/1 . ظ 

)٤(‏ انظر المقولة [8 ٠‏ ۱ قال: أي: "الد "": لو شرط وقت النذر. 





(:) سس 


سس | جلس: "المدينة العلمية" ردعوت اسلاهي) ۱ 


جد اثمتار على رد احتار سس تقدیسم 0 TT‏ الجرء الثاليث 


o‏ ) ني ان والشرح: ((لو 1 آحدها ‏ مم أي: في دار بخرب وملحق 
يما كالبحر الملح 5 تبن تى تحيض ثلانا قبل إسلام الآخر))» وقي "السرة": 
- (علل في "النهر" إلحاق البحر الملح بدار الحرب بقوله: لاله لا قهر.لأحد عليه . 
ف "الد"”": (أقول: الآن قد تقاسم الملوك ابخان ولا بحري السفن في بحر ظ 
أحد منهم بدون إذنه» فثبت القهر ؛ إذ لیس على الأرض ایضا الا كمذا المعنى). 
فالآن لا حاجة إلى الإلحاق» بل ينظر في الموضع المعيّن من البحر الذي 
سل فيه أحدهما أله في قسمة دار حرب أو دار إسلام ويجري الحكم وفق ذلك. 
(o)‏ ف باب الكنايات من کتاب الطلاق" *: (فالکنایات لا تطلق ما قضای 
له بنية أو دلالة الحال). . 
ضم إليه الشيخ دلالة القال كما یلي(: (قلت: أو دلالة القال أعني: 
قر دید تدل على أن الراد الطلاق» فان دلالة القال أقوى من دلالة احال). - 
٠‏ أكتفي بهذا القدرء وانظروا حواشی الأرقام التالية: ۷۰۲ ۳۰ 1 
ظ 5 0 ")» وسيجد الباحث كثيرا غير بر ذلك» والله لفادي. 


(۱).الدر ورد احتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» ۳۹/۸*-۱۳۷. 
(۲) انظر لول ۲۳ ۲] قوله: لأنه لا قهر لاحد علیه. 
(۲) "الدر"» کتاب الطلاق. باب الکنایات» ۹ ۳ ۳۰ 

(4؛) انظر القولة [۲۸۲۳]. ۱ 

- «م انظر القولة [۲۱۱۸] قوله: تردّد في "البحر". . 

() انظر المقولة  .]۲۸۹۸[‏ ۱ 

(۷) انظر المقولة .]۲٩۹۳۰[‏ 


سس ( ۲۵ ) سس 





جد الممتار على رد اختار د تقديم سس اججز ء الفالث ۱ 
. (") تنبيهات على زلأت وأخطاء: 

لها شواهد كثيرة وأمثلة متوافرة» لكن اکنفتی بقدر لا يثير السآمة والملال» 
بر مراد وأترك الباقي للقارئ الباحث ذي نظر اقب 








وأشير إلى قدر یسیر؛ لت 
ودراسة عميقة) وهمة رفيعة. 

۱ () ذكر في "الدرّ المحعار"”": أن الإمام الزيلعي جزم بجواز صدقة التطوّع 
۱ فكتب عليه ف "الى" : (سبحان 2 بل صرح بتحریکه) . 
(۲) نقل الشامی(؟ عن اشحیط : : (ذکر محمد في "السير الکبیر": لا بلس 

للمسلم أن يعطي کافرا حربيا أو ذم وأن یقبل الهدية منه). ۱ 

۱ ۱ 7 نيه عليه في "ین "(*) بقوله: (سيأق في الوصاياء ص" 4 : انها عبارة 
ح السير الكبير" للسرحسي» لا کلام حمد). 

(۲) زوج الولي البكر البالغة وبلغها الخبر» فهل يشترط بعد علمها ١‏ بالروج 

أن تەل قدر المهر أيضا؟ هنا قولان» وكتب العلامة الشامي” “ هنا ما يأني: و عزاه 


)۱( "الدر :) کتاب الز کات باب الصرف» ۱9/۹ أ 

(۲) انظر القولة [۱۹۳4] قال: أي: "الدر": لکن جزم الزيلعي بجواز التطوع. 

,۲ "رد احتار) کتاب الز کاة باب الصرف ۱/۹ 5 ری قول "الدر": لكن جزم 
الزيلعي مجواز التطوع .له. ۱ 

)٤(‏ انظر القولة ]۱٩۳[‏ قوله: ذکر محمد في "السير الکبیر". 

96 "رد احتار) كتاب النكاح» باب الولي» ۹/۸ ¥( أ حت قول "الدت": وقیل: پشتر ط, 


( 35 ) س 





جد المتار على رد اشتار سس تقديسم | سس . الجزء الثالث . 
إلى البحر الرائق" عن الزيلعي: (قلت: وعلى القول باشتراط تسسبميته يسشترط 
كونه مهر الثل» فلا يكون السكوت رضاً بدونه كما في "البجر" عن الزيلعي). ‏ 
ظ وکتب عليه في "جد المتار"(): (سبحان الها نص في "البحر" 
۱ ص۱۲۱ ج۳: اه فرع في التییین" (الامام لزیلمی, ۲ ) على عدم الاشتراط: ۱ 
أنه إن سَمّاه يشترط أن يكون وافراء وهو مهر الثل حتّی لا.یکون السکوت ۱ 
رضا بدونه اه. نعم! ذكر قبله تفریع المسألة على القول بالاشتراط وهو الذي ‏ 
نقله المحشي عن "البحر"» الکن لم يعزه "البحر" إلى الزيلعي ولا إلى أحد الما 
الذي عزاه للزيلعي ما جعله حادة لفتوی» ثم إن "البحر” َم يقر تفريعه على 0 
القول بالاشتراط, بل استشکله عا لا مرد له ونقل احشي ثمه في منحة الق" 
جوابه عن "رمز اقائق وقد رددنا عليه هناك وأیضا نقل احشي نمه عن "النهر" 
5 عن الفتح" جو اب إشكال "البحر" : أن المسألة مفرّعة على القول الثاني أي: عدم ۱ 
۱ الاشتراط دون الأوّل؛ فسبحان من لا ينسى). ` 
٠‏ (4) صوّر العلامة الشائي” مسأ مسألة من تعليق الطلاق» وتال فيها: ماق 
واحدة قضاء وثنتين تنرّها). 
فرقم عليه الشیخ الامام آجمد و (قول: هذه ل من قلم الفاضل 
احشی» رکم من فرق بين حكم الديانة واه كما سنوضحه في مسال 


(۱) انظر المقولة [ (ma‏ قوله: كما في "البحر" عن الزيلي. 
۱ (0۲ رد د احتار" » کتاب الطلاق» باب الصريح: ۹ تحت قول "الدر: بى على الأقل. 
(۳) انظر القولة  .]۲۸۰۰[‏ 


مس ۲ ۷ )6 | سسس 





جد المتار على رد انار :سس تقديم سسس الليوء الثالث 
التعليق» ص۸۳۲ فالوجه أن يقال: يحمل الأول على الحكم والفتوی» والثاني 
" على التسزه والتقوی). 5 

(ه) ذکر في کتب الفقه: أن الطلاق یقع إذا أضيف إلى المرأة أو إلى جزء 
منها مر به عن الكل وفرّعوا على هذا الأصل وقوع الطلاق بإضافته إلى 
الفرج» وعدم الوقوع بإضافته إلى اليد؛ لوجود التعبير بالأوّل عن الكل وعدم 
ذلك في الثان» فأورد عليه الامام المْحقّق ابن امام إيراداء وأجاب عنه العلامة 
الشامي كما يلي “: (أورد في الفتح": أله إن كان العتبر اشتهار التعبير يحب 
أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج» أي: لعدم اشتهار التعبير به عن الكل» وإن كان 
المعتبر وقوع الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب أن يقع في اليد بلا حلاف؛ . 
لثبوت استعماها في الكل في قوله تعالى: لديك یم مت يداك [الحج: ]٠١‏ 
أي: قدّمت» وقوله صلّی الله تعالى عليه وسلم: ((على اليد ما أحذت حتّى 
ترد اه. قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأوّلء لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن 
الكل عند جميع الناس» بل في عرف التکلم في بلده مثلا فية فیقع بالإضافة إلى اليد 
إذا اشتهر عنده التعبير با عن الکل» ولا يمع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر» 
5 رأيت في کلام الفتح" ما يفيد ذلك). 





60 رد احتار کتاب الطلاق. باب الصریحء ۱۸۳-۹ نحت قول 'الدر: وكذا 


الاست. 


سس لس ر سس ( 418 سس 





جد الممتار على رد ار تقديم سساح ابلزء الثالث 

كتب الإمام هد رضا قدّس سره على هذا الجواب ما یأني": (أقول: 
العبد الضعيف لا يحصل هذا الجواب» ولا يظهر له مساس بالابراد فان المحقق 
رحمه الله تعالى لا ینکر ان المدار العرف» وأن لو تعورف التعبير عن الكل عند 
قوم باليد -بل الأصبع أو الأفله- بقع ها لا شلك إن كان احالف من أولتك : 
القوم» و[لما الشأن في وقوع ما يقتضي الوقوع بلفظ الفرج دون اليد فان النظر 
إلى الواقع لا يفيد الفرق بینهما؛ إذ لّم يشتهر التعبير بالفرج أيضا عن الكل کالید» 
وقد وقع التعبیر في.الحملة اليد ایض کلف فقول العلماء بالوقوع في الفرج . 
' وعدمه في اليد حتاج إلى الفرق؛ هذا معتى الا برد ولواب لا نله أصلا كما 
لا يخفى. 

ولعل الأمر -والله تعالی أعلم- 7 التعبير عن الكل بالفرج کان متعارفا 
في زمن الأئمّة نم انقطع ذلك العرف» والتعبير بالید لّم یتعارف -کما هو الآن- 
۰ فجاء الحكم منقولا بالفرق كما كان مقتضى العرف إذ ذاك وإن كان النظر 
عدم الوقوع فيهما نظرا إلى العرف الحادث» فلیتأمل). ٠‏ 

لا يخفى على الناظر العارف ما في کلام اب" من وثاقة ووضوح؛ 
وما في حلّه من إقناع وایضاح مع إبانة الحكم للتعبير مما في عصر الأثمّة وفي 
العصر الراهن» ورغم ذلك لم یبد الشيخ رحمه الله تعالى قوله في صورة القطع 
واليقين تواضعا لأهل العلم» ونظرا إلى زنل ذى علم علي وتادبا مع 
الفقهاء الكرام. 


.]۳۲۲۹[ انظر المقولة‎ )١( 


تست مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) me‏ ) ۹ ( س 


حول المتار على رد احتار ا تقديم ESO‏ الجزء الغالث 


)١(‏ في المعن والشرح”©: ((لو زوج بنته البالغة) العاقلة (ٍعحضر شاهد واحد 
جاز إن) كانت ابنته (حاضرة)؛ لها بحعل عاقدة روا لا)). 
في "رد احتا ر" نقلا عن الطحطاوي عن أي السعود: (أي: وان لم تكن 
حاضرة لا يكون العقد نافذا بل موقوفاً على إجازتها كما في "الحموي"؛ لاه 
لا يكون أدئى حالاً من الفضول» وعقد الفضولي ليس بباطل). 
علق عليه في "جد الممتار””" ما يلي: (أقول: هذا باطل قطعاء وكيف 
يصح النکاح مع شاهد واحد؛ أو كيف يتوقف ما م ينعقدء أم كيف يحل 
العاقد نفسه شاهدا؟ وقد نصوا قاطبة على حلافه» ولو صح أن يكون العاقد أحد 
الشاهدين لما احتيج إلى حضور الأب ف المسألة الأولى ولا حضور المرأة في 
المسألة الأحرى» فهذا إبطال للأصل البتین عليه تلك المسائل). 
م نه أن زلة القلم صدرت من العلامة الطحطاويء لا من أبي السعود 
ولا ی الحموي» وحقّق الأمر فلیراجع إليه.. ظ 
(0) في القنية" -کما ذکر الشارح ملحصا والشامي کاملا(*)-: (قلت: 
وف زماننا بعد فتنة ابر العامة صارت هذه الولایات الى غلبوا علیها وأحروا 


(۱) "لد کتاب النکاح» ۸۲-۸5/۸. 

(۲) "رد احتار» کتاب النكاح» مطلب في عطف الخاص على اعام ۸ تحت قول 
"الدر": : والا لا ۱ 

(۳) انظر القولة [۲۷۰ ۱۲ قوله رو الا لا أي : وإن لم تكن حاضرة. 

(4) "لبط و "رد احتار"» کتاب النكاح» باب نکاح الکافر» مطلب: لس ونون ليسا .. إلى 
۸ تحت قول الدر : ولو استولى علیها الزوج. 


سس [ملی ‏ ا ورت س ( ۲۰) سس 


جد الممتار على رد يار سم قلي اصح الهزء الثالث 


أحكامهم فيها ك"خوارزم" "ها وراء النهر" و"خراسان" ونحوها صارت دار 
ارب في الظاهر» فلو استولى عليها (على امرأته) الزوج بعد الردّة يملكهاء ولا 
يحتاج إلى شرائها من الإمام؛ فیفتی بحكم ارق حسما لكيد ابحهلة ومکر المكرة 
على ما أشار إليه في "السير الكبير"). 1 

في "جحد المتار(: (أقول: ما ذكره فيه وقفتان» الأولى جعله الدار 
دار حرب عجرّد إجراء أحكام الكفر مع أن الدار عند الإمام تبقى دار الإسلام 
ما بقي فيها حکم من أحكام الإسلام. والثانية حكم التملك .عحرد اسستيلاء 
الروج عليهاء وهما في دار حرب عنده فكيف يملك ما لمبیرز دار الإسلام؟ 
كتب المذهب طافحة بذلك وانظر ما في "الحداية" في باب الغنائم وما فيهاء وف 
"فتح القدير" و"الدرّ المحتار" قبیل باب استيلاء الكفار). ‏ 

أكتفي هذا القدرء وانظروا حواشي الأرقام التالية: ۲۱ ۱۳۲۱ 

00 ۵۱ Oe , ۳۷ ۳۳۵ وک‎ 





)١(‏ انظر القولة [۲۸۲] قوله: وی زماننا بعد فتنة الر... إلم. 

(۲) انظر القولة [>۲۰۵] قوله: بدلیل عدم وحوب الكفارة هنا ووجوها في القتل الخطأ. 
(*) انظر القولة [۲۱۷۹] قوله: فان أحذه أحد بعد الاباحة ملکه. 

ری انظر القولة [۲۱۷۹] قوله: یکون طرحه إباحة بدون تصریح. 

(ه) انظر القولة [۲۱۸۰] قوله: یکون طرحه إباحة بدون تصريح» وأله... إل 

() انظر القولة [۲۲۲۱] قوله: وکذا ینافیه عموم قوله تعالى. 5 

(۷) انظر القولة [۲۲۸] قوله: قال قاضي خان. 


سس ل ل ووت بت ] سس ۳ ) 





جد المتار على رد الحتار ت تقديم ‏ سس الجزء الثالك 
رن o4 Pov Por"‏ وبروت Paye MAY‏ ب رقت Mer‏ 
69 حل إشكالات ودفع إيرادات: 
)١(‏ أثبت العلامة الشامي ركاكة في عبارة ل"الدرّ المختار"؛ وحقّق الامام 
أحمد رضا أنها لا ركاكة فیها أصلاًء وإليكم التفصیل: ۱ 
في المعن والشرح”' “: رروافتراضها (أي: الز کاة. ۱۲ محمّد أحمد) عمري) 

أي: على التراحي» (وقیل: فوري) آي: واحب على الفور (وعليه الفتوی)). 
قال الشامي”' “: (قوله: "آي: واحب على الفور" هذا ساقط من بعض ‏ 
النسخ وفیه ركاكة؛ لاله يؤول إلى قولنا: انتراضها واحب على الفور مع آنه 

فريضة محكمة بالدلائل القطعية). ٠ ٠‏ 


٠ انظر المقولة [۲۳۹] قوله:فقالا: لا يكون رضا.‎ )١( 

٠‏ (۲) انظر المقولة [۲۳۸۸] قوله: زاد في "النهر": وغذا عدُوه في مسائل السّكوت. 
(۳) انظر القولة [۲4۳۱] قوله: لتصريحهم بعدم اللحاق.في عدّة حيار العتق» والبلوغ. 
)٤(‏ انظر التولة [4 ۳ ۲] فوله: فائه طلاق. ۱ 
رم انظر القولة [۲۰۳۹] قال: أي: الدر": (ويجب مهر الثل في نکاح فاسد). 
(5) انظر القولة [۲۰4۸] قوله: واحاصل: أنه لا فرق بینهما في غير العدّة. 

(۷) انظر القولة [۲۷۹۱]. 

(8) انظر القولة .]۲٩۳۸[‏ 

(9) انظر القولة [۳۰۲۳]. 

(۰) "الدر کتاب الرکاق ٤٦۲/١‏ . 

(۱۱) رد احتار" کتاب الزکاق» 40۲/۰ تحت قول "الدر": واجب على الفور. 


( ۲۲ ) سس 








جد المتار على رد اشتار سا تقديم سسس اجزء الثالث 


قال الإمام هد رضا(: ربل لا ركاكة أصلاء حعاتموه تفسير "قوري" 
وإلما هو تفسير الحملة أي: فتراضها قوري أي: هو -اي: أداؤها- واحبُ على 
الفور» فأشار بتذكير الضمير إلى أن الراد بالزكاة في قوله: (انتراضها) هو أداؤها؛ . 
إذ هو الفعل الوصوف بالافتراض وباتیان واحب أن الراد بالافتراض في هذا 
القول الوحوب؛ لأله لا یفترض الأداء فوراً بالإجماع .معتى کون التعجیل واحباً- 
بالدّلیل القطعي فلله درّ الشارح الدقق ما أمهره!). 
۱ (۲) عد العلامة الحابي من أقسام الأرض أرضا مباجة وهي ما لا یکسون 
عشريا ولا يكون خحراجیا كما نقل عنه. العلامة الشامي 7" منصلا س ورد 
بان قوله: إن لباح لا يكون-عشرياً ولا حراجيا فيه نظر؛ لما صرّح به في "الخانية" 
و"الخلاصة" وغيرهما من أن أرض ابل الذي لا يصل إليه الماء عشرية. 
وأزاح الامام آهد رضا رحمه الله تعالى هذا الإيراد بصراحة جليّة 
ووضوح باهر كاتبا'": (أقول: بل لا نظرء فإلها ما لم تروع لا يجب فيها عسشر 
ولا حراج» وإذا زرعت فقد أحيبت وملکت. فلم تبق مباحق ومراد "الخانية" 
و"الخلاصة" أن من زرع شيئاً من الحبل الذي لا يصل إليه الاء فيه العشر لا أن 
الحبل فيه العشر مطلقا وان لم يوجد هنا زرع ولا شيع وسيأتي للمحشي صم۷۸: 
أن الراد أنه لو استعمل فهو عشري» وبه يصرّح آحر ص۰۷۳ فهذا هو ابلواب . 


رام انظر المقولة [۱۸۳] قوله: وفيه ركاكة. 
(۲( رد احتار ) كتاب الركاة» باب الر کاز ۷/۹ نحت قول لد ي آرض شحر اجحية, .. رخ 
(۳) انظر القولة [۱۹۱۷] قوله: فيه نظر؛ لما صرح به في "اانية ... اخ. 


تست | جلن: "المدينة العلمية" (دعوت اسلانی) | د ( ٣٣۳‏ ) س 


سل المتار علی ره اختار ies‏ 





تقديم سس الجر الال 
عن النظرء وسیذکر أيضا ص٤۳۹‏ ج۳: آلهم صرحوا بأن اللفاوز والجبال 
ليست عشرية» ولا خحراجية). 

(۳) قال في الن -يذكر جناية يجب با تصدّق نصف صاع من بسر: (أو 
حلق أقل من ربع رأسه)» فأورد عليه الشامي"؟ نفلا عن "البحر" بآله أطلق ‏ 
وجوب نصف الصاع في کل ما قل عن ربع الرأس مع أن فيه تفصيلاء ف‌الان 
يحمل اشتباهاً ونصّه هذا: (ظاهره ك"الكنز" أن الواجب نصف صاع ولو 
كان شعرة واحدة لكن في "الخانية": إن نتف من رأسه أو أنفه أو یته شعرات 
فلکل شعرة كف من طعام» وقي "خزانة الأكمل": في خصلة.نصف صاع فظهر 
أن في كلام الصف اشتباها؛ لأنه لم بين الصدقة ولم يفصّلها). 

علق عليه الإمام هد رضا قائلا: (ما هو ظاهر المتون صرح به ملك العلماء 
في البدائم» و التمرتاشي؛ وعزاه في "شرح اللباب لقاضي حان أيضاء ولعله في 
"شرحه" ل الحامع الصغير "» ونقله في "البحر" عن احیط» فأي اشتباه في الشسون؟)» 
ظهر من هذا ابلواب أن هذا البيان كما يوجد في "الكنز" و"التنوير" يوحد في 
عامة التون» وليس مقتصراً على المتون فقط بل أقرّه عليه الشّارحون حتّى صرّح 
به ملك العلماء في "البدائع"؛ وقاضي خان أيضاء فالذي ذكره في "المخانية" التي 
هي من الفتاوى لا يعدل ما في المتون» وما أقرته الشروح» فالعتمد هو الحكم 
الذي ذكرته المتون» ولا يرحع إلى ما يخالفه. 


(۱) "رد احتار"؛ کتاب الج » باب ابلنایات؛ ۲۵۳/۷ تحت قول "الدر": أو أقل من... إلم. 





سسسب | لس الب ا ر سس ( ۳۸ ) 





تقدیسم ل لل الجزء الثالث 

ولا يخفى على الناظر البصير ما یتجلی في کلمات الشیخ القصيرة الوجيزة 
من سعة اطلاعه» ودقة نظره وقوّة حاكمته» وقدرة فصله حين الخلاف» و کمال 
حذقه في مبادئ الافتاء» ورسم الفتي. 

(4) أكثر مدّة الحمل سنتان وأقلها ًة أشهر بالاتفاق بين الامام وصاحبیه, ۱ 
وأقل مدّة الرضاع الواحب حولان» وأكثرها حولان ونصف عند الامام وعند 
صاحبيه حولان فقط واستدلوا لمذهب الإمام بقوله تعالى: وله وفصلله, 
خرن َر [الأحقاف: ]٠١‏ أي: مدّة کل منهمنا ثلائون شهراء لكن مدّة احمل 
انتقصت إلى حولين فقط؛ لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ((لا ييقى الولسد 
أكثر من سنتين))» وهو في حكم الرفو ع؛ لان مثله لا يعرف لا سماعاء والآية 
مؤوّلة؛ لتوزيعهم الأحل على الأقل والأكثر فلم تكن دلالتها قطعية حتّی یطسرح 
عقابلتها خبر الواحد. 

وأورد الامام ابن اممام في "فتح القدیر" على الاستدلال الذکور إيرادين: 
أحدهما: أنه يستازم کون لفظ ثلاثين مستغملاً في إطلاق واحد في 


ول الممتار على رد اغمار 


مدلول ثلاثين» وف أربعة وعشرین؛ وهو جمع بين الحقيقة واحاز بلفظ واحد. 

تانیهما: أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء منها في الآحر؛ لأنها عنسزلة 
الأعلام في مسمّیاتما» وأحاب العلامة الرحمتي عن الایراد الأوّل بأن حمله وفصاله 
مبتدآن وثلاثون خبر عن أحدهماء أي: الثاني وحذف خبر الآحرء فأحد الخبرين 
مستعمل في حقيقته» والآخر في محازه فلا جمع في لفظ واحد. 


سس | ل ا الي اي ] سس ( ۲۵ )سس 


جد الممتار على رد انار سسس تقديع سسس ازع الثالث 

وأضاف الامام أحمد رضا إلى هذا الجواب ما يأ حى ارتفع 
الإيرادان معا: (أقول: على آنا لا نقول بالتأويل أعني : إرادة أربعة وعشرين مسن 
ثلاثين بل بالتعصیص وذلك أن الآية ظنية فجاز تخصيصها بخبر الواحد» وحينئذ 
برتفع الایرادان من رأس). ۹ 

يعني: إذا قلنا بانتحوز وإرادة أربعة وعشرین من لفظ ثلائین یتوجه الایراد 
بالمجمع بين الحقيقة وابحاز في لفظ واحد» وبالتجوّز في أسماء العدد» ويحتاج إلى ما 
أحاب به الرحمتي» لكن إذا قلنا بالتتخصيصن لم يتوه أحد من الإيرادين» نعسم| 
وه أنّ الآية كيف يسو غ تخصيصها بخبر الواحد؟ فان الآية قطعية والخبر ظتّيء 
فندفعه بأن الآية ليست بقطعية في معناها؛ لتدعمّل الاحتمال فيه وإذ تحولست إلى 
الظنية قاو مها حبر الواحد» وأمكن به التخصيص فيهاء ولا يخفى على القساری 
الفطن الذكيّ ما في جواب "المح" من وثاقة الكلام ورصانة الحجّة ومتانة الاستدلال 
ووجازة القول» ووضوح البیان.. 

(ه) قال من مال إلى ترجیح قول الصاحبين: إن دليلهما قوي كما تقل 
العلآمة الشامي“ عن "البحر الرائق" لابن نجيم: (ولا يخفى قوّة دليلهماء فان 
قوله تعالى: وضع هن زاین كامِلين» [البقرة: ۱۳۲] يدل على 
أله لا رضاع بعد التمام» وأمّا قوله تعالى: لقن ادا فِصَالاً عن راض يا 


)١(‏ انظر المقولة [:۲۱۹] قوله: فلا جمع في لفظ واحد. 
(۲) "رذ احتار کتاب الکاح باب الرضاع» 1/۹ تحت قول الدر: والاصح ۰ 





) ۲۲ ) س 


جد المتار على رد الحتار سس تقديم ‏ سس ابلزم الثالث 
. وتشاور فلا جُتاحَ عَلَیمَا [البقرة: ۲۳۲۳] فالما هو قبل الحولين» بدلیل تقییده 
بالتراضي والتشاور» وبعدهما لا يحتاج إليهما). 

وانتصر الشيخ رضي الله تعالى عنه لمذهب الإمام» فدافع عنه قائلا 
ما حاصله: الكم إذا زعمتم أنه لا رضاع بعد التمام» فالرضاع الواحب لا يتم 
إلا بالحولين إجماعا (فليس مما أن يفطما قبل الحولين بتراض منهما وتشاورء 
لإفضائه إلى ترك الواحب) وإذ تم ولا رضاع بعده كما قلتم» فأي تراض 
وتشاور بعد ذلك في أمر الفصال؟ فلذا حملت الآية على هذا لم تبق دليلا لكم. 

نُمّ أورد على ما قال "البحر" من أن" التراضي والتشاور قبل الحولين» 
ولا يحتاج إليهما بعدهما بناء على ما استدل عفهوم قوله تعالى: رضن 
هی حزآین کین [البقرة: ۷۳۳] من أن لا رضاع بعد تمام الحولين: 

أقول: ذهول عن مذهبنا الأصولي أن لا حجة في المفهوم. 

فائه أخذ المفهوم لقوله تعالى: طيْرْضِعْنَ أولدهن خولزن کاب 
[البقرة: ۷۳۳] وادّعى أن لا رضاع بعدهماء وب عليه أن ما أرشد المولى سبحانه 
إليه من أمر التراضي والتشاور فائما هو قبل الحولين» وعند الحنفية لا حجة في 
مفهوم الكتاب والسنّة» لذا يقول الشيخ: (وماذا تقولون في قوله تعالى: 
«ووربتيبحكم بتيببكم عم ی في خجورکم» [ [النساء: ۲۳]» وقوله تعالى: «فکاتبوهم إن 
مت فم حَبرَا[التور: ۲۲] إلى غير ذلكع. ٠‏ 

نَم هنا رد والانتصارء لكن بقي السوال أن الإرشاد إلى التشاور ماذا 
يعني؟ وأي فائدة لقيد التراضي والتشاور في فطام الولد؟ 


سس | جلس: "الدينة العلمية" دعوت إسلامي | س ( ١۷‏ ) س 


فأحاب عنه الشيخ رحمه الله تعالى .ما أفاض الله على حاطره الشريف 
من معئى جليل» ونصّه ما يلي *: (وللقيدين فائدة حليلة على ما يظهر للعبد 
الضعيف وهو أن الوجوب قد تم بالحولين» ولكن ربّما يكون أنفع للولد إبقاء 
الإرضاع إلى زمان قليل كشهر أو شهرين أو ستّة أشهر؛ وامرأة مظنة أن تستعحل 
الفصال؛ لما عليها في الإرضاع من المشاق» وكذلك الرجل؛ لان الارضاع يضر 
بحمال المرأة» ومع ذلك أودع الله في قلوهما الشفقة التامّة على الولد والنظر فیما 
هو أحسن له ولا ام شفقة والأب أحسن نظراء فأحب الله تعالى أن يكون 
الفصال بعدهما عن تراض منهما وتشاور؛ كي بتوفر النظر للولدء فأشار بالتشاور 
إلى مراعاة قضية العقل وتديّر عواقب الأمورء وبالتراضي إلى مراعاة جهة الشفقة؛ 
فإتها تمنع الرضا بالتقصير فيما هو أحسن له هذا ما ظهر لي» والله تعال أعلم). 

هذاء ولیراحع للاستز ادة من الشواهد إلى حواشي الأرقام التالية: ۳۲۳۳۳ 
A Prey‏ وگ Mey Mave‏ ۳۱۱۵۸۲ ۳۱۲۲۸ 


)١(‏ انظر المقولة ]۲٠۹۹[‏ قوله: لا يحتاج إليهما. 

(۲) انظر القولة [۲۱۷۸] قوله: أله لا خرج مطلقا... إخ. 
(۳) انظر القولة [۲۱۸۸] قوله: هذا يغئ عن الشرط الذي قبله. 
(4) انظر المقولة [6475] قوله: و[لما هو استظهار. ‏ 

رم) انظر المقولة [۲۸۳۱]. 

" ( انظر القولة ۲۸۲ 

(۷) انظر القولة [۲۸۷۰]. 

(۸) انظر القولة [۳۰۱۲]. 

رف) انظر القولة [۳۱۰۰]. 


س( ور س ( ۸۸ ) سس 


جد المتار على رد ار تست تققديم للست الجزع الثالث 
(ه) سعة اطلاعه على الفقه ودّة نظره ی 
لم تبق سعة علمه ودقة نظره رحمه الله تعالى خافیتین على ذوي الخبرة 
والبصيرة من القراء الکرام بعد ما سبق من الابحاث, وسيأني ما هو أصرح وأحلی 
إثباتا لهماء ولكن إذ حری اليراع بتسحیل هذا لعنوان فلا على لو قدّمت له شواهد . 
حاصة فإليكم شيا من ذلك: 
)١(‏ ف "الدر الختار : (لو افترقا نقالت: بعد الدحول» وقال الزوج: قبل 
الدحول فالقول ها لانکارها سقوط نصف الهر). 
إيضاح السألة أن الزوجين احتلفا بعد افتراقهماء فقال الزوج: وقعت 
الفرقة قبل أن آدحل بماء وقي الافتراق قبل الدّخول لا يجب عليه إلا نصف الهره 
ويسقط النصف الباقي» وقالت المرأة: افترقنا بعد الدّحول ويجب فيه كل المهر 
فیقبل قول الژوحت وأبدى الشارح علته أن الزو ج يذعي سقوط نصف المهر 
والزوجة تنكره؛ والقول للمنكر كما أن البيّئة للمدعي. 
وكتب عليه العلآمة الشامي”©: (يطلق الول على الوطء وعلی الخلوة 
امحرّدة» فلو كان الاحتلاف بينهما في الوطء مع الاثفاق على الخلوة لم تظهر ‏ 
ثُمرة للاحتلاف). 


۰4۱۱/۸ "الد" كتاب النكاح؛ باب المهر»‎ )١( 
"رد احتار » » کتاب النکاح) باب اله مطلب: في أحكام الخلوة, ا بحت‎ (۲) 
قو ل "الدر": فقالت: بعد الدحول» ملتقطا"‎ 


۲٩ (‏ ) سسس 





جد المتار على رد اختار 





شيم سس ابرم الثالث 


اي: في الافتراق بعد الخلوة أيضا يجب كل الهن فلو اتفقا على وقوع 
الخلوة يجب المهر كاملاً على قول کل منهماء ولا تظهر رة للاحتلاف» لكن 
يكتب عليه الشیخ الامام أحمد رضا؟: ۱ ۹ 
| (أقول: نعم! تظهر ني بعض أحكام ليست الخلوة فیها کالوطع كالترويج . 
مثل الثیبات» وحصول الإحصان, وملکه الرجعة بعد الطلاق إلى مسرتين» وهذا 
أقر ب الکل, فلو طلقها بعد ال لخلوة فأقرّت ما وأنكر الوطء كان للاعتلاف مره 
واضحة, نعم! لا يتمشى تعلیل الشارح فيما إذا أثفقا على الخلوة». ٠‏ ۱ 
۰ أبدى العلامة الشّامي آلهما لما ائفقا على وقوع اعتلوة واختلفا في' 
1 الوطء لا تظهر لاحتلافهما أيّة ثمرة» ونظر الشيخ رضي: الله تعالى عنه أن الخلوة 
تخالف الوطء في بعض الأحكام» فتظهر في تلك الأحكام ثمرة الاحتلاف» فإذا 
وقعت اللخلوة ولّم يقع الوطء لا تنكح المرأة کالثیبات وتختلف منهنّ أحكامها 
في الإذن وغيره» ويشترط محصول الإحصان في حد الزنا أن يكون الوطء متحققا 
بنكاح صحيح فلا يحصل الإحصان من وقوع الخلوة فقطء وإذا وقع الوطء تم 
طلقت واحدة أو تین علك الزوج أن يراجعها في العدة» وبصورة حصول الخلوة 
فحسب لا يملك الرحعة في العدّة» وهذا الحكم أقرب هذا الوضع من غيره من 
الأحكام» فإن الافتراق بسبب الطلاق وعدم ملك الزوج الرجعة بصورة الخلوة: 
وملكه الرجعة بصورة الوطء أوضح أنْصالاًبمسألة الاحتلاف المذكور بعد الافتراق» 
وأقرب مناسبة لحاء ورغم ذلك لم يلتفت فكر العلامة الشامي إليه. 


)١(‏ انظر القولة [۲۰۳۱] قوله: لم تظهر تمه للاحتلاف. 


سس [ لیا ورت وی س ( 4۰ )سس 


جد المتار على رد انار سد 6 تقليسم سس الهزء الثالث 
نعم! ما أبدى الشارح رحمه الله تعالى من العلة لقبول قول الزوجة 
لا يجري حين اتفاقهما على الخلوة» فإن الزوج إذا آقر بالخلوة ألزم على نفسه 
لهر كاملاء وليس منه دعوى سقوط نصف الهر» ولا من المرأة إنكار السقوط 
وتأكد الهر كاملا على قولیهما مع اختلافهما في الوطی فتعلیله قاصر عن الإحاطة 
بحكم الاحتلاف في الدّحول بلمعنيين» ويقتصر على الدحول .ععتی الوطء فقط 
() تثبت حرمة الرضاع بلبن امرأة حلط عاء أو دواء إذا غلب لين المرأة أو 
استوی لکن احتلف في تفسير الغلبة فروي عن محمد الاعتبار بتغير ذات اللبن», 
وعن أبي يوسف بتغيّر الطعم واللون لا يتغيّر أحدهماء وحاول "السدر التق " 
التوفيق بين القولين باعتبار الغلبة بالأحزاء في الجدس وفي غيره بتغيّر طعم أو لون 
أو ريح» وأفاد في السراج الوهاج" ترحيح قول الث» وهو اعتبار تغیر أحد 
٠‏ الاوصاف لكن انتقد في "جد الممتار" على محاولة التوفیق» وعلى ترحيح القول 
اثالث كليهماء وجح قول محمّد عا لا مرد له» فکنب" " على قول السشامي: 
(ووفق في "الدرّ المنتقى"... إلح): ظ 
(أقول: أي مساغ للتوفيق مع أن الرواية عن الإمامين في شيء واحد 
وهو الدواء) اه. 
ما تحقيق أن لروايتين في الدواى فيتضح مما نقل في "جد للمتار ۲ من 
العبارات التالية: ر الخانية : : م سر رحمه الله تعالى فقال: إن لم يه يغير الدواء 





)۱( انظر القولة [۲۷۰۰] قوله: فسرها محمّد في الدواء بأن يغيره... إلم. 
(۲) انظر القولة [۲۷۰۵] قوله: فسرها محمد في الدواء... إلم. 








جد الممتار على رد اختار تقديم سس ابلزء الثالث 
اللبن تثبت ارم وان غير لا ت بت وقال أبو يوسف رحمه الله تعال: إن خر 
طعم الین ولونه لا يكون رضاعاء وان غير أحدهما دون الآحر یکون رضاعا اه. 
وفي "جمع الأمر": الغلبة في ابلنس بالأجزاء» وف غيره إن لم يغيّر الدواء اللبن 
تثبت الحرمة عند محمد وان خر لاء وقال أبو يوسف: إن غيّر طعم اللبن ولونه 
لا يكون رضاعاء وإن غير أحدهما دون الآخر یکون رضاعا كما في "الكفاية") اه. 
م حقق مناط التحر > ورجّح به قول محمد؛ ورد على ترجیح السراج 

الوهاج" ونصّه هذا": (إن مناط التحريم هو التغذّي باللبن شرباء تال في "الدرر": 
إنبات اللحم وانشاز العظم هو العتبر في الباب اه. وقال " في الفتح : التغذ 

مناط التحريم اه. وأمّا الشرب فان التحريم متعلّق بالرضاع ولا يطلق | ۳ 
ما یشرب لا ما يؤكل؛ وبه ظهر أن الراحح قول محمد ولذا قدّمه في "الخانية › 
وهو ما يقدّم الأظهر الأشهرء فلا یعارضه ما في "افندیة" عن "السراج الوهاج" 
٠‏ ما يفيد ترجیح القول الثالث: أن العتبر محرد تغيّر آحد الأوصاف... (ْ» كيف 
ولو حلب قدر رطل من لبن امرأة ومزج بسكّر كما هو معتاد في ألبان البهائم 
وشيب بشيء من زعفران» فلا شك أن الأوصاف جيعا تغيّرت» ولا يسوغ 
لأحد أن يقول بعدم التحريم به إن سقى صبيّاء كيف ولم يشرب إلا اللبن» والسكر 
والرعفران تابعان» ولّم يخرجاه عن سيلانه ولا عن التغذي به وإنباته اللحم وإنشازه 
العظم فتحرّر بحمد الله تعالى أن الراحح قول محمّد وأن معناه عروج اللبن عن 
یه وان حروحه عنها بروال السيلان أو انکسار قوة التغذّي) اه ملختصا. 


(۱) انظر القولة [۲۷۰۰] قوله: فسرها محمد في الدواء... إلخ. 


سسسسسست | جلس: "المدية العلمية" (دعوت إسلامي | س ( 6۲ ) س 





- تقديم ظ سس ارم اللالن ' 

() صريح الظهار لا بد فيه من ذكر العضوء مثل: أنت علي كظهر ايء 
وقوله: أنت على مثل امي من الكنايات» فإن نوی به براء أو ظهاراء أو طلاقا 
صحّت لته ووقع ما نوا قال في "البحر": وإذا نوی به الطلاق كان بائناء وان 
نوی الایلاء فهو إيلاء عند أبي يوسف وظهار عند محمّد» والصضحيح أله ظهان ‏ 
عند الكل اه مختصراً. وقال الخير الرملي: وكذا لو نوی الحرمة بحردة ينبغي 5 
أن يكون ظهار!(. 

يظهر من كلام العلامة الرملي: (ينبغي أن کون هار أله أبدى هس ظ 

الحكم تففهاً ولّم يجد له تصريحاً في كتب الفقه وأبان الشيخ في "جد المتار" أله 
مصرح به في 'فتاو ى الإمام قاضي خان" وإليكم نصّه”": (قلت: ظاهره أنه 
تفقه غير منقول» وفي "المندية" عن "الخانية": إن نوی التحريم احتلفت الروايات 
فيه» والصحيح أنه يكون ظهارا عند الكل). 

(؛) ذكر في امن صحّة النكاح بحضور شاهدين أعميين» وكتب عليه الشامي”": ظ 
ركذا في "الهداية"؛: و الکنسز" و"الوقاية"؛ و"المختار"» و"الإصلاح" » و"الجوهرة", 
و"شرح النقاية"» و "الفتح" و"الخلاصة"» وهو مخالف لقوله في "الخانية 
ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا؛ لاله لا يقدر على التمييز بين المّعي والذعی 


جد الممتار على رد امختار 


ااي 


(۱) "رد الحتار"» كتاب الطلاق, باب الظهار» مطلب: بلاغات محمّد رحمه الله مسندةه 
۱۵۳-۰ تحت قول الدر": لأنه کناية. 

(۲) انظر القولة [۲۹۷۲]. 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب النکاح» مطلب ‏ عطف الخاص على العام» ۰۸۲-۸۱/۸ تحت 

قول "الدر”: أو أعميين. 


سسسب ]ل ا ی ورت وی س ( 6۸۲ سس 





جد المتار على رد اختار تقديم ‏ . سسس الیرم الغالث 
عليه والإشارة إليهماء فلا يكون كلامه شهادة, ولا ينعقد لنعاح بمحضرته اه, 
والمختار ما عليه الأكثرون» "نوح ). 
فرأی العلامة نوح أفندي أن قاضي تحان يخالف کاب في صحة ثّة النكاح 
بحضور أعميين» واحتاج إلى إبداء الترحیح بقوله: (والمختار ما عليه ال کنسرون)» 
وق كلامه العلامة الشامي» لكن كتب عليه الإمام قد رضافي "جحد 
المتار"(: (أقول: قد نص في "الخانية" نفسها من كتاب النكاح فصل شرائطه: 
أن الشاهد فيه کل من علك قبول النكاح لنفسه بنفسیه فیصح بشهادة 
الفاسقين والاعمیین) اه. ۱ 
فنظراً إلى نص "الخائية" هذا لم يبق من قاضي خان حلاف الا کثرین» 
ولا حاجة إلى الترجيح؛ وقوله هذا في نفس كتاب النکاح وفصل شرائطه 
يترجّح على قوله الآخر الذي أبداه في موضع آخر استطراداء ويتراءي لي أله 
هناك بصدد بیان قبول الشهادة» وهنا في فصل الشرائط يذكر صحة النکاح 
وصحة تل شهادته من الأعمى» فله أهلية تحت وليس أهلاً دا الشهاد 
ولأن تقبل شهادته أما قوله؛ (و لا ينعقد النكاح بحضرته)» فلعله سبق قلم مسن 
الناسخ» وصوابه: (ينعقد النكاح بحضرته)» والله تعالى أعلم. وبالحملة ما لا ريب 
فيه أله هناك مستطرد في ذكر انعقاد التكاح بحضرته وهنا مصرّح؛ متصدّ لإبانة 
شرائط النكاح» فنا بحث أحد عن رأيه في هذا ام ليس له أن يدر من ره 
في انعقاد النکاح غير ما صرّح به في فصل شرائطه. 


)١(‏ انظر المقولة ]١707[‏ قوله: والمختار ما عليه الأكئرون. 


سسسب ]ل ل ال رورت ]س ( 44 ) س 


جد الممتار على رد الحتار سسس قاي سس اجلزء الفالث 


وليراحع للاستزادة من الشواهد إلى حواشي الأرقام التالية: : 9۳9 
Ae (۱۳۰ ۷‏ 
رم تقديم مسائل فتت في الشرح والحاشية وت البهم والشکل منهما: 
03 تحدون لذلك شواهد متوافرة» وأقدّم هنا عددا منهاء راشم إلى عدد 
لتسهيل الراحعت نم الباحث والكتاب.. ظ 
)١(‏ في "كنز الدقائق": (ولر زوج طفله غير كفء أو بعبن ن فاحش صحء 
ولم يجز ذلك لغير الأب واللحد). 5 ۱ 
تال الشامي!*: (ومقتضاه أن لاخ لو زوج اخاه الصغير امر أ أدئى 
منه لا يصح) وفيه مأ م عن "الشرنبلالية": من أن الکفاءة لا تعتر لأزوج كما 
سیأق في بابما أيضاء وقدمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضاء وقد راجعت كثيرا 
فلم ار شيئا صريحا في ذلك). ۱ 
في "حد الممتار": (أقول: الشيء الصريح في هذا ما في "الخيرية" عن 
"البحر" من قوله: فظاهر كلامهم أن الأب إذا كان معروفا بسوء الاعتیار 
)١(‏ انظر القولة [۲۳۸۷] قوله: زاد في "النهر . 


(۲) انظر القولة ]241١1[‏ قوله: فلم أر شيا صريحا في ذلك. 
(۳) انظر المقولة [5415] قال أي: "الدر": فلو نكحت رجلا ولّم تعلم حاله... إل. 


.]۲۷۰۷[ انظر القولة‎ )4( . ٠ 


:2( "رد احتار» کتاب النكاح باب الولي» مطلب مهم: هل للعصية ترویج . ۰ ۳۳۱/۸ 


تحت قول "الدر : لا يصح النكاح من غير كفء. 
(1) انظر المقولة [۲۲۲] قوله: فلم أر شيعا صريحا في ذلك. 





للش (ه؛) ‏ 


سس | مجلس: "المدينة العلفية" (دعوت إسلامي) 





جد المتار على رد احتار - تقديسم الجزء الثالث 
لم يصح عقده بأقل من مهر المثل» ولا بأكثر في الصغير بحرن فاحش» ولا من غير 
الکفء فيهما سواء كان عدم الكفاءة بسبب الفسق أو لا... إلخ. وكأصرح 
شيء كلام 'الخانية" حيث یقول: إذا زوج الرحل ابنه مر بأكثر من مهر مثلهاء 
أو زوّج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو وضعها في غير الکفء أو زوّج ابنه 
الصغير أمة َة أو امرأة ليست بكفء له جاز في قول أي حنيفة رحمه الله تصال» 
وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: لا بجوز» وأجمعوا ۶ی آله لا يجوز ذلك من غير 
الأب والدٌ ولا من القاضي. 
ظ وأبين شيء فيه كلام "افنديق إذ قال: لو زوّج ولدة الصغیر مسن غير 
كفء بان زوّج ابنه مه أو اه عبداء أو زوج بغبن فاحش بأن زوّج البنت ونقص ٠‏ 
من مهرهاء أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته جاز عند أي حنيفة؛ "تبسيين". 
وعندهما لا موز الزيادة والحط إلا ما يتغابن الناس فیه» قال بعضهم: فأما أصل ٠‏ 
النکاح فصحيح» والأصمٌ أن النکاح باطل عندهماء "کانی". والخلاف فیما إذا 
لم یعرف سوء اختيار الاب أمّا إذا عرف فالنکاح باطل إجماعاء و کذا إذا كان 
سكر ان السراج الوهاج" اه ملخصا. 
(۲) قال الشامی(؟ بصدد بيان أن مهر مثل المرأة مهر امرأة تمائلها من قوم 
أبيها: (ولّم أر حكم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها مع اخختلاف 


(1) "رد الحتار"» كناب النكاح» باب المهرء مطلب في بيان مهر المثل» 645۰/۸ تحت قول 
"الدر": ومفاده اعتبار الترتیب. 


سسسب [ ل لبي اللي ورت ی س ( )سس 


جد الممتر على رد الحعار س تقدیسم سس الجزء الغالث 
مهر شا هل يعتبر بالهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كل مهر اعتبره القاضي 
وحکم به فائه يصح لقلة لتفاوت). 

وقال العلامة آجد رضا فى "جحد المتار(: (آقول: ولعل هذا فرض 

لا يوج فالمساواة في جميع الأمور المعتبرة من الس والحمال» والال» والعقل» ۱ 
و الدّين» والعلی والأدب» والخلق کاشال العادي في شخصين فضلا عن ثلائت 
وإِنّما یعتبر الأقرب فالأقرب» ولا شك أن إحداهما تکون أقرب وأشبه على ما 
" هو العتاد). 0 ۱ 
() الحضانة حق لام لکنها لو كانت فاسقة لا يثبت "هذا الحق» ويحثوا قي 
أن أي فسق ,عنم حقّ الحضانة؟ وأقرٌ "النهر الفائق" كلامه على أن المراد فسق ‏ 
يضيع به الولد» وفرع عليه العلامة الحابي ما يأ و نقله الشامی(: (وعلى هذا لو 
كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها عة الله تعالى وحوفه ی شغلاها 
عن الولد ولزم ضياعه انتزع منهاء ولم أره). 
۱ وقال العلامة آجمد رضا: المسألة منصوص عليها بوجوههاء وكلامه 
ظ هذا : (أقول: استيلاء احبة اما أن يبقى لما عقل تكليف أو لا؟ على لئان لا شك 
في الأحذ منهاء وهي داحلة في غير مأمونة من باب أولى» وعلى الأول فقد حرّم 
)١(‏ انظر المقولة ]۲١٠۸[‏ قوله: لَّم أر حكم ما إذا ساوت المرأة. 
(۲) "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحضانة» 64۳۲/۱۰ تحت 

۰ قول "الدر": كما في البحر و "النهر" بحثا. 

(۳) انظر المقولة [88."], ` 


سسسب ]ل ال ی ورت اي ] س ( 4۷ )سس 


جد المتار على رد اغتار س تقديم ا الجزء الثالث 
الله تعالى عليها الاشتغال بالأعمال بحيث يضيع الود فإن كانت صادقة في عة 
لله تعالى حفظت الولد في طاعة الله تعالى» وحيشذ لا معّی لإسقاط حقّها في“ ٠‏ 
الحضانة» والا فهي فاسقة بإضاعته» ودحلت في قوفم: (فاحرة) فوحب السزع» ۱ 
وبالجملة فالمسألة منصوص علیها بوجوههاء ولله الحمد). . ۱ 
(؛) في المعن والشرح: (قال ها: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحسدة وان 
ولدت جارية فأنت طالق ثنتين» فولدئهما ولّم يدر الأوّل تلزمه طلقة واحدة قضاء 
وننتان تنرّها أي : احتیاطا؛ لاحتمال تقدم الحارية), ظ 

. وفي "رد الحتار”©: روفي "القهستاني": أي: دیا يعني : فیما بينه وبين 
الله تعالى» كما ذکره الصثف وغيره اه. قلت: ومقتضاه أله إذا وقعت عليه طلقة 
آحری يجب عليه ديانة أن يفارقها للاحتياط والتباعد عن الحرمة وان كان القاضي 
لا يحكم عليه بذلك» بل يفتيه المفتي بذلك» ویدل على الوجوب تعبير الصف 
وغيره باللزوم» لكن في "الحداية": والأولى أن يأحذ بالثنتين تفرّهاً واحتياطاء 
فتأمل). ‏ ا ظ 
قال العلامة أحمد رضا رحمه الله تعالى©: (أقول: تأمّلنا فوجدنا ما في 
"الحداية" هو الحق» فالفرق نما هو فرق التقوى والفتوی» دون فرق الديانسة 
والقضاء كما في شهادة مرضعة وحدها بالارضاع وفيه قال صلى الله تعاللى عليه 


۰ (۱) رد الجتار"» کناب الطلاق» باب التعليق»' مطلب: احتلاف الروجين ف وجود الشرطع 0/8 . 
تحت قول "الدر":وثتتان نسزها. ۱ 
(۲) انظر القولة [۱4۰] قوله: إن دی لدفع الخنصومة لا بحزیه عن الزكاة» فتأمل. 


+( ۸ ) سس 





جد المتار على رد التار سس تقديسم تست الجزء الثالث 
و سلم: ((كيف وقد قيل)) كما في "الجامع الصحيح » وقد نقل العلماء في المناقب 
سوال من سأل زفر وشريكا وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى عمّن شاك 
ظ في الطلاق فأفتّى زفر وصدقه الإمام أنها امرأته كما في "الخيرات الحسان".وغيرهاء 
فظهر الامر وزال الاشکال والحمد له). 

رم في المعن والشرح: (وتحب النفقة بأنواعها على ال لطفله الفقیر الحرّ). 
وفي "رد امحتار”©: (قوله: "بأنواعها" من الطعام والکسوة والسكتى؛ ولم ار 
من ذکر هنا أجرة الطبیب ون الأدوية» وائما ذکروا عدم الوحوب للزوجة). 
۱ وأبدى العلامة هد رضا: (أن ما كان من العلاج مقطرعا به يحب 
على الأب القیام به وموونته عليه إن لم يكن للصبيّ مال وما سوی ذلك لا 
يجب ؟ له لا يجب عليه لنفسه فكيف يجب لعياله؟ بدا بنفسك تمعن تعسول) 
وزقا © هنا عبارات من كتب الفقه» منها ما في "الهندية" عن "الفصول ۱ 
العمادية": (والأسباب امزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به كالماء والخبز» ومظنون 
کالفصد والحجامة والسهل» وسائر آبواب الطب. وموهوم کال والرقية» أما 
المقطوع به فلیس تركه من التوکل» بل ترکه حرام عند حوف الوت» وأما 
الوهوم فشرط التوكل تركه؛ إذ به وصف "رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلّم 


۱ (۱) "رد احتار" کتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة الطلقت ۰۰۰/۱۰ تحت 
قول "الدر": بأنواعها. ۱ 
)١(‏ انظر القولة [۳۱۲]. 


سس جلس: "الدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) مسبت ٩‏ ) 2222" 


جد المتار على رد اختار سس تقدیسم ١‏ ممص سييست لج الثالث 
المت وكلين» والظنون ليس مناقضا للتوكل» وت رکه ليس محظورا» بل قد یکون أفضل 
من فعله في بعض الا حوال في حقّ بعض الأشخاص اه ملبتصا). 5 
۱ نم یکتب: (نعم! من بهرع لنفسه إلى كل دواء لأحف داءء وكذلك ۱ 
أكثر العوام إن لم يداو ولده ولم يبال ما يقاسيه فلاحدى تحأتين : (ما بخل شدید ‏ 
-والبخل هلاك- أو عدم الرحمة على الولد» ولا تسزع إلا من قلب شقي» 
فليداو ولده؛ ليداوي نفسه من م سيئ الأسقام فنسأل الله السلامة). ٠‏ 
رم قال في "النهر الفائق" تفريعا على أن الكفاية تعتبر ديانة في العرب والعجم: (فليس 
فاسق كفنا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أو لا على الظاهر). ٠‏ 
قال العلامة الشّامي2"0: (هذا استظهار من صاحب "النهر" لا كما 
يتوهّم من له ظاهر الروايت فإله قد صرح في "الخانية" عن السرحسي أله لم ينقل عن 
أبي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شيء والصحيح عنده أن الفسق لا بنع الكفاءة) اه. 
وكتب العامة أحمد رضا": (أقول: لا حاجة إلى الامتظهار: فقد قال في 
"الخانية": قال بعض مشايخ "بلخ" رهه الله تعاللى: الفاسق لا يكون كفئا لبنت الصاح 
معلناً كان الفاسق أو لم يكن» وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالی اه. وقال قبله: قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الفاسق إذا كان معلنا 
يخرج سكران لا يكون كفئاً للصاحة من بنات الصالحين» وان كان یسر ذلك ولا يعلن 
يكون كفنا بات الصا مين ان كان مسا عند لناس لا یکن کف ام 0 


ذل "هه 


)۱( رد احتار " 4 كتاب النكاح» باب الكفاءة) cC o۸‏ میت قول "الد ": على لظاهر. 
(۲) انظر المقولة [۲۰۰۳] قوله: هذا استظهار من صاحب "النهر . 


سس [ ملس ای سی رورت وی ] س ( 8۰ )سس 


جد المتار على رد احتاز سد | تقديم سس سنس إليزء الكالك 
(۷) اثفقوا على أن الولي الأبعد يختار الترويج حين غيبة الأقرب» واحتلفوا 
في حدّ الغيبة فاختار الصتّف تبعاً ل"الكنز" آنها مسافة القص وقال في الشرح: 
احتار في "الملتقى": ما لم ينتظر الکفء الناطب جوابه» وتوجه هنا سسؤال أن 
". الراد بالکفء کفء معين أو الكفء مطلقاً؟ وتردّد فيه العلامة الشامي ف "نة 
ال" حاشية البحر الرائق آحر ص۱۳۵ واستظهر أن اراد المعين. 220 . 
ورقم.العلامة امد رضا ما يلي(: (اقول: ولعل التحقیق أن الراد بين 
بين» فلا يجب فوت الكفء اصلاء ولا يكفي فرت هذا الکفء بعینه إذا كان 
هناك كفء آخر يرضى بالانتظارء يرشدك إلى ذلك ما حقق في "منحة الخالق": 
" آحر ص۱۳۹ فيما إذا امتنع الولي الأقرب من ترويجه من هذا الكفء لإرادته - 
الترويج من .کفء آحر هذاء وقد قال في "لفتح" آحر ص٠‏ ه: إن إثبات ولاية . 
الأب بالتص لعلّة إحراز الکفء إذا ظفر به للحاجة إليه؛ إذ قد لا يظفر عثله 
إذا فات بعد حصوله اه. فهذا هو الفقه» فليلاحظ ف الصّور جميعا). 0 
أرى أن فيما ذكرت من الشواهد نحت العنوان المذكور كفاية للناظر 
ولیراحم للاسترادة منها إلى ما يلي: ۲۹٤‏ ۱۰۹( ۱۸ ٣ہ‏ 


(۱) انظر المقولة [57؟] قال: أي: "الدر": ما لم ینتظر الکفء الخاطب جوابه. 
(۲) انظر المقولة [۲۱۰] قوله: لم يذكر جواز خروجه لحماعة. 00 
(۳) انظر القولة ]۲٠٠١[‏ قوله: والظاهر أن سكوته هنا كذلك. 

(4) انظر المقولة ]۲٠۷١[‏ قوله: وائما هو استظهار لأحد القولين وقد علمت. 
ره) انظر القولة [۲۰۱4] قوله: وقيل... (. 0 


سس | ی توت اتی س ( ۵۱ )سس 


جد المتار على رد احتار سس تقديم سس سس ابر الثالث . 

Aa Or ۸‏ ۱۱۸۲ ۱۱۲۵ ۱۲۱۳( ۱۲۱۵( 
۹ ۱۲۱۳( ۱۲۸۰( وسیجد الباحث أكثر منها. 
(۷) الزيادة في الراجع تأييداً أو إبانة لما هو آهم وأوثق: 

إن صاحب "الحد" رحمه الله تعالى يزيد على المراحع التي ذكرت في ۱ 

"الدرٌ المحتار" و"ردٌ احتار" ولا يهدف إلى الزيادة والإكثار فحسب» بل يرمسي 

إلى الزيادة حيث يرى حابحة إلى التأييد أو بری فوات ما كان أهمٌ وأوثق واکدسر 

اعتمادا ما ذكرء ولا يقر على ذلك إلا من توسّع نظره في كتب الفقه الحانة» 

وتعمق فكره في محتوياتها وعني بالاحتفاظ التامٌ بمراتبهاء ورزق التسیقظ المقوافر 

حين دراستهاء وحين ذكر امراحع منها بان يراعي الناسبة بين رتبة الطالسب 


)١( -‏ انظر المقولة ]۲١٠۹[‏ قوله: أو تزوّجها على حكمها. 

(۲) انظر المقولة [۲۰۲4] قال: أي: "الدر": أو قبول ولي الصغيرة. 
(۳) انظر المقولة [۲۸۱۳]. 0 

(4) انظر المقولة [۲404].- 

(ه) انظر المقولة [۲۹۹۰]. 

(5) انظر القولة [۳۰۸4]. 

(۷) انظر المقولة [۳۰۸4]. 

" (۸ انظر القولة [۳۳۰۸۸]. 

.]۳۱۳۷[ انظر اللقولة‎ )٩( 

(۰) انظر القولة [۳۱۰6]. 


نس( س 





جد المتار على رد احتار سسس قلي سسس 





الجزء الثالث 
والمواد وبين رتبة الراحع والمصادرء وأقدّم الیکم عددا من شواهد حاصة لهذا . 
العنوان» وقد شهدتم وستشهدون غيرها بذيل سائر العناوين: 
)١(‏ زوّج الولي البكر البالغة وبلغها بر فثبوت إذنما بالتلالات المذكورة ‏ 
مشروط بأن تعلم الزوج» ولا يشترط علمها بالهر كتب في "الدر المحتار": 
(وقيل: د 1 یشترط)» فكتب لضاني ©: (أشار إلى ضعفه وإن قال في افع :۱ إه ٠‏ 
لاو جه؛ لآن صاحب "الهداية" صِحّح الأوّل).. ۱ ۱ 
زاد هنا العلامة آهد رضا في المراجع تائلا"؟: رو کذا في " ات 
لباز و"الوقاية"ء و الاصلاح» و"اللنفي'). ‏ " 
4 آیده بحديث وسيأي إن شاء الله تعالی, . 
(۲) في مسألة الاشتراط بعلم المهر ذكر في "الدرر" تفصيلا ونقل تصحيحه 
عن "الكافي"؛ كتب عليه في "الحد"": (وكذا صحّحه في "الكفاية" كما في . 
"مع الرموز"؛ وف "الدراية" كما في البحر ). 
لكن الكمال ابن اممام رد ذلك في "الفتح" كما في الدر الختار 
وقال الإمام هد رضا(؟: (قد أجبنا عنه على هامشه فراجعه) أسفا أن حاشية 
(۱) "رد الحتار"» کناب النكاح؛ باب الولي» ۲۰۸/۸ تحت قول الدر": و قیل: یشترط. 
(۲) انظر المقولة [۲۳۷۹] قوله: أن صاحب "الحداية" صحح الأول. 
(۲) انظر القولة [1۳۸۰] قوله: أي: اقلا تصحیحه عن "الكاني". 
(4) انظر القولة [۲۳۸۰] قوله: ررده الکمال) بقوله: وما ذكر من التفصیل. 


سسس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلافي) | سس ( ۵۲ ) س 


جد الممتار على رد احتار لهك تقديم سسس الزء الثالث 
الإمام (الخطية) على "فتح القدير" لم يتيسّر لي المراجعة إليهاء مع ذلك أرجو 
من الله الكريم التيسير والتوفیق فیما بعد. ۱ 
(۳) ذكر محمد بن الشحنة في "منظومته": مصرف الضوائع وأموال لا وارث 
۳ مصاح المسلمين» ونيّه العلامة الشامي: (أنه يخالف ما في "المداية' و الز اي . ظ 
وقد حققه الامام هد رضا كما نقلت!؟ في مبحني لفول, * نم ذكر الشامی() 
أن مصرف ما لا وارث له من الأموال هم الفقراء العاحزون كما في الزيلعي" 
وغيره. 1 ۱ ۱ ۱ ١‏ 
وزاد هنا فى "جح الممتار"" عدة مراحع كما يلي: (نحوه في "المندية" 
آحر باب الصارف عن "شرح لطحاوي" > وفي "حزانة المفتين" آحر الزكاة 
برمر "طح" له أيضاء وقي "البزازية' آحر الفصل الثالث في العشر والخراج والجزية 
من كتاب الزكاة» وعنها في زكاة "الفتاوى الأنقروية"» و"واقعات الفستین" 
وف سير "بجمع الأنهر" آخر فصل في أحكام الجزية» وني "غنية ذوي الأحكام' 
آحر فصل الحزية من كتاب الجهاد عن "التبيين” وغيره). 
)١١‏ انظر صل ۸. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الزکاة» باب العشر» مطلب في بیان بیوت المال ومصارفهاء 
۹ تحت قول "الدر": ورابعها فمصرفه حهات... اْ. ۱ 
(۳) انظر القولة [۱۹۲۰] قوله: كما ني الزيلعي وغيره. 


(°٤ ( 








تقايسم ‏ سسس الجزء الفالث . 
(4) قوله: إشئت طلاقك أو رضیت طلاقك) صريح أو كناية؟ فيه حلاف ٠.‏ 
وحزم الزيلعي باله لا بد فيها من اه كما ذكره الخو الرملي» قال شام ىع 
فيكون كناية؛ لأن الصريح لا يحتاج إلى النية. ظ 
وکتب الامام امد رض(" على قوله: (حزم الزيلعي... إل): وحرم 
في الفتح" في (شئت) كما يأتي ص۱۷ وبه حزم في "الخلاصة من 
"حزانة الفتین" في لفظة: (شئت)» أقول: لكن جزم في "خحزانة الفستين" عازيا ‏ 
ل"الخانية” بالوقوع من دون نية بخلاف قوله: (أردت طلاقك) حيث لا بقع ما 
لم ینوه والوحه فيه ظاهر). - ۰ 
" (ه) في فروع باب الصریح من کتاب لطلاق في "لد المحتار": : (قالت 
۳ : لست لي بزوجء فقال: صدقت» طلاق إن نواه» خحلافاً لهماء ولو اده 
بالقسّم أو سئل: ألك امرأة؟ فقال: لاه لا تطلق اتفاقا وان نوی). 
في "رد احتار'”' على قوله: (لا تطلق اثفاقا وإن نوى): (ومثله قوله: - 
لم أتروّحك أو لم يكن بيننا نكاح أ و لا حاحة لي فيك بدائع ۱ لكن في فیط" ذکر 
الوقوع في قوله: "لا" عند سواله). ظ 00 
زاد في "جحد الممتار"“: (أقول: وه قل ل "المندية' اعن تلد" 


" جد المتار على رد اختار 


)۱( "رد تا" کتاب الطلاق» باب الصریح» مطلب: : سن بوش يقع به ارسي elt‏ 
تحت قول "الدر": وما.ععناها من الصریح. ۱ 

(۲) انظر القولة [۲۷۰۲]. ۱ ۱ 

(۳) "رد اشتار» کتاب الطلاق؛ باب الصریح؛ ملب في فونم : أنت طالق. 0 3/۹ 

(5) انظر القولة [۲۷۹۸]. 


- | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت سا ر 3 °( 





جل الممتار على رد.اختار ىىى تقدیسم ا الجزء الثالث 


حلاف لا نقل عنها في "البحر"» ومثلها أيضا في "جحمع الامر" عن "الجوهرة"» 
وق "فتح الله المعين" . عن "الشرنبلالية" عن "الحرهرة"). 
وللاصتزادة من الشواهد راجع إلى حواشي الأرقام التالية: ۵۱۷( 

۱ Are ۱۲۲۹ AeA Aq Par 1. 

(8) استنباط أحكام ليست بمنصوصة: ‏ 

ظ على اجحتهد أن يستدل بالكتاب والسنّة والإجماع وبالقياس حيث لا يجد 
نصا ومن ليس أهلا للاجتهاد. ولم تتوفر له معارف ومواهب ترفعه. إلى مكانة 
ابجتهد فعليه أن يتبع الإمام امحتهد, والأئمّة اتهدون قد دوّنت مذاهبهم» وآبانت ‏ 
امتون والشروح والفتاوى من كتب الفقه ما تقرّر عليه المذهب وما دعت إليه 
الدلائل والحجج, فالعلماء الذين هم دون هؤلاء امحتهدين ثم المرجّحين عليهم 
اتبا ع ما رجحوه وصحُحرهه لکن قد تحدث حوادث ومشاکل» وتتوجه صور 
من مسائل لا يوحد فيها نص من الفقهاءء وحینقذ تمس الحاحة إلى الاستنباط 
والاستخراج ولم يزل علماء الدّين وفقهاء الشرع المتين يقومون هذا الواحب 


. انظر المقولة [54؟] قوله: كذا في "الظهيرية‎ )١( 

(؟) انظر المقولة [471؟] قوله: وقال في "الذنحيرة": الأصح. 
(۲) انظر القولة [۲۷۸۷]. ۱ 

(5) انظر القولة [۲۸۷۷]. 


(ه) انظر القولة [۲۹۱۷]. 
)١(‏ انظر القولة [۳۱۰۱]. 
)۷( انظر المقولة ۳2۹۹ 


( ۰ ) سس 








جد المتار على رد انحتار س هينم سح الجزء الالك 


المهم» لکن لا يستأهله كل عال» وکل من يتصدّى للنقل والفتوی» بل مسن 
أودع الله في قلبه نور.الفقه» وملكة الاستنباط مع توفر العلوم الواحبة» وتومّع 
النظر وتعمّقه في القرآن والحديث والفقه» ونزاهة الصدر عر التسرّعات النفسانية 
والشهوات النكراء والميول الفاسدة السافلة. 0 

ونرى العلامة أحمد رضا أنه مع توفر العارف» والتوشع في العلسوم» 
والتحلي بالفضائل» والتخحلي عن الرذائل يقفرّه كل تسزه عن رأي يخالف ما 
رجه وصحُحه الفقهاء الكرام» لکن إذا مسّت الحاجة إلى الاسستنباط وابانة 
الحكم في مسألة حادثة» ومشكلة جديدة يستخدم مواهبه زیتندم إلى إبانة الحكم 
والاستنباط والاستخر اج مع الاحتفاظ بالقواعد والأضول» والسشرائط والآداب» 
وقد أشرنا إلى بعض شواهده فيما سبق» ونقدّم هنا عددا منهاء وسیجد الباحث 
غير ذلك» وفرّضناه له ولا يذهب عن الناظر آن عملي مقصور على الجزء 
ان( من "جحد جد اممتار"» ولو لا ذلك لكثرت الشواهد؛ وتقاصر للم عن اقيم 
الواحب. 

(ج) في المتن والشرح(؟: ((إذا رن ان أحد الزوجين الحو سيين أو امرأة 
الكتايي عرض الإسلام على الآخرء فان أسلم) فبها (وإلاً فرق بینهما ولو كان 
الزوج صبیا مير أثفاقا على الأصح (والصبيّة كالصبي وینتظر عقل) أي: ييز 
(غبر المیزه ولو) كان (جنوتا) لا بنتظر لعدم فایته» بل (یعرض) الإسلام (علسی 


۱ (۱) أي: من کتاب الزكاة إلى کتاب الطلاق بوفق نسخة ۳ الا سلامي. 
(۲) الدر كتاب النكاح»› باب نکاح الکافن ٩-۷۸‏ ۲ 


سس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ( ۷ ) سس 


جد منز على رد تار س تقديسم | لس ايز ال 
ویم اما أسلم تبه فیقی الاح فان لم يكن له أب نصب القاضي عنه 
وصيّا فيقضي عليه بالفرقة). ٠‏ 

۱ هت هنا مسائل لم ذكرها اقا فاستخرج الإمام درس 
الحواب عنها كما يلي ملخصا: 

(۵ إذا أسلمت المرأة وكان الزوج مفقوداً هل بعظر قدو وال فكيف 
يعرض عليه الإسلام! ولا ب من دفع الضرر عن المرأة للسلمت ولا معلى للعرض . 
. على أبويه فإن العاقل البالخ لا يتبع أحدا. 

اجب الشيغ عن هذه لس مقتضى ما علو ب في مس انون 
أن لا ينتظر قدوم لفقرد وان يدفع الضرر عن المسلمة إن يصب القاضي حصا 
عنه؛ ليقضي عليه لفق 

6 أسلمت الرأة و :وج صاحب ساط ودره ولا يتستى العرض علي 
لشوكته كحكّام النصاری في بلادناء ومعلوم أن الضرر ال فما کم به ف 
" هذه المسألة؟ ۱ 

۱ وم شردت امرأة كافرة في "لهند" إلى إلى "مه المكرمة", واسلمت م 
۱ ومعلوم: أن "الحند" دار لاسلا فلا عکن أن يجاب أن المرأة بانت بتباین 
الدارين» وإيجاب برید من "مكة" لعرض الاسلام عليه بعيد» وعکن ارسال 
الكتاب» فهل يكتفي بإرسال كتاب واحدء وإذا لم يظفر يجواب فيجعل سکوتاء 





(۱) ف المسألة رسالة لصاحب "اب" أسماها "إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام"» 


بحث حافل يحوي مباحث دقيقة عميقة» طبعت مرارا. . 


س[ یه 1 س ( 9۸ ) س 


جد المتار على رد اغثار س تقديه ‏ سييست إلجرء الثالك ' 
فيكون إباء أم لا؟ لاحتمال أن الكتاب لم یصله وحیشذ يؤمر بإرسال عسدة 
كتب حتی يغلب على الظنٌ أن بعضها وصل» وسكت البعيد؟ أم كيف يفعل؟ 
صوّر لحواب المسألة هذه الصور ؛ ثم قال: (سيأي ص۱4۰ في مسألة 
الاسلام في دار الحرب: أنه إذا تعذر العرض لعدم الولاية تربص كمدّة العلة . 
وتخرج عن النكاح» وهذا جواب المسألة الثالثة صريحاء وكذا الثانية لما تبيّن أن 
ليس الراد بالعرض أن يذكر له ذاكرء بل عرض من له الولاية؛ كي يفرق إذا 
أبى» وليس هذا لنا هاهناء فلا عرض أصلاً وئما تعتد وتتروج)” ". 
۱ (4) ما ذكر ف المسألة الثالثة من التربص كمدة العدة لیس بعدّة؛ لأن غير 
الدخول با داحلة تحت هذا الجكمء ولو كان عدّة لاختص ذلك بالدعول ها : 
وهل بحب العدة بعد مضي هذه المدّة؟ إن كانت لمرأة.-حربيّة فلاء لأنه لا عدة 
" على الحربية» وان كانت هي المسلمة فعرحت إلينا فتمّت الحيض هنا فكذلك 
عند أبي حنيفة؛ أن المهاجرة لا عدّة عليها عنده. 
وق "انر" یتوجه سؤال إذا أسلمت کافرة م من أهلها فيهاء فان الیل 
بامجرة لا يجري فيهاء فهل يجب علیها العدّة بعد ذلك التربْص؛ لأن الفرقة بعد 
التریص عنزلة تفریق القاضي» والتفریق طلاق والطلاق تما وقع بعد تلك 
المدّة» وهی باسلامها قد التزمت أحكام الاسلام» ومنها العدّة؟ - ۱ 
استنبط حكم الصورة الإمام أحمد رض وأحاب: أنه لا يحب عليها 


. انظر القولة [۲۱۰] قال: أي: "الدر": ون كان ( نون لا بتظر لعده فايته‎ )١( 
انظر المقولة [۲۲۷۱] قال: وان كانت هي السلمة.‎ )۲( 


س إن لی س روت اوی س ( 9٩‏ ) س 


جد الممتار على رد الحتار سسس تفديم . سس القع اللالف ‏ 
العدّة بعد التربص المذكور؛ + لأن الدار وان كانت دار الاسلام : فكفارها حربیون 
وقد قال في "الهداية" في تعليل مسألة المهاجرة: (ولأبي حنيفة آنها -أي: العدةس 
اثر النكاح الم وحبت إظهازا لخطره؛ ولا حطر لملك الحربي» وهذا لا بجحب ۱ 


على المسبية) اه. 
فهذا حكم عام منشاه الحربيّة ا الحرة فيشمل کار بان فلا عد 
شم أصلاً على من أسلمت من أزواجهم ولا بصن التريص ال كور لانتظار 


إسلامه. فإذا مضت ولم سلوا ب لاال عت 

" (ه) يلزم الحرم الحزاء باستعمال ما هو طيب بنفسه كالمسك والعنير والغالية 
والكافور ونحوهاء ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه» وان لم يطبخ 
ونان مغلوباً كره أكله كذا في العن والشّرح» وقال في "النهر" -كما نقل عنه - 
الشامي”''-: (فإن. کل ما يمد من الحلوى المبخترة بالعود ونحوه فلا شيء 
علیه غير آله إن وجدت الرائحة منه کره). 
۱ واستنبط الإمام أحمد رضا سک "هیر ت لین" لقی فيها سل اليب 
والسك ونحوهما وأبدى: (أنّه لا شيء فیها» فان الخميرة لا توکل ولا تشرب 
لا هي ولا جرء منهاء بل توثر فيها النار فتحيلها دخانا فتنقلب حقیقتها؛ وقلب 
امین مت للحكم فهو م بل طیً وم يشريه» ولا شرب دخان معلا بغي 
أن لا شىء عليه غير الكراهة إن وحدت الرائحة نم الكراهة حيث أطلق للتحسريم 
فیلزم التأثيم فيما يظهرء بل لعل الأظهر أن هذا لعمل النار ياتحق بالمطبوخ» وقد علم 


(۱) "رد احتار کتاب الحج » باب الجنايات» 257/197 تحت قول "الدر": ولو جعله. 


سس | جلس: لدية العلمية" دعوت إبلاي | س ( 36 ) س 


تقديسم سد الجزء الثالث 
من الشرح أن لا شيء فيه ولا کراهة حيث قابله بقوله: روان لم يطبخ وكسان 
" مغلوبا كره أكله) وقول الحابي قي البخّر بالعود مبني على اعتبار وجدان الرائحة» 
وسیذکر احشي: أن العبرة للأجزاء لا للرائحة. ۱ 
وفرق خر بين البخر بعود والخميرة» فان خر العود طیب بنفسه؛ والطيب . 
الممزوج في الخميرة عمل فيه النارء فينبغي أن لا حکم فيها للطيب أصل(. 
رم لو اعتكف في مسجده ولم تقم الجماعة فيه هل يسوغ له الخروج . 
للجماعة؟ الظاهر لا؛ لا الأفضل له الصّلاة منفردا في مسجده» فهذا الخروج 
لم يكن لحاجة طبعية ولا شرعية”". وليراحع للاستزادة من الشواهد إلى ما 
أت في مبحث التوسع في علم الحديث وال رسالتيه: "هبة السساء ۳ 
"وعباب الأنو ار "أي الندرجتین في هذا الجزء من "جد المتار". ۱ 
)٩( .‏ سعة النظر وبسطة اليد في علم اخدیث مع فوة الاستباط والاستدلال: 
كل من بلغ رتبة الكمال في الفقه وأتقنه إتقانا فمن للازم أن یکون 
ذا نظرة واسعة في علوم الحديث مع العلم.عواضم م الاستفادة منهاء والتمييز بين ` 
القوي والضعیف والمقبول والردود من الأخبار والآثار؛ ولذا نقل عن أحلة 
احئین الحاذقين -كالإمام الشَعبي والإمام الأعمش التابعيّين-: آلهم مع جلالة 





۱ جد المتار على رد اختار 


)١( ٠‏ انظر القولة [۲۱۵۰] قوله: فلا شيء علیه. 

(۲) انظر المقولة [۲۱۰۵] قوله: لم يذكر جواز خروجه للجماعة. 

(۳) انظر المقولة [5:5] قال: أي: "الدر": حرم أيضا بالصهرية (أصل مَزئيّته). 
)٤(‏ انظر المقولة [۲۲۰۸]قوله: لاله كذب محض اه. 


| جلس: "لین العلمية" (دعوت اسلانی) ‏ ست ( ١١‏ ) تست 


جد المتار على رد الحتار د تقايم سسس الجرء اثالث 
شأهم في الحديث اعترفوا بقصور باعهم في الاستنباط منه وأقروا عا كان للفقهاء 
من الفضل والبراعة في هذا المجال» قال الإمام الأعمش لسيّدنا الإمام أبي حنيفة: 
(نحن الصيادلة و تم يا معشر الفقهاء الأطباء! وأنت يا رحل! أحذت بكلا العلرفین)؛ 
وقال ااام الشعبي: (ئا لسنا بالفقهاء ولکنا معنا الحديث فرويناه للفقهاء س إذا ظ 
علم عمل). ("تذكر ة ا فا "© للذهبي)» والامام الشعبي له مكانة مرموقة 
في عصره» وتوسع معروف في الحديث والغازي والفقه والشعر» أدرك مس 
مود من الصحابة» وقال: (ما وضعت سوادا ي بياض تط) يريد .عدم احتیاحه إلى 
تقييد العلم بالکتابت ويبين قوة حفظه وإتقانه» مع ذلك یعترف للفقهاء عا كان 
هم من فضل | الدقة في الحديث والاستنباط والاستنتاج منه. 
لكن من ليس له إلمام بإتقان الفقه قد يزعم أن ادّحار الأخبار والآثار 

وجمعها في كتاب ضخم أمر آهم وخدمة أعظم من استنباط الأحكام» وتنقيح 
المسائل» وتقدم الحلول لمشاكل اجتمع في ضوء الشرع القوم» وتوجيه الشعب 
إلى النهج المستقيم بفضل الاستدلال بالكتاب والسئة ونصوص الأئمّة؛ وتعليم 
الأمّة طريق السیر والمسايرة مع الأقوام في ظلام الفعن الحالك رغم التمسّك بالدين 
والالتزام بشرائعه العادلة» فمن ينبأ مثل هؤلاء.السذج من الناس أن العلم بالأخبار 
لا يجدي نفعا لا بالفقه» والفقيه لا يكون فقيها لا بعد لتضلع بعلوم الأخبار 
والآثار» والله اهادي إلى الاعتراف باحق والحقيقة» والابتعاد عن إنكار لبديهيات 
والحقائق. 


."1/1١ "تذكرة الحفاظ"» الطبقة الثالثة»‎ )١( 


( ۱۲ )تست 





جد المتار عبی رد احیار سس لقدیسم الجزء الثالث 
ومن طالع "الفتاوى الرضوية" نحقق له أن الامام أحمد رضا بالغ رتبة 
الكمال في إتقان الفقه» حاذق في الحديث والعلوم التي تتصل بالآثار والأحبسارء 
وا اقا من رساك "هب ساب برش انار إلى تبره في النقسه والسديت: 
جمیعاء لکن آلزمت نفسی أن أقدّم الشواهد من "جد المتار" نفسه فالیکم شیف 
منها: ۱ 
)١(‏ انظروا إلى البحث التالي يلقي إليكم أضواء من تبحّره في الفقه والحديث 
' والاستنباط والاستدلال» قال في المع والشرح): ((ولا) يحل أن (يسأل) شین 
۱ ا (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقرّة كالصحيح الکتسسب ويأتم 
إن علم بحاله لاعانته على احرم). ۱ 
تداعت هنا عناية الصتفین عسألة الدفع إلى الستغني والصحیح الکسب, 
وقدّم العلامة الشامي کلماقم في المسألة كما يأ" عن الأكمل في "شرح الشارق": 
(وأمًا الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الاثم به؛ لاه إعانة 
على ارام لكنّه يجعله هبق وبلهبة للغني”ّ أو لمن لا يكون محتاجا إليه لا يكون 
آها) اھ. ۱ ۱ 
قال الشامی(: (لكن فيه: أن المراد بالغني من لك نصاباء ما الغني 
0١‏ "الدر كتاب ال زکاةء باب المصرف» ۶/٩‏ ۱۲. 
(۲) "رد احتار"؛ کتاب ال زکاق باب الصرف» 4/5 ۱۲۵-۱۲ تحت قول "الدر": ویأم 
معطیه... إلخ. 
(۳) الرحع السابق. 





سد ]| جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) > ۱ ۳( س 


| جد المتار على رد احتار 





شيم لل از الا 
بقوت يومه فلا تكون الصدقة علية هبة بل صدقةء فما فر منه وقع فيه أفاده في 
النهر" وقال في "البحر": لکن يمكن دفع القیاس الذ کور بان الدفع لیس إعانة 
على الحرّم؛ لأن الحرمة في الابتداء نما هي بالسوال» وهو متقدّم على الدفم 
ولا یکون الدفع إعانة الا لو كان الأحذ ۳ الحرم فقطء فليتأمئّل). 5 

و کتب العلامة الامام أحمد رضا(: (آقول: لا شك في جواز أن يعطي 
الرحل من ماله من شاء من غني أو فقير» ما الكلام في إباحة السوال من دون 
حاحة» وهو محر قطعاً» وكلّماازداد الى كان آشد تحركاء فكونه هبة من جهة 
العطي أو صدقة لا يجدي نفعاء ولا يدي فرقاً. ۱ 

وقد قال رسول الله صلّى الله تعالی عليه وسلّم: ((لا تحل الصدقة لغني» 
ولا لذي مرة سوي)) رواه هد والدارمي» والأربعة عن أبي هريرة رضي الله 
تعال عنه. 

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من سأل الناس وله ما يغنيه جاء 
يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش)) رواه الدارمي» والأربعة عن ابن مسعود ۱ 
رضي الله تعالى عنه. 

وقال صلى الله تعال عليه وسلم: ((من سأل الناس أمواهم تکثر فلت 
يسل جر جهنم فليستقل منه أو و ليستكثر)) رواه أحمدء ومسلې وابن ماجه عن 
أبي هريرة رضي الله تعاللى عنه. 

وقال صلی الله تعالی عليه وسلم: (من سأل من غير فقر الما اکل 


)١(‏ انظر المقولة ]۱٩۳۸[‏ قوله: لكنه يجعل (يجعله) هبة. 


سس [ملی نیزوت س ( 8 ) س 


جد المتار على رد امار لدت ا تقديم سسس الجزء الثالث 
ابلمر) رواه ده وابن حزعةء والضياء في "المختارة" عن حبشي* بن جنادة . 
رضي الله تعالی عنه بسند صحیح, فان جعلتموه فقيرا تمدم المبتى أوّلا» والا 
وردت عليكم هذه الأحاديث» وبالجحملة فالحرمة جاءت من قبل السؤال» لا من . 
جهة الإعطاء مبتدئاء وحعله هبة لا يدفعهاء فكلام الأكمل ورده من "البحر". 
و"النهر" و"الشامي" كله بمعزل عن المبحث). 

۱ ثم قال تأبيدا لتعلیل الشارح": (نشاهد في زماننا أقواما ألحذوا التكذي 2 
حرفة» وجمعوا به أموالاً كثيرة» وهم على ذلك ينشأون» وقي ذلك یعیسشون ‏ 
صحاحاًء حساماء آقویای آغنیای ولو قيل شم: إن السؤال حرام» قالوا: بل هو ٠‏ 
كسب مرضي, ولا شك أن تماديهم في ذلك الحرام الجلي» بل استحلالهم لاه 
نما هو؛ لأن الناس يعطوفهم» ولو أمسكوا لاضطرًوا إلى ترك السوال ضرورة 
فإن من يدور يسأل فلا یجد من يعطيه حبة لا بد له من ترك السؤال» والرجوع 
إلى الکسب الحلال» فلا شك أن في هذا إعانة شم على ذلك الحرام). 

وللشيخ رسالة حافلة في المسألة أبان فيها الحكم من الفقه والأحاديث 
وأشبع الكلام وسّمّاها "حير الآمال في حكم الكسب والسؤال'”" (سنة ۱۳۱۸ه)» 
فليراجع إليها. ظ 


ي نسخحة "جد الممتار": (حشي). 
)۱( انظر المقولة [e]‏ قوله: وأنت خبير بأن الظاهر أن مرادهم أن الدفع. .. او ۱ 
(۲) انظر "الفتاوی الرضویق 1۲۱-۷۰۳/۲۳. 


سس | جلس: "الحدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) ەنىسى ) ۰ ( س 


جد المتار على رد الحتار سس تقديم سسس لزع الثالث 
(۲) قال بعض العلماء: إن الحجّ يكفر الکباثر حى التبعات والظالم ۱ 

واستشهدوا له بأحادیث تدل على مذهبهم بصراحةه لکن في صختها كلام» وبعض 
الأحاديث لا تدل عليه بتصریح وتتصیص: منها حدیث البخاري وحدیث مسلم؛ 
وتکلم العلامة هد رضا على دلالتهما؛ أمّا حديث البخاري فما رواه مرفوعسا؛ ۱ 
((من حح ولم يرفث ولّم یفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم). 

كتب في "جد الممتار"": (أقول: مثله ورد لكثير من الأفعال ولم يقل 
أحد فيها بتكفير المظالم بل فيّده عامّة المتكلمين على تلك الأحاديث بالصّغائر. 

من ذلك ما لأحمد والنسائي وأبناء ماحه وحزعة 'وحبّان والحاكم عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله تعال عنهما عن رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلم قال: ((لَمًا فرغ سليمان بن داود عليهما السّلام من بناء بيت القلس سأل . 
الله عر وحل ثلاثا أن يوتيه حکما يصادف حكمه؛ وملكا لا ينبغي لأحد مسن 
دی وه لا أتي هذا السجد أحد لا برد( لا فيه إلا حرج من ذنوب» 
کیوم ولدته مه فقال رسول الله صلی الله تعال عليه وسلم: رم اثنتين فقد 
أعطيهما وأرجو أن یکون قد أعطي الثالثة6). 

وقد صرح العلماء متهم القسطلان في "شرح البخاري" أ راء صلَى 
الله تعالى عليه وسلّم واحب. ۱ 
وأحرج الترمذي عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما قال: قال رسول 


)١(‏ انظر المقولة [۲۲۰] قوله: ارجع من ذنوبه كيوم ولدته آمه. 


س[ ا ی ورت ]با ( ۱ سس 


٠‏ جد الما على رد لحار س ليم سسسب الجزء اثالث 
الله صلی الله تعای عليه وسلم: ((من طاف بالبيت خمسین مره حرج هن ذنوبه 
كيوم ولدته أمه)).. ا 

وأحرج الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر رضي الله 
تعالي عنه عن النبي صلى الله تغالمى عليه وسلم قال: ((ما من مسلم یتوضاً فيسبغ 
الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول الا انفتل وهو كيوم ولّدته أمّه)). 

والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي» وابنا ماحف وخحزعة وفيه: - 
((فقد أوجب)) بل أخرج مسلم من حدیث عمرو بن علية مرفوعا» فيه: ((فإن 
هو قام فصلی» فحمد الله وأتّى علیه» وجده بالذي هر له أهل؛ وفرغ قلبه لله 
تعالى الا انصرف من خحطيئته کیوم ولدته ).7 

والاحادیث في ذلك كثيرة لا مطمع ‏ استقصائها. 

وأا حدیث مسلم فما رواه مرفوعاً: ((إنّ الاسلام بهدم ما كان قبله؛ 
وان الحجرة دم ما كان قبلهاء وان الحج يهدم ما كان قبله)) . 

وکتب في "جحد المتار (*: (أقول: مثله مغفرة ما تقدّم من الذنوب 
. وقد وردت في كثير من الأعمال کصیام رمضان» وقیام رمضان» واعتکاف العشر 
الأخير» وصلاة ابمعت و کل صلاة مكتوبة؛ وقود الأعمى أربعين حطسوة وأذان 
مس صلوات» وإمامة مس صلوات وغير ذلك» والقران في الذكر مع الااسسلام 
لا بوحب القران في الحكم). 

(۲) ثبوت إذن البكر البالغة بعد ما زوجها الولي وبلغها الخبر هل يشترط 


)١(‏ انظر القولة [۲۲۰۸] قوله: وحديث مسلم مرفوعا: إن الإسلام يهدم... إلم. 


( ۷ ) سس 





جد المتار على رد الحعار س تقديم الجزء الغالث 
ها العلم بالمهر أيضا بعد علمها بالزو ج؟ فيه قولان وصح "الحداية" عدم الاشتراط. 
قال في "جحد لمتار ۳ (وكذا في "الخلاصة"» و"البزازية"2 و"الوقاية", 
و"الإصلاح"» و"الملتقى"). ظ 
كما قدّمت في مبحث الزيادة في المراجع, ثم ید هذا القول بالحديث 
كما يلي(: (أقول: ويؤيّده حديث الطبراني في "الكبير" بسند حسن عن أمير 
المنین عمر رضي الله تعالى عنه: ركان صلى الله تعالى عليه وس لم إذا أراد 
أن یزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب» فيقول طا: يا بنیةا إن فلانا 
قد حطبك فان كرهتيه فقولي: لاء فإنّه لا يستحي أحد أن يقؤل: لاء وان یت 
فإن سكوتك إقرار» فإن حرکت الخدر لم يزوّجهاء ولا أنكحها)) اه. فذكر 
اروج ولم يذكر للهر). ظ 1 
وهذا من سعة معرفته باحدیث؛ وحسن علمه منهج الاستفادة منه. 
وكمال حذقه في الاستنباط» وتوفير الدلائل للمسائل والله جختص بفضله من يشاء. 
)٤(‏ قال الشامي"" بعد ما ذكر الاحتياج إلى الطلاق وعدم احتصاص 
الحاجة بالريبة والكبر: (فحيث تمد عن الحاجة البيحة له شرعا ییقی على أصله 
من الحظر). 
وأيده الإمام أحتمد رضا بالحديث؛ لأن بعض العلماء ذهبوا إلى إطلاق إباحته 


)١(‏ انظر القولة [۲۳۷۹] قوله: لأن صاحب "الهداية" صمّح الأوّل. 
(۲) انظر الرحع السابق. 
(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق؛ 4۳/۹ تحت قول "الدر": وقولهم... إلخ. 


س | جلس: "الدية العلمية" (دعوت إسلافي) | س ( 1١‏ ) س 


جد المتار على رد اختار س تقدیسم لح الجزع الثالث 
ظ وإن كان الراجح أن الأصل فيه الحظر, والاباحة للحاحة ونصّه هذا("©: 
(أقول:.ويؤيده حديث: ((ما حلف بالطلاق مؤمن» ولا استحلف به إلا منافق))» 
۱ فلو كان مباحا بلا حاجة لّما كان بلس ف تعليقه أو طلب تعليقه؛ لا سيّما هذا 
البأس الشدید» والحديث رواه ابن عساکر عن أنس رضي الله تعالى عه عسن 
النبي صلی الله تعالی عليه وسلم. 

ّنه إياء للسلم بلا وجه شرعي» وقد قال صلى الله تعالى عليه وم 
((من آذی مسلما فقد آذاني» ومن آذاني فقا ٠‏ آذی الي رواه الطبراني ت الأوسط ۳ 
ما ۱ 
فت رضي لذ ال مد ا کا خا در رس مب وا : 
لم نعلمهاء وحاشاه ان أن يكون مقصوده تكثير الذوق! وقل حاء عن جدّه صلی 
الله تعالى عليه وسلم: ((إن الله لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات)) رواه الطبران 
۱ في "الكبير" عن عباده رضي الله تعالى عنه). 

فانظروا كيف استدل على أصالة الحظر في الطلاق بالحديث الشریف! ۱ 
نم آیدها بنحو آحر من مقارنة الطلاق إيذاء المسلم» وحرمة إيذائه في الشّرع؛ 
ثم دفع ما يعتري للناظر ولن يطلق الإباحة» من فعل سیدنا حسن بن علي رضي 
الله تعال عنه» وأورد في کل جزء من هذا البحث حديثاء أليس هذا من سعة 
نظره في الحديث؛ وحسن اقتداره على الاستدلال والاستنباط؟! 


.]۲۷۲۱[ انظر المقولة‎ )١( 





( .۹( س 


حول المتار على رڌ اختاز اسای ساس میس تقایسم a‏ الجزء الثالث 


ره) نقل في "البحر الرائق" عن "امحتبى" وعن "القنية" وغيرها ما حاصله: 
أن من تروج منكوحة الغير أو معتدّته عالماً بائها للغیر فنكاحه باطل لم ينعقد 
أصلاء والدخول فيه لا يوجب العدّة ويجب الحد؛ لاه زنل(. 

وذکر ف "البدائع” ما حاصله: أن النكاح فاسد ويثبت به النسب إذا 

تعذر ثبوته من الصحيح» وليس بزناا؟. 
فمع أن "القنية و "ای" لا يقاومان "البدائع" جنح صاحب "السك" 
رحمه الله تعالى إلى إبانة الحكم جليًا واضحاء وتقدم ححّة تقطع النسزاع وترجّح 
كفة الق وتدرأ كل ارتياب واضطراب. فقال"؟: (ويويْد ما في "البدائع" تأبيدا 
حليا أن الامام الحليل الطحاوي أحرج في "شرح معان الآثار" عن سعيد بسن 
. المشيب: (رأن رجلا تروج امرأة في علما» فرفع إلى عمر؛ فضربمما دون ات 
وحعل لها الصّداق» وفرّق بينهما))» قال الطحاوي: أفلا ترى! أن عمر ضرب 
امرأة والزوج المتروّج في العدّة» فاستحال أن يضرهما وهما حاهلان بالتحري ك 
لم يقم عليهما اد وقد حضره أصحاب رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم 
فتابعوه ولّم يخالفوه» فهذا دليل صحيح على أن عقد النکاح إذا كان وان كان لا 
یثبت وجب له حکم لنکاح في وجوب المهر دول الذي يكون بسده ون 


۲ رد شتا کتاب انکاح؛ باب المهر» مطلب | قٍ التكاح لفاسد ۹/۸ تخت 
قول "ادر کشهود. ‏ 

(۲) انظر المقولة [۸۳۲ [r‏ 

(۳) انظر الرجع السابق. 





سسب | مجلس : "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) | 


جد المتار على رد اجتار سسس تقليج سس ایلزء الثالث 
العدّة منه» وقي ثبوت النسب. وما كان يوجب ما ذكرنا فمستحيل أن يجب به 
حد؛ لأن الذي يوحب الح هو الزناء والزنا لا یوحب ثبوت نسبء ولا مهسرء 
ولا عدة) اه. ۱ 
فهذا من دة نظره في الفقه وسعة علمه بالحديث» وحسن معرفهبطرق 
الانتفاع به» وبراعة تصرفه في تقوية حكم بتوفير الدليل؛ وكمال حذقه في تسرحیح 
حانب حين الاحتلاف» وان فضل الله تعالى على عباده المقبولين يأنَ بعجائب 
تدهش العقول» ونوادر تقهر الألباب» وصنائع تبهر الأفجار والأنظارء وروائع 
تستأسر العيون والأبصارء فله الحمد والمنةء وسيأق لهذا البحث شاهد حلیسل في 
بیان التر حیح بين الأقوال» فلینتظر . 
(۱۰) تأیید الأحكام بتوفیر الدلائل: 
فیما سبق من المباحث كفاية لونة هذا العنو ان وخاصّة في مبحث التوسّع 
في علم الحديث» لكن أقدّم هنا شیتاً من الشواهد توفية للعنوان حقه الواحب» 
وحظه اللازم. ۱ 
(۱) في ار الختار”©: رلو ی عن خمسة جيدة خمسة زيوفاً قيمتها أربعة 


حيدة حاز عندهما و کره)» قدم في "حد المتار "° دلیله بقو له تعالی: «ولنتم 


بغا خذیه 5 أن أن تغمض ضو أ فيه البقرة: ۷ ۲ 

(۱) "رد الحتار"» کتاب الز کاة» باب زكاة الالء ۵ ه» نحت قول "الدر : و العتبر 
وزشما أداء. 

(۲) انظر القولة [۱۸۷۱] قوله: جاز عندها؛ و کره. 





ل( ا 





جد المتار على رد احتار سس ام س الجزء اثالث 
والآية كاملة: ییا این اموا ادفو ين میس ما كسب ويا ' 
أحْرَجْنا تکمین آلازض ولا وا لحت ین وت ما ا أن 
تفیضوا فيه واغتموا أن آله عبط - حمید6 [البقرة: ۱۷ ۲]. ۱ 
(۲) ذكر في "النهر" و"الفتح": (أن الاعتكاف في الجامع أفضل وقيل: ذا 
كان بصلي فيه مجماعةه إن م يكن ففي مسحده أفضل لسغلا اج إلى 
٠‏ الخروج). اا ظ 
وأبدى ٤‏ "ا" هنا ان مسجل حيه > -ولو لم تقم الجماعة فيه- أفضل 
من جامع لا تقوم فيه فيه الجماعة: م قدم دليله بها یأن(: لاله لا يخرج من مسجد 
حيّه لاقامة الجماعة) لما صرحو | من أن مسجد الحلة لو عطلت فالأفضل الصلاة 
فيه منفرنً لما فيه من قضاء حن اللسجد). 
وهذا من فقهه وتعمّق نظره في المسائل والأحكام. 

۳( صرح الفقهاء آحذا من الحديث بأن الرضاع يحرم منه ما يحرم من 
لنسب ‏ ثم ذكروا الاستثناء من هذا الحكم الكلى کم أخخيه وأحته» واحت ابنه 
وبنته» وهذا الاستثناء لا يعم كل ام للأخ» وکل أحت للاین مثلا. 

ظ فأبان العلامة آجمد رضا أن الاستثناء المذكور لا يقتضي العموم» بل 
يكفي له الصدق فى مادّة» وأيّد هذه المسألة على الطراز العقلي في ضوء القانون 





)0 رد احتار کتاب الصوم» باب الاعتکاف؛ 1/ ۱ تحت قول "الدر": مطلقا. 
(۲) انظر القولة [۲۱۹۰] قوله: ففي مسجده أفضل, ‏ 





) ۷۲ ( 





ا جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلافي). | س 


. جد المتار على رد احتار - 





تقديم ا له ات 
الشرعي كما يلي : (اعلم أن هاهنا نكتة نفيّسة آهمني الول عر وحل وهي 0 
أن معتّى قولنا: "إن فلانة حرام " أن الوصف العنوانن مناط الحرمة» فحيث وجد 
وحدت وإن كان , بعض الواد.ا يوجد فيه الوصف المذكورء وتفارقه الحرمسة 0 
فلا يصح القول المزبور» ثم نوط الحرمة بالوصف إلما يكون على وحهين: ‏ - 

احدها: أن يكون الوصف هو لور في التحريم كقولنا: "لام حرام" 
فان حرمة الام | ما هي؛ لنها آم والآخر: أن لا يكون له مدخل في التحرم» 
ولکن یلزمه ما له للدحل فيه كقولك: أ الأحت نسباً حرام فان آمومية الأحت ۱ 
وان لم يكن هو الوثر في التحرم سول حرمت ام الاعت" رضاعا أيضا- لكن 
ذلك في النسب لا يخلو عن مور في التحريم» وهو كرفا أمّك أو موطوءة أبيك.  ٠‏ 
إذا علمت هذا فمعین سلب الحرمة تما هو أن هذا الوصف ليس مناطا 
للحرمة بشيء من الوجهین؛ فيكفي في صدقه وجود الوصف المذكور في شيء 
من الواد مع عدم الحرمة» وليس معناه أن الوصف المذكور مناط الحل حتّى يازم ٠‏ . 
وجود ال حيث وجد» وبا قرّرنا تن أله يكفي لنا في صدق السالبة إبداء مادة . 
" تفترق فيها الحرمة عن الوصف وإن كانت مصاحبة له في كثير من الواده فصدق . 
قولنا: لا تحرم ام الأحت رضاعا؛ لانفكاك الحرمة عن ذلك الوصف فيما إذا. 
كانت آم نسبية للأحت الرضاعية غير مرضعة هذا رح ولا حليل یه الرضاعي 
وان كانت اه الأخمت الرضاعية حراما إذا كانت هي المرضعة له أو حليلة أبيه 
٠‏ الرضاعي» وقس على هذا سائر الستثنیات» والله تعالى أعلم). 


(١)انظر‏ القولة [۲۷۰۱] تال أي : "الدر": را ١‏ أيه وأحته). 





(wr ( تب‎ EE: Raed ul مجلس:‎ | 


جد المتار على رد ادا لدم قاي للح اهزع الثالث 
۰ ر( في "الدز"": (دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة جاز الا إذا نصّ على 
التعويض)» لكن على ما هو المعتمد يجوز مع التنصيص على العوض» وأبدى 
العلامة الشامي علة عدم ابلمواز حين. التصريح بالعوض ما حاصله: أله وان 
نوی الزكاة لکن آتی بلفظ لا یساعد تلك النية فسقطت نیته» ولفظه هذا(: 
(مخلاف لفظ العوض؛ إذ .لا عمل للنية ابحردة مع اللفظ الغیر الصا غا). 
۹ والعلامة أحمد رضا آید القول العتمد .ما يأ" من الدلیل مع النقد 
على کلام "رد الحتار": (آقول: نعم! هکذا الأمر حيث لا بذ من اللفظ أمما 
حيث لا مطلوب لا برد النّة فلا يضر حلاف اللفظ ألا تری! أن من صلی 
الظهر ناویاً بقلبه ضلاة الظه وقال بلسانه: نویت أن أصلي صلاة العصر أجزأته 
قطعاء ومعلوم: أن في الزكاة ایضا لا حاجة إلى اللفظ أصلاء إِنْما العبرة محرد 
(۱۱) التوفیق بين الأقوال الختلفة: 
التوفیق بين الأقوال» وإبانة معن ینظمها في سلك واحد أمر صعب» 
لا یتستّی الا بخبرة واسعة وفکرة عميقة» ونحد له شواهد متوافرة في کتب الامام 
أحمد رضاء وبحوثه الدقيقة الأنيقة». فمن اللازم العادي أن لا يخلو امحزء الثاني" 


)۱( "الد" كتاب الز کا باب المصر فء 1 ۱۳۸ 
۱ "رد امتار"» کتاب الزكاة؛ باب للصرف» ۱۲۹/۲ تحت قول "الدر": الا إذا نص... إلل. 
(۳) انظر القولة ]١545[‏ قوله: الصدقة تسمى فرضاء بحازا مشهورا في القران. 

(4) أي: من کتاب الزكاة إلى کتاب الطلاق بوفق نسخة ابحمع الاسلامي. 


سسسب | یه یه و سس( 6۷۵ مت 


جد الممتار على رد ابا سس تقديم . سس انزع الالك 
من احذ المتار" من شواهده ولیکم نبذا يسيراً منها: . 

0 ذهب بعض العلماء إلى أن الح يكفر الكبائر إلا الظا م والتبعات» 
وذهب بعضهم إلى أنه یک ها أيضاء وقال القاضي عیاض:. أجمع أهل.السمنّة 
أن الكبائر لا یکفرها إلا التوبة» فبینهما تناف ظاهر كما قال العامة الشامي(: 
م اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالمجرة وا مناف لنقل عياض الإجماع 
على آله لا يكفرها إلا التوبة» وكذا ينافيه عموم قوله تعالي: ویر ما دُونَ دا 
من َمَاء4 [لنساء: 4۸]). 5 

و العلامة هد رضا وفق: بينهما بضراحة حلية ومتانة واضحة كما 
يلي”": (آقول: قد أجمع أهل السنّة على جواز العفو عن کل ذنب وعلی وقوع 
العفو عن كثير من الكبائر بدون توبةء فالإجماع الذي نقل عیاض لا عکن حمله 
على نفي الإمكان ولا نفي الوقوع» بل على نفي القطع؛ وحينئذ لا ورود له 
على من قال بالتكفير ظا لا قطعاء ولا شلك ان لا مسا هاهنا للقطع کم يفيله 
نقلا عن (e‏ ا ظ 
فحقق أن ما نقل الاما القاضي من الاجما ع حقيق بالقبول ولكن لیس 
معناه ما يتبادر إلى الفهم, بل ما يتوافق مع الإجماع الثابت» والعقيدة الحقة» وذلك 
أن امل ا السنّة أجمعوا على إمكان أن يعفو الله عن كل ذنب صغيرا كان أو كبيراء 


(۱) رد تا > كتاب الحج» باب اهدي مطلب ف تكفير الحج الكبائر 1/۷ تحت 
قول "الدر ۳ : قيل نعم 5 
(۲) انظر المقولة [۲۲۲۰] قوله: لنقل عیاض الاجماع.... إلم. . 





([ ۷۲۰ 4 سس 





جد الممتار على رد امار ۱ نقديم .س الجهزء الثالث 


مظلمة أو غير مظلمة؛ رأجعوا أذ كثا من لكبئر بقع ضوع ها بسدون از 
يكون الرتکب تاب عنها قبل موته» فمن المستحيل أن يكون معئّى الاجماع الذي 
نقله القاضي: أن الکباثر "لا يمكن العفو عنهاء أو لا يقع العفو عنها بدون تقدّم 
التوبة قبل الوت. فان هذا العّی يناقض العقيدة الحقة الإجماعية» ولا يقصور أن 
يذهب القاضي إلى خلافها فضلاً عن إجماع أهل السنّة على ما يناقضهاء فلا بد 
لا نقل من الإجماع من معن صحيح مقبول» وهو آنهم أجمعوا على آله لا قطع 
ولا يقين بأن الكبائر يكفر عنها عمل غير التوبة. 0 
وهذا الإجماع لا يخالف العلماء الذین قالوا: : بان اج واشجرة يكقران 

عن الكبائر ظا لا قیلعه ما أن آولمك العلماء ذهبوا إلى لتکفیر باحج وامجنرة 
ظا ولم یقطعوا بالعکفیر فهنا هو التصور منهم وهو القرر؛ ؛ لان هذا امقام لیس 
مساغا لقطع القول بالعفو او كما افا هذا العلامة الشامي نفسه ه ناقلا عن ابن 
خیم رحمهما الله تعال, ‏ ۱ 

وكذا دفع ما رأى العلامة من المنافاة بين كلام القاضي والآية الكرعة 
أن الآية ترشد إلى مغفرة الله کل ذنب دون الشرك» وكلام القاضي يشترط لها 
التوبة» وهذا نص "بلد۳: (أقول: لا منافاة كما هن فلآية في از وكلام. 
القاضي محمول على القطع)» | 

يعني: نالآ اطع الحكم بن كل ذنب دون الشرك سره ال 
ولا یعاقب على ذنب شيئاء بل تفيد أن العفو عن كل ذنب عقدرة الله» وفضله 


را) انظر القولة [۲۲۲۱] قوله: وکذا ينافيه عموم قوله تعالى. 


سس( ۷۲ ) 








۱ جد الممتار على رد الختار لس ا تقديم لح لزع الال 
يستطيع أن يسع كل حطيئة وعحو کل سييئة» وهذا حکم بطریق ابمواز والامکان» 
لا بطريق القطع والوقوع» وكلام القاضي معناه ما سبق من عدم القطع بستکفیر 
عمل عن الكبائرء وهذا يحمل نفيس وتوفيق جميل؛ والله ولي التوفيق. 
(۷) في الشرح”": (لا. يشترط العلم ععی الإيجاب والقبول فيما يستوي ‏ 
فيه اب وافزل؛ إذ م يحتج لت بهیفتی). ١‏ 
وفي "رد احتار": (صرّح به في "البرازية"). ٠‏ 0 
وني "جحد الممتار””": (صرح به "البزازية" عن "النصاب"» لكن أقول: 
نقل في "البرازية" بعده حلافه» وقال: وعلیه التعویل). 5 
وذکر الشارح في "شرحه" على "لملتقى": أله اختلف اتصحیحفیل۳. 
علق عليه في "حدّ الممتار"“: (قد علمته ما نقلنا عن البزازية"» أقول: . 
إن حمل نفي الحاجة على القضاء وخحلافه على الديانة كان تو فیقا؛ فافهم). 
اي: يحمل التصحیح بعدم الاشتراط ععرفة معتی الإيجاب والقبول على 
له لا احتیاج إلى النيّة قضاء فلا یشترط العلم بالعنی في القضاء وان ادّعى أحد ' 
له لم يكن یعلم معن ما قاله رد عليه القاضي دعواه وحکم باللزوم» وحمل 
لتصحیح باشتراط العلم بالعتی أله یشترط فیما بينه وبين الله تعالى» فان قبل أو 
(۱) "الدر" كتاب النكاح؛ ۵۸ 
(۲) انظر القولة [۲۲۳۱] قوله: صرح به في "البرازية . 
(۳) "رد امحتار"» کتاب النكاح؛ مطلب: التزوج بارسال کتاب» ٥٦/۸‏ تحت قول "الدر": 


به يفتى. 
)٤(‏ انظر المقولة [۲۲۳۲] قوله: وذكر الشارح في "شرحه" على "الملتقى"... إخ. 


سس | جلس: "الدينة العلمية" ردعوت اسلاني» | س (177) س 


جد الممتار على رد المحتار u‏ قاي سس ابرم الغالث 
٠‏ أحاب غير عام بالعتی لا يلزم علي ديانة وان ألزم.عليه لقاضيء وه نا سل 
يحصل التوفيق بين التصحيحين» ولا یقی الخلاف بينهما حقيقة كما هو ظاهر. 
۱ (۲) قال الامام ابن الحمام: إذا شرب الخمر فصدّع فزال عقله بالصداع 
فطلق لا يقع» والحكم لا يضاف إلى علّة ال كالشّرب إلا عند صلاحية العلسة 
فح القدیر» ۳۶۷/۳( ونفس المسألة فی "البحر" أيضا ۲/۲( نقلا 
عن الفتح . 
.قال العلامة الشامى": (ويخالفه ما في "الملتقط": لو کان النبيذ غير 
شدید فص ع فذهب عقله بالصدا ع له يقع طلاقهه وإن كان النبيذ شديدا حراما 
فصدّع فذهب عقله يقع طلاقه اه. فقد فرق بين ما إذا كان بطريق حرم وغير 
محرم كما تری). 5 
أي: إذا كان بطريق حرام يقع الطلاق» وإذا كان بطريق مباح لا يقع؛ 
والنبيذ إذا كان شدیدا مسكراً فهو حرام بالائفاق» وإذا كان دونه فحراغ عند 
الإمام محمد وعليه الفتوى» ومباح عند الشيخين» وذهب إليه كثيرون ورحّحوه 
أيضاء وني "الفتح" فرض المسألة في الخمر وهي حرام كلها بالإجماع فمخالفنة. 
"الملتقط" "نما هي في صورته الثانية. 


)0 "الفتح"؛ كتاب الطلاق» فصل ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا .۳٤۷/۳‏ 
(۲) "البحر"» كتاب الطلاق» ۰4۳۲/۳ 0 ۱ 
(۳) "رد اختار" کتاب الطلاق مطلب في الخشيشة و الأفیون والبنج» ۰۱۳۰/۹ تحت 
" قول الدر": نعم لو زال عقله بالصداع. 


سس ]ع ی ووت تی س ( ۷ ) للد 


جد الممتار على رد الحتار سسس تقديسم سم الجزء الغالث 
وکتب في "جد الممتا ر على قول الشامي: (فقد فرق بين. 020 ۱ 
(أقول: إذ قد علمنا الْمناط وهو تسيّبه في زواله عحظور اي: تعاطیه مختارا ما یعلم 
أله يزيل مغل فيمكن التوفيق بأن النبيذ إن كان من شأنه أن يصدّع قدر منه هذه 
الغايقه فشرب ذلك القدر فقد تسبب وإن لم يكن شديداء ما إذا لم يكن ذلك 
من شاه وشرب قدر ما لا يسكر فلم يسكر ولكن اثفق أله مدع ال تلك الغاية 

فلم يسبب وان كان شديداء تأمل). 0 

حقق الفقهاء -كما في الفح" وغيره-: أن موجب وقوع الطلاق عند 
زوال العقل أن الإنسان تسبّب في زواله بطريق محظورء وتناول باحتياره ما یعلسم 
أنه يزيل العقل» فيجب وجود هذا المناط حيث حكم صاحب "الملتقط" بوقوع 
الطلاق» ون فرض أنه شرب شديد النبيذ فلم يسكر لكن حدث الداع شم 

ذهب الصداع بالعقل وطلق في هذه الحالة وقع الطّلاق» فلم يوجد المناط؛ لآنه لم ۱ 
يتسبّب في زوال العقل بل تسیب في نشأة الصداع» فيجدر أن يقرّر كلامه على 
- صورة تنطبق على الأصل الذي ذكره العلماء وحينئذ يحصل التوفيق أيضاً بين 
كلامه و کلام "الفتح"؛ وهو آن النبيذ -شديدا کان أو غير شديد- إن كان بحيث 
يورث صداعا يزيل العقل وشربه مختارا عالما بحاله فقد تسیب في زوال العقل 
ووقع الطلاق» وهي الصورة الثانيةء ون كان بنحيث لا يورث مثل هذا الصداع 
وشرب منه قدرا لا يسكر فلم يسكر ولكن اثفق حدوث الصداع نم زوال العقل 
نلم سیب في زوال العقل فلا يقع الطلاق وهي الصررة الأول من | 


(۱) انظر القولة [۲۷۳۱] قوله: فقد فرق بينهما إذا كان.. !م 


سسس | جلس: "الدية العلمية" دعوت إسلامي) | س ( ۷١‏ ) س 





جد المتار على رد امحتار تقايسي - الجزء الثالك 


"املق" والصورة المذكورة في الفتح فلا مخالفة بينهما على هذا المعنى. 
(؛) الصرورة (الذي لم يحجّ عن نفسه حجّة الإسلام) لا يجوّز له الإمام 
الشافعي أن يحجّ عن غيره؛ والحنفيّة قالوا بالجواز» وبأن غيره أفضل وأولى 
للخروج عن الخلاف» ونظرا إلى هذا التعليل قال بعض الحنفيّة: إن حح 
الصّرورة نيابة عن غيره مكروه تسزیهاه فان مراعاة الخلاف ليست ال مستحّة 
وذكر في البدائم" كراهة إحجاج الصرورة؛ لاله تارك فرض الحج» وإطلاق 
٠‏ الکراهة يفيك کر اهة لتحرم» وقال في الفتح : (الذي یقتضیه النظر أن حج 
الصرورة إن كان بعد تحقّى الوجوب عليه بعلك الزاد والراحلة والصحة فهو 
مکزوه كراهة ترم وقال في "البحر": (إلها تسزيهية على الآمر؛ لقوهم: 
. والأقضل أن یکون قد حج عن نفسه حجة الإسلام خروجاً عن الخلاف» تحرعية ٠‏ 
۱ على الصرورة المأمور الذي احتمعت فيه شروط الحج؛ لاه أثم بالتأخير) اه. 
۱ ۱ وار تضى العلامة الشامي قو ل البحر وأبدى أنه لا ينافي قول الفتح ؛ 
فائه في الأمون أمّا کلام الشارح فيحمل على الآ فیوافق ما في البحر" من 
أن الكراهة ف حقه تنسزيهية وان كانت في حقّ الآمر تحرعية. 
تب صاحب اب(" على قول "البحر": ها تنسزيهية على الآ 
كما بلي: (أقول: إذا علم الآمر أن قد فرض المج على المأمورء وهذا يأمره أن 
جج عني لا عنه فيكون آمرا بالإثم» فكيف تكون كراهة تسزیهیة! وهذا يرجح 
قول "البدائع"؛ إذ أطلق كراهة الإحجاج). 


(۱) انظر المقولة [۲۱۹۰] قوله: لها تنزيهيّة على الأمر. . 





جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) 


جد الدتار على رد امحتار 





تقايم ست زپلزء الثالث 
۱ نم کتب() على تعليل "البحر": (لقولهم: والأفضل... إل ما يأ وآبان ‏ 
صورة توفیق أحرى بين القول بكراهة التنزيه وبين القول بکراهة التحرع كما 
يلي: (أقول: لمّ لا حمل كلامهم على الصبرورة الذي لم جتمع فيه شسروط 
اج فكلام "البدائع" كما ستذكرونه على من احتمعت فيه» فيحصل التوفيق 
وبالله التوفيق. 
وهذا هو كما علمتٍ قضية الدليل» فيتحرّر أن الصّرورة الذي لم يفترض 
عليه الحجّ فحجّه عن غيره وإحبجاجه حلاف الأولى» والذي افترض عليه فحجه 
وإحجاحه كل مكروه تحرعا). وهذا توفيق جميل لا کلام عليه. 
0١7‏ الترجيح حين الاختلاف, وخفصة عرد اختلاف التصحيح والفتوى: 
الترجیح بين الأقوال الختلفة أمر هام تام به أحلة لفتهاء وأئمةهذا 
الشأن» لكن إذا لم يوجد منهم ترحیح لأحد الأقوال» أو احتلف الترحيخ 
والتصحيح فالأمر أصعب واه وقد تلت هنا براعة الامام أحتمد رضا ومکانتسه 
العالية في الفقه فإنّه كثيراً ما يدقق النظر في الأقوال وأدلّتهاء وكذافي 
التصحيحات والمصحّحين والأدلّة والروايات فيرجّح أحدا منها بخبرته العميقة» 
وحذقه الا وفتهه الدقيق» ونقدم هنا شيئا من الشواهد: 
' (ا) نم الحول على.النصاب» ووحبت ال زکاةه نم تصدّق الاك بیعض التصاب» 
فهل تسقط عنه زكاة ما تصق به أو تحب عليه زکانه وزكاة ما بقي جميعا؟ 


ذهب الإمام أبو يوسف إلى الوحوب. والإمام حمّد إلى السقوط ما 


)١(‏ انظر القولة [۲۱۹۷] قوله: قال في "البحر": وان آنها تنسزيهية على... إخ. 


سسسب | جلس: ليالد" (دعوت اسلا | س ( 47 س 


جد المتار على رد امختار _ تقدیسم سس الجزء الثالث 

لترجیحات فكما يلي نقلا عن "جد الممتار"07: ظ 

اقتصر على الوحوب في (۱) معن "الوقاية" (۲) و"الاصلاح" عازیین 
یاه لأبي يوسف» ونسب في (۳) "لایضاح" الخلاف لمحمّد وحزم به في )٤(‏ 
"التقاية" (ه) و"الكنز" (1) و"التنوير" غير مشيرين إلى قول محمّد أصلاً وكذا أفاد 
ترجيحه في (۷) "الحداية" (۸) و"الخانية" )٩(‏ و الللتقی" كما بأني وذکر )٠١(‏ 
الزيلعي دليل القولين مؤحمّراً دليل أبي يوسف نم أحاب عن دليل محمّد» فهولاء 
عشر حاوهم الشامي. 

٠‏ لكن جزم في )١(‏ "خزانة المفتين" عن (۲) "شرح الظحاوي" بالسقوط 
غير متعرض لقول أبي يوسف أصلاء وکذا اعتمده في (۳) "افندیة" ونقل وهو 
9ش هستان عن (ه) الزاهدي أنه الأشبه» وأن عن أبي حنيفة مه زاد القهستاني: 
أن مثله عن أبي یوسف كما في "الخزانة"» قال الطحطاوي عن أبي لسعود عن ۱ 
شيخه في "العناية": روي أن الامام مع محمّد في هذه المسألة وهذا كالتصريح 
بأرجحیته اه. 0 

. وبعد هذا التفصیل جاء أمر الترجیح لأحد الترجیحین فقال الامام هد 
رضا!: (وبالجملة تأيد هذا (أي: السقوط) بائه على رواية عن الشیخین قول . 
الكل؛ وبائّه منصوص على تصحیحه). 5 

فقد قال الزاهدي: له الأشبه» ما قول أبي یوسف فأخره في "الحداية" ٠‏ 


00 انظر المقولة [۱۸:۲] قوله: آشار بذلك تبعا. .. إلخ. 
(۲) انظر المرجع السابق. 


سسسب [ عل لی س ورت اي ] سس ( 47 الس 





0 جد المتار على رد اختار تقديم ‏ سسس الجزء اثالث ۱ 1 
مع دلیله» وعادته تأخير الختار عتده وكذا أخخر لزيلعي دليل أبي يوسف مع 
الجواب عن دليل محمّد» وقدّم "النانية" و"الملتقى" قول أبي يوسف وعادهما تقدم : 
ما هو المختارء فصنيعهم هذا أفاد لتر حيح» ولم يصرحوا بترحیح قول ایی پوسف ۱ 
بنحو لفظة: هو الأصح أو الأشبه. 

نم قال۱): (لكن لا يذهب عنك جلالة شأن من أفاهوا تر ترحيح ال 
مع اعتماد التون العتمدة یاه على آله هو الأقوى دلیلا مع أله هو الأنفع للفترای 
فالارحح هو قول أبي يوسف فیما نعلم). ۱ 

فرحح قول أبي يوسف بأربعة أمور: (۱) الذين أفادوا ترجیح قوله احل» ‏ 
ويضمحل تحاههم نحو الراهدي والقهستاني. (۲) اعتمدته المتون العتمدة و لاعتماد 
المتون مكانة قصوى في الترحيح» فالها وضعت لنقل المذهب. (۳) دليله أقوى. 
(4) حكمه أنفع لفقراء فاحتماع هذه لأربعة يقضي حتما بأن الأرحح هو 
قول أبي يوسف أي: عدم سقوط زكاة ما تصق به بل وحوب زكاة التصدّق 
به وزكاة الباقي کلیهما. ظ ظ 0 
MW.‏ احتلفت الأقوال والفتوى في المسألة التالية فرجّح أحد الحكمين كما 
يلي: في المعن والشرح": (أمره بتزويج امرأة فزوحه أمة جاز وقالا: لا يصح 
۱ وهو استحسان» "ملتقی" تبعا ل"الهذاية"» وني "شرح الطحاوي: قولحما أحسن 

٠‏ لافتوی» واتاره أبو اللیث). 


)١١‏ انظر القولة [۱۸6۲] قوله: أشارَ بذلك تبعا... إلح. 
(۲) "الدر"» کتاب النکاح باب الکفاءت ۳۲-۳۲۲/۸. 





جد المتار على رد اشتار سس تقايسم 20 الجزء الكالث 
في "حك الممتار"7©: (حازء أي: نفذ عند الإمام وهو القياس وبه نأحذ 
كما في "جواهر الأخلاطي". أقول: فقد اختلف الإفتاء فوحب الرحوع إلى قول 
الإمام» وعليه اقتصر في "الخانية" وكثير من التون). 
(۲) في الشرح" عن "البزازية": (قال الزوج الثاني: كان النکاح فاسداه أو ۱ 
لم أدحل اء وكذبته فالقول هاء ولو قال الزوج الأول ذلك فالقول لم, أي: ني 
فى "رد امحتار"”": (وعبارة "البزازية": اعت أن الثان جامعهاء وأنكر 
الجماع حلت للأول» وعلى القلب ا اه. ومثله في "الفتاوى افنقية عن افلاصة 
ويخالف قوله: (وعلى القلب لا) ما في "الفتح" و"البحر": ولو قالت: دحل بي الثانيء 
والثاني منكر فالعتبر قولحاء وكذا في العكس اه فتأمل). 
في "حد المتار"*: (وكذا في التبیین حیث قال: لو ادّعت المرأة دحول 
احلل صدّقت وان أنكر هو وكذلك على العكس) اه. 
تبيّن من هذا كله أن هنا صورتين وكلتاهما في الزوج الثاني: (۱) الزوج 
الثاني ينكر الدحول وتدّعيه المرأة. (۲) الزوج الثاني يدعي الدحول وتنكره الرأق 
في الصورة الأولى يعتبر قول المرأة باثفاق الکتب» وفي الصورة الثانية حلاف: 


)١(‏ انظر القولة [۲۵۱۱] قال أي: "الدر": آمره بتزویج امرأة فزوحه أمة حاز. 

(۲) "الدر"» کتاب الطلاق» باب الرحعة» ۱۷۳-۲۷۲/۹. ۱ 

۳) "رد احتار کتاب الطلاقء باب الرحعة مطلب قي حيلة (سقاط التحلیل مک شافعي 
بفساد النكاح الأوّل» ۱۷۳/۹ تحت قول "الدر": فالقول فا. 


.]۲۹۰۷[ انظر القولة‎ )٤( 


س | جلس: المديئة للم" (دعوت إسلامي) | س ( 44 ) س 





مسب تقديم سس الجزء الثالث ‏ 
لا يعتبر فیها قول المرأة على ما في "لخلاصة و"البزازية", و"المندية'» وهي نحل 
للروج الأرّل» وعلی ما في "التبيين" و"الفتح"» و"البحر" يعتبر فيها أيضأ قول 
المرأة فلا تحل للزوج الأوّل وهنا مسّت الحاجة إلى الترحیح. 

فکتب العلامة أحمد رضاا: (اقول: وأنت تعلم أن الشروح مقدمة 
على الفتاوى» فيقدّم ما في التبیین" و الفتح" و البحر" على ما في "الخلاصة". 
و"البزازية"» و"الهندية" مع أن الحديث أيضاً يساعد ما في الشروح» فامراة رفاعة 
ما آرادت الرجوع إلى زوجها الأوّل» وقالت في زوحها الثاني عبد الرهن بن 
الزییر -بالفتح-: ما معه مثل هُدبة الثوب. فقال: کذبت والله يارسول ال 
ني لأنفضها نفض الأمع» ولكنها ناش ترید أن ترحع إلى رفاعة» فقال رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم: (رفإن كان كذلك لم تحلي له حتّی يذوق من 
عسيلتك)) كما في "الجامع الصحيح". فإنّما بى الحكم على قوطا). 

فقطع النزاع وأبان الترحیح بقاعدة تقدتم الشروح على الفتاوی» نسم 
أيد ما في الشروح هما في الحديث الشريف» وكم مرّة قرأ ودرس ذلك الحديث 
الشريف كثير من العلماء ولم يخطر باهم هذا الاستتتاج والاستخراج منه فان 
الفقاهة شيء لا يحظى به كل عالم ومحدث وإن فاق وامتاز واشتهر في الحديث؛ 
وهو مع الحمع والحفظ لكتب الحديث أو دراستها ونقلها وشرحها يقصر أن ينتفع 
ما انتفاع الفقيه الحاذق» البصير الناقد» ولذا أبان النبيّ صلى الله تعالى عليه وس لم 
مكانة الفقهاء بقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((من أراد الله به حيرا یفقهه في الدّين)). 


جد المتار على رد احتار : 1 


(۱) انظر المقولة [۲۹۰۷]. 


سس [ ی الي ات نان ] سس ( ۸8 )سس 


جد الممتار على رد اشتار سس تقديم ن الجزء اللالك ` 
ظ ی في الان والشرح”": رو وحدته عنَينا أل سنة قمرية فان وطی) مر 
فبها روا لا بانت بالتفريق) من القاضي إن أنَى طلاقها (بطلبها)). 
1 "رد امحتار””: (وقيل: يكفي اختيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى القضاء ٠‏ 
كخيار العتق» فیل: وهو الأصحّء کذا في "غاية البيان"» وحعل في "المجمع" الأول 
قول الإمام والثاني قولهماء "مرت وفي البدائع" حعن "شرح مختصر الطحاوي -: 
أن الثاني ظاهر الروايق ؛ نم قال: وذکر في بعض الواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية 
قوطمل. ` ۱ ۱ 
في "جد المتار 3 (قوله: وهو لاس كا في "غ "غاية البيان": يشترط 
للفرقة حضور الزوجین والقضای وعن محمّد آنه لم يشترط كما في "نيط" 
لكن في "المضمرات" وغيرها: أن الفرقة لم تقع إلا بتفريق القاضي في رواية عن 
أي حنيفة رمه الله تعالى». و عندهما تقع باختيارماء وهو ظاهر الروايت 'قهستان' (. 
٠‏ فاختلاف التصحيح جلي هناء ولا بد من الترحيح؛ فتوجه إليه في 
»رکب قل: لکن باشتراط ارين حزم ف "خصر دور( 
و "داي (۲)» و "لو قاية"(7)» و"النقاية"(؛)» و"الإصلاح"(ه)» والکنس زر( 
و"الخانية'(01» و الخلاصة" (۸» و حزانة المفتين (9)؛ و "المندية"(١٠)‏ وغيرها . 


۲۸-۲۰ N. "لد كتاب الطلاق؛ باب العتّین وغيره»‎ )١( 
3 رد د احتار" کتاب الطلاق» باب العنّين وغيره مطلب في طبائع فصول ال السنة‎ 0) 
۱ تحت قول 'الدر ": من القاضي إن آبی طلاقها.‎ ۰ ۱ 
۸ انظر المقولة‎ )۳( 
 ,قباسل انظر المرحع‎ )٤( 





جد المتار على رد احتار قاي از اثالث 0 
كلهم من دون إشعار بخلاف أصلا. ظ 0 
وهذا معن "الملتقى" الملتزم ذكر حلاف أئمة الذهبء حزم به وم بعك 
لاف وقال في "التبيين" و الفتح": 2 ثم إن اعتارت الفرقة أمر القاضي السز وج آن " 
يطلقها طلقة بائناء فان نی فرق بینهما هكذا ذکره محمّد في "الاصل" وقیل: تقع . 
الفرقة باختيارها نفسهاء ولا تحتاج إلى القضاء كخيار العتق اه. 0 
أفادا رحمهما الله أن اشتراط القاضي في ظاهر الرواية» وروی ابن أبي 
شيبة في "مصتفه" عن سعيد بن المسيب اسن البصري كلاهما عن عمر الفاروق 
رضي الله تعالى عنه: أنه أجل امن سا سنةه وقال: : إن أتاهاء وللا فرقوابينهما وما 
الصنداق کاملا اه ۱ 
ظ وروی سيّدنا الامام محمد في "الآثار": قال آحبرنا أبو -خديفة» ثنا إسماعيل . 
بن مسلم الکي» عن الحسن» عن عمر بن المخطّاب: أن امرأة أتقه فأخيرته أن ٠‏ 
٠‏ زوجها لا يصل إليهاء فأجّله حولاء فلمًا اتقضى حول ولم يصل إليها حيرها 
فاحتارت نفسهاء ففرّق بينهما عس وجعلها تطليقة بائنة. 
وروی آبو بكر عن سیدنا علي کرم الله تعالى وحهه قال: بو حل العنین 
سنة فإن وصل إليهاء والا فرق بینهما. ۱ ا 0 
وروی أيضاء وعبد الرراق» والدار قطني عن عبد الله بن مسعود رضي 
لله تعالى عنه قال: يؤجّل العنين سنة فان جامع» ولا فرق بینهما. 
۱ فاطباق هذه الکتب الجلة متونا وشروحا وفتاوی على الحزم التام باشتراط 
" القضاء قاض بأنْه هو المذهب» وهل یعقل إطباق التون على رواية نادرة خالفة 
للمذهب؟ ۱ ۱ ۱ ظ 


س | جلس: "للدي العلمية" (دعوت إملامي | س ( 6۸۷ س 








جد المتار على رد احتار سسس تقديم ا لح ابیز الثالث 
وقال العلامة امد رضا”": (بل في عدّة أشياء. (لثاني:) ثبوت السب 
في الفاسد دون الباطل. (الثالث:) يجب مهر المثل ولا يزاد في الفاسد على للسمّی» 
وف الباطل يجب بالغا ما بلغ مطلقا لبطلان التسمية فكأن لہ يسم, (الرابسع:) ی ظ 
الفاسد فساد الملك؛ وق الباطل عدمه وان اعتبرت صورته دارئة للح وذلك لل 
الباطل معدوم شرعا. (الخامس:) الوطء في الفاسد حرام وليس بزنأء وفي الباطل 
زنا محض وان لم جحد فليس كل زنا موجبا للح فیعذب هذا في الآخرة عذاب 
لژناق والأوّل عذاب من ارتکب حراما دون الزناه ولعله ينبغي أن مح قساذف 
لول لا قاذف هذا عند من يفرّق» وإطلاقهم النفي مبني على ما اشتهر من عدم 
الفرق بين فاسده وباطله. (لسادس:) يختلج بالبال أن الباطل لا بحتاج إلى المتاركة» . 
بخلاف الفاسد؛ لأن العدوم لا حکم له... إلخ) باحتصار. 
(۲) اعلم أن هاهنا ثلائة آشیاء: صحّةء ونفاذ» ولزوم. 
فالصحَة عم من وجه من النفاذ؛ فقد يصح الشيء ولا ينفذ کعقد فضولی» 
وقد ینفذ ولا يصح كبيع بشرط وقد یجتمعان وذلك ظاهر. 
واللزوم تحص من کل منهما مطلقاء فکلما لزم شيء صح ونفذ» فد 
غير النافذ غير اللازم بداهةء وكذا غير الصحيم؛ لاه إن كان باطلاً نمعسدوم» 
والعدوم كيف يوصف باللزوم؟ وان كان فاسدا فهو واحب الفسخ وحوازه 
يناي اللزوم فكيف الوجوب واللزوم؟ وليس أن كلما صح شيء أو نفذ د وقل 
ظهر ذلك يما مثلنا. 


(۱) انظر المقولة [۲۰4۸] قوله: والحاصل: أنه لا فرق بينهما في غير العدة. 


) ۸۹ ) سك 





| تقديم الست الجزء الثالث 

إذا علمت هذا فالأقسام أ ربعة بل مسة: : (۱) صحيح اف[ لازم أو 
تقول: لازم وحده؛ لاستلزامه الأولين (؟) صحيح نافذ غير لازم (۳) صحيح 
غير نافذ (4) ناف غير صحيح (0) ما لا ولا ولا (أي: ما لا يكؤن لازما ولا 
نافذا ولا صحیحاء .)١١‏ ۱ 

الأول: كإنكاح الأب ولده الصغير وكتزويج البالغة نفسها من كف 
أو من غيره حيث لا ولي لها أو برضاهم. الثاني: كترويج ولي غير الأب واب 
من . کفء : مهر المثل. والثالث: ترويج الصغير نفسه أو الصغيرة نفسها بلا إذن 
ولي» ولهما حين العقد ولي جيز» وکترویج الفضولی» ومنه ترویج الأبعد حال 
قیام الأقرب» وکترویج البالغة نفسها من غير كفء بلا زضا الأولياء على ظاهر 
الرواية المعدول عنها لفساد الزمان. والرابع : کالنکاح بلا شهود وامّا الذي 
ليس بصحيح ولا نافذ ويلز.ه» -بل جميع الأقسام سوى الأوّل- عدم اللسزوم؛ 
فکترویج لبالغة نفسها من غير كفء؛ ولها ولي لم برض على رواية الحسن الفتسی 
ماء وترویج الصغیر والصغيرة آنفسهما حیث لا مجيز» ونکاح الخامسة والأحت في 
عة الأحت وغير ذلك ٠‏ 0 1 5۹ ۱ 

الأول لا يحتمل الفسخ. والثاني يحتاج إلى القضاء. والثالث يرت برد 
من له الاحازة من دون حاجة إلى القضاء. والرابع يجب فسخه ولا ياج ال 
القضاء. و امس کب :۱ شيء» فاق 


جد المتار على رد اشتار س 





را انظر المقولة ]۲٤١٠۲[‏ قال: أي: "الدر": (وإن كان من کف وعهر المثل صح. 





٠:‏ جد المتار على ر انار سس تقدیسم سس از ء ال 
وحيزة كما ترون. a.‏ 

(۲) قدّم عدّة نصوص منتشرة من لفقه» يبدو من خملانها الاضطراب 
والاعتلاف لكن العلامة امد رضا استخرج منها آمرا جامعاء واصلا حاوياً ظ 
انسلك فيه کل فرع وزال الاضطراب» وأقدّم هنا خلاصة كلامه. 0 

بقول( (شحر “رسو الحمد لس :أن التأحيل (أي: في المهر) على ثلاثة أقسام: 

. الأوّل: أن یوقت بغاية معلومة كسنة أو عشر سنين» ومنه وقت احصاد 

والدياس فیصح. 2 . a.‏ 
والثاني: : أن يوقت بغاية :هو جهالة فاحشة كهتوب لياح ونزول 
الأمطار فلا يصح ويجب حالاً وهو الذي في "الغاية" و"البحر". . 
والثالث: أن يذكر كونه مؤجّلاً ولا يتعرّض بببان لأحل أصلا فيص 
ويتأحّل للمو ت أو الطلاق وهو الذي في "الخانية" و "المندية ية" و"المحيط"» وهو 
معنّى قول الشارح: لا لتأحیل لطلاق أو موت فيصح للعرف:.. إل). 
١ ۱‏ نر ي فرع عديدةتتصل با ان ور سح ما مأو 
بعد بحث ونقد: 
(فتحرّر أن ار على : قسمين قولي وفعلي» والإحازة على ثلاثة أقسام: 
هذان» وسکون, وما وراء ذلك ليس برد ولا إحازة» فتبقى على خياره). . 
ظ . وقدم مثالا لارد الفعلي» وتر“ د أمثلة أقسام الإحازة والردٌ القولي هورها. 


)١(‏ انظر القولة [۲۰۷۸] قوله: أي: "الدر": إذا جهل الاح إل 
)١(‏ انظر القولة [۲۳۷۲] قوله: أي: "الدر": ولو استأذئها في من فردّت... لش 





( ٩۱ (۳ سس‎ 


سس | مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلاهي) 


جد الممتار على رد انحتاز س تقايسم سس الجزء الثالث 
يقول: (ومن الرد الفعلي: أن تمرك يدها مشيرة أن لاء فإله لا يشك أحد في كونه 
رده ونظير ذلك ما ثبت في الحديث: أن البكر إذا استأذنا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلّم من وراء السيّر فحرکت السثّر لم يزوّجهاء فکما آله دليل النهي قبل النكاح؛ 
فكذلك تحريك اليد دليل النفى بعد التكاح؛ وهذا ظاهر جد لا يخفى). 
(ه) مما نه عليه من الفوائد المقرّرة: ۱ 
الأصل أن كل ما لا يحتمل الفسخ يصح مع الحزل؛ وكل ما يصح مع 
امزل يصح مع الاکرام(. ظ 
ومنه: نفس هذا الحكم -وهو التحرم لس ثبو ثبوته بالاحتیاط فلا 
يحب الاحتياط في الاحتياط. قلت: هو نظير قوم لا عبرة بشبهة الشبهة(؟, 
و منه: : التحريية لا بد ها من ي» "رد انحتار" *. ۱ 
آقول: وكذلك الت زيه أيضاً لاب له من نمي تحاص» ولا لا یکون ‏ 
الا حلاف الأولى0 , 
ویم إل کور ما يوه لل أصول نتوی ورسم التي ایک خی ت 
ر۱) قال العلامة الشامي" بعد بحث وعرض: (فلم يكن في المسألة 





)0 انظر المقولة [۲۷۲۸]. 

(۲) انظر المقولة [۲۳۰۸] قوله: والخارج فرج من وجه. 

(۳) انظر "رد احتار كتاب النكاح» فصل ف احرمات»مطلب في وطء... إل ۰۱5۰/۸ 

(غ) انظر القولة [۲۳۳۰] قوله: لا بد لها من مي. 

(ه) "رد امحتار"» کتاب الطلاق» باب العتين» مطلب في طبائع فصول السنة الأربع» 45/٠١‏ ۲) 
تحت قول "لدر۳: مطلقاً 





یت ( ٩۲‏ ) سس 


سلسم | يجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) 


جد الممتار على رد احتار س .. تقديم. سس اهزع الثالث .. 
احتلاف الفتوی» بل احتلاف تصحیح فقط). . ۱ 
.فقال ف "اليك" : : (أراد باحتلاف الفتوی أن أن يكن إن في - جاتب :کد : 

ألفاظ التصجيح كب: عليه الفثری» وبه يفتّى» واحتلاف التصحیح أعم فيشمل هذا 
وما إذا كان في الحانبين ما هو دون ذلك من الألفاظ أو يكون: في أحد اللحانبين.. 
مد ی» وف الآخر. ما هو دونه فیترجح الأول؟؛ لآله اكد ٠١‏ 

(WD.‏ لفتوی مى احتلفت رجح ظاهر الروایة". 

۵ الشرو وح:مقدمة, على الفتاوی» فیقلم ما 01 ی ام واي "ال 
على ما.في "الخلاضة" و"البزازية" و"الحندية". Py.‏ الام مي ی 

(4) المسألة إذا لم تكن فیها رواية عن الامام فالرجع.ما قال اما دای 0 


۱ 5 





وقد قشبه كما ترى في "الخالية"» وتقدعه دابل ترپ( ۱ 

(ه) ما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وصتحوه كما قتم الشارج» وعند:. 

اختلاف افیا يرجح قول f‏ بل قال في ."البحر" وغیره: يعمل بقول وان 
أفتي بخلافه لضرورة, فکیف وقد فتي + به ایض( ۱ 0 

ظ ,() ف “لا :سبيل لي عليك" ثلاث روایات: الأول: ر رواة فخر الإسلام : 

عن أي يوسف: أنه لا يحدمل مب ولا ردا فلا يدن إلا.ي. الرضا. والثانية: ٠.‏ 


ره انظر القولة [14۸]. 
0( انظر المقولة [rova]‏ قوله: والاستخسان مقدم. 7 

(۳) انظر المقولة [51501]. 0 
(4) انظر القولة[1۰۰۳] قوله: هذا استظهار من صاحب "هر" 
(ه) انظر المقولة [۲۰۹۰] قوله: ولا يخفى قوة دليلهما. 0 





۳ سس سس‎ : 9 0 ْ 0 : 8 
١ 2 ١ 6 


جد الممتار على رد ايو سس ٠‏ قدبم سسس ابیز الثالث 
رواية العامة عن أبي يوسف: أنه يحتمل سبا ۲ الخضب أيضاء لاقي المذاكرة. 
والثالثة: قول الامام الاعظم: له جتمل رد فیدین مطلقاً حَتّى في الذاکرةه وعلى 
هذا يحب اتعويل في هذا اللفظ؛ لأله قول الإمام وله قول وکلاما رواية؛ وقد مشی 
عليه في "ما نية" نم "الببحر ۱ 
(۷) فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي؛ وقد رأيناه كثير : کی اميل إلى ل أقوال 
. الامام أبي يوسف يعتمد علیها ویقول دائما: به نأحذ وان حالف سائر أئمّة الترحیح 
والفئياء منهاءقٍ جواز النفل يوم الدمعة وقت الاستوای وغير ذلك0, 2 ء 
ومثل هذه التوحيهات كما تفيد القرّاء علما ومعرفة كذا ترشدهم إلى 
أن الإمام أحمد رضا كان يستحضر کل ذلك ويراعيه في "فتاواه" وفي بحوثه 
الفقهية» فلا يصدر من قلمه إلا ما وافق الأصول والقواعد. وبذلك استطاع أن 
ینقح السائل ویرجح حين الاختلاف ویحکم حکما عادلا. 
(۱4) التوسع في العلوم واستخدامها للفقه: 
إن الشيخ الإمام هد رضا رحمه الله تعالى كما تبسر في العلوم الدينية 
کالتفسیر والحديث» والرجال» وأصول التفسير واحدیث. وأصول الفقه» ورسم 
الفتي توسّع في غيرها من الفنون كاللغة» والحيئة» والنجوم والتوقيت» وصتّف في 
کل ذلك تصانیف تشهد ببراعته, وحذقه وابتكاره في كل فن واستطاع .عقدرته 
المائلة أن یدقق نظره في الفقه» ویستخدم تلك العلوم لحل مشاکل الفقه» ویبلغ ني 


(۱) انظر القولة [۲۸44]. 
(۲) انظر القولة [۲۸۸۸]. 


سسسب ]عل یه یرت نی ] س ( ۹4 )سس 


جد المتار على رد الحتار سسس تقدييم س الزء الثالث 


بحوثه مبلغا يقصر عنه العلماء الذين لم يتبسمّروا في تلك الفنون» وهذه اليزة تتجلّى 
في فتاواه كما يعرفها من طالعهاء ونرى لما شواهد في ابمزء افاي" 
من اج الممتار' ' أيضاء وأقلم إليكم شینا منها: 
(1) قال الإمام السبكي الشافعي: لو شهدت ية برؤية الهلال ليلة الثلاثين . 
من الشهرء وقال: الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة» عمل بقول امل 
ا لحساب؛ لأن الحساب قطعي» والشهادة ظتية. 
ومیل الشهاب الرملي الكبير عن قول السبكي هذاء فأحاب بأن المعمول 
به ما شهدت به البيّنة؛ لأن الشهادة نها الشارع منزله الیفین وما قاله 
السبكي مردودٌ ردّه عليه جماعة من التأرین اه. ملتقطا من ' "رد اختار ۳ . 
۱ كتب عليه في "حدّ المتار: (أقول: اي -إن شاء الله تعالى- 
التفصيل : والأمر فيه أ أن هنا بابين: 
(۱) باب قواعد رؤية افلال» و(۲) باب سير النيرين وطلوعهما وغروهما 
ومنازل القمر. 
الأوّل: لا عبرة به؛ انم آنفسهم فيه کثیرل وعدم حصونم على 
قول قاطع كما لا يخفى على من یعرف الفنْ» ولذا لم یعرج عليه في "ابحسطي" 


(۱) أي: من كتاب الزكاة إلى كتاب الطلاق بوفق نسخة ابحمع الاسلامي. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد. على قول الحساب 


مردود؛ 75/5 تحت قول "الدر": ولا عبرة بقول الوفتین. 
(۳) انظر القولة ]١185[‏ قوله: ما شهدت به البينة. 


( ۹۰ ) مس 





جد المتار على رد احتار سب .تقدیبسم - بل سسب ازع الالث. 
مع إيراده ظهور:المتحيّرة والئوابت واحتفائها علما منه باه شيء لا يدحل تحت . 
الضبط » وهذا هو الذي رده اما رضي الله تعالى.عنهم: . : 00 
والثاني: يقيني لا شك تشهد ابه .غير ما آية في القرآن العظيم؛ لقوله .. 
لشمسن وَالْقَمْر ر [لرمن: ۰] وقوله تعالى: جرا مس ری 


ی و جه کے ا 





50 سا 


یمد ایس: .]۳٩‏ 

فان قالت استاب العلماء: العدو ل دم إمكان الرؤي ية بناء علی لاو ل 
و شهدت البينة العادلة بالرژية قبلت» وان نو ه على الثاني کا ت ) المسألة الثانیق ‏ 
فان من القطوع | به الغير التحلف أن الال لا مکن آن یری عادة ما لم بع“ 
عن الشّمس عشر درج بل اک فرؤيته مارا قبل طلوع الشمس وليلا بعل 
روا یستلزم قطعا سير القمر في مار واحد أكثر من عشرين دزجة» ومعلوم ‏ 
قطغاً أله لا یستر في يم وليلة إلا حو اي عشرة درحةه فيكون في ذلك تبدیل ‏ 
سنّة الله: ون دنق تییلا فحینتل يقطع العام بأن الشهود شبه ه هي ۱ 
والقطعي لا مرد ولع ناه مراد لام سک رضي ال تصال عه ظ 
لیکن لتوفیق والله تعالى أعلم. ا 0 

ونظير ذلك واقعة رمضاننا هذا عام ألف وثلاث مكة ولائین: صا ۳۳ 
٠‏ كلهم في أقطار "اند" جميعا يوم الخميس فلمًا كان الثامن والعشرون من الشهر' ٠‏ 
يوم الاربعاء شهد في "بدایون" عند صاحبنا امولوي عبد القتدر ثلاثة أو خمسة 
آنهم رأوا املال وكان في سحاب فقبل وأمر الناس بالفطر فلم يقبله إلا اس ٠‏ 





جد الممتاز على رد تار سسس ٠٠‏ لديم .سسسب الم لش 

من أنفاره' ع نا نعل قلا ن اود لو وجوه نسة لها مب على 

الباب ب الان دون الاو ۱ 0 
.آوها:.آن احقماع ارين کان: في هذا النها نمار الأربعاء- على تسع 


ساعات و۱۸ 7 دقيقة بالساعات: الرائجة حة فنس خا عاد آن ری بعد تيع ماعات 





وعدّة دقائق؛ لان غروب الشمس كان ساعة ست وثلاث وعشرين” دقيقة: 

٠.‏ ثانيها: .أن لفصل بين تقوعي النيزين عند الغروب لم يكن إلا نحو مس 
در ج» الث شمس في الدرحة ۱٩‏ من السنبلق والقمر في ۲۳ منهاء ومعلوغ أن ازاعة 
الخلال على هذا الانفصال نخلاف السنّة الستمرة العلومة من حالقه ذني الال ٠‏ 
له لا يكون إلا و انف الأ 1 | 














الشمس إلى عشرئن قيقة تک لأدعتها ول اکن أن بر نا هلال 
اسع والعشرین غاد فإذا بخ الا - ول رو كان قبل ذلك تحت الأرض 

ی نیف بری؟ ها ۱ 

وابعها: أن الخلال طلع في الليلة نها ضعلا ديعا رین نی 
مي يره التاس إلا بكلفة شديدة ولولا فرب الزهرة منها ما كان ترحی ی أن یری 
ولم کٹ بعد غروب الشمب إلا (جدی وحمسين دقيقة؛ لا غروب الشمس ۱ 
يوم لخميس کان على ساعة ست و۲۷ دقيقة» وغروب القمر ساعة تس و۱۳ 
دقيق ومعهود قطعا أن مثله لا یکون .لابن ليلتين:: : 











سسس | جلس: "لدية العلمية" (دقوت املامي) | لست ۰ 1۷ )2 تت 





جد المتار على رد الحار س تقديم ‏ ا سسسب اليزء الثالث 
وخامسها: أن شوالنا هذا الحاضر يكون -إن شاء الله تعالى- ثلائین 
يوماً فيوم الجمعة إن صفا السماء فسيرى الكل أن لا هلال» فيلزم على حساههم ٠‏ 
أن يكون شوال أحدا وثلاثين يوماء وهذا محال؛ وبامحملة فلا شك ف بطلان 
شهادتمم» وائما الأمر أن كان سحاب وكانت هناك الزهرة فرأوها مسن وراء . 
حجاب فتخیّلوها هلال ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم). 
لا يخفى ما في هذا البحث ابملیل من علمه بالزيج» والميئة» والتوقيت؛ 
والنجوم» وبذلك استطاع ما حقق من التفصيل» وحكم بأن لا عبرة بقسول 
الحاسبين في القسم الأول ويعتبر قول الماهرين العادلين منهم في الثاني» وأبدى 
التوفيق بين كلام الإمام السبكي وبين كلام الفقهاء "لا عبرة بقول المنجّمين". 
و4 في "رد احتار۳: (وشمل قوطم: لا عبرة برؤيته مارا ما إذا رئي يرم 
التاسع والعشرين قبل الشمس» نم رئي ليلة الثلاثين بعد الغروب» وشهدت بينة 
شرعية بذلك» فان الحاكم يحكم برؤيته ليلاء كما هو نص الحديث» ولا يلتفت 
إلى قول المنُحَمين: أله لا تمكن رؤبته صباحا نم مساء في يوم واحدء كما نم 
عن "فتاوى الشمس الرملي الشافعي" ) ملخخصا. 
في "جد الممتار": (قوله: "لا مکن أي: سنة جرت من خالق ۳ 
حل لاله وذلك لان القمر لا يرى صباحا إلاً.إذا كان حلف الشمس» ولا مساء الا 


)۱( "رد د المحتار") كتاب لصوم مطلب ف رو املال مار ۲۹ تحت قول "الد ٣‏ 
ورژیته بالنهار لليلة الآتية مطلقا. 


(۲) انظر المقولة [۲۰۲۲] قوله: فان الحاكم يحكم برؤيته ليلا كما هو نص... إل. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت اسلامي) | سسس ) ٩۸‏ ( سمس سس 


جد الممتار على رد اير سس تقدیسم لح الجزء الثالث ۱ 
إذا كان أمامهاء وإذا كان الفصل بینهما أقلّ من شمان درج بل عشر لم ير القمر 
لاستتاره تحت شعاعهاء فإذا ري صباحا وجب أن يكون خحلف الشمس بقدر 
نان درج بل عشر أو أكثرء 4 إذا رئي مساء هذا اليوم وحب أن يكون أمامها 
مذا القدر فیلزم سير القمر من صباح إلى مساء بقدر سنّة عشره بل عشرین ‏ 
درجة أو أزيدء وهو لا يسير هذ القدار في يوم وليلة بالتمام» فكيف يجوز أن 
قطعه في نصف المدّة أو قريبا منه؟. 
(۲) في "شرح النهاج" للرملي: وقد التاج التبريزي على أن احتلاف 
المطالع لا يمكن في أقل من أربعة وعشرين فرسخاء "رد احتار" 
في "ابح" قدر أربعة وعشرين فرسخاء ۷۷۲ ميلا 00 
وكتب: (أقول: أراد الاختلاف في القمر؛ لأن احتلاف مطالع الشمس 
بقع في فرسخين بل أقل» فإنّه إذا كان الفصل بين الموضعين بقدر أربعة أميال 
بثلا كان التفاوت بقدر ربع دقيقة تقريباء وهذا ما عکن ضبطه وان تعس نعم] 
ترائي الأهلة الما یکون لانفصال القمر عن الشعاع وهذا لا یکون بقدر صاخ 
لا في قريب مما ذكر؛ لأن الشمس يقطع هذا القدار من محيط الأرض في نحو 
أربع دقانق, والقمر يزيد انفصاله في هذه المدّة قدر دقيقتين تقر يا فإذا كان في 
الوضع الشرقي على فصل ثمان درجة الا دقيقة لم تمكن الرؤية» ويكون في الموضع 
الغربي على فصل نان درحة مع زيادة دقيقة فأمكنت» هذا ما ظهر لي). 


(۱) انظر المقولة [۲۰۲۷] قوله: وني "شرح النهاج" للرملي: وقد نبه التاج... إخ. 


سلس | مجلس: "المدينة العلمیة" ردغوت اسلامي) ست. ۳ ۹ ) 222222 





رم في "رد امختار" ©: رلو ر رئي'في المشرق ليلة الجمعة» ون امغرب ليلة 
النست > وجب على أهل الغرب العمل عا رآه أهل المشرقع)» " 
ى ی د المتان ۳( : (أقول : الأول عکش الفزض؛ ؛ لذن البلد كلما كان ۱ 
غریا زاد الفصل بين القمزين فكانت رؤيتهم أسبق). ‏ 
" (6) یفهنم من كلامهنم في كتاب للج أن أن احتلاف للع فيه معتبره ارد 
احتار ۲ . 


جد المتار على رد تا 


٠‏ اقول: وکنا ن الإرث؛ فان ثبت مثلاً أن 1 ماث في بلد شرفي حين 
طلوع الشمس ول رمضانه وابنه عمرواً في عين ذلك الوقت ایض ی بلد غريي» 
و کان الاحتلاف في آطوافا یت یقع به الاحتلاف في طلوع الشمس بحسب 
الإدراك أيضا واراث یدمن انه مع أن الین في وقت واحد لا يرث كل منهما 
صاحبه نص عليه في "شرح النقاي من الكسوف” 7 5 ی 


0 د شتا کناب سوم مطلب في اعتلاف سل ل بقل لر 
٠‏ على ظاهر المذهب. ۱ ۱ 

0 انظر المقولة 3-5 [r‏ قوله: وق ي اقرب ليله لسبت." 

)۳( "رڈ الختار"2 کتاب الصو مظلب ق الختلاف .سل ool‏ تمت قول "الدر: ۱ 
على ظاهر الذهب: أ ا ا ا 

۱ انظر القولة [۲۰۳۸]: قوله:. في:.كتاب 55 آن احتلاف الطالع فيه مت‎ )٤( 





اس سا ) i(۱ RQ‏ سم 


سس | مجلس ادن الما" (دعوت الاي ]سب 


جد المتاز علی رد الخخار سس اتقايسم ° س الجزء الثالث 
` ر إشارات إلى نكات ولطائف أو فوائد عوائد في کلمات جامعة بة خعصرق 
وقيمة "جد الممتار" من ناحية الإجاق: . 
يرى الناقد البصير ن ماد رد رضا رحمه الله تعالى قد كب 3 
خواشیه کلمة :أو كلمات» .أو جملة آو سطراً وسطرين» لكن يجمع في ألفاظه 
القليلة معاي جليلة'تمنج الناظر معرفة وبضيرة؛ والغمر الساذج يزعم أنه لم يأت 
بش فا لا یری ولا یغتاد لشيء تقدیرآه لا إذا وحذ له حجما كبيراء ولفظا 
كثيرأء و فأردت التنبيه على قيمة "حدٌ المتار" من ناحية الایجاز: وآئنه يجسوي في 
ألفاظه القضيرة على معان وفوائد كثيرة» والایجاز بزاعة لم يزل البلغاء والأدباء 
والصتفون يتسابقون فيهاء ولم يبرح أهل الخبرة والعلم يثنون عليهاء ويتبيتون من 
حلالما مقدرة الکاتب والناظی ولن يهل قدرها من ليس له حظ من مان 
النظر وتعمّق التفكين والله و ول الحداية إلى سواء السنبيل ٠‏ ظ 
صحی‌خا أ حاف و بغلبة لطر ره ة-أو: بحربة و ياخبار اطبیب حاذق مسلنم 














2 وکنبان "رد احتار 7 ۳ تحت قوله: "متستور" : (قلت: و أذ بقول 
طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكفار6. . 


(1) "رة احتار": کتاب الصوم؛ قصل في العوارض» 91/5 ف قول و 


مسئور . 





جد المتار على رد انار سس | یی سسسسسسب الور الثالث 
ا علق عليه في "حدّ المتار ۳*: (آقول: کلام الفاسق إذا وقع التحرّي 
على صدقه مقبول» ولا آقل من أن يورث شبهة» فلا تتكامل الحناية» فلا تلزم 
الكفارة). 
نبه نه قي هذه الكلمات لوجيزة على أن الكفارة من العقوبات» والعقوبات 
تندرئ بالشبهات ولا تلزم الا (ذا تکاملت الحناية» وعلی أن الفاسق لا ینحط 
کلامه من إيراث الشبهة وقد یقبل إذا وقع التحري على صدقه فبهذه الشبهة 
لا تتکامل ابلناية وتندری العقوبة فلا تلزم الکفارة. 
(۲) في الان والشرح: : يقع طلاق کل زوج إلى قوله: رولو هازلاً لا بقصد 
حقيقة کلامه). 
انتقد عليه للم الشامي تائلا(۳): فوله: (لا یقصد حقيقة کلامه): 
(بيان لمعتى امازل» وفیه قصون ففي التحریر" و شرحه : امزل لغة: اللعب» 
واصطلاحا؛ أن لا يراد باللفظ ودلالته العتى احقيقي ولا ابحازي» بل أريد به 
غيرهماء وهو ما لا تصح إرادته منه» وضدّه الج وهو أن يراد باللفظ آحدهما). 
تعقب في اباد۲۳ على قوله: (وفیه قصور) بقوله: (آقول: حقيقة الشيء 
ما یج به ويثبت» فالعتی لا يقصد بکلامه ثبوتاء بل يريد أن يلغو فلا قصور). 
(۱) انظر القولة [۲۰۸6] قوله: فالظاهر لزوم الکفارة. 
(۲) "رد احتار کتاب الطلاق» مطلب ف السائل ال تصح مع الاکرا ۱۲۲-۱۲۵/۹) 


۳ے 


: لا يقصد حقيقة كلامه. 


(۳) انظر المقولة [۲۷۳۰]. 


تحت قول "الدر 


سس جلي وو س 01017 سس 


جد الممتار على رد احتار س تقديم 2 الجزء الثالث 
به على أن الحازل إذا قال: أنت طالق مثلاً ولّم برد وقوع الطلاق» بل 
أراد أن يلغو کلامه, فصدّق أنه م يرد بلفظه معناه الحقيقي ولا ابحازي بل قصد 
" غيرهماء فلا قصور في تعيين معنّى الحزل» فان كلام المازل حقيقته ما بت ويثبت بهء 
وهو وقوع الطلاق. مثلاء فإذا لم يقصد ذلك» يقال: لہ يرد حقيقة كلامه. 
(0) في "رد امعان اا : (ما ذكرناه عن "احیط" صريح في أن أحرة عبد 
التجارة أو دار اتجارة على رو الأولى من الدّين الضعیف» وعلى ظاهر الرواية 
من المتوسّط» ووقع في "البحر" عن الفتح : : أله كالقوي في صحيح الرواية). 
قال في "پلی*"(۲). : (هكذا نص ۽ على تصحيحه في "دزی" ص۲۹4 
فليس هذا محل "وقع"؛ بل هو المعتمد). ظ 
)٤(‏ في ان والشرح: (الصبي کفء بغتی أبيه بالنسبة إلى المهر لا بالنسبة 
إلى النفقة؛ لأن العادة أن الآباء يتحمّلون عن الأبناء المهر لا النفقةء "ذعيرة"). 
وبخث هنا العلامّة الشامي فيما كان متعارفاً في زمنه, ٠‏ 
لكن كتب العلامة امد رضا ما يأ“ بكل وضوح ووثوق وإيجاز: 
(هذا عرفهم؛ وأما في عرفا فيتحمّلون التفقة لا اله في ۱ فینعکس الحكم). ‏ 


۳ رد احتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الالء مطلب في وحوب لركاة في دين الرصدء 
۵ تحت قول "الدر": الا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعیف. 

(۲) انظر المقولة ]١101[‏ قوله: وعبارة "الفتح" و البحر": في صحيح الزواية. 

 .رهلا انظر المقولة [۲۵۱۰] قال: أي: "الدر": يتحمّلون عن الأبناء‎ )"( ٠ 





( ۱۰۳) س 





٠‏ جلا المتاز علی رد امناو سسسب اتقديم للشب تسيب ازع الثالث 


000 “فإن المدار 'علئ العادة و الغر ف كما هوا حلي في تعلیل الشار ح رحه 
الله-تعالى عن :"الذخيرة" فلا شك أن الحكم يتبدّل اذ تبدّل شرف و ويعتبر الصبي 
كفا بغتى أبيه بالنسبة إلى ال لا بالنسبة إلى المهر. ٠‏ . 0 
وم ذكر ف الشرح من ار" : (أن تأخير الدج ضغيرة؛ لأن دی الاختياط 
ظني فیکون تخیر مکروها تخرعا لا خراما؛ ان الحرمة لا ثبت إلا بقطعی). 
20 “وقال. العلامة الشامی"*: (هذا مبني على ما قاله ضاحب "البحر" في 
رسالته المولفة في بيان العاصي: إن کل ما كره عنذنا تما فهو من الصغائز 
که عد نها من الصفار ما هر ثبت بط کوط ار منها قبل التكفو. 
والبيع عند أذان الجمعة). ي e‏ 
کتب عليه ف "الىد" : (أقول: إِنْما ذکر أن کم ثبعت حزمته ظا 
يكون من الصغائر؛ ولّم يدع عكسه كلياء فلا وجه للامتدراك). . 
أي: لم یقل: كل ما کان من الصفاثر لا ثبت قبت حرمته الا ناه فيمكن 
أن ن يكن ر بوت ت اترم مه بطي ورغم ذلك بعد من الصغارء ‏ ما ما تلبت حرمته 
0 في رذ 5 تا 3 (من له حوائیت. ودور للغله لکن غا غلتها لا تكفيه 
ولعياله أنه فقير» ويل له احذ الصدقة عند مجمّد وعند أي يوس ف لا يحل). 


tl. نت قول لا ره‎ ۰ / di. ارفا کاب الم مطلب فيمن سج‎ )١( 
0 0 50 انظر القولة [4 ۱۰] قوله: من الصغائر» لكنه عد فيها..‎ )۲( 
"رد احتار» کتاب الزكاة» باب الصرف» ۹ تحت قول الدر": فارع عن حاجته.‎ (۳۲) 


: ۱ ۰ 
۱ ج ل ا ا 5 ۱( ۱ زر وی o‏ 
سا ۰ سا 


المت | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلامي ]: 





رک اه اي وکر ید رم ل ايم ظ 

7 فأبان في "جد المتار ۱۳ أن ؛ الفتو ی على قو قو ل ١‏ الام محمد تالا (وعلیه ‏ , 

الفتوى كما سياق مه 0( ی وی ا 
(۷) في الان والشرح ف شراط یکاح (وشرط أ حضور شاهدین) بل ١‏ 

قوله: (سامعین قولهما. معا على الاصح). 
کتب العلامة الشامي: (قوله: : (على لأس 7 ) راحم لول له : سین 

رقوله: معا ,ومقابل الأول القول بالاكتفاء و مجرد حضو رشبا ومقابل الشاني. 
ما عن. اي یوسف من ...أنه إن اتتجد اججلس جاز. استحسانا كما 3 "الب ۲ 0 
. ما قال الشبارح: : لی لام فییحث فکر قاری ترا يقابله ولیس > 





0 نذکر هشن : ۳ قو لسع رل ل ١‏ لا يشترط .. 
۱ 5 كفي حضورهما» والثاني: القول باه لا يشترط سماعهما معاء بل 1 
يكفي. السماع متعاقبین بشرط احاد احلس» .ويين: مضدر بر القول الثاني رواية .. 
عن أبي يوسف» وهجر مصدر القول الأرل» فذكر في "جد الممتار'”": (عزاه . 
. في "الخانية" إلى الإمام علي السسّفدي رحمه الله تعال). .ی 





6 انظر المقولة [۲۰» 1 قوله: و يحل له أحذ الصدقة عند محمد 

(۲) رد احتار + کتاب النکاح» مطلب مطلب: الختصّاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به IR‏ ۷۹ 
تحت قول "الدر": على لأس 

(۳) انظر المقولة [515؟7؟] قوله: مجرد حضورهما. 


012 "۹ نا 1 1 1 ا . ليرت و و 85 5 و 
35 وه 3 5 0 9 ۳ 0 - ۰ : 1 كم و 





جد المتار على رد الختار n‏ قاي س ازع الالك ٠‏ 
۱ هذاء ولو تناولت حواشيه القصار بالشرح وإبانة فوائدها واحتوائها ‏ 
على معاني جمّة لطال الکلام وأثق أن الناظر التصف يستخترج ما فیها من النكات 
. واللطائف والأبحاث والفوائد» وما ذكرت من الشواهد يكفي توجیها للناظرء ١‏ 
' وتطميناً للقاصر وتطیب للخواطرء والله الحادي. 1 
وإذ قد مت الأبحاث وشرحت كل عنوان بشواهد تفي بالرام فلا يخفى 
على القراء الکرام ما ل"جد المتار" من مكانة عالية بين الكتب الفقهية؛ وقد 
ذكرت ف مقدمتي تلجزء رل( : أن درجته لا تتحط عن الس‌شروح)» أا 
صاحب الحواشي -فقد د شهدم- أنه لم يترك بايا من الفقة | إلا وقد دحل فيه إذ 
وحد الاذن والسا غ : قد یستتبط الأحكام بالتصوص, وقد یستخرج الفروع في 
ضوء الأصزل» وقد يرح حين الاختلافء وقد بوق بين الأقوال» وقد يت 
على الأحطاء ويسدد النطىء وقد يشرح الغلقات» ويحل العاقد» ویک شف 
المشاكل» وقد يورد نكات ولطائف وفوائد عوائد في كلمات وجيزة وعبارات 
قصيرة تعجز أقلام الكتاب عن الإحاطة والاستيفاء يما في جمل كثيرة وعبارات 
طويلة, 000 ا 
وهذه الحواشي نبذة من بحره الزاعر؛ فإن الناظر في "فتاواه" و خاصة 
في ال الأوّل منها- يشاهد فوق ذلك والله يختصّ بفضله من يشاء وهر فو ظ 
الفضل العظيم. ظ 


(۱) "جحد المتار"» ٠١١/١‏ .' 


سس (۱۰) سس 





جد المتار على رد اشتار س تقديسم سسس ابلزء الثالث 


وأصلي وأسلم على حبيبه حاتم النبيين 


سید المرسلين» وعلى آله 
وصحبه» وعلماء ملته 
وفقهاء أمته 
٠‏ مولدي وموطتي 000 وان العبد الجاني 

قرية بميرة) مكتب البريد وليدفور ٠‏ محمد هد الأعظمي الصباحي 
من مذذيرية مو ولاية أترابراديش "افند" عضو المجمع الإسلامي با رکفور 
۳/رمضان سنة ۶۱۲ ۱ه 000 التخحرج من دار العلوم الأشرفية ۱ 
الصادف ؟امارس سنة 2۱۹۹۲ " مصباح العلوم ‏ 
له الاين ۱۷-۱۰ سا با رفور -أعظم جروت "ند" 


س [ من ھی س ووت سي س2 6۱:۷ سس 


جد المتار على رد اختار ب . کاب الز با الجرء المالث ‏ 
بسم .الله الرهن ا 

[۱۸۲۹] قوله: : () وهذا إذا ذا ان یسب الو دی إليه من النفقة): 

آي: في نفسه اما لو احسب في نفسه من الزكاة وآظهر للمُنفق عليه أله 
۱ من النفقة فلا شك في تأدية الزكاة؛ إذ العبرة للنيّقه لا للتسمية» ولا لعلم للدفوع 
إليى ؛ نم يأ ص۱۱۳( :في ما لو دفعها إلى الطبّال الذي يرقظهم ي اسر 
أنه جوز)» وعلّ : ترا بأن ذلك غير واحب, عليه فظاهره يوهم م أن ۱ 
لو كان واجباً عليه ّم حازه فيخالف ما هنا من مسألة النفقة, وظهر ل توق 
الملك عز وجل: أن التعليل.ناضا” إلى الواز مطلقاء أي : : يجوز إذا نوى الركاة : 
سواء لم ينظر فيه إلى شيء آحر سوى الزكاة أو نظر أيضا إلى ما يقصد بالدفع : 
إلى الطبّال وهو الصلة وتطیب القلب؛ وذلك لأن هذا المعنّى من لوازم دفع 
الزكاة فلا يكون نيّة شيء مناف بل نية اللازم» کمن نوی الْصُومٍ ونوى معسه 





(۱) قال الصتّف یعرف ال کاة: هي تمليك» فقال الشارح: تحرج الإباحة» فلو آطعم يتيما ناويا 
الركاة لا یجزیه الا إذا دفع إليه الطعوم كما لو كسّاه بشرط أن يُعقل القبض» إلا إذا 
حكم عليه بنفقتهم) قال العلامة الشامي: وهذا إذا كان بحسب لمودّى إليه من النفقة 
ما إذا احتسبه من ال كاة فيجزيه. ۱۲ 

(۲) "رد احتار"» کتاب ار کاق 4۱۱/۰ تحت قول "الدر": الا ذا كم عليه بنفقتهم. 

(۳) انظر "رد الحتار"» کتاب ال ز کات باب الصرف» ۰۱۳۰/٩‏ تحت قول "الدر": والا لا. 

` AY "التاتار خانية کتاب الز كاة» الفصل الثامن في المسائل... اخ؛‎ )٤( 





لبس | جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامی) | مس 


جد الممتار على رد احتار س كتانب الركاة ست الجزع القالث 
الحمية» فإن الحمية تحصل لصوم لا محالت وهذا ما ساغ؛ لأن الدفع إلى الطبال 
م يكن واجبا عليه شرعا» انا لو وجب ودفع بي الزكاة وقصد مع ذلك أيسضا 
إسقاط ذلك الواحب عن نفسه كان تشريكا في النيّة منافياً للإخلاص» فقد بطل - 
زعمه أي لم أنو إلا الزكاة» ولهذا لو احتسب من النفقة وزعم أله لّم ينو غير الزكاة؛ 
لكان متناقضا ولّم يتأدٌ الزكاة؛ لأن الواحب لا یتداحل الواحب» فافهم. 
مطلب: الفرق بين السّبب والشرط والعلة 

[۱۸۳۰] قوله: ( وأمّا المملوك شراء فاسدا فهو مُشكل0": 

ولا عکن حمل الفاسد على الباطل لقوله: (للملوك) نعم! لو قال: المأخوذ 
بشراء فاسد أو المشئّرى فاسدا لساغ. 

55 قوله: ۲۱ فلو كان له نصاب"*: تام بلا زيادة مسة دراهم. 

[۱۸۳۷] قوله: فلو كان له نصابٌ حال عليه حولان ولم يز که فيهما 
لا زكاة عليه في الحول الثاین(۳: ظ ظ 


(۱) قول القهستاني: (ولا زكاة في المملوك شراء فاسدا) مشكل» فن الملك يتم بعد قبضه» 
فينبغي فيه وحوب از كاة أما قبل القبض فليس بمملوك. ۱۲ 

(۲) رد الحتار"» كتاب الزكاة» مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة) 5/6 ,», 
تحت قول الدر": ما ملك بسبب حبيث... إلم. ۱ 

(۳) سبب افتراض الزكاة ملك نضاب حولي تام ار غ عن دين له مطالب من جهة العباد؛ 
سواء كان لله كزكاة وحراج؛ أو للعید» فلو کان له نصاب. 

(4) "رد احتار كتاب الزكاة, ۵ تحت قول "الدر": كركاة. . 

(ه) الرحع السابق. 


سسسب [ مس یه یوت ان ] س ر و 


جد المتار على رد اشحتاز سس كتاب الز کاة 2 الجرء الثالث 

فإن كان النصاب بزيادة خمسة دراهم يزكي : الحول الاي لا يي 
الثالث» وان بزيادة عشر ففي الثالث أيضاً دون الرابع» وهكذا إلى زيادة خمسة 
وئلائین درهما فيز کي من شمان سنين دون التاسع. 

[۱۸۳۳] قوله: ۲۳ لبراءة ذمّته2: ومع ذلك تحب الزكاة. 

[۱۸۳] قو له: فائه محتا ج | إليه أيضا لبراءة ذمته» وکذا ما سيأ في Gk‏ 

ص۲۲۸( 

[۱۸۳۰] قوله: و کذا ما سيأق في احج من آله لو كان له مال و یناف 
العزوبة یله اج به إذا حرج أهل بلده قبل أن ؛ يتروجء وكذا لو كان تا 
لشراء دار أو عبد : 


(۱) في بيان فراغ النُصاب عن حاجته الأصاية بعد بحث: إذا أمسكه (أي: النقد) لينفق 
منه کل ما یحتاجه, فحال الحول» وقد بقي معه منه نصاب فته يزكي ذلك الباقي 
وإن كان قصذه الإنفاق منه أیضا في المستقبل؛ لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه 
الأصليّة وقت حولان الحول؛ بخلاف ما ذا حال الحول وهو مستحقٌ الصرف إليها؛ 
لکن یحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما حال الحول عليه وهو محتاجٌ منه إلى أداء دين 
كفارة أو نذر أو حج فاله حتاج إليه أيضا لبراءة ذمّته. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الرکاة» مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلق» ۳4/۵ 
تحت قول الدر": وفسره ابن ملك. 

(؟) المرجع السابق. 

۰4۷۷/۲ انظر "الدر": كتاب الحج‎ )٤( 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الركاة» ٤٠٤/١‏ تحت قول "الدر": وفسره ابن ملك. 


سس [ ل ال ی ورت تی س ( ا س 





جد الممتار على رد اختار كتاب الزكاة سسس پلزء الثالث 


يجب عليه الحجّ وان صرفها في غيره أثم» أي: حين حروج أهل بلدم» . 

آما قبل بحيء أوانه فله أن يشتري ما شاء. ۱ 
۱ أقول: وذلك لأن الايجحاب ليس واجباً قطعاً. قي ما لو وجب عليه 

احج, فلم یَحج واحتاج في العام القابل إلى السکن؛ ووجد دراهم ولم يأت 
بعد أوان النماب نهل له أن یصرفها إلى شراء الدار؟ الظاهر مما تدم" لاء 
لتقدّم الوجوب فيكون امتناعاءعن أداء الواحب كما في ي أوان الحسروج 
لا امتناعا عن إيجاب ما م يجب حتی يُجوز. ۱ 

[۱۸۳۰] قوله: ° قال في "الخائيّة '": : السائمة إذا غصبّها: ۵ 


(۱) انظر 590 احتار؛ کتاب الزكاة» مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلته 4۳4/۵ 
تحت قول الدر : وفسره ابن ملك.. 

00 نقل الشامي عن "الخانية' هكذا: السائمة إذا غصبّها ومّنعَها عن المالك وهو مقسر» 
رها عليه لا زكاة على امالك فيما مَضَى؛ و کذا لو رهئها بالف وله مئة ألف» 
فحال الحول على الرّهن في يد المرتمن يُزكي الراهن ما عنده من الال إل ألف الدّین 
ولا زکاة في غنم الرهن؛ لأنها كانت مضمو نة بالدین» فرق بين الدراهم المغصوبة 
والسائمة» فإنّه يزكي الدراهم إذا قَبضّها دون السّائمة. ولو الغاصب مُقرَا اه. وظاهره: 
أنه لا فرق في الرّهن بين السائمة والدراهم» فليتأمّل. 

() "رد الحتار"» كتاب الزكاة» مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلق 4۳٩/۵‏ 


سل 


تحت قول "الدر" : ولا في مرهون. 


سس [ مل ا ی ورت ان ] س و اا سس 





جد المتار على رد اختار 


عبارة "لا () على ما في النسخ الثلاث الي عندي» قبيل فصل في 
أداء الزكاة بأسطر هكذا: ررحل له غنم سائمة اشتراها رحل ولم يُقبضها حتی 
حال الحول نم قيضا لا زكاة على المشتري فيما مَضَى ويستقبل حولاً بعسد 
. القبض؛ لألها كانت مضمونة على بائعه باللمن» وكذا السائمة إذا عصبّها رجحل 
والغاصب مقر بالغصب لا له يَمنعُها من المالك ثم رها على امالك بعد الحول 
لا زكاة على صاحب الغنم فيما مضیء و كذا لو كانت السائمة رهنا عند رجحل 
٠‏ بألف وللراهن مئة ألف» فحال الحول على الرّهن في يد المرمن كان على السراهن 
زكاة ما كان عنده من الال إلا الألف ال هي دين عليه ولا زكاة عليه في غنم 


تب كياب الركاقة سس افو الثالث 


الرهن؛ لها كانت مضمونة بالدّين. فرّق بين الدراهم وبين السائمةء الدراهم إذا 
كانت غصباً عند رحل والغاصب مقر بالغصب كان على صاحبها الزكساة إذا 
قبض» وق غصب السائمة ليس على صاحبها الزكاة وان كان الغاصب مقر 
اد. وسيأق تعليل عدم وجوب الزكاة في غصب السائمة ص۱۳( نقلا عسن 
"ط": (لعدم تحقق الإسامة)» لكنّك تر ى ما علل به الإمام فقيه النفس في البيع 
والرهن الا آله يجري في الدراهم الغصوبة أيضاء فلیتأمل. فان الحل محل زلل» 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 1۲ 





:١50-1١1714/١ "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة»‎ )١( 
انظر "رد احتار كتاب الزکاة» مطلب في الزكاة في الكتب وأحذ صاحب كتب‎ )۲( 
ساوت نصبا الزكاة إذا كان أهلاً اء 44۳/۵ تحت فول "الدر": فلا تجب.‎ 


| جلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سسس ( ۱۱۲) 


جد المتار على رد اتار لس كاب الزكاة سس ابلزء اللالث 


[۸۳۷] قوله: ‏ أي: "الدر": على (معسر أو مفلس)!": 

صرح في با (أن من له دين على مُفلس مقر فقير على المختار)» 
وكأن معناه إن شاء الله تعالى اله یجوز له أحذ الزكاة إذا لَه يكن له مال غيره 
كابن السبيل» فإذا وصل إليه أَدّى زكاته لما مضّى وهذا لا نا الحكم بفقره ' 
فيما می لعدم ايده فليحرّر وال تال أعلم. ظ ظ 

نم رات في "غمز العیون"" عن "الولوالجية": (رجل له مثتا درهم 
على إنسان» هل يحل له أذ الزكاة إن كان من عليه مُعسرا؟ فالختار أنه يحل 
ان يده زائلةٌ عن ماله فصار كابن السبيل... إل)؛ فوضح العین وصح ما فهمت» 
ولله الحمد. 1 

مطلب في الزكاة في الكتب» وأخذ صاحب كتب ساوت لب 
الز کاة إذا كان أهلاً ها ۱ 
[۱۸۳۸] قوله: وهب دينه" ©: على رجل. 


(۱) في المعن والشرح: (ولو كان الذين على مقر مَليء أوْ) على (مُعسر أو مُفلس) أي: 
محکوم بإفلاسه (فوصل إلى ملكه لزم زکاة ما مَضى). ۱۲ 

(۲) "الدر كتاب الزکاق 445/6. 

(۳). "الأشباه"» کتاب الزكاة» ص ۰۱۶۲-۱۶۱ 

(4) "غمز عيون البصائر"» کتاب الزکاة» .415/١‏ 

(ه) "رد الحتار"» كتاب ال زکاة مطلب في الزكاة في الكتب» وأخذ صاحب كتب ساوت 
تصبا الزكاة إذا کان اه طا» ۰4۸/۵ تحت قول "الدر": فوصل إلى ملكه. 


سس | مجلس: المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) س ( 1182 سسس 





جد الممتار على رد اتار كتاب الز کاق سسس الجزء الثالث 


[۱۸۳۰] قو له: وهب که من رحل وک آخر. 
[۱۸:۰] قوله: وكله بقبضه( من الدیون حتی صح. 
[۱۸۸۱] قوله: ‏ فوجبت فيه الز کاة*: 


أي: حال الحول من اليوم الأوّل يوم ملك الدائن ولو لم يحل من يوم 
7 [184] قوله: () أشار بذلك تبعا... إل : 


)١(‏ "رد احتار"» كتاب الزكاة» مطلب في الزكاة في الكتب» وا صاحب كتب ساوت 
تُصبا الزكاة إذا کان أملا اء 4۸/۵ ع تحت قول "الدر": فوصل إلى ملكه. 

(۲) الرجع السابق. 

(۳) في "رد امحتار": وهب دینه من ربحل ووكله بقبضه فوجبت فيه ال زکاقه َم قبضّه الوهوب 
له فالزكاة على الواهب (أي: زكاة ما مَضّى)؛ لأن القابض وكيل عنه بالقبض له أوّلا. 

(4) "رد الحتار"» کتاب الزكاة» مطلب في الزكاة في الكتب» وأحذ صاحب كتب... إل 
۵ تحت قول "الدر": فوصل إلى ملكه. 

(ه) ذكر الشارح: أن المالك لو تصدّق ببعض النصاب لا تسقط زكاة ما تصدّق به» بل 
تحب عليه زكاته وزكاةٌ ما بقي عند الثاني» خخلافاً للثالث. فقال الشامي: (قوله: حلافا 
للثالث) أشار بذلك تبعا لان "الملتقى" إلى اعتماد قول أبي يوسف» ولذا قدّمه قاضي 
حان» وقد أخره في "امداية" مع دليله» وعادئه تأحبر المختار عنده على عكس عادة 
قاضي خان وصاحب "لملتقى'» فافهم. 000 

(5) "رد احتار"» کتاب الزكاة مطلب ف الزكاة في الكتب» وأحذ صاحب كتب. .. إل 
۵۰ تحت قول "الدر": حلافا للثالث. 


سسسب [ مس هب وت ی س وكام سس 


جد المتار على رد اغتار سسس كياب الزكاة سسسب اج الثالث 
وكذا اقتصر عليه في مان "الوقاية"(۱)"* و"الإصلاح"(؟) عازيين 
إياه لأبي يوسف» ونسب في "الإيضاح (۲) الخلاف لمحمّد» وحزم به في 
"لنقاية"(4)( و"الكنسز"(ه) و"التنوير"(0)1"؟ غير مشيرين إلى قول محمّد 
أصلاً وكذا أفاد ترجيحه في "الخداية"(/27)9) و"الخانية" 9م292 
و"الملتقى"(20)9 كما ی( وذكر الزيلعي(١٠)”"‏ دليل القولين موخراً دليل 
أبي يوسف ثم أحاب عن دليل محمّد» فهؤلاء عشر حاوهم الشامي» لكن خزم 
في "خزانة المفتين"(1)'' © عن "شرح الطحاوي"(۲) بالسقوط غير متعرّض لقول 
أي يوسف أصلاء وكذا اعتمد في "المندية"( ٠5‏ ونقل هو و اهستانری۱۳ 


(۱) "الوقاية" کتاب الزکاة ۰۲۷۲/۱ 

(۲) "نور الایضاح" کتاب الزكاة» ص۰۱۲ 

(۳) "النقاية"» کتاب ال کات ۰۳۰۲/۱ (مع "حامع الرموز). 

(4) الکنز" کتاب الزکاة صس۵. 

() انظر "التنویر" کتاب الزکاق 40۵ 

(7) "الهداية"» کتاب ال کات ۹۷/۱. 

(۷) "الخانية"؛ کتاب ال زکاة فصل في هبة الدین من الدیون بنيّة الز کاقه ۰۱۲۷/۱ 
(۸) "الملتقی"» کتاب ال زکاق ۰۲۹۰/۱ 

(8) انظر هذه المقولة. 

(۱۰) "التبيين"» كتاب الزکاة ۰۳۱/۲ 

(۱۱) "خزانة المفتين"» کتاب الزکاق ۰8۰/۱ 

(۱۲) "فندیة" کتاب الزكاة, الباب الأول في تفسیرها وصفتها وشرائطهاء ۰۱۷۱/۱ 
(۱۳) "جامع الرموز"» کتاب ال زکاق ۳۰۲/۱. 


(۰) سس 





حل المتار على رد اشبار سس سید کتاب الز کاة مس سوت سس اجلز ء الثالت 


عن الزاهذيي(ه): أله الأشبه)» وأن عن أبي حنيفة مثله» زاد القهستاني0©: رن 
ا يوسف كما في "الخزانة")» قال ط عن أب السعود عن شيخه في 

لعناية ۲ *: (روي أن الإمام مع محمد في هذه الساألة وهذا کالتصریح بأرححته) اهر 
وباحملة فقد تأيد هذا بأئه على رواية عن الشيخين قول الكل وبائه 
منصوص على تصحيحه. لكن لا يذهب عنك جلالة شأن من آفادوا تسرحیح 
الأول مع اعتماد المتون المعتمدة إياه على أله هو الأقوى دلیلا مع آنه هو الأنفع 
للفقراء فالأرحح هو قول أبي يوسف فیما نعلي وال تعالى أعلم. 

[۱۸:۲] قوله: © وفیه رکاکن*: 

. أقول: بل لا ركاكة اصلا حعلتموه تفسير (قَوْري) وئما هو تفسير 
الجملة أي: افتراضها فوري أي: هو -أي: أداؤها- واحبٌ على الفور» فأشار 
بتذ كير الضمير إلى أن المراد بالزكاة في قوله: (افتراضها) هو أدائها؛ اذ هو الفعل 


(۱) "جامع الرموز"» کتاب ارات ۰۳/۱ 

(۲) "ط"» کتاب الزکاق ٠ ۳۹٥/۱‏ 

(۳) "العناية"» کتاب الز کاق» ۰۱۲۹/۲ (هامش "الفتح"), 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وافتراضها غمري) أي: على التراحي» (وقيل: فوري) أي: واحب 
على الفور (وعلية الفتوی). قال العلامة الشامی: (قوله: أي: واحبٌ على الفور) هذا 
ساقط من بعض النسخ؛ وفيه ركاكة؛ لأنه ول إلى قولنا: افتراضها واحب على الفور 
مع نها فريضة محكمة بالدّلائل القطعيّة. ۱ 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» مطلب في الزكاة في الکتب؛ واعذ صاحب كتب... إل 

| ۷/۰ تحت قول "الدر": واحب على الفور. 


سس | جلس: "للدي العلمية' ردعوت إسلافي) | سس ( ااا ) سس 


جد المتار على رد الحعار سسا كاب الزكاة سس اهزع الثالث 


الوصوف بالافتراض وباتيان واحب» أن الراد بالافتراض في هذا القرل الوحوب؛ ۱ 
لاله لا یفترض الأداء فورا بالاجماع عع کون التعجیل واحبا یل القطعيء 
فلله د“ الشارح المدقق ما أمهره!. 

[144] قوله: (فيأئم بتأخيرها. .. !0 ظاهره اوه بالتأخير ولو قل كيوم 
أو یومین؛ لأنهم فسّروا الفور ال أوقات الإمكان» وقد يقال: المراد أن لا یور 
إلى العام القابل لما في "البدائع' عن المتنقى' بالنون: إذا لہ یود حتی مسضی 
حولان نقد اساء وأثم اه ۳ 0 

[قال الامام هد رضا -رجه الله- في "الفتاوی الرضوية":] 

آقول: لا يخفى أن هذا القول العتمد منقول في عامّة الکتب بلفظ الفور 
وعدم التأحی وائما معناه -کما نصوا عليه وأفدتم أنتم- هو تیان ف اول 
أوقات الامکان. فالتقييد بعدم التأخخير عاما تغییر لا تفسین ویظهر لي أن قضية 
الدليل آیضا تخالفه؛ فان العلماء -كالإمام فقيه النفس”" والامام احقق على الإطلاق" 

والإمام حسين بن محمّد السمعانن“ صاحب "حزانة المفتين" والعلامة برهان الدين 


(۱) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» مطلب فق الزكاة في الکتب وأحذ ضاحب كتب... إل 
۵۰ تحت قول "الدر": فيأثم بتأخيرها... إخ. 

2( "الخانية" كتاب ال ز کات فصل في مال التجارة» ۰۱۲۲/۱ 

(۳) "الفتح" کتاب الز کاق ۱4/۲ 

(4) هو حسين بن محمد بن حسين السمعاني (السمناقي» لسیتان) الحنفي ( ت٣٤‏ ۷ه)» 


فقيه» له "نحزانة المفتين" ق فرو ع الفقه اخنفي» "الشاف ف شرح الوافي" ۰ 
("الأعلام" ۰۲۵۲/۲ "معجم الولفین": ۱۳۲/۱ و۰۱۳۸ "كشف الظنون"» ۷۰۳/۱). 


س نی ی ورت ای ] س و ا سس 





جد المتار على رد امحتار 


أبي بكر بن یرهم( الحسييي صاحب "جواهر الأحلاطي" وغيرهم رحمهم الله تعالی- . 
ذكروا التعليل تفرقة محمد بإيجاب الزكاة على القور والح متراحیا بأن الزكاة . 
حو الفقراء فيأئم بتأخير حقهی بخلاف الج فإله حالص حق المولى سبحانه وتعالى. 
وأنت تعلم أن حق العبد بعد وجوب الأداء والتمکن منه لا يتأَغمّر أصلا 
ظ . -ألا ترى- أن الاحل إذا حل فمطل الغني ظلمٌ وإن قلء وكذا ما حقق المولى 
احقق حیت أطلة <° من أن مع النص رد الفور وهو الشرع لدفع حاحة الفقراء 
وهي معجّلة يدل على الفور الحقيقئ ولا يتفاوت التسويف بعام وأعوام في عدم 
حصول المقصود على وجه التّمام لا حرم أن قال في جمس الأفر”" بعد 
ذكره: "الفتوى على فورية الزكاة": (معتى يُحب على القور: أنه يجب تعحيل 
الفعل في أوّل أوقات الإمكان) اه. قد معت نص "الخانية"“؛ إذ قال: (هل یسم 
بتأخير الزكاة بعد التمکن) اه. وقال في "حزانة المفتين"7: (يأثم بتأحير الزكاة بعد 
لتمكن ومن خر من غير عذر لا تقبل شهادته؛ أن الزكاة حقّ الفقراء في ام 
بتأخير حتّهم) اه. ملتتصاء فهذه نصوص صرائح وما في "التق" مفهوم مع 


کتاب الركاة 





از + الغالث 


(۱) "جواهر الأحلاطي"» کتاب ال زکاة» ص۲۹ وصه۳. 

0 "الفتح"» کتاب از کاق» ۰۱۱4/۲ 

(۲) "مجمع الأمر"» کتاب الزكاة» ۲۸۵/۱ 

(5) انیت کتاب ال زکاة» فصل في مال التجارة» ۰۱۲۲/۱ 

)۰( "خزانة الفتین"» کتاب الزكاة» ۰۳۹/۱ . 

- (5) "للنتقى", لأبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد العروف بالحاكم لشهيد للروزي السلمي 
٠‏ البلخي رت٤۳۳‏ ه). .2 ("كشف اون" ۱۸۰۱/۲ "الفوائد البهية"» ص4 ؟). 





nn‏ سى ( 6۱۱۸ سسس 


جد الدتار على رد اختار رتست ماس ری کتاب الركاة ال الخرء الثالث 


أنه هو الذي يقضي به الیل فح أن يكون عليه التعويل» نعمم! لا غرو في 
تقیید رد د الشهادة عرور المدّة؛ فان دليل الفور ظني والثابت به الوحرب» فت رکه 
صغيرة لا ترد به الشهادة لا بعد الإصرار ولا بد لذلك من مرور مدّة كما آفاد . 
البحر؟ في مسألة تأحیر اج والله تعالی أعلم(؟. ۱ ظ 

[۱۸۰۰] قوله: أي: "الدر": هي أنه لدفع حاحته وهي معجَلة فمبّى 
لم تحب على الفور لم يحصل القصود من الایجاب على وجه التمام» و نامه 
۲ في "الفتح ۳ ا 
[قال الإمام آهد رضا -رحمه ال في "الفتاو ى الر ضوية":] 

أقول: فإذا كان هذا هو قضية الدلیل والألصق .عقصد الشرع اليل 
وهو الأحوط في الدّين والأدفع لكيد الشياطين والأنفع لفقراء المسلمين وقد حزم 
به المولى فقيه النفس قاضي الأمّة) وصحّحه كما مر“ وین" من كبار الأئمّة 





(۱) "البحر"» كتاب الحج: 47/19 1-5 0. 
(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الزكاةء الرسالة: تحلى المشكاة لإنارة أسعلة الزكاة» ۰۸۱/۱۰ 
(۳) الدر"» کتاب الز کاق 41۳/۰ 
)٤(‏ "الخانية"» کتاب الزکاة» فصل في مال التحارة» ۰۱۲۲/۱ 
(ه) انظر "الفتاوى الرضوية"» کتاب الز کاق ۰۷۷/۱۰ 
(5) انظر المرجع السابق اصت .۸۳-۸۰‏ 





جد المتار على رد احتار سسس كيان الْزكاة سسس اللوزء الثالث 
وقد ثبت عن ساداتنا الثلائة مالكى الأزمّة وقد نص كثيرون أن عليه التفوى 
ومعلوم أن هذا اللفظ آكد وأقوىء فعليه فليكن التعويل والاعتماد وان حكي 
التراحى أيضاً عن الثلائة الأجاد وصحّحه الباقاني والتاتارحاني* ”© بل قال المولى 
المحقق على الإطلاق في "فتح اتید "(: (ما ذکر ابن شجاع عن أصحابنا: أن ' 
الزكاة على التراحى يحب حمله على أن الراد بالنظر إلى دليل الافتسراض أي: 
دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب) اه. 
قال العلامة السيّد أحمد المصري في "حاشية الدر المختار"": (واعتار 
الكمال أن الزكاة فريضة وفوريتها واحبة ویصلح هذا توفيقاء بين القولين) اه. 
قلت: وكان ظهر لى التوفيق بان من قال بالتراحي فمراده أن وقته العمر 
فتكون أداء مى أدّی وان ألم بالتاحی ومن قال بالفور أراد أله یم بالتأحير ون 
ّم يصر به قضاء ولا بدع في ذلك؛ فان الحجّ فوريّ على الراجح مع الإجماع على . 
أله لو تراحى كان أدا ونظيره سجدة التلاوة وجوبما فوريٌ عند أبي يوسسفب 


هو عالم بن العلاء الأندري (ت185ه) فقيه» بارع في اللغة العربية» ومبرز في الفقه 
والأصول» من آثاره: "زاد السافر في فتاوی التاتارخانیة". ۱ 
۱ ("معجم الولفین" ۲۰/۲ "هدية العارفین" 4۳5/۱). 
(۱) "التاتار خانية", کتاب ال زکاق ۰۲۱۸/۲ 
(۲) "الفتح"؛ کتاب الزكاة؛ ۰۱۱۶/۲ 
(۳) اط" کتاب ال رکاةه ۸ 


تمس مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد الختار د كيتاي الزكاة سس ابیز الثالث . 
ومتراخ عند محمد وهو المختار كما في "النهر" و"الإمداد" و الدر الختار وإذا 
ادها بعد مدّة كان مؤدّيا اثفاقا لا قاضیا كما ف "النهر الفائق" وغيره. 

أقول: لكن يخدش التوفيقين ما قدّمنا عن "الخانية" حيث فرض المسألة 

في التأثيم» ونص رواية هشام عن أبي يوسف لا يأم» فلا بد من إبقاء لحلاف 
وترحیح الراجح أو يقال: إن هشاما [لما مع التراحي فنقل هو أو من روئ عنه ٠‏ 
بالمعين على ما فهم» ولل فيه بعد يعرف وینکن فليتديّر والله تعالى أعلم. - 

(بل صرّح أكثر الأئمة الكرام: أن لا تقبل شهادة من أخحّر من غير عذرء 
وهذا الذي منقول عن حرّر المذهب سيدّنا الإمام محمّد رحمه الله تعالى)”,. ٠‏ 
ظ كما مر" عن "الفتح" و"الخانية" و"مجممع امسر" ومثله في "حزانة 
المفتين”"» وفي "شرح النقاية" عن "المحيط"؛ وفي "جواهر الأخلاطي”"): وبه جزم 
في "التنوير" و"الدر"27 كما معت ونقسل الامسام المخاصي وصاحب 
الضمرات" شرح "القدوري" والطحطاوي"" والشامي"" وغيرههم عن الإمام 
قاضي خان: أن عليه الفتوى وبه أحذ الفقيه آبو الليث رحمه الله تعالى. 


ما بين القوسین تعريب من الأردوية. 

(۱) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الركاة.الرسالة: "تحلى المشكاة لإنارة أسئلة الزكاة"» ۷۷/۱۰. 
(۲) خزانة المفتين"» كتاب الزکاة» ص۳۹. 

(۳) "حواهر الاحلاطي" کتاب ال زکاة فصل في مصرف الزكاة وغبر مصرفها» ص8 . 
)٤(‏ انظر "الدر کتاب الز کاة» ۰11۳/۵ ۱ 
(م) "ط کتاب الزكاق ۰۳۹۰/۱ 

(") انظر "رد الحتار"» کتاب الشهادات» باب القبول وعدمه» ۲۲/۸ دار العرفت بیروت). 


سسسب ]لی الي یوت یھی] س ر ا سس 





جد المتار على رد اجتار س كاب الزكاة س (بلزء الثالث 

أقول: وقول من قال: (تردٌ شهادته) يؤيّدنا كما لا يخفى؛ ومن قسال: . 
رلا)» فقوله لا يخالفنا؛ إذ لیس کل ما يترجحح فيه لام وان صغيرة ما بر يرد به 
الشهادة کما ليس * بخاف على من طالع کتاب الشهادة(. 


9 لفتاری الرضوية" » كتاب ٠‏ کات الرسالة: ۳ المشكاة لانارة ول : اازک‌اة » 


.۸۱- -۰ 


سس مس همه رت ان ] س ر ا سس 


جد المتار على رد اشتار س باب السائمة سلس لوز الفالن 
باب السائمة 
[۱۸:۰] قوله: ^ (والسّمن) عطف تفسیں اط۲: 
" عبارة "محيط الس رخسي حسى" على ما نقل عنه فی "الهندية"0"©: (السائمة هي 
الي تسام في البراري لقصد الدّرٌ وال والريادة في الثمن والسسمن.. tl.‏ 
فافهم. ۱۲ 





. في المتن: السائمة هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدّرٌ والنّسْل والزيادة‎ )١( 

حعل الطحطاوي لفظة لسن تفسير لفظة (الزيادة) كما:نقل عنه الشامي» ويظهر من ٠‏ 
۱ عبار م "احیط ": أن الزيادة غير السمّن كما نقل ف اج , 1۲ 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الز کاق باب السائمت 4۷۵/۵ تحت قول "الدر": والسمن. 

(۳) "الهندية": كتاب الزكاة» الباب الثاني في صدقة السوائم؛ الفصل لاول ل في المقدّمة) 


۱۳۹/۱ 


سيل الممتار على رد اختار سس پاپ تصاب | پل سسس اجزء الثالث 


باب نصاب ابل 
[۱۸:۷] قوله: 0( فافهم": 
يشير إلى أن هذا صريح في أن ؛ الابل اسم جمع لا جم حلافا لما آفهم ۱ 
کلام الشارح رحمه الله تعالى. ۱ ۱ 
[۱۸:۸] قال: أي: "الدر": ولا ئحزي ذکور الابل إلا بالقيمة للإناث؛ 
. بخلاف البقر والغنم فان المالك یر “: 
. والافضل أن يعطي الأنثى من الاناث والذکر من لذکو ر كما في یی 
اد يعتبر الغالب» ا کن أكثر هن إناثا دفع الأنثى؛ أ و ذکورا فذكرا. 


(۱) قال الشارح في لفظة الإبل: موب لاح ها من للنظهاء يظهر منه أن الابل جمعٌ؛ 
ونقل الشامي عن "ذيل ناترب": وأسماء الجموع مؤئئة نحو الإبل والذود... إلح. هذا 
صريحٌ في أن الابل اسم جمع ولذا قال الشامي بعد ما نقل: (فافهم). ۱۲ 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب الزکاة» باب نصاب الابل 4۸۲/۰ تحت ت قول "الدر": مؤثئة. 

5 "الدر کتاب ال ز کات باب نصاب الابل ۰4۸۹/۵ 

(4) "الهندية") کتاب الز کاة؛ الباب الثاني E‏ صدقة بوم > الفصل الثالث في زكاة الابل 
val‏ ملخصا. 


سس |[ ت رورت ی س ( :11 ) س 


جد الممتاز على رد احتار ل باب زكاة البقر 20 الجزء الثالث 


باب زكاة البقر 

[۱۸6۰] قو له: 0 يؤحذ أعلى الأدن؛ وأدن الأعلى7©: ۱ 

الواو معنن أوء وانیار إلى الالك .كما يأق في الباب الآتي”". 

[۱۸۰۰] قال: “ أي: "الدر": وهر قولهما9”: أي: ل شيء في ما 3 

[۱۸۰۱] قال: أي: "الدر": وهو قوطما والثلائةء وعليه الفتوى» "بحر 
عن "الينابيع" و"تصحيح القدوري"': 

روى أسد بن عمرو" عه رضي ال تال عه أل لا يم وید ۱ 
إل سيّينء وهو قوهما. وت احیط": رواية أسد أعدل الأقوالء وفي "جامع 


)١١ ٠‏ ف "رد یا یکمل نصاب البقر بابحاموس» .وتو حل الزكاة من أغلبهاء وعند الاستواء 
يؤحذ اعلی الادن وأدن الأعلى. 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الزكاة» باب زكاة البق 4۹۰/۵ تحت قول "الدر": والجاموس. ٠‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"؛ کتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» 4۹٤/١‏ تحت قول "الدر": لا في 
أداء الواجب. 

)٤(‏ لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى ستّین؛ هو رواية عن الإمام وهو قوهما. 

(ه) "الدر" کتاب ال زکاق باب زكاة البقر» .4٩۲/۵‏ 

(5) المرجع السابق. 

(۷) هو أبو المنذر أسد بن عمرو بن عامر القشيري البحلى (ت188ه). قاض من أهل 
"الكوفة"» من أصحاب الإمام أبي حنيفة» وهو أوّل من كتب كتب أبي حنيفة» ولي 
القضاء ب"واسط" نم ب"بغداد"؛ وحج مع هارون الرشيد. 

("الاعلام؛» ۲۹۸/۱ "الجواهر الضیق .)١ 40/١‏ 


سد( 0  )‏ سسس 





جد الممتار على رد الحتار سس - باب زكاة اليك ست دسم بر ء اثبالث 

الفقه : قوطما هو الختار وذکر الإسبيجابي: آن الفتوی على قولحما كما ذكره 
العلامة قاسم في "تصحيحه" على "القدوري" اھ ی O‏ مختصر .و لم ار فيه 
دک 


,۱ البحرا كتاب الر كاةء باب صدقة البقر» VY‏ 


سسسب [متی ا ور س( ۱۲۰ ) سسب 


جد المتار على رد اختار س باب زكاة الغدم لح الجزء الثالثك ٠‏ 


باب زكاة الفنم ‏ 

[۱۸۰۷] قوله: الفصيل: ولد ا ل دسر مخاض : 
أي: ابن سنة تامة. 
[0م١]‏ قوله: العجؤل: ولد البقرة حين تضعه مه إلى شهر" 
إن كان هذا إلى سنة فذاك ولا ناکم هو ما ذکرت» 59 لا زكاة 

فيها أصالة ما لم تستکمل سنة. قال في "اهندیة ۳" عن "شرح لطحاوي" : (آدن 
لسن الذي ین به وجب الزكاة في البقر تبي في قول أبي حيفة ومحمّد رحمهما 
الله تعالى). ۱ ۱ ا ا 0 
[۱۸۰] قال: 7 أي: "الدر": وصورثه أن يموت كل الكبار”©: 

ظ كان يستشكل في ظاهر النظر أن المراد بِالْحَمَل والفصيل والعجُوّل جميعا 
ما لم 3 سنق ومن شرائط بت الحول: فکیف یتصور و سوب 


)١9‏ "رد احتار كتاب الركاة باب زكاة ام 1 ۰ تحت قول "الدر": وحمل 
وفصيل وعجول. 
)۲( المر جع السابق. ۱ 
)( "المندية") كتاب الركاة: الفصل الثالك ي زكاة البق 2/۱ ۱ 
٠‏ (ه) في المعن والشرح: (و) لا في (حَمّل) بفتحتين: ولد الشاة (وفسصيل) ولد 
o , ۳‏ 2 م هب و f‏ ۱ 2 اس 
الناقة روعجول) بوزن سنّور: ولد البقرة» وصورثه أن يموت كل الکبار ويم اول . 
على أولادها الصّغار (إلاً تبعا للكبير) ولو واحدا. 
)٥(‏ الدر» كتاب الزکاة» باب زكاة الغنم» 0.۰0 


| جلین: "الدينة العلمیة" (دعوت إملامي) | د ( ۱۲۷ ) س 


جد الممتار على رد انار سس باب ز کاة الغنم یت الجزء الثالث 

الزكاة في الصغاره حتى تاج إلى تفيه» ويخالف فيه أبو يوسف؟ فأجاب: (بأن 
صورته أن يموت... (۰)۵ أي: أن الانعقاد [ما كان على الكبار» والصغار من 
الستفاد في أثناء الحول فلا يلزم الحولان عليهاء فإذا مانت الكبار وبقيت الصغار 
وم الحول المنعقد على الکبار فلا زكاة فيها ما لم يكن معها ذو سنة کاملث ۱ 
سواء في ذلك الابل والبقر والغدم. 

[۱۸۰۰] قوله: "۲ وتم الحول على الصّغار لا تحب الزكاة(": 

ام لهد. أي: ول النعقد على الكبارء وان مضت عليها مت 
أشهر مذ ولدت في الصورة المذكورة» وليس العتی أن يستأنف لما الخول؛ فاله 
لا شك حيتئذ في الوحوب والله تعالى أعلم. 

05 قوله: والراد من النصاب حمس وعشرون ابلاً وئلائون بقرا 
وأربعون غنماه وأمًا ما دون حمس وعشرين إبلاً فلا شيء فيه اثفاقا؛ لان الثاني 
أوجب واحدة منهاء ولا یتصوّر فيما دوا ن هذا القدار (: فان فيه الشياه. 





(1) قال الشامي تحت قوله: (وصورته. ۷ أي: ذا كانت له سوائم كبارٌ وهي نصا 
فمضت سنّة أشهر مثلاء فولدت أولادا م مانت وم تم الحول على الصغار لا تحب ' 
الزكاة فيها عندهما» وعند ااي جب واحدة منهاء وللراد من النصاب مس وعشرون 
إبلاً وثلاثون بقرا وأربعون غنما» وأنا ما دون مس وعشرين ابلا فلا شيء فيه اقا 
أن الثاني أوجب واحدة منهاء ولا يتصوّر فيما دون هذا المقدار. ۱ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم» ٠.٠/١‏ تحت قول "السد*" 
وصورته... اْ. ۱ 

(۳) الرجع السابق» صب: ۵۰۱-۵۰ 


( ۱۲۸ ) سسس 





جد المتار على رد اجتار سس پاپ ز کاة .تست اجزء الثالث . 

[۱۸۰۱] قوله: : 9" إذا كان ل مع تسم وثلاین اك 0 

م في البقر: أ ِن ما کت له ستتانء لس مرا اهاط 0 

فإن ابن سنة من الابل ومن البقر يجب فيه الزكاة إجماعا كما يعلم من "ندیه" 

وین" التصريح به في أوّل الصفحة القابلة عن "النهر" في البقره فلس من 

الغنم هو الثني الفقهی» الجاع اللغوی وهو الذي تمت له سنة» لا الثني اللغري 

ابن سنتين» ولا الجذع الفقهي ابن نصف سنة. ظ 

[۱۸۰۸] قال: ۲٩‏ آي: ي: "لد" : (و) لا ي (هالك ب بعل د وجرا | 





)١(‏ قال الشامي: (قوله: لا با للكبير) قال في اهر والخلاف 5 الذكور آتفا 
عقب ما ام يكن فيها کار فإن كان -كما إذا كان له مع تسع وثلائين حملا 
مسنْ» » وكذلك في الابل والبقر- كانت الصرغار تبعا لک روحب إجماعاء کنا ي 
"الدراية" اه. 5 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاة اب زک الت IC‏ تحت قول " "الدر": الما لكير 5 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الزكاة» باب زكاة الب .٤۹۱/۰‏ 0 

.۱۷۸-۱۷۷/۱ "الحندية"؛ کتاب الز کات لباب الثاني» الفصل الثاني»‎ )٤( 

0 انظر "رد الحتار" ٠‏ كتاب الزكاة» باب زكاة لغشم 1/۰ 3 » نحت قول "الدر: :إلا 

(5) في المان وار (و) لا في (هالك بعد وجوه ومنع الساعي : اس سنا 
بالعين لا بالذمّة» وان هلك بعضه سقط حظه ويُصرف امالك إل. العفو أولا ٠‏ م إلى 
صاب يليه و 5 

(۷) الدر کتاب الزكاة باب زكاة الغني ۵۰۲/۵. 


سسسب [ نی ید یه ودی س ( ل 


جد المتار على رد اختار سسب باب زكاة الخنم سس سسسب الجزء الثالث 


أقول: فلو هلك البعض بعد سنن وم الركاة بعد یل لفاك 
هالكاً في كل سنة لا في سنة واحدة مثلاً لو كان له أربعمئة دراهم ولم برك سنتين تم 
" هلکت میتان فلا يمكن أن سمل اتان هالكة ف السنة الأولى فقط ویجسب في 
الثانية زكاة تمام الأربع مئة بعد |خراج دين زكاة» والسر فیه: أن الزكاة کل سنة " 
تتعلق بعين المال القائی فإذا هلك بعضه ذهب بك ما وجب عليه في كل سنة كما لو 
۱ هلك الكل بعد سنين» له لا يحب شي لا ن تسقط زکاة سنة ويب عن براقي 
[۱۸۰۰] قوله: 0" وی زکی عن الباقي بقدره تم : 
اقول: الحكم واضح غير محتاج إلى التأمّل؛ فان لکلام في الاك بعد 
٠‏ وحوب الأداء وحولان الحول ولا شلك أنه لا بسقط الزكاة بنقصان التصاب 


نعم! إن نقص النصاب قبل وجوب الأداء ولّم يكن التمام في طرفي الحول سقطت 
الزكاة رأسا لعدم الشرط. ۱۲ 


(۱) قال الشامی: (قوله: ويصرف امالك إلى العفو... إل أقول: أي: لو كان عنده ثلائة 
ص صب متا وشيء زائد مما لا يلغ نصاباً رابعاء فهك بعض ذلك يُصرف امالسك إلى 
العفو ولا فإن كان المالك بقدر العفو يبقى الواحب عليه قي الثلانة نصب بتمامه» 
وإن زاد يُصرف امالك إلى نصاب يليه» أي: إلى النصاب الثالت» وير کی عن النصابين؛ ۱ 
فان زاد الحالك على التصاب لت یصرف الزائد إلى النصاب الثاني» وهکذا ال أن 
هيال الأ ومقتضى ما مر له إذا نقص النصاب يفط عنه وی عن 
ای بقدره) تأمل. ۱ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاة باب زكاة الغنی ۰۳/۵ تحت قول "الدر": ویصرف 
المالك إلى العفو... إخ. 


سس | ا ا اي ] سس :۱۲ س 


جد المتار على رد اشتار سس باب زكاة الغنم الجرء الثالث ‏ 
[ ۱۸۹ قال: ۱" أي: "الدِر": (والمستفادٌ) ولو بهبة أو إرث (وسط 
الحول یضم إلى نصاب من حنسه) فيزكيه بحول الأصل”": 
آقول: یضم إلى العین وهو ظاهر وال الذّين كما ذکره هی 
ونقلناه عن "الخانية") والدين إلى العين كما ی حاشية ص۷٥‏ وآخر ص ەە . 
ونقلنا صورة منه عن "اهندیة" في هذه الصفخة ول الذين كما في مسألة من 
آحر داره ثلاث سنین» کل سنة ثلاث مئة درهم» ومن استاجر دارا بالف 
عشر سنین وعجل الاحرة ولم یسکن - حتی مضت الدفة*کلتاهها في دی 
صا ا ۱ | 
(۱) ظهر من القدر الثبت. ۱۲ ١‏ ند أحمد. 
(۲) "الدر"» کتاب ال كاةء باب زكاة الغنم ۵۱ 
۱ )۳( انظ " رد 7 یا > کتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» ۵ تحت قو ل الدر : إلى نصاب. 
)4 انظر رد احتار" » کتاب الزكاة» باب زكاة المال» مطلب قي وحوب ال رکاة ۴ دين 
المرصد. .. إل ۵ تحت قول "الدر": الا (ذا كان عنده ما یضم... اخ. 
09 انظر ' رد الحتار"» كناب الزكاة؛ باب زكاة المال» ۵۸/۵ تحت قول "الدر": إذا ثم 
نصابا. 
(5) "الهندية"؛ کتاب الزکاة» الباب الثالث في زک الذهب واه والعروضء الفصل 
الثاني ۰۱۸۱/۱ 





سا مجلس: "الدينة العلمية" (دعرت إسلامي) ) 1۲1 ( ظ 131 


جا الممتار على رد التار س باب زكاة الم سسب الجزء ال 
. مطلب: حمّد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبويه 
]1۸71[ قوله:  :‏ فان الحول ينعقد”": 
انعقاد الحول ,کعی بداية حساب الحول. 
[arr]‏ قوله: )۳ فاستفاد مئة©»: أو ألفاً. 
[۱۸۲۳] قوله: فاستفاد مئة فائها تضم إجماعاء غير أله لو تم حول الدّين 
فعند الإمام لا يلزمه الأداء من للستفاد!۳: 
وإن *كان الستفاد بنفسه نصابا أو نْبا كألف؛ آنه إذا م يب علي 
الأداء عن الأصل لا يحب عن الفائدة كما في مان ١‏ 1 


(۱) ق ار د الحتار ": لو كان النصاب ناقصا و کمل بالستفاد فإن الحول ينعقد عليه عند ۱ 
الکمال. ۱۲ 
(۲( 8 ا کتاب الز کات باب زكاة الغنم» مطلب: محمد إمام في اللغة واجسب 
... إل ۱۳/۵ تحت قول "الدر": إلى نصاب. 
كت احتار ": لو كان التصاب دینا اسفاد عة الها تضم ها خر لو کم ۱ 
حول الدّين فعند الامام لا يلزمه الأداء من الستفاد ما م یقبض أربعين درهماء فلو 
مات الدیون ملسا سقط عنه زكاة الستفاد؛ وعندها يجب. 
(4( ۲ » كتاب ال ز کاة» باب زكاة الغنم؛ مطلب: محمد إمام في اللغة وااإجب 
... إل ۵۱۷/۵ تحت قول "الدر": إلى نصاب. 
)٥(‏ ۳ السابق. 
(5) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .٠١۲/١‏ 


- ( ۱۳۲ ۲ تسس 





جد المتار على رد اغتار سس پاپ زكاة الؤثمى سس ابلزء الثالث 
]١4(‏ قوله: © لو باع السائمة المزكاة بنقد نقد('): 
معه نصاب سائمة حال عليه الحول فرکی کم باعها بدراهم ومعه نصا مسن 
ذراهم مضى عليه نصف الحول» فعنده لا يضم إليه من السائمة» بل یسستألف 
' حولاً حدیداً وعندهما يضِمّه ویزکیهما جميعاء هذا إذا كان ثمن السائمة يلغ ' 
نصابا بانفراده» أمّا إذا كان لا يبلغ ضمًه بالإجماع کذا في ابو هرة النيرة"0©. 


(۱) نزن الستفاد وسط الحول يُضمٌ إلى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الأصلء فلز 
آدی زكاة النقد * لم اشترى به سائمة ومعه نصاب سائمة من.قبل» تضم تضم الشتراة إلى 
ما عنده من نصاب السائمة» فإذا تم حوله توذی زكاة الكل من السابق واللاحسق 
الستفاد بالشراء» وكذا لو ادى زكاة السائمة * نم باعها بالنقد وعنده نصاب تام من 
النقد يضم النقد المستفاد بالبيع إلى النصاب السابق» لكن جاء في الحديث: ((لا ثنى 
في الصّدقة)) أي: لا تودی زكاة مال في الحول مرتين» وهنا إن اعتبر للبدل حكم ٠‏ 

البدل عنه يارم ای في الصدقة فلا تحب زكاة السائمة الشتراة مع السائمة السسابقة 
و کذا لا تحب ركاة النقد المستفاد ببيع السائمة مع النقد السابق» واعتبر الإمام للبدل 
حكم المبدل عنه» فعنده لا تحب زكاة المذكورين في الصورتین» حلافا للصاحبين» لکن 
. المستفاد المذكور إن ّم يبلغ نصابا كاملا يضم إلى الأصل الإجماع كما أوضحه في ۱ 
"جد الممتار" أخذا من "الجوهرة". ۱۲ محمد أحمد. 
(۲( 9 » کتاب کات باب زكاة الغنم» > مطلب: محمد إمام في اللغة واحب 
... إل ۵۱۷/۵ تحت قول "الدر": : لا تضم. ۱ 
)۳( و کتاب ال ز کاق باب زكاة الخيل» الحرء الاوّل صهه .١‏ 





جد المتار على ر د شتا باب زكاة اله سس ست املزء الثالث 
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الوكاة إليه 
۱ [ه۱۸۰] قوله: ٩۱‏ إذا أبرأه الخصوب منهم؟: أي: فينعقد الحول من 
حين الابراء أو المصالحة إن لم يكن له نصاب سواه ويضمٌ من ذلك الحسين إن 
كان» ما ما مضى قبل الابراء والصلح فلا زكاة للشغل بالدّين. ۱۲ 0 
صطلب في التصدّق من المال الحرام ۱ 
[ححها] قولم: 7 لعله مبني على القول.. ۳ 


(۱) من غصب أموالاً وخلطها بماله ملكهاء وصار مثلها دين یفن لا عينهاء والین 
يصرف ألا إلى مال الزكاة دون غيره.من دُور السكتى» وثياب البذلة ما يبلغ مقدار 
ما عليه؛ أو يزيد فان م يكن له نصاب سواها يفي بذينه فلا زكاةً عليه فيها وإن 
بلغت نصاباً؛ لأنها مشتغلة بالدين» نعم! إذا أبرأه الغصوب منهم أو صالحوا على عقار 
فتحب فيها الركاة؛ لها حلصت عن این لكن بداية اخول توحل من وقت الإبراء ۱ 
أو المصالحة كما في "الجد". ٠‏ ۱ ۱ 

(۲) "ر احتار"» کتاب الزكاة» باب زكاة تم مطلب فيما لو صادر السلطان رحسلا 
فنوی بذلك ی أداء الز زكاة إليه» 6۲۷/۵ تحت قول "الدر": كما في "النهر". 

(۳) كان العلامة ب"خوارزم) ' لا يأكل من طعام الأمراء الظلمة؛ لأن تقدم الطعام یکون 
إباحة والمباح له ُتلفه على ملك للبيح» فيكون آكلاً طعام الظا لب وكان یأحذ جوائرهم؛ ؛ لأن ۱ 

0 اائزة مك فيتصرّف في ملك نفسه» ولعله مني على القول بأن الحرام لا تی إلى 

٠ ۱‏ ذمتین. ۱۲ ملخصاً من "الشامي". ۱ 

۱ 0:0 "رد احتار» کتاب الز کاة» باب زكاة الغنم» مطلب في التصدّق من الال ارام 

ه/ ۰ تحت قول "الد ": لا يكفر. 


سس | ر سس م س 





۱ پاپ زكاة الم ا ست الجرء النالث 
أقول: بل لعله مني على أن الملوك ملكا با وصل إلى غيره بلك 
صحيح طاب لغيره کالشتری شراء صحيحاً من مشتر بشراء فاسد؛ فافهم. ۲ 
مطلب: استحلال العصية القطعية کفر ۱ 

[۱۸۰۷] قوله: ^ فعجل | شاة عن أحد سفن قبل ام الخول. 5 


۱ جد المتار على رد اشتار 


(1) لو كان له مس من الإبل وأربعوث من لدم فستل فل زكاة الهم ملا بل عم ول ۱ 

,نم هلكت الم وم یقض الحول لا يكون الودّي عن الصنف الآخحر, ۲ محمد امد . 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة الخ مطلب: استحلال العصية یه کر 
ظ ۵ تحت قول "الدر": لسنين. 00 


جد المتار على رد اشتار سس باب ؤكاة لال سسس (بلزء الثالن ۱ 
باب زكاة الملل ` 


٠‏ قا "© أي: "الد" فهو درهم ولون * أسباع در 
والدرهم نصفه وحمسه أو تقول: سبعة أعشارهء ولا كان المثقال > 7 ۱ 
ماشه يكون الدرهم ۳ ماشه اسن سرخ وعشرة دراهم ۲ توله ۷ ماشه ٤‏ 
سرخ ومئتا درهم 07 توله ٩‏ ماشه هذا هو نصاب الفضّة» ونصاب الذهب 
۷ تولة > ماشه والله:تعالى اعلم ۳ | 
[۸] قوله: زاد في "النهر" عن "السراج" لا أن کون الدرهم أ ربعة 
عشر قيراطاً عليه الحم الغفير والجمهور الكثير: ۱ 


)١(‏ في لان والشرح: ركل عشرة) دراهم (وزن سبعة مثاقيل) والدينار عشرون قيراطاء 
والدّرهم أربعة عشر قيراطاء والقيراط مس شعيرات» فيكون الدرهم الشرعيّ سبعين 
شعيرة» والمثقال معة شعيرة» فهو درهم وثلائة آسباع درهم» وقيل: یفتّی في كل بلد 
بوزنهم. وني "رد الختار" : زاد في "نهر" عن "لسراح" إلا أن کون الدرهم أربعة عشر 
قبراطاء عليه الحم الغفير والدمهور الكثير وإطباق كتب تین ولخرین ۱۲ 

في "جد الممتار": (ثلاث). 

(۲) الدر ؛ کتاب الركاة باب زكاة الال ۰/۵ 

(۳) ماشه وتوله وسرخ كانت أوزاناً هندية» کل توله يساوي ۱۲ ماشه؛ وکل ماشه 
يساوي ۸ سرخء والثقال يساوي أربعا ونصف ماشه. ۱۲ محمد أحمد. 

٠‏ (ع) "رد احتار؛ کتاب ال زکاة» باب زكاة المال» ۵0/0 تحت قول "الدر": وفیل: یفتی 

في کل بلد بوزشم. 





( ۱۳۰ ) سسس 


جد المتار على رد اشتار سسس ياب زكاة امال سس ابزم لش 


أقول: ويظهر للعبد الضعيف أنه الأوجهء فان الشرع المظهر إِنْما اعتسير 
النصاب تحديدا لغنی يوحب الزكاة والغنى بالالية النامية دون العدت فمن ملك 
مئة ساوت مث درهم فقد ساوی الغنی لشرعي في الوضب» أرأيت لو تعورف ۱ 
في بلد درهم يساوي في الوزن من درهم ولم بوحب عليه الا بعد ما علك مئتين 
من هذا كان حاصله أن من ملك في العرب مثلاً هذا القدر من الفطيّة كان غمّاً . 
يجب عليه أداء الزكاةء وني ذلك البلد من ملك قربا من ميت أمثال تلك لفط 
يكون فقيرأء لا يخاطب بالركاة هذا مما يستبعده فانهم» الل تعالى أعلم. 
[۱۸۷۰] قوله: ۰ حاز عندهما0©: : الحصول الوزن. 


[۱۸۷۱] قوله: حاز عندهما و کره(؟: ۱ ۱ 
لقوله تعالى: لثم اديه إلا أن ُفیضرا فيد [البقرة: .]۲١۷‏ 
(۷۷]قوله: لا يجوز حى يودي الفضل(): لعدم حصول القيمة. 


)١(‏ في رد احتار": یعتبر أن یکون المودّى قدر الواحب وزناً عند الامام والثاني» وقال 

زفر: تعتبر القيمة» واعتبر محمّد الأنفع للفقراء فلو آدّی عن مسة جيّدة خمسة زيوفا 
قيمتها أربعة جيّدة جاز عندهما وكره؛ وقال محمّد وزفر: لا جوز حتى يودي الفسضل» 
ولو أربعة جيّدة قيمتها مسة ردیة لم بجر إلا عند زفر. ۱ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب زک الال ۰ تحت قول لد" والعتبر ظ 
وزشما أداء. 

۱ ۳ المرجع السابق. 

)٤(‏ الرجع السابق. 


سس سس جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) | سس ( ۱۳۷ ) - 


جد المتار على رد انار س باب زكاة ال سس الجزء الشالث 
۱ ۱۸۷۳۱] قوله: ولو أربعة جيّدة قيمتها خمسة رديئة م يجز الا عند زفر) 
وار كا ل وي بک رز محال رای الات لن کی ا م ۱ 
م : لحصول الوزن والقيمة جميعاً. ٠‏ 
. [۱۸۷۵] قوله: إن ادى حمسة من عينه فلا کلام» أو من غيره جاز عندهما 
حلاف محمد وزفرء إلا أن يودي الفضل؛ وأجمعوا أله لو ی من خلاف جنسسه 
اعتبرت القيمة» حی لو دی من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء 
َم يجز في تویم(: ظ 
00 لان قيمة ربع عشر الإناء الذكور سبعة ونصف, 0 


[۱۸۷۰] قوله: . مةه و ستّة وثلاثين” »: الصّواب؛ مئان . 


(۱) رد لحتار" : کتاب الركاة. باب زکاة الالء ۵ تحت قول الدر : والعتبر 
وزشما ادا 


)۲( المرجع السابقء صدة4 ۱-6 ۵ 

(۲) یتعلق ما صوّر من بلوغ عروض التجارة نصاباً و مسا إن قوّمت ٠‏ بالدنانی ونصابً 
فقط إن قوّمت بالدراهم فقال: ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين» وبالدراهم مئة 
وستةٌ وثلاثين قوّمها بالدنانیر اه. "الشامی" عن "النهر" عن "السراج". 0 

)٤(‏ "رد الحتار" » كتاب:الزكاة» باب زكاة الال | تحت قول "الدر": ولو بلغ 
بأحدهما تصابا وخمساء 235 


س (۱۳۸۱) ا 





جد المتار على ر د اشتار مك باب زكاة لال تست ٠‏ جوع الثالت ‏ 
[۱۸۷۰] قال: ۲ ] ي: "الدر": ما بين تخس إل امس عفر 6 
هو الصحيح» ٠‏ ماع التحفة . ا 
[9م١]‏ قو له: * كان عليه : ف الأول خمسة وعشرون. 
لامح قوله: وق الثالث ثلاة وعشرون عند وقالا: ب (: في 
الأول خسة وعشرون وق الثاني مع الأربعة والعشرین ثلاثة آمان درهم.., إلم. 
ليذلا قوله: ° نقل بعض لي لکتاب( ۱ 


: هذا عند الامام» وقالا: ما زاد فبحسابه» وهي مسألة لکسور. ۷ ۲۲ محمد أحمد.‎ )١( 

(؟) "الدر كتاب الرکاق باب زكاة المال» ٠.٠١/١‏ ظ 

۳( 'جنمع الانمر كتاب الزكاة» باب زاء الذهب والفضة والعروض؛ ee‏ 

٠ یتعلق يما فرض من صور الخلاف بين الامام وصاحبیه, فقال: وفیما إذا كان له ألف‎ )٤( 
حال عليها ثلاث أحوال كان عليه في اثان أربعة وعشرون» وق اثالث ثلاثة وعشرون‎ 
۱ ۲ عنده» وقالا: يحب مع الأربعة والعشرین ثلاثة أنمان درهم.‎ 

(۵) "رد احتار؛ کتاب ال زکا باب زكاة للال 0ه نحت قول "| "الدر": وقالا.. إلم. 

(5) الرجع السابق. 

0 الزيادة على تصاب الفّة لا تضم إلى الزيادة على نصاب اهب لبتم أربعين رها أو 
أربعة مثاقيل عند الامام» وعندهیا تضم کذا في ما نقل "البحر" و النهر" عن عن "المحيط" 
ونقل بعض محشي الکتاب عن شيخه: أن السروجي نقل عن "الحيط" الخلاف بالعکس» وان 

.ما في "البحر" و"النهر" غلط اه. قال الشامي: وقد راجعت "فيط" ره مثل ما نقل» 
السروحي» وصرح به في "البدائع' یضا. ۱۲ ۱ 
(۸) "رد د الحتار"» كناب الزكاة؛ باب زكاة المال» ٥٥۴۳/١‏ نحت قو ل "الدر": وقالا.. إلخ. 


سسسب [ جل ا ی ووت ان ] ننس ۱۲۹ ) س 


جد المتار علی رد احتاز تب ياب زكاة امال ست الجزء الثالث 
هو الدنی(. 

[۱۸۸۰] قوله: ونقل بعض عى الکتاب عن شيخه محمد أمين مير 
غني: أن السّروجيّ نقل عن "احیط" الخلاف بالعکس": 

۱ فلا تضم عندهما لإيجاهما في أنفسهماء وتضم عنده» کمن له ذهب | 

وفضة لا يبلغان نصابا يضم أحدهما إلى الاعر. 

[۱۸۸۱] قوله: وقد راحعت "بط" فرأيته مثل ما نقله السروي, ۱ 
وصرّح به في "البدائم" أيضا": ومثله في "اطندیة"؟. 

[۱۸۸۲] قوله: © إن كانت أنمانا راجة): ونص- في "اهندیة(۳ عن 
"الحيط ": رن لا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة). ظ 


(۱) هو محمّد صالح بن عبد الله الدي؛ الحنقي رت۸۷١٠ه)»‏ العروف بقاضي زاده» فقي ٠‏ 
من آثاره: "الضو ء المنير في شرح النسك الصغیر" "نخبة الأفكار" على "الدر للحتار . 
ظ ("هدية العارفين"» ۲۹۵/۲ "معجم الولفین ۳۵4/۳ 
)۲( "رد احتار"» كتاب ال رکاق باب زكاة الال» ۵۰۳/۵ تحت قول "الدر": وقالا.. إلخ. 
(۳) الرجع السابق. ۱ 
(5) "الحندية", کتاب الزکاة الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروضی الفصل 
الأول ۰۱۷۹/۱ ۱ 
(ه) في "رد د انحتار" : الفلوس إن كانت أثمانا رائحة أو سلعاً للتجارة تحب ال زکاة في قبمتهاء 
والاً فلا اه. 
(5) "رد احتار"؛ كتاب الزكاة» باب زكاة الال ٠٥٦/١‏ تحت قول "الدر": فتجب. 
(۷) "الهندية", کتاب لركاة؛ لباب الثالث قي زكاة... إل الفصل الأوّل» ۱ ملخصا. 


| جلس: "لمدية العلمية؟ دعوت إسلاضي) | س ( ١١‏ ) س 


جد مر على دا ل سا پاپ ؤكاة الا سس الجرء الثالك . 
axr]‏ قوله: ( حلاف ماكر »۳ 
< فائا اذا لہ نقوم رم الدنانیر كانت المخمسة ربع نصاب» وإذا قومنا الحطلة ‏ 

كانت نصف نصاب بلغ احمو ع ثلاثة آرباع نصاب؛ وعند الامام نصاياً. " 
[۱۸۸۰] قال: أي: "الدز": ری يضم (الذهب ال الفض): 
أي : وُحوباً إذا لم يكن کل منهما نصابا. ۱ 5 
[۱۸۸۰] قوله: ٩‏ ذا لم يكن کل واحد منهما تصابا(*: 





۲ ."ال 


رم ف رد الحتار" : قال الز اهدي: وله ۳ يقوم م أحل دين زيضمه إلى قيمة قيمة الفروض ۱ 
عند الامام وقالا: لا يقوّم النقدین بل العروض ویضتهاء وفائدتسه تظهسر 
فيمن له حنطة للتحارة يمتها مئه دهم وله مسة دار قيتها هة تحب الركاة ند 


تعلافا لهما. ؟ ١‏ 
۳۱ رد احتار " » كتاب ال ر کات باب زکاة الال 9۳/۰۵ نحت رل "لد" وقفيمة 


۱ ۲ الدر كتاب الزكاة) باب زكاة المال» 6 ۱ 

)٤(‏ في الان والشرح: (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعکسه جامع الثمنية (قيمة) وقالا 
بالأجزاء» نقل الشامي عن "البدائع": أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل 
واحد منهما نصاباً بأن كان أقل» فلو كان كل منهما نصابا تام بدون زيادة لا حب 
أو الفضة فلا بأس به عندنا؛ ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجاء 
والا يؤدّي من كل منهما ربع عشرة. ۱۲ بتلخیص. 5 

3 تحت قول الدر ؛ ويضم...‎ ٥ 1۳/۵ "رد انحتار"» کتاب الز کاة» باب زكاة الال»‎ )٥( 


جد المتار على رد احتار سس باب زكاة الال سس ازع اثالث 

آقول: يصدق يما إذا لم يكن شيء منهما نصاباً وما إذا كان أحدهما 

نصابا دون الآحر» فقوله: (بأن كان أقل) أي: ولو آحدهماء ولذا قال: (فلر كان 

کل منهما نصابا. .. ل ولیحرن فلو كان أحدهما نصابا ضم إليه ما ليس 

بنصاب وجوبا ولا يعكس؛ ؛ لأن الضم لتكميل التصاب كما ٤‏ تین" ۱ 
والكامل كامل بنضبه هذا ما ظهر لى» والله تعالى أعلم. 1 

[۱۸۸۰] قوله: إذا لہ يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل» فلو 

کان کل منهما نصابا ۳ ١‏ 

أقول: لینظر ما إذا كَمّا نصابا وی كل منهما عفر زذا ضمّ العفوا ۳ 

قيمة بلغا نصاباً فهل يحب الضم؟ الظاهر نعم» و لیحر ره والله له تعال ال و و 

يشير * قول ودره زیم کا مس ۲ ا 5 

أيت التصريح به في "المندية" والحمد له. 


(۱) انظر "رد تا » کتاب الز کاة» باب زكاة الال؛ 2 تحت > فول "الدر 1 


ویضم... اخ. 
32( "التبيين"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» r‏ ۰ ۸ 


0 رد احتار"؛ كتاب الزكاةء باب زكاة المال» 0۱۳/۵ تحت قول "ال" 


ویضم... إلم. 
)٤(‏ انظر اثرحع السابق. 
(0) اهندیة كتاب الزکاة» الباب الثالث في ن زاء الذهب والفضة والعروض, الفصل 
الاول ۰۱۷۹/۱ 





س ( ۱۰۲ ) سسس 


جد المتاز على رد التار سب پاپ زكاة الال سسس الجزء الثالث 
[۱۸۸۷] قوله: فلو ضم حیّی يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس 
به عندناه ولكن يجب أن يكون التقوع يما هو أنفع للفقراء رواجا: ٠‏ 
وقدرا. ۱۲ "هدي" عن "حيط السرحسي 
[۱۸۸۸] قوله: ‏ مقومة بعشرة دنانير“: 
(۱) رد اخثار ؛ كتاب الز کاة باب زكاة المال» ۵۰۱۳/۰ تحت قول "الدة": 
٠إ‏ 0 

۲۱ 3 کتاب ۳ رکاة» الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة و العرو < وضء لفصل 
الأول ۰۱۷۹/۱ 

(۳) لا عبرة بتكامل الأجزاء عند الإمام» بل يضم أحد لتقدين إ ۳ الآخر قيمة سواء ضم 
الأقل إلى الأكثر (كخمسة مثاقیل قیمتها مئة درهم تضم إلى مقة درهم) أو ضم الا کثر 
إلى الأقل كما نقل "البدائع" آله روی عن الإمام آله قال: إذا كان لرحل خمسة وتسعون 
در هرا ودینار يساوي حمسة دراهم أنه تحب الزكاة» وذلك بأن تقوم الفضة بالذهب 
كل خمسة منها بدينار» وأشار الشارح (وأوضح الشامي نقلا عن الطحط‌اوي) إلى 
رد ما قاله صاحب "الکانی" من أنه عند تكامل الأجزاء (كما لو كان له مئة درهم 
وعشرة نی قيمتها تسعون در لا تخر القيمة عند الإمام حل أن مب الزكاة 
فيها بتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة» وليس كما ظن» بل الإيجاب باعتبار القيمة 
من جهة كل من النقدينء لا من جهة أحدهما عيناء له إن م يتم باعتبار قيمة الذهب 
بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضّة بالذهب» والمئة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنانير» . 
فتجب فیها الزكاة لهذا التقوع. ۱۲ ملخصا. ۱ 

۱ محمد أحمد). 


05 رد احتار"» کتاب ال زکاة» باب زكاة الالء ۵۱5/۵ تحت قول "الدر": فافهم. 


سسسب [ ملس هرت تن ] س ( ٣ا‏ ) اللا 


جد الممتار على رد اختار سسس باب زكاة الال سس الجزء الثالث 
آقول: مقتضى هذا أن لو كان له تسعون درهماً وعشرة دنانیر قيمتها 
تسعون درهما أيضاء لا بحب الزكاة عند الإمام أيضاً أمّا على تقوم الذهب ظ 
بالفضّة فظاهر, وأمّا على العكس؛ فلان حعل كل عشرة دراهم بدينار يجعل 
التسعين تسعة دنائير فلا تبلغ إلا تسعة عشر مع أن مقتضى ما مر اول هذه 
الصفحة عن "البدائء "© عن الإمام: (أن تحب الزكاة فيهم؛ لأن كل تسسعة ‏ 
دراهم هاهنا بدينار فالتسعون عشرة وهي بالعشرة عشرون» فعلى هذا کان 
ينبغي أن يقول: إن الغة جرهم في المسألة مقمة بأكثر من عشرة دنائرء وال ۱ 
تعالى أعلم. ١‏ 0 
[۱۸۸۰] قال: ( أي: ي: "الد" : إذا ۶ ۹ نصاباً وحان الحول: 
آقول: انظر إذا كان لین أقل من أربعين وقد كان نصاباً مع ما عنده ۱ 
نمق يجب أداء زکقاحیث لا تصور فيها قيض أربعين؟. 


۱ 0 ) انظر "رة ار کتاب الزكاة» باب ز که ال e) ٥‏ تحت فول "الدر": 

)۲( البدائع » كتاب ال زکاة» فصل قي مقدار الوب فيه ۸/۲ ۰ 

(۳) هنا احکام زكاة مال لأحد كان دينا على آخر. والديون عند الأماء ثلاثة أقسام: 
قويّ ومتوسّط وضعیف, وها ثلاثة أحكام, ابتداء حول الدين القوي مسب من أوّل 
السنة كما لو كان عنده» لکن تحب زكاته اذا کم نصابا وحال الحول لكن لا فورا 
بل عند قَبْضِ أربعين درهماً من الدّين القوي كقرض وبدل مال تحارة. 

(4) الدر كتاب ال زکاق. باب زكاة المال» ۵۱۸/۵. 





([ ۱۸۶ ) س 


جد الممتار على رد اغختار سسسب باب زكاة الال سس ابيز الثالن 

جوابه: أنه إذا كان عنده غيره اله ما يقبض منه يضم إلى ما عند 

وحينئل لا د بشترط كونه مس نصاب تی لو كان درا احدا يضم إلى مسا ۱ 

عنده» یفیده ما یأن ول ص/۵. ۱ 
۱۸۰۰ قال: أي: "الدر": إذا نَم نصاباً وحال الحول لكن لا فور 

بل (عند قَبْض أربعين درهماً من ال ی : ۱ ۱ 

هذا تأر وحوب الادای أَمّا نفس الوجوب فبمجرد الحولان في الدَّين ٠‏ 

القوي والتوسّط, دون الضغيف. ۱ 0 

[۸۰] قول: .© لأن الزكاة لا تحب في و الک من التصاب ۳ 

عندخ(*): 

(۱) انظر "رد احتار کتاب الزكاة» باب زكاة المال» مطلب في وحوب الزكاة في دين . 
الرصد ۰ تحت قول "لد" : الا إذا كان عنده ما يضم... ال 

(۲) "الدر" کتاب ال رکاة باب زكاة المال» 0٩۸/۰‏ 

(۳) نقل الشامي عن "امحیط": لان الزکاة لا تحب في لکسور: ر من النصاب الثاني عنده 
ما لم يبلغ أربعين للحرجء فكذلك لا يجب الأداء ما م يبلغ أربعين للحرج» وذكر 
في النتقی": رحل له ثلاث مئة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال» فقبض مئتين فعند 
أبي حنيفة يزكّى للسنة الأولى مس وللثانية والثالئة أربعة أربعة عن مئة وسين 
ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنه دون الأربعين اه. ۱ 

(4) "رد احتار کتاب الز کاة» باب زكاة الال ۰ تست قول الدر": عند قبض 


آربعین در هما. 


س | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت اإسلامي) | س ل( ١٤ا‏ ) a.‏ 


در على رد اختار ست باب زكاة امال سس الجزء الثالث 
0 ید به ليجع المسألة خحلافية» فان کسور التصاب الأرّل لا زكاة فيها 
. إجماعا ما لم تبلغ نصاباً كاملا. ۱ 

 :"ىقتنلا" قوله: لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج وذكر في‎ ]١1865[ 
| رحل له ثلاث مقة درهم دين حال عايها ثلاثة أحوال» فقبض منتین فعند أي‎ 
۱ حنيفة يزكي للسنة لول"‎ 

عن هاتين المئتين المقبوضتين» لا عن الباقية, لسین الثلات الاضية ثلاثة 
عشر درهماء للسنة الأولى حمسة... إل أثا لو لم يكن له الا منتا درهم دَيناً 
فقبض بعد سنين لا يودي لا حمسة؛ لانتقاص النصاب بدين الزكاة في سسائر 
0 [15] قوله: تقيض تین فعند أبي حنيفة يجي للسنة الأول حم 
و للثانية والثالثة أربعة أربعة عن مثة وستین" ": أفادت المسألة أن دين ` 
زكاة القبوض يصرف إلى المقبرض دون الباقي بذّة لبون وقد نص عليه في 
"المندية"" وغيرها. 


)١(‏ "رد الحتار"» کتاب ال زكاقء باب زكاة للال؛ ۵1۸/۵ تحت قول "الدر": عند قبض 
(WD‏ ارجم السابق. ۱ 
۳۱ "اهندية » كتاب الركاة» الباب الأول ي تفسیرها وصفتها وشرائطهاء . 


> سس جلس: "ية العلمية؟ (دعوت لاي | مت 10 ) س 


۱ جد المتار على رد اينار سسس پاپ زکاة كك س الجزء الثالث 
3 ۱۸۹ قال: 29 آي: "الدر": کقرض وبدل مال حارة... | (: 
لفظ "الخانية"””: (الديون ثلاثة: دين قوي وهو بدل مال التجارة 
والقرض... إخ). فالکاف للاستقصاء أمّا قول الزاهدي كما نقل في "افندیة ۳ 
(قوي: وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة) اه. فتقصير. ومن ذلك أجرة ما 
كان للتجارة» كدار أو عبد شراهما للتجارة تم آجرهماء فإتهما بالاحارة حرجا 
من التجارة کن آجرقم يكون من القوي» ويعدٌ كثمن مال التجارة في الصحیح 
كما ف "الخانية'” '» وسيذكر الحششي0) في الورق القابل: (آن فيه ثلاث 


 .)تایاور‎ 





)١(‏ قال في بیان الدين القوي: كقرض وبدل مال تحارة» فکلما قيض أربعين درهما يلزمه 
۱ درهم. ۱ 5 ۱ ۱ 
5 0 الدر کتاب ال ز کاة» باب زكاة الال ۱۸/۵ ۵. ۱ 

۱ ۳ "الخنائيّة", کتاب ال زكاة» فصل في مال التجارة ۰۱۲۱/۱ 
)٤(‏ "امندية کتاب الركاةء الباب لأرّل في تفسیرها وصفتها وشرائطهاء ۰۱۷۵/۱ 
- (ه) "الخانية", كتاب الزكاةء فصل في مال التجارة» ۰۱۲۱/۱ ا 0 
)١(‏ انظر "رد احتار"» كتاب الزكاةء باب زكاة المال» مطلب في وحوب الزكاة في دين 


المرصدء 6۷۳/۵ تحت قول "الدر": الا إذا كان عنده... إم. 


سس س | مجلس: "المدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) سس (۱۷) سس 


جد امار على رد افر - سس میت باب زكاة الال س الجزء القالث 
مطلب ي وجوب الزكاة في دين الرصد . 
_ ره ( لتعريفهم له با هو بدل ما لیس للشجارة ها 
0 به عرف في ی في فصل في مال التجارة وفیه نص: :راد من 
۳ با سب سار امن عبد بفسم اه 5 ۱ ۱ 
aa]‏ قوله: ! © “ الذي هو بذل7©. : الشامل للقي والتوسطّط. . 





() کم ن حكم لین التوستط: له حب زكاته عند قبض مین من لها أي: ندل 
مال لغير تجارة -وهو المتوسّط- كثمّن سائمة وعبيد حدمة. 25 ۱ 0 

۱ قال الشامي: (قوله: كثمّن سائمة) جعلها من اللیّن التوسّط تبعاً لالح" و "البح" 

و"النهر" لتعريفهم له .ما هو بدل ما ليس للتحارة. 5 ۱ 

0( "رد الحتار"» كتاب الزكاة؛ باب زكاة المال» مطلب في وجوب الزكاة في دين رصده 

۱ ۰۵ تحت قول "الدر": كثمن سائمة. ` 

(۳) "الخانية"؛ کتاب الزكاة» فصل قي مال التجارق ۰۱۲۱/۱ 

(4) وتأيد هذا القول بنص "الخانية" كما ذكر الامام أحمد رضا. 
ونقل الشامي عن ابن ملك: آله حعلها في "شرح الجمع" من القوي ومثله في "شرح 
ادرر البحار"؛ وهو مناسب لما في غاية البيان » حيث حعل الذين الذي هو بسبدل ‏ 
عن مال قسمين: إما أن يكون ذلك الال لو بقي في يده تحب زکاته» أو لا يكون 
کذلك: اه. ظ 


(0) م "رڈ احتار کتاب ال زکاة» باب زكاة الال» مطلب قي وحوب ال زكاة في دين الرصد؛ 
۱ 14/0« تحت قول "الدر": کثمن سائمة. 





| سسس‎ ) 1١48-09 


جد المتار على رد احتار n‏ باب زكاة الال س لجزء اثالث 
[87] قوله: حمل لين الذي هو بل عن مال قسن إِمّا أن يكون 
ذلك الال لو بقي في يده تحب ز کانه(: : فهو الدين القوي. ' 

[۱۸۰۸] قوله: تحب زکاته» أو لا یکون کذلك(: : فهو التو سط. 

[۱۸۹۰] قوله: ۳ ابتداء الحول من وقت الب فك 

أي: ذا ل يكن له قبل ذلك نصاب من خنسه تحت حولان امول وال 
لضم إليه» وبه فرق بينه وبين ن القوي» حيث جعل حول للتوسط من وقت الیسع ٠.‏ 
والقوي من حول الأصل؛ لأنَ في القوي لا ب من ابتداء الول قبله في أصلهو 
لكونه مال التجارة بخلااف لمتوسّط ولیس يريد أن في المتوسّط لا بیدا لا مسر 

حين البيع وإن کان قبله نصاب من جنسه؛ لآله حلاف مسألة الستفاد. وهسنا ۱ 

ظاهر جدا. ۱۲ ۱ ۱ ۱ 


2 ( "رد احتار" کتاب الز کات باب ز کاة الال مطلب في وحوب الركة ف دين رد 
۵ تحت قول "الدر": كثمن سائمة. ظ 

(۲( مرجع السابق. 

(۳) م في الدّين التوسّط روايتان: إحداها أله کالقوي في اعتبار ما مضى من الحول قبل 
القبض وهو ظاهر الرواية» وثانيتهما أنه كالدين الضعيف في عدم اعتبار ما مضی؛ 
وابتداء حساب الحول بعد القبض وهو رواية ابن سماعة عن الإمام. 
قال الشامي: والحاصل: أن مبّی الاحتلاف في الدّين لتوسط على أله هل یکون مال 
زكاة بعد القبض أو قبله؟ فلى ال لا بد من مضي حول بعد قيض النصابه وعلى 


الثاني ابتداء الحول من وقت البيع. 
4 رد د الحتار" 1 کتاب الز کاة» باب زكاة المال) c0¥./o‏ حت قول "الدر": ویععیر ووه إلخ. 


سنس( س 





جد المتار على رد اشتار لدب باب زكاة الال سح الهزء الثالث 


31 ۰ قوله: تم عليه حولان فيزكيهما وقت القبض بلا حلاف0©: 

[قال الإمام هد رضا رمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
اا أقول: وإِنْما حص الكلام بالقوئ؛ لأن أصله من أموال الزكاة بخلاف 
التوسّط فلا حول لأصله؛ فلو لم يكن.له قبله نصاب من جنسه لا يبتدأ الحول 
إلا من حين البيع؛ ؛ لأنه به صار مال الزكاة كما نقله(" هاهنا عن "احیط" وليس 
برد أن في الوسیط لا يبتدأً لا من وقت البيع وإن وحد قبله نصاب يجانسه تحت 
حولان الحول» فانه حلاف مسألة الستفاد والتفق علیها عند علمائنا صرح ها 
في جميع كتب المذهب متوناً وشروحا وفتاوی» فافهم وتثبّتء والله تعالى أعلم ". 
ظ [۱۰۱] قوله: ۲۳ وعبارة "الفتح" و"البحر": في صحيح الروایقا؟: ‏ . 
وهكذا في "الانية". ۱ 


 ءدصرلا "رد الحتار"» کتاب الزكاة» باب زكاة الال» مطلب  وحوب الزكاة في دين‎ )۱( ٠ 
تحت قول الدر": ویعتبر ما مضی من الحول.‎ ۵ 
انظر الرجع السابق» ص٠ لاه.‎ )۲(۰ 

(۲) "لفتاوی الرضویةاه کتاب الزركاة, ۰۱۱۱/۱۰ 

(4) جعل الشارح الدّين التوسّط كالقويّ فقال: ويعتبر ما مضی من الحول قبل لقبض في الاصح . 
قال الشامي : وعبارة الفتح" و"البحر" : في صحیح الرو ی نم نقل عن "البدائع": أن رواية ابسن 
سماعة هي الأصح» ومثله في "غاية البيان"» وعليه فحكمه حكم الذين الضعيف. 

(م) "رد احتار كناب ال زکاة» باب زكاة المال» ۰۵۷۱/۵ تحت قول "الدر":. في الأصح. 

(1) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» .١71/١‏ 0 


سسب 00209 ) لس 





جد.الممتار على رد اختار س باب زكاة الال سب إاليرء الثالث 
[۱۰۲] قوله: في "غاية البيان"» وعلیه فحکمه حکم الدّین الضعیف(: 
ولكن الفتوى مق احتلفت وحب الرجوع إلى ظاهر الرواية مع ما فيه من نفع 
الفقراء. ظ 
[۱۹۰۳] قوله: “ وروي أله سم مرضها في "الاي وأخر» . 
فلا يعوّل علیها وان جزم يما في "افندیة 7" عن الزاهدي. 
[۱۹۰4] قوله: 29 لا یلزمه الایصاء"؟: 


(۱) "رد الحتار"» کتاب الزكاةء باب زكاة الال» مطلب في وجوب الزكاة في دين رسد 
۵ تحت قول "الدر": في الأصح. 1 ۱ 

۱ قال الشارح: ومثله (أي: شل الین الوط ی مام ما و ورث دا على رل‎ )۲( ٠ 
٠ قال الشامي: وروي أنه کالضعیف, "فتح" و"بحر". والأرّل ظاهر الرواية,‎ 

(۳) "رد احتار"؛ كتاب الزكاة» باب زكاة المال» 1 تحت قول "الدر": ومثله ما 
لو ورث ديناً على رحل. ۱ 

69 "انیا كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة» . 

(ه) "المندية"» کتاب الزكاة» الباب الأول في تفسیرها وصفتها وشرائطها؛ ۱/۱ 

(5) قال الشامي: مقتضی ما مر من أن الدّین القوي والمتوسّط لا يجب أداء زكاته إلا بعد ظ 

۱ القبض أن المورّث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلزمه الایصاء بإخراج زكاته عند 
قبضه؛ له لم يجب عليه الأداء في حياته» ولا على الوارث أيضا؛ لله لم علكه إلا 
بعد موت مورثه, فابتداء حوله من وقت الوت. 00 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة المال» ۵۷۲/۵ تحت قو ل الدر : ومثله مسا 

لو ورث دينا على رجل,. ۱ 


سس | ی رت ی سس ( ۱8۱ ) س 


جد الممتار على رد احتاز سس باب زكاة الال سسسب الجزء القالث 
في "احیط : (لو كان له متا درهم دين؛ فاستفاد في خلال الحول 
مئة درهم» فاّه يضم المستفاد إلى الدين في حوله بالإجماع» وإذا كم الحول على 
الدين فعند أبي حنيفة لا يلزمه الأداء من المستفاد ما م يقبض أربعين درهماء 
وعندهما يلزمه وان لم یقبض من الدین شیف وفائدة الخلاف تظهر فیما إذا مات 
من عليه مفلساً سقط عنه زكاة الستفاد عند وعندهما يجخب). ۲ "بحر الراشستی ی 
وقدمه احشي صه ۳( 
1 [ه ] قوله: ل ازم الصا حراج زکاه عند قبضه؛ لالم مب 
علیه الأداء في حیانه(: وان کان نفس الوجوب حاصلاً في القوي وا وف 
التوسط على الصحیح. 


[۱۰۰۰] قال: ٩‏ اي: "الدر": بدل غير مال: 


(1) "البحر"» کتاب الزكاة» فصل في الفنم, ۳۸۸/۲: 
)۲( 9 اه احتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب: محمد إمام في اللغة واجب 
... إل ۱۷/۰« تحت قول "الدر": إلى نصاب. ۱ 

۳( رد : ار كناب الزكاةء باب زكاة ال مطلب في وجوب الزكاة في دين لرصد» 
۵ تحت قول "الدر": ومثله ما لو ورث دینا على رحل. 

(4) ين حکم الدّين الضعیف في الشرح والمان: اله تحب زكاته عند قبض منتین مع حولان 
الحول بعده أي: بعد القبض من دين ضعیف وهو بدل غير مال کمهر ودية وبدل 
كتابة وخلع الا إذا كان عنده ما يضمٌ إلى الدّين الضعیف. 

(۵) الدر کتاب الزكاةء باب زكاة الال» ۵۷۱/۵. 


) 1 ( سس تست 





ب | جلس: "المدية العلمية" (دعوت اسلامي). 


جد المتار على رد اشتار سب باب زكاة الال بن الجزء الثالث. 


أقول: رل ما ليس بعل ما ليل ای مال صل كالد؛ 
الموصى به. 200 

]4۰۷[ قوله: 0 “ اجرة دار ۲ عبد اعجار ی م 

متعلق بالدار و العبد كليهماء قال في از دا احبر دار ۱ 7 0 
عبده كي درهم لا يجب الزكاة ما لم يحل لول بعد اقب 
رجه الله تعالى» فإن کانت الذار والعبد للتجارة وقبض أربعين در هرا ا بعد ول 
. كان عليه درهم بحكم لول الماضي قبل القبض؛ ن أجرة دار التجارة وعد 
التجارة مزلا من مال تاره . الصحيح من الوا اھ 





في قول أبي حنيفة ٠‏ 


(۱) قال لشامي: تحت اقول 3 إذا كان عنده ما يضم إلى لین الضعيف): 71 ن ره 3 
كان عنده نصاب وقبض على الدّين الضعيف فهذا يد يضم إلى ما عنده ولا يسشترط ٠‏ 

0 حولان الحول عليه بل يودي زكاته مع ماله؛ لاه من المستفاذ» وقد صرّحوا فيه فيه أن ۱ 
الستفاد في أثناء الحول يضم إلى نصاب من جنسه» وقال: هذا الحكم حار في الثيون ' 
الثلائة والتقييد بالضعیف تماني أو یقاس عليه ما هو أقوى منه وأيده با في "الحيط", . 
آله ذكر الدیون الثلاثة ة وفرّع عليها فروعاء آخرها أجرة دار أو عبد للتجارة؛ قال: 

0 إن فيها روايتين: في روایة لا زكاة فيها سی تقبض ويحول الحول؛ لأن المنفعة ليست 
عال حقيقة فصار كامهر؛ و ظاهر الرواية مب الركاة ويجب الأداء إذا قيض نصاباء 

(۲) "رد احتار کاب کات باب رکا الالء مطلب في وجوب الزكاة في دين الرصد؛ 
۵ تحت قول "الدر": إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعیف. 

(۲) "الخانية"» كتاب الزكاة» فصل في مال التجارة؛ ۰۱۲۱/۱ 


5 )۳ ( س 





جد المتار على رد الحعار سل باب زكاة الال سس اهزع الثالث 
[150] قوله: أحرة دار أو عبد للتجارة قال: إن فیها روایستین: في 
رواية لا زكاة فيها حتّی تقبض ويحول الحول": فكان دنا ضعيفا. 
[۱4.0] قوله: في ظاهر الرواية تحب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصابا (©: 
]۱٩۱ ۰[‏ قوله: © تام ٩‏ فائه ظاهر حداء لا حفاء فیه. ۱ 
]۱٩۱۱[‏ قوله: ما ذکرناه عن "احیط" ضري في أن أجرة عبد التجارة 
از دار التجارة على الرواية الأولى من الدّين الضعيف» وعلی ظاهر الرواية من 
المعو سط ووقع في "البح ' " عن الفتح : أله كالقوي في صخحیح الرواية بة( ۳ 
۱ هكذا نص على تصحيحه في "الخانية' ص۳۹4 فلين هذا محل 
نم بل هو العتمد. 





ر۱) "رد احتار"» کتاب کات باب زكاة الال» مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصدء 
۳/۵(« تحت قول الدر : : إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الذین الضعیف. 

(۲) المرجحع السابق. ۱ 

() في "رد احتار": وفي ظاهر الرواية تحب ال زكاة ويجب الأداء إذا قيض نصاب نم قال: 
وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدّين» فان كان له غير ما قبض فهو کالفائدة؛ فيضم 
إليه اه. فهذا کالصریح في شوله لأقسام الين الثلائة, دک وجه التقييد بالضعيف 
عا حاصله انه ليقاس عليه ما هو أقوى منه نم قال: تأمل ملخصا 

(ع) ."رد الحتار"» کتاب ال زکاق باب زكاة الال» 0۷۳/۵ تحت قول لد : إلا إذا... إخ. 

)0( ا مرجع السابق. 

رد "الخانية"؛ كتاب ال زکاة» فصل في مال التجارة» ۰۱۲۱/۱ 


سسسب [ ل و سس ( 1ع الس 


۱ جد المتار غلى رد اشتار لل باب زکاة لمال مس mm‏ الجرء الثالث 
ا قال: 00 أي: "الدر": سواء كان الدين قويا أو لک "حانية"": ۱ 
0 وهكذا أطلق ي "ال و "ايند ية"( من دون تقييك . بالعسرء ره ولکن 
القید واضح. ۱ 
[۱۹۱۳] قو له: (فهو استهلاك) آي: فتحب ب کان ٤‏ 
أي: فیجعل الإبراء كالقبض» فاد يرد أنه لا جب الأداء لا عند قيض ٠‏ 
۱ ربعن أو تون وماهنا آم قوش شيا 
[11] قوله: ""وهذا غير صحيح ف لین الضعيف 


۰ رمق لدرح: و لو ابر رب الدّين المديون بعد الحول فلا زكاة» سواء كان الدين 

| قوياً أو لا "خانية". وقيّده في "الحيط" بالمعسرء أمّا اموسر فهو استهلاك, ٠٠‏ 

۱ 9 الدر » ٠‏ كتاب الزكات باب زكاة المال» 4/0 ۵۷. 0 

0 "التبيين"» کتاب ال ز کاة» ۰۳۱/۲ 5 0 ۱ ۱ 

(٤) ۱‏ نی" کتاب الزكاةء یاب الأول في تفسيرها وصفتها وشراطه ` 

8 آرد د الحتار" ؛ کتاب الزات باب ز کاة الالء مطلب في وجوب الزكاة قف دين الرصده ۱ 

. ۷/۰ تحت قول "الدر": : فهو استهلاگ. - 5 5 

0 رد الحتار": فن دیون إذا كان موسر وأبرأه لد لا تسقط ال کات لأنه استهلاك ‏ 
وهذا غير صحیح في الدّين الضعيف؛ له لا تحب زکانه الا بعد قبض تصاب» وحولان !حول 
عليه بعد القبض» فقبله لا حب» فیکون ابراژه استهلاكا قبل الوجوب» فلا يضمن 

کاته؛ ومثله الدين المتوسّط على ما قذمناه من تصحيح "البدائع" و غاية البيان". ظ 
(۷) "رد امحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الال» ٠۷٤/١‏ تحت قول "الدر": وهنا ظاهر... إ. 


سسسب [ لس ی رورت ان ] س ( ٠١‏ )سس 


جد بر یر ار - ا باب زكاة الال سس الجرء الثالث 


أن غيره فقد تحقّق فيه قرب بحولان الحول على الأصلء وان لم يجب 
اد ما الم يقبض آربعین» كما مرگ ۱ ۱ 

٠ ۰‏ [140] قوله: ومثله الدين التوسط على ما قدمناه من تصحيح 
1 3 دا 
على حلاف ظاهر الرو اة الي صتحها ححا لت وغیره» فكانت هي 
العوّل عليهاء لا هذا. . 

۱ [+۱۰۱] قال: 4 اي: "الدر": (ويجب عليها) أي : المرأة (زكاة نصف 
مهر) من نقد (مردود بعد) مضي (الحول من ألف) كانت (قبضته مهرا) ثم ردت 
التصف (لطلاق قبل الدخول) فتركي لکل ؛ لما تقرر أن النقود لا مین في العقود 
والفسوخ"*: 


)١(‏ انظر القولة [۱۸۹۰] قال: أي: "لدر": إذا تم نصاباً وحال الحول... إ. 

"MW‏ رد تا" > کتاب الزكاة» باب زكاة الالء مطلب في وجوب الزكاة في دين الرصد» 
0۷/۵ -۵۷۵, تحت قول "الدر":وهذا ظاهر... إل: 

م "لفح" کتاب لز رکاة؛ ۲ ۱۳۳ ۱ ۱ 

۱ (4) في "رد د الحتار": صورقا: تزوج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول» د ثم طلقها قبل 
الدحول فعليها رد نصفها نصفها اتفاقاء لکن زكاة النصف الردود لا تسقط عنها (بل تركي 
الكل كما في الشرح) خلافا لزفر» "شرح الحمع"اه. وهذا في النقد أي: الذهب والفضّة 
خاصّة. ۱۲ محمّد أحمد. ۱ ۱ ۱ 


(۵) "الدر کتاب الز کاق باب زكاة الا ۵۷۱-۵۷۵۵ 





( ۱۰ ) سس 


جد المتار على رد اختار سس باب زكاة امال سس از الثالث 
بخلاف ما إذا كان الهر سوائم» فقبضت فحال الحول فطلقها قبل 
الدحول» حيث لا تركي إلا عن النصف كما في 'النانية"؛ لأن الاستحقاق 
عنزلة الحلاك فتسقط زكاة امالك بحصّته, ٠‏ 


(1) "الخانية"» كتاب ال زکاة» فصل في مال التجارة» ۰۱۲۱/۱ 





جد الممتار على رد اختار ست باب الرکاز سس ابلزم الدالن 
باب الوكاز 

0۰۱۷ قوله: ۳ فيه نظر؛ لما صرّح به في از e...‏ 

أقول: بل لا نظرء فإٹھا ما لم تررع لا يجب فیها عشر ولا حراج وإذا زرعت ۱ 
فقد أحبيت وملكت» فلم تبق مباحة؛ ومراد "نی ۲۳ وخلاصة(*: آن من زرح 
شین من الحبل الذي لا يصل إليه الماء قفيه العشرء لا أن الجبل فيه العشر مطلقاً وان 
لم يوجد هنا زرع ولا شي وسيأني للمحشّي ص۲۸ : أن الراد أله لو استعمل 
فهو عشري» وبه ضرح آحر ص۷۳ فهذا هو الحواب عن النظرء وسیذکر أيضاً 
ص۰۳۹ ج٣‏ : الهم صرحوا يأن الفاوز وابال ليست عشرية ولا حراحية. 





. (۱) من أقسام الأرض أرض مباحة وهي لا تكون عشرية ولا خراحيّة كما نقل الشامي 
عن الحلبي؛ تم قال: قوله: (إن المباح لا يكون عُشْريًاً ولا خراجياً) فيه نظر؛ لما صرّح 

به في "الخانية" و"الخلاصة" وغيرهما: من أن أرض الجبل الذي لا يصل إليه لام عُشْرَية. 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب الزكاة» باب الرکازه ۸۷/۹ تحت قول الدر : في أرض حراجيّة 
أو عشرية. 

(۲) "الخانية"» كتاب ال زکاق فصل في العشر والخراج» ۱۳۰/۱ 

(4) "الخلا صة » كتاب الزكاة» الفصل العاشر في الغشر والخراج والجزية» 55/1١‏ ۲. 

(5) انظر "رد احتار"» كناب از کات باب العشر» ٩۹/٦‏ ۱ تحت قول "الدر": أرض غير المتراج. 

(1) انظر "رد الحتار"» كتاب الركاق باب الركاز ۹ تحت قول "الدر": ولا كجبل ومفازة. 

(۷) انظر "رد الحتار"» کتاب ابلهاد» باب العشر والخراج والجزية» مطلب في أن أرض 
العراق والشام ومصر... إلح؛ ۰۱0۹/۱۲ تحت قول "الدر": فلا عشر ولا حراج. 


سس | مجلس: "المدية العلمية" (دعوت إسلامي) | س ( وور ) سس 


جد المتار على رد الحتار سد باب العشر سس اليزء الثالث 


باب العشر 
مطلب مهم في حکم آراضي مصر والشام السلطانية ۱ 
[۱۹۱۸] قوله: ۲ قلت: وفيه نظر(: 
حققنا هذا النظر وشيّدنا أركانه في الزكاة من "فتاوانا"". 


(۱) نقل الشّامي عن "التحفة المرضيّة" للمحقق ابن نجيم: أن الخراج ارتفع عسن آراضي 
"مصر" لعودها إلى بيت الال .عوت مُلاکها؛ فإذا اشتراها إنسان من الإمام ملك ولا خراج؛ 
لأن الامام قد أحذ بدا للمسلمین وقال: له لا يجب فیها العشر أيضاً اي لم آر 
نقلا في ذلك» قال الشامي: قلت: وفیه نظر, 
(۲) "رد الحتار"» کتاب الزكاة؛ باب العشر مطلب مهم في حکم أراضي مصر والشام 
السلطانية» ۰۳۳/۲ تحت قول "الدر": 
(۲) قال: ولا يخفى ما فیه؛ لهم دما ۳ فرضية العشر ثابنة الاب وال 
والاهاع والعقول وبائه يجب فيما لیس بعشريٌ ولا عرابحي کالفاوز والحبال» وبأن 
املك غير شرط فيه» بل الشرط ملك الخارج؛ ولأن العشر يحب قي اضارج لا في 
الأرض فكان ملك الأرض وعدمه سواء كما في "البدائع"» ولا يلزم من سقوط الخراج 
. سقوط العشر على أنه قد ينازع في سقوط انراج حيث كانت من أرض الخراج أو 
سقیت عائه. (الفتاوی الرضویة" ۰4۰۱/4 الطبعة الأولى). ۱۲ محمد آحمد. 
۱ ("الفتاوى الر ضر ية"» کتاب ال زکاف ۲۰۷-۲۰/۱۰). 
زالأئمة إذا قالوا في الكنائس البنية للكفر: ها تبقی ولا یتعرض ها عملا بذلك الاحتمال 
الضعيف أي کوفا كانت في برية فاتصلت با عمارة المصر فأولى أن يقولوا بيقاء تلك 
الأراضي بيد من هي تحت أيديهم باحتمال أنْها كانت مواتا فأحييت أو آنها انتقلت 


سس | لي یلیرت اي س ( ۱0۱ ) س 


إليهم بوحه صحيح اه. ملتقطا إلى أخر ما أطال وأطاب وأوضح الصواب. اما ما قال 
في آخره: والحاصل في الأراضي الشامية والصرية .ونحوها أن ما علم منها كونه لبيث 
المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن "الفتح": (أي: سقط الخراج والمأخحوذ 
أحرة) وما لم يعلم فهو ملك لأربابه والأحوذ منه راج لا أحرة؛ لاله خراحي في 
أصل الوضع اه. وقال قبله: قال ابو يوسف في "كناب اراس : إن تركها الإمام في 
أيدي أهلها الذين قهروا علیها فهو حسن؛ فان السلمین افتتحوا أرضل "العراق" و"الشام" 
و مصر ول قسوا شنا من ذلك بل وضع عمر رضي تال عهعها الخسراج 
ولیس فیها مس اه. فهذا ما قال: لك مرح في اسل اوضع اه بت 
ذلك لا عکن حعلها خراحية بالاحتمال وإججابه على السلمین الذين لیسوا من 
تصريح ذوي الکمال: هذا ما ظهر لي» والله تغالى: أعلم بحقيقة الجال. . ۱ 
ْم رأيت في "لفتاوی العزيزية" تقل عن رسالة مولن ایغ یل حلا الهاتيسري فقس 
مره لسري ما نصّه بالعجمية: زمین هندوستان در ادا فتح مانند سواد اعراق که ۰ 
0 در عهد حضرت فاروق رضي الله عنه مفتوح شده بود موقوف بر ملك پیت الال 
. است وزمینداراں را بیش از تولیت وداروغگي . تردد وفراهم آوزدن مزارعين واعانت 
0 وزراعت وحفظ دخلے نيمست جنانجه لفظ زمیندار نیز اشعازس بان مي کند وتغير 
۱ وتبدل زمينداري عزل ونصب زمينداراك واحراج بعضے از آنا وإقرار بعضے وعط ال 
٠‏ بعد آراضي بافغانان وبلوچان وسادات وقدوائيان بصيغه زمينداري دلالت صريحه 
ریں مي کند بس دریں صورت جمع أراضي "هندوستان" ملوك بيت الال گسشت 
وبعقد مزارعت على النصف أو أقل منه در دست زمينداران. ۱ 





ل( 0 م دا 





جد المتار علی رد اشتار باب العشر الجرء الثالث 

تنبيه: بين العبد الضعيف في افتاواه": أن ما للمسلمين من أراضي 
"فند"() عشريت أو لا عشريّة ولا خراجيّة؟ وعلى كل فوظیفتها العشر ما لم 
يثبت کون أرض منها بعینها خراجية. بقي ما إذا ثبت فماذا يفعل؟ فإن الخراج 
ما یو حذ بالحماية؛ لأنّ الحباية بالحماية: -کما مر صت۳- ولا حماية هاهنا. 
من سلطان الإسلام. ومصرفه القاتلة -کما مر ص وم ای ضا- ولا مقاتلة ٠‏ 
هاهنا من اسلا فلا شك أن الله تعال إن أتى بسلطنة الإسلام ۷ بوخد الخراج ۱ 





تیه 


فهذا صريح فيما سرام ینآ يقسموها وم عي ا بآ ملك ۱ 
للمسلمين والحكم فيه ما بیثاه وذكر رحمه الله تعالى في سواد "العراق" فمختار الآأئمة 
الشافعية كما بيّنه في "رة شتا" نا عندنا فممنون ما على أهلها ولا یضرا الكلام 

في التمثيل فعلى هذا ما بأيدي المسلمين من الأراضي لا تمعل إلا عشرية ما لم يثبت 
في شيء منها کوش حراجية بوحه شرعي» والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه جل بجده 
اگم وأحکم. 0 ("الفتاوى الرضویة"؛ کتاب الزكاة» ۰۹/۱۰ ۰ ۲۱۲-۷ ملختصا). ظ 

(۱) "اند جهورية في حنوب آسیا بشبه ابلزيرة المندية على الحيط الندي وخلیج "البنغال" 
ور لعرب بین "باکستان" و"الصين" واتبت" وانپال" وابوتان" و"بنغلا ديش" "بور ما٤‏ | 
۳ که (كلو متر مربع » ۲۰۱۰۰۰ ل (نسسمة = «(Population‏ 
عاصمتها: "نيو دفي"» من مدفما: بومباي» كلكتاء مدراس» حیدر آباد» بربلي» مسن 
أفرها: هندوس, جنه, برهما بترا. ("النجد" في الأعلام» ص6۹4۸). 

(۲) انظر "رد احتار کتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب: محمد إمام في اللغة 
واحب التقلید... ! 


٠‏ (۲) انظر الرجع السابق» ٩۲۱/۵‏ تحت قول "الدر": لألهم مصارفه. 


ن 6۱۹/۵ تحت قول "الدر": أحذ البغاة. . 





لب | مجلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) | -- 


( ۱۲۱ ) س 





جد الممتار على رد اشتار ل باب العشر لح الزء الالن 


كما مر ص۱۱۳ أيضا من المحشّي في استيلاء أهل الحرب» لكن ما مر( أيضاً 
شرحا من آلهم يؤمرون ديانة بالإعادة يوجب یجاب الأداء ديانة؛ لا هولاء 
ليسوا مصرف الخراج؛ فهل يترك لعدم المصرف؟ كما مر عن الكمال في عسشر 
الرطاب ص۱۵( أم يؤذي إلى الفقراء تفريغاً للذمة» كوديعة مات صاحبهاء ‏ 
ولم يعلم له وارث؟ ولعله هو الظاهر“. 

0٠‏ نم إِذا دی فكم يؤدّي؟ فان علم ما كان عليه من انراج الموظّف أو 
المقاسمة عمل به» وان كان قد آجر أرضه فالموظّف عليه وفاقاً» والمقاسمة على 
الستأحر عند الصاحبين كما مر أيضا ص74”. وان لم يعلم فالظاهر أن 


(۱) انظر "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» مطلب: محمد إمام في اللغة واجسب 
التقليد... !۰۵ ١٠۹/١‏ تحت قول "الدر": أحذ البغاة. 

(۲) انظر الدر" كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم» ۵۲۰/۵. 

(۲) انظر "رد الختار"» کتاب الزكاة؛ باب العاشر» مطلب: ما يؤحذ من النصارى ازيارة 
بيت القدس حرام» ۰۵/۵ تحت قول "الدر": مر بنصاب رطاب. 

(4) فان سبب الخراج الأرض النامية» لا القاتلت كما في "الفتح" مسألة عدم احتماع العشر 
والخراج» ص۳۹۲ ج٤‏ . ("الفتح"» كتاب الزكاةء باب زكاة الزروع والشمار: ۱۸۹/۲). 
ووجوبه في الذمة كما ثمه. وفي مسألة الرطاب أيضاء يأمره العاشر أن يؤدّي بنفسه كما في 

هذا الكتاب ص6 5. ۱۲ منه رضي الله تعالى عنه. 
(انظر "رد الحتار"» كتاب الزكاة؛ باب العاشر مطلب: ما يؤحذ من النصارى... إل ,)5١5/‏ 
(5) انظر "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب العشر» مطلب مهم في حكم أراضي مصر 
والشام السلطانية» ۵7۱/۲ تحت قول الدر : والعشر على المؤجحر. 


سس [ ملس لی سس رورت من ] سس( ا ) سس 


جد المتار على رد تار باب العشر ۳ الجزء الثالث 
الخراج في عهد السلطنة الإسلامية -سقى الله تعالى عهدها ما كان موظفاء 
٠‏ فما كان يُحبّى لبيت الال الا الدراهم لا الحبوب والفواكه والثمار. فإذا لم يعلم 
مقدار الموظف فالظاهر العمل بتوظيف أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالی عنه؛ لأنْه 
الأصل؛ كما هو مبیّن ص4۰۲ ج۳( ولتحرّر المسائل» والله تعالى أعلم. ۱ 

]١915[‏ قال: أي: "الدر": (وأحذ الخراج من ذمّي) غير تغلبي (اشتری) 
أرضا (عشرية من مسلم) وقبضها منه للتنافي (و) أحذ (العغشر من مسلم آحذها 
منه) من الذمی 7 : المذ كور. 

۰ قوله: "ومسب با ی نکیل ار ی( 





(۱) انظر "رد احتار" كتاب الجهاد؛ باب العشر والخراج والجرية» مطلب في حراج 
المقاسمة» ۰1۹1/۱۲ تحت قول "الدر": ولا في الوظطف على مقدار ما ۳ عمر . 

(۲) "الدّر"» كتاب الزکاق باب العش 47/5-"4, 

(۳) في "رد احتار": یخذ العُشر عند الإمام وزفر عند ظهور الثمرة والأمن عليها مسن 
الفساد وان لم يستحق احصاد إذا بلغت حدا ينتفع اء وقال أبو يوسف: عند 
استحقاق الخصاد؛ وقال محمّد: إذا حصدت وصارت في الْجّرين» وفائدته فيما إذا 
أكل منه بعد ما صار حَهيشاً أو أطعم غيره منه بالمعروف فإنه يضمن عشر ما أكل 
وأطعم عند أبي حنيفة وزفر» وقال أبو يوسف ومحمد؛ لا يضمن» ويحتسب به في 
تكميل الأوسق, ولا يحتسب به في الوحوب» يعني: إذا بلغ المأكول مع الباقي خمسة 
أوسق وجب العشر في الباقي لا غير... إخ. 

. "رد احتار" كتاب الزكاق باب العشر» مطلب مهم في حكم أراضي مصر وال‌شام‎ )٤( 
السلطانیق 4۵۹/1 تحت قول "الدر": ویوخذ العشر... اْ.‎ 





`( سس 


جد المتار على ر واخيار سس باب العشو ‏ لح اجلزو الثالث 

أي: عندهماء اشا الإمام فلم يشترط فيه نصابا كما مر . 

]٠۹۲[‏ قوله: ٩‏ خر عليه من الأجرة"»: 

۱ ي: عشر الخارج» لا عشر الأحرة بدليل قول الفتح"(*: ركان اشاء 

اله ۳ ویدلیل ما يا 6 د هذه الصفحة: را تفي الأحرة ولا اضعافها 
. لخ فافهم وحرر. ظ 

0 و وق "العقوه د الد رية” *: (سثل ف قرية وقف يزرعها زراعها مزارعة 0 
ويدفعون ما شرط بلهة الوقف عليهم وهو الربع؛ وعلیها العشر لزيد فهل 0 
لل دل أ أذ ل ذ ريع ع حارج جوا الوقفء وعليه دنع العشر من ذلك ولیس لزید 





)بط "رة ار پاب مر ۳۷۹ تحت قول "الد: : بلا شرط ساب ون 

300 "رد د احنار" : لو جر الأرض العٌشْريّة فالغشر عليه من الاجرة كما في "الا ر حائية 

ش وعندهبا علي المستأجر» قال في "فتح القدير": شم أل العُشر منوط بالخارج وهو 
للمستاص وله ها كما تُستنِمى بالرّراعة تنم بالإجازة» فکانت الأحرة مقسصودة 

5 كالثمرة» فكان النماء له عى مع ملكه» فکان أولى بالإيجاب عليه اه 

(۳) "رد احتارا » کتاب الزكاة» باب العشر؛ مطلب مهم في حكم اراضي مصر والشام 
السلطانیت 9/5 تحت قول "الدر": : والعشر على لور 5 

۱ 7 ۲ "الفتح"» كتاب الزكاة» باب زكاة الزرو ع والثمار,‎ )٤( 

)©١‏ انظر رد د احتار"» کتاب الركاة. باب مشر مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشا. 
السلطانية» ۵۹/۰ تحت قول "الدر": ربقوضما تأعذ. 

" (5) "العقود الدریة" باب الزكاة والعشر ومطالبه ۸/۱ 





س ) £ ¢ 


جد المتار على رد اعتار س ياب ب اشر | سس ره لات 1 ۱ 

طلب عشر ذلك من الذراع؟ لوب ن نعم قال ق "الإسعاف"00. إذا دند با ١‏ 
متولي الأرض الوقوفة مزارعة فالخراج والعشر من حق اهل الرقف؛ لاله ا 
إحارة مع لاك أن قال: اي العلامة مه اقح تو توضيح الحؤاب آله إا كان 
الجنظة يأل لد الولی أحرة الأرضء وهی 
هنا لريع؛ هسة وعشرون ۹ الم ی ۱ يدفع لت 2 ئ ۱ 
عشر جميع الخازج من القرية ‏ عشرة فرت ل لا إعشل. ما | ياه ذه وی فقط كما ا 
قد هم ۰ مخ و و ۳ ۱ 
1[ قوله: اله أنها کا شستنیی ی بالژراعة 4 سم ارت فکانت 5 
ره كدر فك اک ل مي م۳ للأرض. . | 
ا قول . فان قاضي حان من أهل الترجيح» فان 2 

عبار رته ي ود اد ون 2 عادته. د وهر لاظهر. > 














اسوک : هي بن موسی بن أب بكر الطرابلسي زت ۲ ۲٩ه).‏ 
٠ ۱ ۱ ۱‏ ("كشف الظنون" ۸9/۱ "فهرس مخطوطات"» 4۷/۱). 0 
0 هو رای بن موسی .بن أي بكر علي الطرابلسي» :برهان لدین (ت:۲۲ ٩ه)»‏ فقیه) 


حنفي» » ونریل القاهرة» من آنازه: "مواهب الرهن : ۰ مذهب التعمان" ثم شسرحه 5 
وسَمّاه لیر ها" "الإسعاف" لأحكام الأو قاف. لام ۷۱ معجم سحمللف ۸ 
۳ رد د الحتار" ٠‏ كتاب الزكاة» باب العشرء مطلب .مهم ف حكم راضي م مصر ت_ 
۱ السلطانية, م تحت قول در" : والعشر على الوخر. . 
5 الرحع السابق» تن تحت قول "الدر": : ويقوهما نا تس ۱ 
27 "العقود الدرية"؛ باب الزكاة وا شر و 1 ومطابه, ۱ 4 ۱ 








جل الممتار على رد اطبار سس باب العشر للست الخو لت 
مطلب ۲ بيان بيوت الال ومصارفها 

٠‏ [۱۹۲0] قوله: © ولکته خالف لما في "المداية" و"الزيلعي": 

أقول: لكن آناد في "الخنائية ۳۳ و"الحندية" وغيرهما: أن للقاضي صرفها 
إلى عمارة حوض أو مقبرة أو مسحد من دون الحاجة إلى التصدّق على فقي . 
وليس ذلك لغيره. 

ففي "اانية ۳" في فصل وقف النقول: (قرية فيها بفر مطوية بِالآجْرٌ 
حربت القرية وانقرض أهلهاء وبقرب هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج 


(۱) على الإمام أن يجعل لكل نوع من لمال بيتا بخصّه ولا يخلط بعضه بیعض ويعطسي 
بقدر الحاحة والفقه والفضل» فان قصر كان الله عليه حسيباء ونظم محمد ابسن 
الشحنة بيوت الال ومَصارفها: )١(‏ بيت أموال الغنائم (۲) بيت أموال المتسصدقين 
(۲) بيت أموال الخراج والحرية (4) بيت الضوائع وأموال لا وارث للماء وذکسر ‏ 
مصرف الثالث المقاتلين ومصرف الرابع مصالح عامة السلمین لکن ق "'المدابية" 
وعامّة الکتب العتبرة: أن أموال الخراج والجزية مصاخ عامّة السلمین كسد الشغور 
وبناء القناطر والسور وكفاية العلماء والقضاة والعمّال ورزق المقاتلة وذراريهسي 
وما ذكر الناظم من مصرف الرابع موافق لما نقله ابن الضياء عن البزدوي» ولکنسه 

خالف لما في "الحداية" و"الزيلعي". 

(۲) "رد لحار" > كتاب الزكاة» باب العشرء مطلب في بیان بيوت المال زعصارفهاء 
5 تحت قول "الدر": ورابعها فمصرفه حهات... اخ. 

(۲) "اْنانية, كتاب لوقف فصل في وقف النقرل» ۳۱۰/6. 

(4) المرحع السابق. 


سسسب | جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) أ د ( ۱۸۸ ) س 


جد المتار على رد اشتار س پاپ العشر سسسب إلجزء القالث 
إلى الآحرّء فأرادوا أن ينقلوا الح من القرية الي خربت ويجعلوها في هذا 
الخوضء قالوا: إن عرف بان تلك البكر لا يحوز صرف الآجرٌ إلا بإذنه؛ لآئه ٠‏ 
عاد إلى مالكه» وان م يعرف الباني قالوا: الطريق في ذلك أن يتصق با على ٠‏ 
فقير» نم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض؛ لاله نزلة اللقطة» والأولى أن 
ينفق القاضي قي هذا الحوض ولا حاجة فيه إلى التصذق على الفقير) اه. 
ونحوه في "خخزانة الفتین ۳ عن "الفتاوى الكبرى"؛ وقال في "خانية ۳۳ في 
فصل في الأشحار: (إن نبت الأشجار فيها بغد اتخاذ مقبرة فإن علم غارسها 
كانت للغارس» وان لم يعلم الغارس فالرأي فيها يكون للقاضيء إن رأى أن يبيع 
الأشحار ويصرف ثنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك» ويكون في الحكم كأنها وقف) اه 
ومثله في "المندية"“ عن "الواقعات الحسامية"“» ونقل آحر فصل 
الوقف في "الرحمانية" عن "السراجیة: : (مسجد عتيق لا يعرف بانيه حرب 2 


,۱ "خزانة المفتين" ٠‏ كتاب الوقف» ١/لهه٠١.‏ 
(۲) "الخائية"؛ کتاب الوقف» فصل في الاشجار» ٤‏ ۹ ۳۰ 
(۳) "المندية"» کتاب الوقف, الباب الثان عشر قي ربا اطات والقا 3 3 مط ب اک ۱ 
على الأشجار في المقبرة» 4/۲ 4۷. 
)٤(‏ هو "واقعات الحسامي"؛ السمّی ب "الأجناس": للصدر الشهيد عمر بن عبد العزير 
بن مازة» أبي محمد» حسام الدين» المعروف بالصدر الشهید» (ت75هه). 
ر کشف لظنون"» ۲ ۷ "الأعلام" 0/6 ` 
(ه) "السراحية" كناب الوقف باب (حارة الوقف وبیعه ونحو ذلك» ص۳٩‏ مانقطاه: 
لسراج الدين الأوشي (ت بعد 559ه). 22 ("کشف الظنون" ۰6۱۲۷۲۹/۷ 


س[ ا رورت سس ( س ) سس 


جد المتاز على رد اطتار س باب العشر س ازع الال 
فاحذ يجنبه مسجد آخخرء ليس لأهل المسجد أن يبيعره ويستعينوا بثمنه في مسجد 
آحر عند أبي يوسف خلافاً محمّد.. ٠‏ إخ). 

انا مناه على أن السجد بعد الخراب والاستغناء يعود إلى ملك البان 
عند محمد فإذا لم يعرف بانيه كان كلقطة؛ م قل فيها عن "الأحناس' : لذا 
حرب مسجد ولا يعرف بانيه» وي أهل السجد مسجلا آخره ' نم أجمعوا على 
يعه» واستعانوا بثمنه في ثمن السجد اه فلا بلس به وهذا قول محمد خخلافا 
لأب يوسف؛ قله مسجد بدا عنده) اه 0 ا 

۱ وهذان الفرعان كما ترى يذلآ باهرا على أ ذلك سائغ لس ۱ 
القاضي أيضاء إلا أن يقيد باذن ۵ القاضي: تم أنت . خبير آنهم را أقاموا جاعة 
لسن عقا قاض یت لا ای كما عرف ذلك في غر ما مسال يعرف 
ذلك» والله تعالى أعلم.. ا ۱ 
۱ ومن ن ذلك ما في "امن قيل وقف للشاع , بورقة: سل جع ملا 
۱ من الناس لينفقه في بناء السجد وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه م رذ 
بدلها في نفقة السجد لا يسعه أن يفعل ذلك وإذا فعل إن كان يعرف صساحب 
المال رد د الضمان علية أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان في المسجدء وان م 0 
يعرف صاحب لمال يرفع الأمر إلى القاضي ی يأمره بإثفاق ذلك في المسسجد 
۱ إن لم در على أن برقع الأمر إلى القاضي قلوا رجو له في الامتح سان أن 


م الي 0 کتاب لوقف باب رل له مستجدا الو نیازا أو سقاية و مقبره» 


0 TN 





س( اا ) س | 


| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلامي) 


جد المتار على فاضيو سس باب العشر _ سس اليزع ادلی 
ينفق مثل ذلك من ماله في المسحده فيحوز ويخرج عن الوبال فبما نه وبسين ال 
تعالل» وفي القضاء يكون ضامناء فيكون ذلك دينا عليه لصاحب المال. (kl.‏ ` 
نم رأيت -ولله الحمد- في "كتاب اراج" لثاني شیوخ السذهب. 

رضي الله تعالى عنهم ذكر في فصل في حکم ارق ما نصّه: راما ما سألت عنه - 
مير المؤمنين! ما یدفع إلى الولاة من العبید و الاماء باق فول ثقة بيع من 
مضرتك» فإذا نی عليه في المبس سه اشهر وم یات له طالب باعهم وجمع 
مالهم وصيره إلى بيت المال» فان جاء المولى دقع إليه تمن الغيد» وإن لم يأت 
.طالب وطالت المدّة صيّر ذلك في یت المال» يصنع به الإمام ما أحب ویصرفه ‏ 
فيما يرى أله أنفع للمسلمين) اه مختصرا. ا ۱ ظ ظ 
٠‏ وقال قبله: ما ما سالت عنه يا أمير المتین! ما يضيه نك مع اللصوص ۱ 

من الال والتاع فان جاء طالب وأقام بينة ردّ عليه متاعه» وان لم يأت بيع ۱ 
وصیر نمنه والمال الذي أصيب معهم إلى بيت المال وكذلك الحكم فيما أصيب 
مع الختاقين والمبنجين» هذا وشبهه ما ليس له طالب نما هو یت مال المسلمينء 0 
ورأيك بعد في ذلك) اه مختصرا. ۱ ظ 


(۱) "كتاب الخراج"ء فصل في الحكم في الرتد عن الاسلام الجرء الأول» ص ۰۱۸۵-۱۸۲ ۱ 
ملتقطا: للامام أبي یو سف يعقوب بن ی إبراهيم ا لحنفي» رت ۱۸۲ه). ‏ ۱ 
(کشف الظنون", Aol‏ 





جد امار على رد افو س ياب العشر الجوء الثالث 

. وقال بعده: ما ما سالت* يا أمير المین! من أرضين كثيرة فيها نخل 

ومزارع؛ وليس أحد يعي فيها دعوى؛ فان کل من مات من السلمین لا وارث 

له» فماله لبيت المال» لا أن يدّعي مدّع منها شيئا عبراث وياتي ببرهان» فيعطىِ 

نها ما يجب له ورأيك بعد في ذلك) اه مختصرا. ۱۲ 

[۱۰0]قوله: ”© كما في "لزيلمي" وغيره”» 

نحوه في "الحندّة'”" آحر باب المصارف عن "شرح الطحاوي"» وف 

۱ یز أنة لفط "(4) آخر الزكاة برمز "ظح" له أيضاء وق البزازية ۲۳ آحر الفصل 

1 ثالث يي العشر راراج وین من کتاب الزكاة» وعنها في زكاة "الفتاوى 


ب ني "کاب ار اج": ۳ سالت عنم 

)١(‏ من أن الذي يُصرف في مصا السلمين هو الثالث» وأما لرابع فمصرفه الشهور هو 

۱ اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء هم» فيعطى منه نققتهم وأدويتهم وكفنهم وعقسل‎ ٠١ 

جنايتهم كما في "الزيلعي' وغيره. ۲ ملخصا من "رد الحتار". ۱ 

۱ محمد أحمد المصباحي. 

(۷) ار الحتار", کناب کات باب العش مطلب في بيان يبوت لال ومصارقهاء ۳۱/۹ 
تحت قول "لدر": ورابعها فمصرفه جهات... إل 

(۲) "اطندیة"» کتاب الزكاة» الباب السابع في الصارف» فصل ما ما بو ضع في بيت ٠‏ المال» 

1 ۱ ملخصا. ۱ 

)6( "سرد الفتين"» كتاب آل كات 4/١‏ ۱ ۱ 

6 "البرازيّة"» کتاب ال زکاق الفصل الغالث ف العشر والخراج والحزية»‎ (oy 


(هامش "المندية"). 


سس [ ص ا اللي ان ] س ( ۱۷۰  )‏ 


جد المتار على رد حار س پاپ العشو للست الجزء الال ٠‏ 
الانقرویّة ۳ و"واقعات المفتين""» و في سير "بحمع الأر"" آحر فصل في أحكام 
ابحزیة وف "غنية ذوي الأحكاء"(*) آخر فصل الجرية من کتاب الجهاد عن 
"الع (۶) و غيره. ۱ 


ا 


(۱) "الفتاوی الانقرویة"» کتاب لز کات ۱۳/۱. 

(۲) "واقعات الفتین" کتاب الزكاة» صم. لعبد القادر بن یوسف الم وف بقدري ‏ 
أفندي (ت ۱۰۸۳ه). 0 ('معجم الولفین» ۲۰۰/۲. 

(۲) "مجمع الأهر"» كتاب السير والجهان فصل في الجزية: ۸/۲ 

)٤(‏ "غنية ذوي الأحكام"» كتاب الجهاد» فصل في الحريت ۳۰۰/۱ (هامش "الد در 

(5) "التبيين"؛ كتاب السيرء باب العشر والخراج وابلزيق 4 فصل في الجزية» 171/4. 


سس ]لی ال ی وت یوی س 10 )سس 


دا على رد افر سس باب لصوف سس الجزء ادن 


ا[ قوله: م هر مضرف ا 

٠‏ أقول: تتشي على تصحيح ما عن أن يوسف من عدم جواز شي 
من الصدقات الواجبة لكافر ولو ذمياء كما يأق ض۸ ۰ 3 

. [190] قوله: هو مصرف أيضاً لصضدقة القطر و الکتمارة و النذر وغیر 
۱ ذلك . من الصندقات الواجبة كما في ي القهستان ۳ 
۱ ۱ [قال الإمام هد رضا سرحمه ال في الفتاوي الرضوية ۳ 

آقول: وهو متمش على تصجيح ماعن أبي يوسف من عدم جواز شيء 
من الصدقات الواحبة لکافر دمي ) قال فق یر :الا تدع (أي: الزكاة) إلى 
ظ ذمي وجاز دفع غيرها وغير غير العشر والخراج | إليه | أي: النمي ي ور واجبا كنذر وكفارة وفطرة 
حلافا للثاني وبقوله يفق» "حاوي لقني( لد وف( : او دفعها للم ايف 








0 ما هو مصرف الركاة ر اشر« هو مصرفت ایض الضدقة ا 
0 ذلك من المّدقات الواحبة كما في "القهستان". . ۱ 
0 رد احتار ». كتاب الركاة» باب ٠‏ امغر ف» ٩‏ 3 ا تحت-قو قول لر" أي" رو 
الزكاة والعشر. . 
(۳) انظر المرجع السابق» ص٤‏ ۱ تحت قول 0 حلافاً للثان. 

)60 الرجع السابق؛ ص۷۱ تحت قول "زره ی : أي: . مصرف الركاة والعشر, ٠‏ 

(ه) انظر "الدر" كتاب الزكاة» باب الصرف؛ E‏ 

(5) انظر الرجع السابق» ص۱۲۹ ۱ 


ار والتذر وغیر ۱ 








سس ۱۷۲ ) سس 


| جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 





جد المتار على رد ار س باب الصرف سب درد لد ۱ 


. إن كان بحيث يعمل له لو لَم يعطه صح ولا لام اه وف "معراج اراس شم 
ظ 'المنديّة"”": (وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء في الأعياد وغوه 
بنية ال زکاق(. ۱ ۱ ۱ ۱ 
] قوله: 0 وإلا 030 أي: إن کان غير مشفول بالحاجحات ۱ 
٠‏ حرم آحذ الزكاة» وأوحب غيرها من الصدقات. 15 ظ 
ظ [155] قوله: © ول له أحذ الصدقة 2 عند ر 
وعليه الفتوی» كما سيأق صع ۱۰( 


(۱) "ندیه كتاب الزكاة» الباب السابع في المصارف؛ 1١‏ , 
(۲) "لفتاوی الرضویة"؛ » کتاب الصوم» باب لفدیة الرسالة: تفاسير الأحكام لفدية الصلاة . 
والصیام» ۵۲۹/۱۰. 
(۳) الفقير: من له دى شيء أي: دون ؛ تصاب أو قدر نصاب غير ام مستغرق في الحاجحة» 
قال الشامي: النصاب قسمان: موحبُ للزكاة سوهو النامي الخالي عن الين- وغسير 
موجب لماء وهو غيره فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه آباح آحذها ولا حرمه. ۱۲ 
)٤(‏ "رد احتار"» کتاب ال زکاة؛ باب الصرفه ۹ تحت قول "الدرٌ": مستغرق في ٠‏ 
الحاحة,. ٠‏ 0 5 ۱ 
(ه) في "رد احتار": وذكر في "الفتاوى" فيمن له حوانيت ودور للغلة لكنّ غلنها لا تكفيه ‏ 
۱ ولعياله: أنه فقير» ويحل له أحذ الصدقة عند تحمّدء وعند أبي يوسف لا يحل. 
(5) "رد الحتار"» کتاب الزكاة» باب الصرف» ۰۱۰۱/۰ تحت قول "الدر": فارغ عن 
حاجته. ۱ 5 
(۷) انظر المرجع السابق. 


سس [ ملسي اجه اللي وود سس ( ) س 





حول المتاو علی رد اختار eee‏ باب المصرف ا الجزء الغالث 


[۱۹۳۰] قوله: ۱) وحاصله ثبوت الخلاف!": 

أقول: أجمع أصحابنا على إيجاب الزكاة في الحلى» ولو كان من الجوائج 
الأصلية لم تحب» فلم يبق للحلاف محل. ۱ 

۱۳۱ قوله: » " ولا بصع حمله على استیار لروايةالسابقة عن اما( 


(۱) قال الشامي في "الرة": ئم ریت في "ناترخانية' في باب صدقة الفطر: سكل لسن بن علي عمن ‏ 
لها جواهر ولآلي تلبسها في الأعيادء وتتزيّن يما لازوج ولیست للنجارة هل عليها صدقة لفطر؟ 
قال: نعم إذا بلغت نصاباء وستل عنها عمر الحافظ فقال: لا جيب عليها شسيء اه. 
وحاصله ثبوت الخلاف ف أن الحلي غير النقدين من الحوائج الأصلية والّه تغالى أعلم. 

- (۲) رد احتار"» كتاب الزكاة» باب المصرف» ۹ تحت قول لدر : فار غ عن حاحته, 

(۳) العبارتان تتصلان بمسألة دفع الزكاة إلى ب بني هاشم فإّهم لا جوز دفع الزكاة إليهم 
مطلقا كما هو ظاهر المذهب» وهنا روايتان عن الإمام غير ظاهر المذهب» إحداهما ۱ 

ما روى أبو عصمة عن الإمام: أنه جوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه والأصرى 
أنه جوز أن يدفع بعضهم إلى بعضهم؛ > وهذا قول أبي يوسف» لكن الصّواب: أنه لا 
جوز كما هو ظاهر المذهبء وق "النهر الفائق": قول العيني: والهاشمي يجوز له أن 
. يدفع زكاته. إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف» صوابه: لا يجزي» ظ 
رلا يضح مله على اختبار الرواية السابقة عن الإمام من تأمل ام ولا على الرواة 


ما تقل ا فقال: وقول ی ا« جوز له دفع ز کانه لثله صوابه: جوز 
۱ اه. فقال الشامي: نقاه عن الحابي: وق اختصار الشارح بعض إيهام اه. ۱۲ محمل أحمد. 
)٤(‏ رد احتار » کتاب ال زکاة باب الصرف» ۱۰۹/۰ تحت قول "الدر": إطلاق النع... إل. 





( ۱۷ ) سسس 


جد المعتار على رد شتا س باب المصرف سس سس سسسب الجزء الثالث 


أقول: وجهه أن ان على رواية أبي عصمت(؟ يجوز أحذه الزكاة من کل 

أحد ولو لم يكن الدافع هاشمياء فيلغو قوله'”: (يجوز له أن يدفع زكاته إلى 

۱ هاشي مئله)» فانه فيل بأمرين: الاول: کون ان هاشمياء والثاي: أن يدفع ما 

۱ عليه حت لو دفع زكاة غيره وكالة لم يجز. . ۱ 

[1] قوله: علمت من آله موافق ها وفي احتصار الشارح بعض إبهاء©: 

فإن مراد "النهر ۳( التخخطية في العزو إلى الإما» ومفاد الشرح التخطئة  ٠‏ 

مطلقاء فيوهم أله ليس بقول في المذهب أصلء مع أنه قول أي يوسف. ۱ 

۱۱۳ قوله: "نکن كلا كلام "الحداية ... ل ۱ 


(۱) عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصمة الحنفي؛ الفقيه؛ البلخي» (ت۱۰ ۲ه). . 
(معجم المؤلفين"» ۵۳۷۸/۲ "هدية العارفين"» ۰01۳/۱ 

(۲) انظر "رد احتار"» كتاب الزكاق باب الصرف ۹/٦‏ ۰ تحت قول "الدر": 

إطلاق المنع. . . ام 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب الصرف» 8/5 ٠‏ ۱ تحت قول "الد "": إطلاق المنع... إلم. 

(5) "النهر"» كتاب ال کاة» باب المصرف» .455/1١‏ 

(ه) لا يحوز دفع الزكاة والعُشر والخراج إلى الذميّ» ويجوز دفع غير هذه الثلاث إليه ولو ٠‏ 
واحبا كنذر وکفارة وفطرة خلافا للثان» فإنّه قال: إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه 
لا جوز اعتبارا بالزكاة» وبقوله يفتى (ختصرا)» لكنّ کلام "المداية" وغيرها يفيد تسرجيح 
قومما) و علیه التون. ۱۲ ۱ ۱ 

(5) "رد الحتار"» كتاب ال زکاق باب الصرف» ۰۱۱/1 تحت قول الدر": وبقوله یفتّی. 


سس ]ص ر س (۱۷۰) سس 


جد المتاز على رد اشتاز سس باب المصرف حت ازع الثالث 
قلت: لکن سیأن لمعشی في الظهار آحر ص۹۵4( ما نصّه: (بل ' 
صرح في کاني احاکم" اه لا جوزه وم بذکر فيه لا" » وبه علم آله ظاهر 
الرواية عن الكل) اه فافهم. ‏ 5 
۱۹۳0 قال:  :‏ أي: "الدر :لکن جزم ری راز من 
سبحان الا بل صرح" * بتحرعه. 
[۱۹۳۰] قوله: ۱" ذکر محمّد(: 
أقول: في كراهية "اند الباب ١‏ : إلا بأس بان يصل الر حل 
لس المشرك قريباً كان أو بعيداء عاربا 1 كان ار ذمياء و أرا اد باحار ب المستأمن» 


(۱) انظر "رة اشتار"» کتاب الطلاق» باب الكفارة» مطلب: لا استحالة في جعل للعصية سيا ۱ 
للعبادة» ۱۸۱/۱۰ تحت قول "الدر": ومصرفاء ٠‏ 

يي نسخحة "جحد للمتار": (ولم یذکر حلافا). 5 

)۲( أي: بجواز صدقة التطوّع للحربي. ۱۲ محمد أحمد. 

۳ "الدر ) کتاب الز کا باب الصر ف» 5ه .١١‏ 

5 "التبيين"؛ کتاب الزكاة» باب الصرف؛ 5 .١1‏ 

(ه) نقل الشامي عن 'المحيط": ذكر محمد في "السير الكبير": لا بأس للمسلم أن يعطي 
كافرا حربيا ومیل وأن یقبل المدية منه... إلح. ۱۲ 0 

(9) "رد احتار» كتاب ال زکاة» باب الصرف» 6/5١١؛‏ تحت قول "الدر": لكن جزم 
الزيلعي يجواز التطو ع له. 

(۷) "افندیة كتاب الكراهية» الباب الرابع عشر في اهل الذمة والأحكام الى تعود إليهم؛ 
۳۷/۵ 


سس | جل ده روموت اسای س ( ۱ )سس 


جد الممتار على رد الختار سس باب الصوف س الجزء الثالث 
وما إذا كان غير الستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشي كذا في "احسیط" 
وذكر القاضي الامام ركن الإسلام علي السغدي”": إذا كان حريًاً في دار ارب 
وكان الخال حال صلح و مسالت فلا بلس بأن یصله کذا في التاتارحانية) اه. ۱ ظ 
وقد ذكرنا في "لمْحجّة الموتمنة" نصوصا كثيرة على تمرم صلة الحربي». 
فراجعه*. ۱۲ ۱ ظ 


(۱) "احیط البرهابي') کتاب الاستحسان والكراهية» الفصل لسادس عشر في معاملة هل 

0 الذمةء ۱۰۳/۹ ۱ ۱ 

(۲) شيخ الإسلام أبو الحسين علي بن الحسين بن محمد السغدي (ت551ه)» كان فقيهاء 
حنفيًا مناظرا و إماما فاضلا من تصانيفه: العف" في الفتاوی» و شر ح السير الكسبير" 
مات في بخاری. تج (الجواهر المضية", ۳۹۱/۱ "الأعلام"» ۲۷۹/5). 

دك "المحجة المؤتمنة في آية المتحنة" (سنة ۱۳۳۹ه) رسالة حليلة وحث حافل تحتوي على 
مباحث نفيسة عالية ترشد المسلمين إلى الطريق السسوي في أوضاعهم السسياسية 

والاجتماعية» وتكشف عمًا لس به الذين تداعوا بشدة إلى اتخاذ الوداد مع المندوس ٠‏ 

" وال ترك الموالاة مع الإنحليز ورفض العاملة معهم ونبد الوظائف والمناصب في دولتهم. 

بحث فيها الإمام أحمد رضا عن أقسام الكفار من الحري واللمي وللعاهد والستأمن وشرح ۱ 

أحكام القتال والموالاة واليرّ والصلة وللداراة والاستعانة والعاملة معهم» ونّه على ما ٠‏ 

نی المسلمون في "الحند" من أوضاع قاسية؛ وعلى مايجب عليهم من اتخضاذ خط ط 

۱ حكيمة ذقيقة حائزة في ما يواجهونه من أخخطار وأهؤال؛ ودسائس ومكائد كل ذلك 

في أضواء الکتاب والسنّة ونصوص الأئمّة والعلماء والفقهای وطذه الرسالة فضل كبير 

في توجیه السلمین السياسي والاحتماعي» ونلخص فیما يلي بعض ما يتصل بأحكام 
البرٌ والصلة ونقدّم آي المتحنة وما يتضل بتفسيرهما. . 


سسسب [ ل ل تن ] سس س س 


جد المتار على رد الحتار سلس باب اعرف س ازع القالث 
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قال الله تعالى: ۱ 
2 نکر آنه عن لین لم شلوك ف آلدّین ن وم خر جور ين ديرك أن وم وتقسطوا ۳ 
ان هب قطن @ نما کم له لين قوم فى لين وأخرجُوکم ین دير کم 
وظَهرُوا عل خراڃ كم أن لوهم ومن وم تاک هم ون [المتحنة: ,]٩‏ 

قال الافام الرازي في "تفسيره الكبير": (احتلفوا في الراد من الذين لم يقاتل وك فالأكثر 

على أنْهم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله صلى الله تعال عليه وسلّم على ترك ٠‏ 

القتال» والمظاهرة في العداوة» وهم خزاعة» كانوا عاهدوا الرسول على أن لا یقانلوه 

ولا يخرحوه؛ فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالبر والوفاء إلى مذة أحلهم؛ وهذا 

قول ابن عباس» والمقاتلين» والكلبي. 

وقال مجاهد: الذين آمنوا ب "مک" رلم هروا وقیل: هم النساء والصییان. وعن عبد 

الله بن الزبير: أنما'نزلت في أسماء بنت أبي بكرء قدمت أمّها فتيلة عليهنا سوهي 

مشر كة- بمداياء فلم تقبلها ولّم تأذن للدحول؛ فأمرها الني صلى الله تعاللى عليه وسلّم 

أن تدخلها وتقبل منها» وتكرمهاء وتحسن إليها. وقيل: الآية في المشركين. وقال 

قتادة: نسخنها آية القتال) اه. ("مفاتيح الغیب (انفسیر لكبى» لمحت الایة: 9-۸ ۰ 

وق "صحيح مسلم" عن أمماء بنت الصديق رضي الله تعالی عنهما: ((قدمت علسي اسي 

وهي مشركة في عهد قریش؛ إذ عاهدهم فاستفتیت رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فقلت: قدمت علي أمّي وهي راغبة؛ آفاصل أَمّي؟ قال؛ عم صلي أَمَك)) اه 

ر صحیح مسلم » کتاب الز کاق باب فضل اللفقة... إل رة ۱۰۰۳ ص6۰۲). 

وقي "الجمل" عن القرطي: (هي مخصوصة بالذين آمنوا وم بهاجروا. وقیل: يعني به النسساء 

والصبیان؛ لالهم من لا يقاتل» فأذن الله ف برهم حکاه بعض المفسّرين؛ وقال اکنر 





( ۱۷ ) تست 


جد المتار على رد انار كت باب المصرف سس لزع القالك 
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أهل التأويل: هي محكمة؛ واحتجَوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت ای صلى الله تعالى 
عليه وسلّم هل صل أمّهاء حين قدمت عليها مشركة؟ قال: ((نعم)) رجه البغاري 
ومسلم) اه ٠ ٠‏ ۱ ( الفتوحات الإلحية"(حاشية الحمل)» الممتحنة: ۸ 1 -141). 
في الدر النشور": (أحرج ابن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: «لا ينهلكر آله ع 
ینم یوک 4 الآية. قال: أن تستغفروا لحم وتبروهم وتقسطوا إليهم» هم دين 
آمنوا ب"مكة" ولم يهاجحروا) اه. ( الدر المتثور"» الممتحنة: ۸ ۱۳۱/۸). 
وفي "جامع البيان" بسند صحيح: (حدْئین يونس قال: حبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: وسأته 
عن قول الله عز وحل: لا ید له 4 الآية. فقال: هذا قد نسخ نسخه القتال). 
0 ۱ (”جامع البيان” الممتخنة: ۰۸ 1۳/۱۲). 
وقي "تفسير الجلالين": (هذا قبل الأمر بجهادهم). ( تفسیر ابتلالین ) المتحنة: ۸ صسلاه ). 
وفي ديباجته: (هذا تكملة تفسير القرآن الكريم الذي أُلْفه الإمام حلال الدين الحلّي» على 
نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال) اه. 
( تفسیر الجلالين" المقدمة» ص ؛ » ملتقطا). 
في "الجمل": (أي: الاقتصار على ار جح الأقو ال). ("حاشية احمل" المقدمة» ۱۰/۱. 
وي "شرح الزرقاني ل"لمواهب اللدنية": (احلال قد التزم الاقتصار على الأصح) اه. 
۱ 1 شرح الز رقاني". التصد الثاني» الفصل الأوّل» /۲۱۹), 
وفي "مبسوط" الامام هس الأئمة الس رحسي و"الكفاية" 71 "العناية» و تبیین الحقائق", 
و البحر الرائق"» و ارد الحتار" وغيرها. 0 ۱ ۱ 
واللفظ للبابري: (قوله تعالى: إن فلوم وم منسوخ» بيانه أن رسول الله صلّی 
الله تعالى عليه وسلم كان في الابتداء مأمورا بالصفح والإعراض عن المشركين بقوله: 


سسسب [ عل ار س رورت ساي ] س ( ٢‏ ) س 


ان اننع ۳ [Ae‏ (وأغرض عن رین[ جر 5 4] الآية. 

1 م مر بالدعاء إلى الدين بالوعظة والجحادلة بالأحسن بقوله تصال: « ام ال سل 
كانه [البحل: ]١١5‏ الآية. نم أذن بالقتال إذا كانت البداءة منهم قوله ‏ 
تعالى: (١‏ آزن ین ُتُرت» [الحج: 3 الآية. وبقوله تعسال: « رن فعاو 
قفوم [لبقرة: ۱۹۱ .مر بالقتال بنداء في بعض الأزمان بقوله تعالى: ۱ 
< قلخ الأب كيم تشر شفرین» [لتوبة: ه] الآية. م مر بالبداية بالقتال مطاقا 
في لازمان كلها وني الأماكن باسرها فقال تعالى: « یلم خن تون وت 

[البقرة: ]۱٩۳‏ الآية. وقیا ليرت لا ینوت باه ولا الي جرع [التوبة: ۲۹] الآية) اه. 
٠ ۱ ۱‏ (“العناية", كتاب السیر؛ ۱۹۳/۵ هامش "الفتح'). 
تنبیه لازم من الستف: كل ما یشتمل من الآيات ونصوص الفقه على أن البداية بالقتسال 
واحبة ونحو ذلك إا برجع إلى ملوك السلمین وحنود الاسلام أصحاب الأموال وازائن؛ 
والآلات والقوات؛ لا إلى غير هم. قال الله تعالى: یله تفا الا نها 
[البقرة: [۸٦‏ الاية. وقال تعالى: إل یک له كفا إلا ما انها الط لاق: " 

وقال تعال: «لا تفا بأد کررل الک [البقرة: 1۹]. ٠‏ 

وفي "اجى و حامع موز » وارد احتار": (يجب على الإمام أن بيعث سرية إلى دار 
. الحرب کل سنة مرة أو مرئین؛ وعلی الرعية إعانته» الا إذا أخذ الخراج» فان لم يبعث . 
كان کل الإثم علیه» وهذا إذا غلب على ظنّه آله یکاقهې والا فلا باح فتاه اه - 
(انظر "رد احتار كتاب الجهاد؛ مطلب: المرابط لا يسأل ف القبر کالشهید  .)491/۱۲‏ 


سس رس سس 





النصوص الفقهية: ١‏ اعتمد أئمتنا الحنفيّة على أن آية ونتک ف امل الذمة؛ رای 
یکم في آهل الحرب» ولذا ذكر في "المداية" و"الدرر" وغیرها من لکسب ۱ 
٠‏ المعتمدة: أن الوصية جائزة للذمي وباطلة لحري وآية لا که آباحت الب الما 1 
إلى الذمي» وآية ونم یک 4 حرمت البر والضلة إلى الحربي. 
5 "مداية": (يجوز أن يوصي السلم للكافر» والكافر للمسلم. فالأول لقوله تعال: 
١‏ (لا ينهد أله ل عن أن یبوک لتر الآية. والثان لألهم بعقد الذمّتة ساووا 
المسلمين في المعاملات» وهذا جاز التبرع من الحانبين في حالة الحياة فكذا بعد الممات). 
J)‏ "المداية"» كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية» 14/5 9۱6-۵۱). 
وني "الجامع الصغبر": (الوصية لأهل الحرب باطلة)؛ لقوله تعسال: (ِإثمَا كم آله عن 
لين قوم فى الذي الاية. ١ ٠.‏ (الجامع الصغير» کتاب الوصاياء ص٤‏ ۵۲). 
واثر اد بالكافر الذمي خاصا بدليل قوله: (إلهم بعقد النمة... إلخ). ولذا قال الإمام اکمل 
الدين في "العناية " شارحا: (وصية المسلم للكافر الذمي وعكسها حائزة). 
00 ۱ ا( العناية , کتاب الوصاياء باب في صفة الزصية» ۳۰۵/۹ هامش "الفتح'). 
۲ وقال الإمام الاتقاني في "غاية البيان": (أراد بالكافر الذمي؛ لان الحربي لا تجوز له الوصية 
على ما نييّن)» ونحوه في "الجوهرة النيرة" و"للستصفی". 
۱ ("ابلوهرة النيرة": کتاب الوصاياء ۳۹/۲ 
وقال في "الكفاية": (أراد به الذمي بدليل التعلیل ورواية "الحامع الصغير": أن الوصية لأهل ' 
الحرب بأطلة). ("الكفاية' ۱ '. كتاب الوصاياء باب في صفة الوصية» ۳۵۵۰/۹. هامش "الفتح" (. 
وعبّر ذلك في "الوافي" و"الكنز" و"التنوير" وغيرها من المتون عا يلي: (يجوز أن يوصي 
المسلم للذمي وبالعكس). (الکنز" كتاب الوصاياء» ص /الا4). 





د ۱۸۱ ) لسلسم 


س | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد اشتار سسسب باب الصرف 


از ء الخالت 





قال في "لتفسیرات الأحمديّة": (والحاصل: أن الآية الأولى إن كانت في الذمیْ والثانية في 


وف 


الخربي كما هو الظاهر وعایه الأكثرون كان دالا على حواز الاحسان إلى الذمي دون 
الحربي؛ ولهذا تمسّك صاحب "افدایة" في باب الوصية: أن الوصية للذمي جحائزة دون 
رت لاه نوع إحسان» وغذا العین قال في باب الزكاة: إن الصدقة النافلة جوز 
إعطاؤها للذمي دون الحربي). ("التفسيرات الأحمدية" المتحنة: ۰٩‏ ص۷۰۰-۹۹۹). 
'النهاية ' للإمام السغناقي و غاية البيان" للامام الاتقايي» و الجر الرائق"» و"غنية ذوي 
الأحكام" للعلامة الشرنبلالي. 


واللفظ ل"البحر": (صح دقع غير الزكاة إلى الذمي لقو له تعالى: «لا یتهدکر آله عن ارين 


لم يُقَجَلُوكُمْ فى لين الایة. و فید بالذمی؛ أن جميع الصدقات فرضاً كانت أو واحبا ۱ 

أو تطوّعا لا تجوز لحري اتفاقاء كما في "غاية البيان"؛ لقوله تعالى: ما کم أنه 

عَنِ آلذرين فَسَلُوكُمْ فى لين وأطلقه فشمل المستأمن» وقد صرح به في "النهاية"). 
(البحر" كتاب الزکاق باب الصرف» 0171-7 


وق ین اقا ' للامام الزيلعي ثم في "فتح الله المعين" للسيد أبي السعود الأزهري: ‏ 


(لا جوز دفع الزكاة إلى ذمي» ویجوز لقوله تعالى: «إلا يدر آله عن نی لم بو 
فى آلدين» صرف الصدقات إليهم لاف الحري الستأمن» حيث لا يجوز دنم 
الصدقة إليه» لقوله "تعایی : نما کم آله عن رین لوگ فى النین٩‏ الآية) وأجمعوا 


على أن فقراء هل الحرب خرجوا من عموم الفقراء). 
("التبيين"» كتاب الز کاق .باب الصرف» ۰۱۱۹/۲ ملخصا). 


سسسب [ صلی لی س ورت امن ] س ( ۱۸۲ ) س 





باب المصرف از ء الغالث 


وني "الجوهرة النيرة": (إلما حازت الوصية للذمي» ولم تجر للحربي لقوله تعالى: «لا نهنك 
لحن أن وی الت ور جور ين دنرگ أن روهت نم قال: ناگم 
2 عن أن فلکم فى آلتین الآية). . ("الجوهرة"» كتاب الوصاياء ۳۱۹/۲). 
وقي "الكافي": (يجوز أن يدفع غير الزكاة إلى ذمي» وقال أبو يوسف والشافعي: لا يجوز 
كالركاة» ولنا قوله تعالى: «لا نهنك ر هي ین لج یکمن لین ول رجوگ بن 
یرک أن روهد)). ("الكافي", كتاب الزكاة» باب المصرف» .)4١ 1/١‏ 
وی "فتح القدیر": (الفقراء في الکتاب عام حص منه الحري بالاجماع مستندین إلى قوله 
تعالى : نما هکم له عن أن فلكم فى آلین). 
( الفتح کتاب الز کاة باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز» ۲۰۷/۲). 
ظ وف معراج الدراية": (صلته لا يكون برا شرعاء ولذا لم جز التطوّع إليه). 
وقي العناية للامام أكمل الدين البابري: (التصدق عليهم م رحمة يمم ومواساة وهي 
“منافية طقتضی الایة). 
('العناية » کتاب الز کاق باب من يجوز دفع لصدقه إليه... اش ۲ ۱ ۲ هامش الفتح ). 
وقال الامام برهان الدين صاحب "الذحيرة" في "احیط" ؛ م العلامة حوي زاده نم العلآمة 
الشرنبلالي في "الغنية": (لا يجوز للمسلم بر الحربي) اه. ۱ 
("غنية ذوي الأحكام"» کتاب الوصایاء 1۲۹/۲ هامش "الدرر"). 
عن کح المؤتّمنة في آية الممتحنة" لصاحب "الحد". محمد أحمد الصباحي. 
("الفتاوى الرضویة" الرسالة: "احجة المتمنة فى المتحنة" ٤٤-۱۹/١٤‏ 6 ملخصا معربا). 


( ۱۸۳ )سسس 





جد الممتار على رد الجعار -- 





باب المصرف سح ابلیزء الثالث 


[-۱۹۳] قوله: ذكر محمّد ٤‏ "السير الکپیر: ‏ 

سيأ في الوصايا :4 *7©: الها عبارة "شرح السير الك و6۳ 
للسرخسي» لا كلام محمد). 

[۱۰۳۷] قوله: ‏ فلا يكون قر قرب فتأمل "۳ 

قول: لا يلانم قول "معراج الدرلية": رم يز التطرّع اليس إل أن 
يقال: إن مین م يكن تطوّعاء لأله ليس بقربة أصلاء فلا يجوز التطوّع تزع ظ 


وان جاز مباحا صرفا خالیا عن الثواب. 


(۱) "رد احتار کتاب الزكاة» باب الصرف» ۹ تحت قول "الدر": لکن جزم . 
الزيلعي بحواز التطوع له. ٠‏ ۱ 
(۲) انظر "رد احتار" کتاب لوصای ۰ تحت قول "الدر": لا حریي في داره. 
دار المعرفة» بیروت). 
)۳( "شرح السير الكبير"؛ باب صلة للشرك؛ 1۹/١‏ لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» 
شمس الأئمة الس رحسي (ت ۸۳ ه). ("كشف الظنون" .)٠١٠٤/۲‏ 
(4) دفع ال کاة بحر لمن يظنه مَصرفا فبان له عبده أو مكاتبه أو حربي -ولو مسستأمنا- 
أعادهاء عل ف "المعراج" أن صلته لا تكون بر شرعاء ولذا لم يجر التطوّع إليه: 
فلم يقع قربة اه. قال الشّامي: ينافيه ما قدّمناه عن "احیط" عن "السير الكبير": من 
أنه لا بأس أن يعطي حربياًء الا أن یقال: إن معناه لا يحرم بل تركه أولى» فلا يكون 
. قربة» فتأمل. ١١‏ ۱ ۱ 
ه) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب الصرف» ۰١١۷/١‏ تحت قول "الدر": أو حربي. 





سس ۱۱ ) لد 


سس | جلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي). 


جد المتار على رد اشتار سس باب الصرف سس الزء الثالث 
[۱۹۳۸] قوله: 0 رک رز * هبق: 
ظ أقول: لا شك في حواز أن يعطي الرحل من ماله من شاء من غين أو 
فقير» إِنّما الكلام في إباحة السوال من دون حاجةء وهو غرم قطعاء وكلما ازدادة ٠‏ 
لی كان رو که هب من جهة العلی او صدتة لا مهدي شما 
ولا يدي فرقا. ۱ 
وقد قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: ولا تل الصدقة انیت 


ولا لذي مرّة سّوي)) رواه امد" والدارمي" * والاربعة ٠‏ عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه. 


)١(‏ في لمعن والشرح: (ولا) يحل أن (يسأل) شیئا من القوت (من له قوت يومه) بالفعل 
أو بالقؤة كالصحيح المكتسب» ويأثئم معطيه إن علم بحاله لاعانته على احرم. 

نقل الشامي في "الحاشية" عن الأكمل في "شرح الشارق": وأما الدفع إلى مثل هذا السائل 
عالماً بحاله فحكمه في القياس الإثم به؛ لاه إعانة على الحرام» لكنّه يجعل هبة» وبالحبة 
لغني أو لمن لا يكون محتاجاً إليه لا يكون آنماً اه. 

# في نسخة "حل الممتار": (يجعله). 

۱ () "رة الحتار"» كتاب الزکاة باب المصرف» 2١76/5‏ تحت قول "الدر" 

(۳) "السند" للامام آهمد» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ر: 15۶۱ 05۳/۲. 

(4) "سنن الدارمي" کتاب ال زکاة» باب من تحل له الصدقة» ر: 0۱5۳۹ 4۷۲/۱. 

(0) "سنن الترمذي" كتاب الزكاة» باب من تحل له الزکاق ر: 56٠‏ ۰۱۳۹/۲ 


سس | مجلس: "لدية العلمية" ردعوت إملاني | س ( ۱۸۵ ) س 


جد المتار على رد اشتار ل باب الصرف. لهت الجزء الثالث 
وقال صلی الله تعالى عليه وسلم: ((من سأل الناس؛ وله ما يغنيه؛ 
جاء يوم القيامة ومسألته ل وحهه حموش)) رواه الدارمي” ؛ © والأربعة" عن ابن 
مسعود رضي الله تعای عنه. ظ 
وقال صلى الله تعالى عليه وسل ((من سأل الناس أموالهم 19 ۱ 
يسأل جمر جهنم فلیستقل من أو ليستكثر)) رواه مد( "» ومسلم! ١‏ وابن ماجه"" 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
وقال صلی الله تعالى عليه وسلّم: ((من سأل من غير فقر فَإِنّما 
يأكل الحمر)) رواه مد( وابن رة" والضیاء في "المحتارة"© عن ٠‏ 


(۱) "سنن الدارمی"؛ کتاب ال زكاق باب من تحل له الصدقةه ر: ۱۹6۰ 2/۱ 
(۲) "سنن الترمذي"» کتاب الزكاة» باب من تحل له الزكاة» ر: 1۵۰ ۱۳۹/۲ 
(۳) "السند" للامام أحمد» مسند أبي هريرة» ر: 0۷۱۲۲ ۰۱۱/۳ 
)٤(‏ "صحيح مسلم کتاب الز کاة» باب كراهة المسألة للناس» ر: ۱۰۱ ص۱۸ ۵. 
(۵) "سنن ابن ماجه کتاب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غثى» ر: ۰۱۸۳۸ ۰4۰۱/۲ 
(5) "للسند" للامام آهد» حدیث حبشي بن جنادة السلولي» ر: ۰۱۷۵۱۲ ۰۱۱۲/۹ 
(۷) "صحیح ابن حزعة کتاب ال زکاة باب التغلیظ قي مسألة الغ من الصدقة ر: 
۲ ۱۰۰/۶ ۱ ۱ 
(۸) "المحتارة": للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد القدسي الحنبلي» (ت4۳ه)؛ 
التزم فيه الصحة فصحح فيه أحاديث لم د يسبق إلى تصحيحها. 
("كشف الظنون" ٦۲٤/۲‏ ). 


u ) ۱۸۱ ( - 





جد المتار على رد الختا س پاپ المصرف مش الجرء الثالثت» 
حشي * بن جنادة رضي الله تغال عنه بسند صحیح. فان جعلتموه فقيرأ تدم 
لبتی أولا» وال وردت علیکم هذه الأحاديث. وبالجملة فالحرمة جاعت من قبل 
السوال» ا من جحهة اللإعطاء مبتدكا» وجعله هبة لا يدنعهاء كلا الأكمل زرده 

من "البحر" » و "النهر "0 و الشامی" که ععزل عن الى 
[۱۹۳۰] قوله: ‏ وهو متقدم على ا 


# والصواب: حبشي بن جنادة رضي الله عنه؛ کما في "المسند" و این خزعة" وغيرهما. 
هو أبو الجنوب حبشي بن جنادة بن نصر بن , أسامة السلولي», يعد في الکوفین» رأى 
البي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» روى عنه الشعبي» وأبو إسحاق الس‌سبيعي. 
روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن حنادة قال: قال رسول الله : ((مسن 
سأل من غير فقر فإنّما يأكل الجمر). ٠‏ ("أسد الغابة"» 0۳۹/۱ الإصابة". ۳/6 

(۱) "البحر کتاب ال زکا باب الصرف» ۰4۳۷/۲ 

(۲) "النهر کتاب الز کات باب للصرف؛ ۰1۷۰/۱ 

" (۳) قال الشامی: لكنّه يجعل هبة» وبالحبة للغنو أو لمن لا يكون عتاحا إليه لا یکون آنما ۱ 
اه. أي: لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الحبة للفقير صدقة» لک" فیه: أن الراد 
بلغتي من لك نصاباء ما الغني بقوت يومه فلا تكون الصدقة عليه هب بل صدقةٌ؛ 
فما فر منه وقع فيه؛ أفاده في "النهر"» وقال في البحر": لكن يمكن دفع القياس المذكور 
بان الدفع ليس إعانة على الْحرّم؛ لأن الحرمة في الابتداء ما هي بالسؤال» وهو متقدّم 
على الذفع» ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأحذ هو احرم فقط» فليتأمل اه. قال 
القدسي في "شرحه": وأنت بير بان الظاهر أن مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى 
لسوال على الوجه اللذکور» وبلع یم توب عن مثل ذلك» اتال اد 

(4) "رد احتار» كتاب الزكاة» باب المصرف» 2١70/5‏ تحت قول "الدر": ويأثم... إلم. 





( ۸۷ / س 


0 جد الممتار على رد اخعار سس باب ضرف سس الجرء الثالك ‏ 
ظ أقول: : لا يحب تقدّم المعين وجوداء بل السبب كما يعين بوخوده فكذا ظ 
۱ الغاية بتصوّرهاء وقد صرّحوا بتحرع استخدام الخصيان» لكونه إعانة على إخصائهم؛ 
| إذلو لم برغب فيهم لما حصاهم الفاستون كما في "امدایة ۲۱ وغيرها. ٠‏ 
" [۱۹:۰] قوله: وهو متقدم على الدّفع» ولا يكون لد ل إعانة إلا و كاذ 
الأحذ هو الحرم فقط: . 
أقول: إذا كان الأحذ حراماء ولا شك أن الدفع عون عليه بل لا وجود 
7 له بدونه» فثبت کون الدفع إعانة على الحرّم» ولا يقدح فيه تقدّم حرام آخر لیس 
الدفع معينا عليه؛ وهذا ظاهر علی أن ما حرم أخذه حرم إعطازه. فالحكم ثابت ٠‏ 
ولا محيد. 5 ظ 
7 [441] قوله: هو رم فقط يتل اه آه. قال القدسي 5 "شر 
وانت خبير بأن الظاهر... إل": ۱ 

أي: فكان الدفع حاملاً على الاستمرار في السوال رم تتم عي 
لا شك فسقط بحث "الب "لل ۱ 

آقول: وأنت تعلم أن حواب نت ام وام 





(۱) "الحداية"» کتاب الكراهية» مسائل متفرقة» ۰۳۸۰/6 

(۲) "رد 3 الحتار"» کتاب الز کات باب الصرف» ۲۹ تحت قول "اد ': ويام 
معطیه. .. اخْ. ‏ 

(۳) الرجع السابق. 

E الصرف»‎ ٠ البجر" كتاب الركاة» باب‎ )٤( 


ل | مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) لش ( 1828 ل 


جد الممتار لی رد امار س د باب الصرف الم الثالث 
[۱۰:۲] قوله: وأنت خبیر بان الظاهر ان مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا 
يدعو إلى السوال على الوجه المذكور”©: ا 
أقول: نشاهد ف زماننا أقواماً اتخذوا التكدّي حرف وجمعوا به أموالا 
كثيرة» وهم على ذلك ينشأون» وق ذلك يعيشون صحاحاء حساماه أقويساءء 
أغنياء» ولو قيل لهم: إن السوال حرام» قالوا: بل هو كسب مرضي» ولا شك أن 
قاديهم في ذلك الحرام الحلى» بل استحلاهم لاه ما هو؛ لأن الناس يعطوفهم؛ 
ولو أمسكوا لاضطروا إلى ترك السؤال ضرورة» فان من يدور يسأل فلا يجد من 
يعطيه حبّةَ لا بدّ له من ترك السؤال؛ والرجوع إلى الكسبٌ الحلال» فلا شك أن 
في هذا إعانة لهم على ذلك الحرام» فالوجه ما في الشرح والله تعالى أعلم. 
[4] قال: ©" أي: "الدر": أو مهدي الباکورة"*: 


أو إلى الطبال یعی: سحر حوان» "حزانة اله "() عن "الد 2"( . 


01١‏ "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب الصرف» 2176/5 تحت قول "الدر": وم 
معطيه... إلّ. ۱ 

(۲) في "الدر": دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة 
(أي: من أهدى الثمرة التي أدركت أُوّلا) جاز الا إذا نص على التعويض. 

(۲) "الذر" كتاب الزكاة» باب المصرف» 5//؟١.‏ 

(4) "حزانة المفتين"» کتاب الزكاة» المستخرج من البحر في مصارف الزكاة العاشر... إل 
ص ۲ 6 . 0 


(ه) "حلاصة الفتاوی"؛ کتاب الزكاةء الفصل الثامن ف أداء الز کاق ۰۲۳/۱ 





سس | مجلس: "الدينة العلمیة" (دعوت اسلامي ( ۱۸۹) سس 


جد الممتا؛ ر على رد اسار س باب المصرف الجزء الثالث 

[154] قوله: أو مُهدي الباكورة) هي الثمرة ال تدرك ازل "ت "قاموس . 
وقيّده في "التتار حانية" بالتي لا تساوي شیفا(۱: 

آقول: عامّة الكتب على الإطلاق» والتقیید يمذا كإعدام المسألة رأسا؛ 
إذ لم تحر العادة بإهداء ما لا يساوي شيا أصلاء و کلام الفقهاء [لما ينصرف 
إلى الأغلب الا کثر. ۱ 

[1146] قوله: ۳ صحّت نیته» ولا تبقى ذمته مشغولة.. وخ 

أي: ومع ذلك لا تبقى' ذمّته مشغولة بذلك محصول مقصود الهدي 
ونظيره ما فاده ول الکتاب في مسألة النفقة حيث تصح الزكاة وتسقط النفقة 
لحصول الاجتزاء. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب الصرف» 2١58/5‏ تحت قول "الدر": أو مهدي 
الباكورة. . . 

(۲) في "رد احتار": وقيده في "التتارحانية" بالتي لا تساوي شيعأ ومنهومه لها لو لها قيمة 
ّم يصح عن الزكاةء والذي يظهر أله لو نوی بما دفعه الزكاة صحّت نیّه» ولا تبقسی 
ذمته مشغولة بقدر قیمتها أو أكثر إذا كان ها قيمة؛ لأن الهدي وصل إلى غرضه من 
الهدية سواء كان ما آحذه زكاة أو صدقة نافلة» ويكون حينعذ راضیاً بنرك الهدية» 

فليتأمّل. ۱۲ اا ۱ 

(۳) "رد الحتار " » کتاب الزكاة» باب لمرت, A1‏ تحت قول الدر": زب مهدي 
الباكورة. 

(4) انظر "رد احتار" کتاب ال رکاق ۶۱/۵ تحت قول "الدر": 1 إذا حك عليه 


سس إل ل ت رر ی س ( ۱0۰ )سس 


جد المتار على رد اشتار للب باب الصرف لس الجزع الغالث 
[«44] قوله: ( وتقدّم أن العتمد حلافه!: 
ولذا لم يقيده به آعی: بقوله(: رل إذا نص على التعويض) في 
"معراج الدراية"» ولا "الخلاصة ٠‏ و لا "المخرانة". ولا "الهندية". 
ظ ]١540[‏ قوله: تقدم أن العتمد خحلافه» وعليه فينبغي اله إذا نواها صحت 
وإن نص على التعویض, إلا أن يقال: إذا نص على التعويض يصير عقد 
معاو ضة رز (): ۱ 
. آقول وبالله التوفيق: معلوم: أن غرض الهدي هو الوصول إلى عوضء» 
فإهداؤه ف معن أن يقول: وهبتك هذا على أن تعوّضين به كذاء فكان هذا إيجاباء 





را قال في "الدرّ المختار" في مسألة دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة: إلا إذا نص على 
التعريض» يعني : لا جوز حينئذ. قال الشامي: وتقدّم أن المعتمد خلافه وعليه فينبغي 
آله إذا نواها صحّت وان نص على التعويض» إلاً أن يقال: إذا نصّ على التعويضن 
يصير عقد معاو ضة) والملحوظ إليه في العقود هو الألفاظ دون النية ابحردةق والصدقة 
تسمّى قرضا محازا مشهوراً في القرآن العظیم فيصح م إطلاقه عليها بخلاف لفظ العوض؛ 
إذ لا عمل لنيةاحردة مع اللفظ الغير الصاح لهاء ولذا فصل بعضهم فقال: إن لول 
القرض بالزكاة جاز» والاً فلاء تأمل. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب الصرف؛ 1 نحت قول "الدر": إلا إذا نص 
علی: التعویض, ‏ 

(۲) انظر "الدر کتاب الزكاة باب الصرف» ۰۱۲۸/۲ 

(4) "رد د اتار", کتاب ال کاة» باب الصرف» ۷۹ تحت قول "الدر": الا إذا نص 


على التعویض. 





للست ( ۱٩۹۱‏ ) س 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جمد المتاز على رد تا سس باب الصرف سس الجزء الغالث 
وأخذ المهدى إليه قبول» فقد تم العقد قبل دنم المهدى إل شيئاء أا 
دفعه فكتسليم المشتري الثمن» ومعلوم: آنه ليس من العقد في شيء ألا ترى! اه 
لو م يدفع إليه شيئاً م يحل له أحذ الهدية» وهل ذلك الا لن العقد قد انعقد قبل 
ذلك» ولو كان الانعقاد يمذا لكان امتناعه عن دفعه امتناعاً عن إنشاء عقد فلم 
يكن عليه مؤاحذة في ذلك وإذا ثبت هذا فلم يكن التنصيص منه على التعريض 
لا إظهار أنه يودي حقاً واجبا له في ذمته» مع أله ييطن في باطنه ثيه الزكاة فما 
مثله (لا كمثل من وحبت عليه نفقة آحیه فأعطاه دراهم وأظهر آئها من نفقته 
ونوى الزكاة» فقد كان يجزيه ذلك في الصحیح؛ كذا هذاء ويظهر من هنا أن 
لو اشترى من فقير شین وأدّى إليه الشمن ونوى الزكاة"“ لا غير فينبغي أن 
يجزيه عن الزكاة وان بقيت ذمته مشغولة بالثمن أمّا في المهدي والنفق عليه 
فالظاهر براءة الذمة أيضاء لوصوهما إلى غرضهماء كما أفدتم» فافهم؛ والل 


تعالى أعلم. ‏ 


,۱( أي : َم يحتسبه من الكمن» بأن بن أن لشمن سقط عنه ماه ققد كان مريسداً ده 


الئمن أيضاء فلم يبق الإخلاص» وهذا هو معن عدم الاحتساب المشروط في مسألة 
النفقة الارة ص" . ۲ منه رضي الله تعالى عنه. 
(انظر القولة [۱۸۲۹]. قوله: وهذا إذا كان يحتسب المؤدّى إليه من النفقة). 


سس مت س ورد وی س ( ۹۲  )‏ 


جد المتار على رد اتا تيت باب الصرف س الجر الثالث 
]٠۹4۸[‏ قوله: (ذا نصّ على التعریض يصير عقد + معاوشت واللحوظ 
إليه قي العقود هو الألفاظ دون النية البحردة» والصدقة : تسمّی قرضا بحازا مشهور 
في القران. .. 0 
أقول: الما ممّاها القرآن إقراض الله لا إقراض المتصدّق عليه فافهم. 
]١54[‏ قوله: الصدقة تسمّى قرضا بحازا مشهورا في القرآن العظيم 
فيص إطلاقه عليها بخلاف لفظ العوض؛ إذ لا عمل للنيّة المجرّدة... !2": 
أقول: نعم! هكذا الأمر حيث لا بد من اللفظ أمّا حيث لا مطلوب 
لا جرد النيّة فلا يضر حلاف اللفظ ألا ترى أن من صلّى الظهر ناويا بقلبه 
صلاة الظه وقال بلسانه: نويت أن أصلي صلاة العصر أجزأته قطعاء ومعلوم: 
أن في الزكاة أيضاً لا حاجة إلى اللفظ أصلا الما العبرة بمجرّد النية. 
]١5[‏ قوله: إذ لا عمل للنية المحردة مع اللفظ الغير الصالح لحاء ولذا 
فصّل بعضهم "۲ 
2002 اقول: قول مهجور لم یعرج عليه في عامّة العتبرات. 


(۱) "رد احتار"؛ کتاب الزكاة» باب الصرف» ۰۱۲۸/۲ تحت قول "لد" : الا اذا نص 
على التعویض. 

(۲) المرجع السابق» ص٩۹‏ ۱۲. ۱ 

(۳) المرحع السابق» ص۲۹ ۰۱ حت قول "الدر": إلا إذا نص على التعویض. 





۲( ۱۹۳) سند 


جد المتار على رد اختار سسا باب المصرف ل ابیز الفالث 

[۱۹۰۱] قوله: (© أي: "الدر": ولو دفعها امعم خلیفته إن كان بحيث 
يعمل له لو م يعطه صِح(": وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء في 
. الأعياد وغيرها بنية الزكاة» كذا في "معراج الدراية". ۱۲ "هندية". 

[؟هوع] قال: © أي: "الدر": لو لم یعطه صح وال" : 

مثله في "الأشباه"” عن "الملتقط". عبارة "الملتقط" كما في "الغمز: 
(خليفة المكتب إذا أعطاه العلم شین بنية الزكاة جوز فإن كان بحيث لو لم يعطه 
ذلك لم يعمل له في مكتبه لا جوز انتهى). 

أقول: وهذا يجوز حمله على الحلّ وعدمه» سیم هو المراد الغالب في 
الأفعال» ولا شك آنه إذا كان يعمل بالأحرة فالأداء بنية الزكاة منع للأحر 
الواحب» وهذا لا يجوز وان صحّت الزكاة» وبه يعلم ما في نقل "الأشباه" من 
الاشتباه» والله تعالى أعلم. . 


(۱) يتصل .كسألة دفع الزكاة يضمر نیتها ويظهر غيرها. ۱۲ محمّد أحمد. 
(۲) "لد كتاب الزكاة؛ باب الصرف» ۰۱۲۹/۱ 

2( "المندية"» کتاب ال زكاه» الباب السابع في الصارف» ۰۱۹۰/۱ 

۱ (4) يتصل بمسألة دفع الزكاة يضمر نيتها ويظهر غيرها. ۱۲ محمد أحمد. 
(م) "الدر کتاب الزكاة؛ باب الصرف» ۰۱۲۹/۶ 

(1) "الاشباه الفن الثاني» کتاب ال زکاة» ص۰۱۳ 

(۷) "غمز عیون البصائر"» الفن الثاني» کتاب الزکاق 4۵۷/۱. 


سسسب [ لس یرت من ] س ( ۱۹۸ )سس 


جد المتار على رد اناد ٠‏ باب المصرف ست الجزء الثالث 


[۱۹۰۳] قوله: ۳ وأدّى إلى صاحبها؟: الفقير. 

[۱۹۰۸] قوله: عن ال زکاة(؟: 

نحوه ف "المندية"“ عن "الخائيّة" آول ال زکاة. 

- [۱50۰] قوله: إن أدّى لدفع الخصومة لا حزیه عن الزكاة اه ات 

أقول وبالله التوفیق: إِنّما العبرة بالنية لکن إذا حلصت لوجه الله تعالی؛ 
وفي مسألة مهدي الباکورة والنفقة» ونظائرهما إذا دفع ونوی ال زكاة فلم یشتمل 
باطنه إلا على إرادة الز کاة؛ لأن عطاء اهدي والمنفق عليه لم يكن فيه غرض 
لنفسه وذاته» فقد حلصت النية وان أراد إظهار العطاء على الهدية أو في النفقة 
للعيد أمّا هاهنا فدفع الخصومة غرض لنفسه فلا بدّ أن يكون مقصوداً له بالذات» 
فقد نوی الزكاة والخلاص عن الخصومة جبيعاء فلم تخلص النية لوجه الله تعالى؛ 
وصار كما إذا صادره السلطان فدفع ونوى زكاة أمواله الباطنة بناء على أن 
سلاطين الزمان فقراء لم يجرء أمّا ابلواز فيما يأحذون كرهاً من زكاة الأموال 


)١(‏ في "التتارحانية": قال محمّد: إذا هلكت الوديعة في يد المودّع» وأدّئ إلى صاحبها ضمافا 
ونوى عن زكاة ماله قال: إن أدّى لدفع النصومة لا تجريه عن الزكاة اه فتأمل. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب ال زکاق» باب الصرف» ۰۱۲۹/۲ تحت قول "الدر": ولا لا. 

(۳) المرجع السابق. ۰ ۱ 

(5) "الهندية"» كتاب الزكاة» الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطهاء ۰۱۷۱/۱ 

(ه) "رد الحتار"» كتاب ال کاق باب الصرف» 2١53/5‏ تحت قول "الدر": وإلا لا. 


سس ل للم رت باو س ( ۱۷۵ )سس 


جد المتار على رد اطتار سس باب الصرف د ابلزء الثالث 
الظاهر ة مع عدم الاختيار الصحیح من الدافم؛ فلأن الطالب له ولاية الأحذ في 
الأموال الظاهرق فقام مقام الدافع كما ذكرواء هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلى 
فتأمله حق التأمل. 

[۱۹۰۰] قوله: وفيها من صدقة الفطر: لو دفعها إلى الطبال الذي 
يوقظهم في المسّحر يحوز؛ لأن ذلك غير واحب علیه(: 

ظاهر التعليل أن لو ی إلى من يجب له علي م جز وهو بض الف 
مسألة النفقة وقد كان تم أيضا قول ضعیف بعدم الاحزای فتأمل. ۱۲ وانظر 
ما قدمنا على هامش ش ص۲۳( . 


019 "رد احتار» کتاب الزكاة» باب المصرف» ۱۳۰/۲ تحت قول "الدر": والا لاء 
۰ (۲) انظر القولة [۱۸۲۹] قوله: وهذا إذا كان بحتسّب المؤدّى إليه من النفقة. 





سب | مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) (۱  ) ۱٩۲‏ سسس 


جد الممثار على رد اختار سس باب صدقة الفطر سس اللجزء الثالث 
باب صدقة الفطر 
[۱۹۰۷] قوله: ۱ فإنما يحرم عليه سوا ما: لا آحذها من دون سوال. 
[مهو١]‏ قوله: ۱" مشتركة بينهمال؟: أي: واذعياه. ٠‏ 
[۱۰۰۰] قال: 9 أي: "الدر": أي: لو في عياله': 
آقول: وكذا من كان يقوم بأموره بأمره» بل أولى لوحود الإذن ولو 
في ضمن العام كما لا يخفى. 
[۱۹۰۰] قوله: ۴۳ ولو بالعکس": 


)١(‏ من كان له نصاب صدقة الفطر تحرم عليه الصدقة الواحبة ما النافلة فالما يحرم عليه 
سؤالهًا. ۲ ۱ ۱ 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الز کاق باب صدقة الفطرء ۰۱4۱/۹ تحت قول "الدر": تحرم الصدقة. 

() في "لد" و"الرد": لو تعد الآباء فعلى كل فطرةء كما لو ادّعى رحلان لقيطاً أو 
وید أمة مشتركة بينهما. ۱۲ 

(4) "رد الحتار"» کتاب الز كاة باب صلقة الفطرء 1 ۱ تحت قول "الدر": ولو تعدّد الآباء. 
(5) لو دی صدقة الفطر عن زوجته أو ولده الکبیر العاقل بلا إذن جرا امتحسانا لسلاذن 
عادق أي: لو ف عياله» وال فلا. ۱۲ ۱ ۱ 

)1( "الد" کتاب ال زكاة» باب صدقة الفطر» ۱۵۲/۲. 

(۷) نقل بعض انحشین عن "حاشية الزيلعي عن كفاية الشعبي : لو كانت الحنطة عخلوطة 
بالشعیر فلو الغلبة للشعیر فعلیه صاع» ولو بالعكس فنصف صاغ. ۱۲ 

(۸) "رد احتار؛ کتاب الزکاق باب صدقة الفطر» ۰۱۵۸/۲ تحت قول "الدر": ولو ردیقا. 





سل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) |. ( ۱۹۷( س 


جد المتار غلى رد احتار باب صدقة الفطر سس إلزء الثالث 
00 قلت: وبناء على هذا لو تساویا فالظاهر الصاع احتیاطاه كما يحرم 
لبس فضيّة مغشوشة عساویها رصاصء أمّا على ما ذکرنا فيكفي لقا صاع فیهما 
ثلث من بر وثلث من شعير» وبالجملة يجوز ما يوحد فيه أحد الواحبین تماما 
كصاع مخلوط فيه نصف من بر أو يتكمل بالآحر أجزاء كما ذكرناء ولا يجوز 
۱ ما سوى ذلك والله تعالى أعلم. ا 
[1151] قوله: ولو بالعكس فنصف صا ع اا 
۱ أقول: إن كانت حبات الشعير قلائل مغمورة ف فنعم؛ إذ لا خلو السير . 
عن قلیل من حبات غبره عادة» فلا یعتبر كما ذکروه في الرباء أمّا إذا كان کثبرا 
۱ ففي كفاية نصف صاع تأمل ظاهر؛ لأن التضوص لا بقع الا عن نفسه كما 
٠‏ میا" آنفا فإذا فرضنا أن نصف صاع من المخلوط فيه ثلث صاع من بسه 
وسدسه من الشعیر لا يقع الثلث لا من الثلث» و تکمیله بالشعير لا بمكن إلا 
بالأجزاء» والثلث یتکمّل بالسدسء والسدس من البر والثلث من الشعیر» فکیف 
یقوم السدس من الشعیر مقام الثلث منه!. ونقل بعض الحشين نقل جهول 
والنقل احهول لا يعوّل علیه فلیتأمل وال تعالى اعلم. 
)۱( 1 احتار"» کتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء ۰۱۵۸/٩‏ تحت قول "الدر": 


۱ ولو رديكا. 
(1) انظر لزع السايق» تحت قول "الدر": وما م ينص عليه... لخ" 





س (ړږ ) ل 


جد المتار على رد الحتار سلب ياب صدقة ار سس الجزء الال 
مطلب في تحرير الصّاع وال والن والرطل . 

[71] قوله: ۳ ون بالدراهم... [94©: ٠‏ 

آقول: هذا الدرهم غير الدرهم الشرعي العتبر بوزن س كما يشهد 
بذلك جعله الإستار بالدراهم سب ونصفاء وبالمثاقيل أربعة ونصفا. وأيضا لو كان 
المنّ 7 درهماً بوزن سبع لكان من الثاقيل ۱۸۲ مع أله حساب الإستار 
الذ کور ۱۸۰ كما لا يخفى على احاسب. ظ 

[۱۹۰۲] قوله: اعلم أن الصاع أربعة آمداده والمذ رطلان» والرطضل 
نصف من» وال بالدراهم منتان وسدّون درهماء وبالاستار أربعون» والاستار ۱ 
بکسر الهمزة بالدراهم ستّة ونصف» وبالمثاقيل أربعة ونصف”": ا 

[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] ‏ 

أقول: والدرهم المذكور هاهنا غير الدرهم الشرعي المعتبر بوزن سبع 
“ما يشهد بذلك حعله الاستار بالدراهم ستة ونصفا وبالمثاقيل أربعة ونصفا؛ 
إذ لو كان بوزن سبع لكانت أربعة مثاقيل ونصف بالدراهم سّة وثلاثة أسباع 


(۱) في "رد احتار": اعلم أن لاع أ أربعة أمداد» وال رطلان» والرّطل نصف من والسن 
بالدراهم مقتان وستون در همان وبالاستار أربعون» والاستار بكسر امز بالدراهم ستة 
ونصف» وبالثاقیل أربعة ونصف. 0 

(۲) "رد الحتار"» کتاب ال زکاق باب صدقة الفطرء مطلب في تحریر الصاع والمد وان 
والرطل» 2١55/5‏ تحت قول "الدر": وهو أي: الصا ع. .. 3 ۱ 

(۲) الرحع السابق. ظ 0 





میت ( ۱:۰ ) سس 


جد المتار على رد احتار لب باب صدقة القطر سس ست الجزع الثالث 
لا نصفا وأيضا لو كان الم 7٠‏ درهما بوزن سبعة لكان من المثاقيل ۱۸۲ 
مع أله بحساب الاستار المذكور مئة وثمانون كما لا يخفى على امحاسب. 

۱ وبه علم يحمد الله تعالى أن ما وقع من العلامة الشامي حيث قال بعد 
ما مر( : 200 اعلم' آن لدرهم الشرعي اربعة عشر قیراطاء والتعارف الآن ‏ 
ستة عشرء فإذا كان الصاع ألا وأربعين درهما شرعیا یکون بالدرهم التصارف 
تسعمئة وعشرة... (خ). 

02 خلط بين اصطلاحین, فان الصاع إِنّْما کون أ فا وأزبعين بالندرهم 
الذكور هاهنا؛ لا الصاع ثمانية آرطال» والرطل عشرون إستارأ» والإستار بمذه 
الدراهم ستة ونصف. فإذا ضربت عشرين في ستة ونصف كان الرطل مئة وثلاثين . 
درهما وبضرما في ثمانية يحصل ألف وأربعون» والدرهم الذي هو أربعة عشر 
قبراطاً ما هو الدرهم الشرعي العتبر بوزن سبعة كما في "الدر للتار" وغيره؛ 
تيه هذا واترك الدراهم وحاسب عا لا يختلف وهو امثقال» فاته أربع ون صف 
ماسةء فالإستار طوبحة ونان ماسات وربع أي: حبتان» فالرطل ثلث وثلاثون 
طو بل وتسع ماسات كما ذكرناء وبالله التوفیق( 

(۱) انظر "رد احتار"» کتاب ال زکاة باب صدقة الفطر مطلب في مقداز الفطرة بالد 

لشابی, ۲ تحت قول "الدر": وهو آي: الصاع... اخْ. 

٠‏ (۲) انظر الدر" کتاب الز کاة» باب زكاة الال» 2۱/۵ ه. 
۳ "الفتاوی الرضوية", فصل ف البش ۲۱۳-۲۱۲/۳. 


سسب | مجلس: 'المدينة العلمية" ردعوت اسلامي) a‏ ) ۰( پیترس 


جد الممتار على رد اشتار سس باب صدقة القطر سسس ازع الفالك 
[14] قوله: ”© وجدقما سواء”": لا كليهما مئة وسئوزن إستاراً. 
- ف : الاستار (۱ توله ۸ ماشه ۲ سرخ)» الرطل (۳۳ توله ٩‏ ماش ` 
المد والن (۲۷ توله " ماشه» الصاع (۲۷۰ توله/۲۸۸ روك ممر)» ننضفت . 
الصاع ١5١‏ توله/) > ۱ روك کر). 
مطلب في مقدار الفطرة بالً الشامي ‏ 
[۱۹:۰] قوله: ۲٩‏ اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قیراطل*: 


(۱) في "رد الحتار ": في "الزيلعي" و الفتح": احتلف في الصناع فقال الطرفان: نمانية أرطال 
بالعراقي» وقال الثاي: خمسة أرطال وثلث» قیل: لا حلاف؛ لأن الثاني قدّره برّطل 
المدينة؛ لاه ثلائون إستاراء والعراقي عشرون» وإذا قابلت ثمائية بالعراقي بخمسة وثلسث 
بالديني وحدئهما سواء وهذا هو الأشبه؛ لأن محمّدا م يذكر حلاف أبي یوسف» 
ولو كان لذکره؛ لاه أعرف عذهبه اه 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء مطلب في ترير الصاع. و ۱/۹ 
تحت قول "الدر": وهو أي: الصاع... و 

(۳) ذكر في هذه الفائدة مقادير الإستار والرطل وغيرهما بالأوزان المندية اراج ف 
عصره) وقد يحاسب يما الآن أيضا. ۲ حمل أحمل. 

(4) قال الشامي: نم اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاء والتعارف الآن سئة 
عشرء فاذا كان لصا ع ألفا وأربعين درهما شرعیاً يكون الذرهم المتعارف تسع من 
وعشرة. 

)٥(‏ "رد المحتار"» کتاب از کات باب صدقة الفط مطلب ف مقدار الفطرة بالمد السشاميء 
٠‏ تحت قول "الدر": وهو أي: الضاع... إلخ. 


سسس ( م ) ست 





جد المتار على رد الحتار سس باب صدقة القطر س الجرء الثالث 

ظ رحمك الله هذا حلط بين اصطلاحین؛ فإن الدرهم الذي هو أربعة 
عشر قيراطاً ّما هو الذرهم الشرعيّ بوزن سبع؛ كما قدّم الشارح ص۱۳ 
۱ والدرهم الذي به الصاع آلف وأربعون درهما؛ ليس به كما علمت آنفا. 

[۱۱۰۰] قوله: ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن" 

اي: ألف وأربعون درهما من بر 

[۱۹۱۷] قوله: لأهم نا اختلفوا في أن الصاع ثمانية نية“: كما عندها. 

]١514[‏ قوله: أرطال أو حمسة وثلث” ©: كما عند أبي یوسف. 
[۱۱۹] قوله: ۲ مبني على رواية محمد ۱ 


(۱) انظر "الدر" کتاب الزكاق» باب زكاة الال» ۵4۱/۰. 

(۲) في ' رد د احتار": تم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن عند أبي حنيفة ؛ لاهم ۱ 
ما اختلفوا في أن الصاع مانية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعاً منسهم أنه يعبر 
بالوزن؛ وروی ابن رستم عن محمد أنه إِنّما یعتبر بالکیل حتی لو دفع أربعة أرطال 
لا جزيه بحواز کون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع اه ۱ 

(۳) "رد احتار"؛ کتاب الزكاق ‏ باب صدقة لفط ۰ تحت قول الدر: إِنْما قدر ما 

(4) المرجع السابق. 

(5) الرحع السابق. 

(") في "رد احتار : المتبادر من اعتبار نصف الصاع بالوزن عند أبي حنيفة اعتبار وزن 
اليرّ ونغوه مما يريد إخخراجه؛ لا اعتباره بالماش والعدس» والظاهر أن اعتباره هما مبنسي 
على رواية تحمّده ون الخلاف متحقّق... إل. | 

)۷( "رد احتار) كتاب ال زکاق باب صدقة الفطر» 2١57/5‏ تحت قول "الدر": ما قدر بمما. 





سس ( مرم ) سس 


لست | مجلس: "الدينة العلمية" ردعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد انار سس باب صلقة الفطر سس الجزء الثالث 
أن عليها الاحتياج إلى تحرير كيل معيّن يكون معياراً لكل نوع فيكال 
کل شيء به» ولا يعتبر وزن نفسه بالأرطال ونحوهاء نا عند الطسرفين فيعتبر ظ 
أربعة أرطال من بر ونحوه سواء كان أقل من نصف صاع أو اکن وثمانية أرطال . 
من شعير ونحوه سواء كان أقل من صاع أو أكثر.. . ظ 0 
أقول: لكن فيه أن الشرع وب نصف صاع من و وصاعا من شم ۱ 
فلا بدّ من كيل معین يكال به کل نوع من المكيلات» ولا يعتبر وزنه كما هو 
الرواية عن محمد» والاحتلاف في أنه ثمانية آرطال أو خمسة وثلث لا بوجصسب 
اعتبار الوزن بل هو اعتلاف في الصاع الشرعي المعين مكيل هل كان يسع ثمانية 
أو مسة وثلث؟ فعند الطرفين يعبر الأول فیحب من اليرّ ما يملا نصفه وان كسان 
في الوزن أقل من أ ربعة أرطال بان كانت رديئة خفيفة أو أكثر بأن كانت مکتسزة 
وكذلك من الشعير ما يملأه من دون اعتبار الوزن فلا حلف بين ظاهر الرواية . 
عنهم والرواية عن مد ومن الدليل عليه ما يأ" في الربا أن الكيلي يعتسير 
فيه التساوي كيلا وان احتلف وزناء أ ولا يجوز بالتساوي وزناً إذا اختلفا كيلا 
وإن التصوص فيه على كيل أو وزن لا يتغير بتغيّر العرف؛ فكيف يعتبر وزن بر 
أو شعير مع نص الشارع فيهما على الكيل؟! . 
وحينعذ إمَا أن يعتبر لكل كيل عليحدة؛ فكيل ابر ما يسع زنة ألف 
وأربعين من بر وكيل الشعير ما يسع تلك الزنة من شعير أو يعتبر كيل واحد 


(۱) انظر "رد انحتار"» کناب البیو ع» باب الرباء ۰۱۳۲/۱۵ تحت قول "الدر": ونقلابسن ظ 
الکمال. ۱ 5 


ل ورت س نت م ) س 





جد المتار على رد اختار - باب صدقة الفطر للع ازع الثالث 
يردّد إليه كل شئى لا سبيل إلى الأوّل؛ لأن السمع ورد بصاع من شعير وقر 
ونصفه من بر وزبيب فهو شيء واحد» ولم يرد السمع بالوزن فإذن لا حيد 
من تقدیر كيل معيّن» ولا يأني بتقدیره ما لا يختلف وذلك الماش والعدس فهو 
الذي اختاره اما لطحاوي" وتبعه القدوري والولوالجي وقاضیخان() و"الذخيرة" 
و"الفتح ۳۳ و"الكفاية"“ وعامّة الكتب» فعلیه فلیکن التعویل» لکن قد یقال: إن 
لراد بالصاع قطعا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم وبعيد أن 
' يكون مقدّرا بالاش والعدس بل الظاهر التقدير بالحنطة؛ إذ هي الطعام في عرف 
الحجاز إذا قالوا: طعام لا يفهم الا هي أو الشعير؛ لأله كان غالب الطعام على 
عهده صلى الله عليه وسلم وإذا وقع الشاك كان المصير إلى الشعير؛ إذ فيه الخرو ج 
عن العهدة بيقين» والله تعالى أعلم. ۳/صفر سنة ۱۳۳۳ه, ليلة الاثنين. ۱۲ 


(۱) "شرح معان الآثار"» كتاب الزكاة» باب وزن الصاع كم هوگ .٠١ 5/١‏ 
(۲) "الخانية"» كتاب الصوم» فصل فى صدقة الفطر» ۰۱۱۱/۱ 

(۳) "الفتح", كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» ۰۲۳۰/۲ 

(4) "الكفاية"» كتاب الز کات باب صدقة الفطر» ۰۲۳۰/۲ (هامش "الفتح"). 





سس دوب سس 


۱ 
32 ۳ 0 


- س ۳ 2 :جوز الخالث 





a as‏ 0 قو : 1 ih, 3 ١‏ ا 5 ا 0 € 1 یه 
لا أن يتسحّر وهو يُريد أن لا یوم كما في ٠"‏ ی 
[15] قولة: ”© وعڌل عن عبر 'القذواري" 55 
کے i‏ شر 3 ح الطحارني 1 ویو ا و و شر 











( رد یار ءرکتاب الصوم». یا الصو 5 ۰ تحت ت قزل الد رة ن بای 

40 المندية: .کتاب ٠‏ الصوم | لباب الأول في تعریفه: وتقسيمه رسيبه ووقته, ٠‏ ۳ 

9 قال اقبوري ف الصوم الواحب لني تعلق بزمان معین کصوم رمضان ولي | 0 ۳ 
فیجوز صومه بنيّة من الليل» فان لم ينو حتّى ی أصبح أحزأته النية ما ینه وین وال ۳ 
قال: والنفل كله يجوز بئيّة قبل الزوال» وني "تنوير الأبصار" و شرحه" : يصح اه 
(صوم رمضان والبلر, العين والبفل ب بنية من ل فلإ ۰ تصح قبل الغروب ولا عيدم ده رل 
الضحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) اعتبارا لاک الوم 

قال الشامي: وعدل عن تعبير القدوري 0 الحم وغيرهما رال لذ لضعفه؟ 3 رال 

. نصف لبها من طلوع الشمسء » ووقت لصوم من طلوع الفجر كما 1 "ار" 3 

"للسبوط" قال في "الحداية": وف "الجامع الصغير ": قبل نصف ها 7 وهر لاح 
لاله لا بد 3 من و جود | النية ب آکثر التهار. ۱۹ 

5( 7 تا ( ) کتاب لصوم 1 38 نحت بت قول در 1 17 شحو کر 

(ه) "الخانية", کتاب الصوم؛ الفصل لئان ف نیت ۳ ۲ 

(1) "خلاصة الفتاوى" ٠‏ کتاب الصو» الفصل لئان ف بلقت e‏ 

(۷) "حزانة المفتين"» كتاب الصوم» 44/۱. 








a با‎ ar gg ار وی ارس ی عي و مت و عا باك میا وف را ی أ دی‎ | | a 
۴ 3 
١ ۱ ل‎ = 1 
r 

.¢ 2 نے ١‏ ال اس 
۳ 0 - ۰ 0 5 3 دای و 0 1 ۳ 8 3 

ی لل ا انيه > لمانا تكد و لك ١ hr‏ رو 1 ae!‏ 0 

1 : 5 3 1 ا 2 00 ا 

۹4 ۰ هه 1 
2211ل رر بير ريال ايا شري لس یں تسم ر وی رہ لسر کےا جر وم سمي مر عفريس عر ول رسكب زوو 





جد المتار على رد اشتار - کتاب الصضوم سسس ابیز ء الغالث 

(۱۹۷۲] قوله: تال "مدای وف الجاع الصغیر : قبل نصف النهار 
وهو الأصح"“: وكذا آشار إلى إبقاء اخلاف في "حواهر الأحلاطي ۳‏ 

و البرجندي » وغيرهما. ۱ 

[17] قوله: ۳" وبه طهر أذ قول "البحر"... ۸۱: 

فإنّه نص في الاحتلاف فينافي التوفيق بإرجاعه إلى المذهب الصحیح. 

قلت: باطل ومن الدليل على ذلك ما في "انیة"(*» و"الخلاصة"0©: 
' (أنه ذا نوی في رمضان قبل أن تفيب الشمس أن يصوم غداه فنا أو أغمي 
عليه أو غفل عن الصوم حتّى زالت الشمس من الغد لم يكن صائماً في الغد) 
فاه ظاهر في أن مرادهم بالزوال هو زوال لشمس عن كبد السماء كما هو 
المعروف» فافهم. 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الصوم ۲۰۳/۸ تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكبرى. 

(۲) "جواهر الأحلاطي"» كتاب الصوم؛ ۰۳۱/۱ 

(۳) قال الشامي: وتظهر ثمرة الاختلاف في ما إذا نوی عند قرب الزوال كما في 
"التتارخحانية" عن "احیط" وبه ظهر أن قول "البحر": و : والظاهر أن الاحتلاف في العبارة 
لا في الحكم غير ظاهر. ۱۲ 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الصوم» ۰۲۰۳/۹ تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكبرى. 

(ه) "الخانية"2 كتاب الصوم» الفصل الثاني في النيّة» ۹۷/۱. 

o 'حلاصة الفتاوى"» کناب الصوم» الفصل الثاني في المقدمة‎ (D 


سس | ی ور ی س 0007 س 





جد المتار على رد المختار .د كتاب الصوم الست إلجزء اثالث 

[۱۹۷۰] قوله: ( لا تريد على ثلاث عشرة درحة0): 

۲ منت (أي: ٩۲‏ دقيقة. ۱۲ محمد أحمد). 

[۱۹۷۰] قوله: نصف حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درحة في 
مصر"(؟:قلت: فيكون الفجر الأطول سوهو فجر تحويل سرطان- لمعب 
در ان را رتیه وي "الشام" در ساعن إل أرع دق 


[۱۹۷۰) قوله: وأربع عشره ونصف في "الا ": ۸ منتا. 
[۱۷۷] قال: 7 أي: "الدر": صام من آحر شعبان تلانة. . . ر 


)١(‏ ف "رد احتار : کل قطر نصف فاره قبل زواله بنضف حصّة فحره» فمتّی كان الباقي 
لروال أكثر من هذا النصف صم وإلا فلاء فتصح النيّة في "مصر" و"الشام" قبل الرُوال 
بخمس عشرة درجة لوجود التي في أكثر النهار؛ لأن نصف حصّة الفجر لا تزيد على . 
ثلاث عشرة درجة في "مصر" وأربع عشرة ونصف في "الشام"... إلخ. ۲۲ 

0 ار شتا" کناب الصوم» ۰۶/۷ ۲+ تحت قول "الدر": إلى الضحوة الكرى. 

(۳) الرجع السابق. 

(4) الرجع السابق. 

6 ولا يصام يوم الشاك الا فلاً ويكره غيره؛ والتنفل فيه أحبّ إن وافق صوما يعتاده أو 

صام من آحر شعبان ثلاثة أو أكثر لا أقل؛ لحديث: ((لا دموا رمضان بصوم یسوم 
أو یومین)). ۱۲ ملختّصا من المتن والشرح. 
0 ار کاب لصوم ۰۲۱۸/۲ 





سس (۲۷) سس 





07 الانيا ابفلاثة ا كما او 4 عن :الحاشية : 


أقول: لاه لايع 
فلا یکون الا متنفلاء نعم! نو و فلگ و ون أو لایر ضِوّم رمضان 
1 قطعا .ون کان دم شعبان, كلها بسا شم ره ا 





erdi 4‏ طارء "لا إلابيُطرع من المخطور وهو:ظاهز غاية الظهور. 
۱ [۷۰)] قوله: عشهدوا في اجر ارمضان برژية هلاله قن صونُهم بیو 
د از 3 الصر ردت لت ركهم الحسبة» وا و ن جاژوا من حارج قبلت» من "الفح 
[قال الم اه 6 ا بر نز اناف ي " لفاو ی الر ضور ية ۳ .۰ 
أقول: من حاط دی عم أن: الأ لیس بقید بل لو شهدرا 
مر غد بعد ما ما أصبح اي مفطرين: أن ا رأينا املال البارحةء وكاتوا في المصر 











ik a وا‎ 


0 ات اا ا ارم 1 نحت قول ا : ولا بط پا‎ ١ 
في امن الشرح: (والنية أن ينوي العطوع) على سبیل الحرم من لا اد ص لك‎ )۲( 
اليوم ولا بخطر ياله أنه إن کانمن رمضان فعنه). . ل ا‎ 
قال الشامي: والراد أن لا يرد في الي دن كوت تفلا إن كان من شبن » وقرضا ل‎ 
من رمضان» بل یجزم بنيته تقلا عضا ولا ب يضرم م خطور احتمال كونه من رمضان‎ 00 
000 ۲ ۱۲ بعد جزمه بنيّة النفل.‎ 
1 تحت قول "ادر ولا بط ياله..‎ ٢ "رد الحتار"» كتاب الصو‎ )۳( 

)٤(‏ للرحع السابق. 
(ه) الرجم السابق» ص۲۳۱ تحت قول "الدر": لا فاسق اتفاقاً. 











العلماء أن لشهادة من فروض العين وأا حب في ليل الرؤية حتی تج لو 
والدكوحة بدون"(ذن:زوجها ومولاها: ۱۲ للكصائي؟. 2 
..:[۱9۸۰] قوله:: یلرم.العدل ور أو خترقد أن ي 

وا امفطرین» واهي. من فووضت العین» وم الفاسق. إن عله أن کم 

بل فو سبتؤوا ففیه.شبهة الروایتین 3 نا 

فد ۳ هد رض برجه اله في تا ي رصن ا 1 


مل وس 


الوص “لا ۳ 
ار الاج ج الفاق Yi:‏ حف :عليه إن ۳ سم إذلك' ی ۲ و( 6 
عن البز ازي 7 ۷1 عليه " 3 ش نب ,82 a‏ فش ببس راز رب نله بت ۳ 3 


[۱۹۸۱] قوله: مد رحلان و و رح" ورن 


(۱) "الفتاوی الرضویة" کتاب لصوم باب رؤية ية الال os. foto.‏ 

(۲) "رد احتار"»: کتاب الصوم؛ 5 نت قول "الدر":. وهل له آن یهد eas‏ 

(۳) انظر : الفتاوی الرضویة"»: کتاب :الصوم» باب رؤية املال ,۹۵۳/۸ ,ده ره ۳ 

% ار کتاب الصوم» ۰/۲ ۰۲۲ تحت قزل ی علا با ناجه اي 

)°( "الفتاوی الرض ی کتاب. ال ع» باب رؤية: املإل ي a ONAN‏ 

( ف "الرد": (قوله: وتقبل شهادة/واحد على آ خر ) بخللافبالشهادة .على شاد 1 با 
الأحكام» حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل رحل رحلان أو رحل رن 

09 "رد احتار"» كتاب الصوم 2577/5 تحت قول "الدر": وتقبل شهادة واحد على آخر. 






































]| مجلمل: “الكذينة العلمية"-(دعرت إسلامي): | 





٠‏ سوا سا ا عر اووس وم وکت اله رسب تور عع اوو ق ل سود عسو وله مسار ت کک 

۲ 

/ 

f. _ 3 8 3‏ ۳ 7 220 
1 سیسوس سر نز ر لا + وماس سس سو ... 

۳ ما لوووط ا رب شو ر کے Wh,‏ بای با 1 

8 ۳ 8 

د" 1 

3 

اس ام و و ااا و ووو رامس و ماو 





جل المتار على رد اتار " علا كاب الصوم ا اجلمزء الخالث 
وإن كان الرحلان هما الشاهدان على كلا الشاهدين» كما في شهادات 
"المندیة"), 


]144۲[ قال: 00 أي: "الدر": أن تخر ج ف لیلتها بلا إذن مولاها(": 


أقول: يفهم من المسألة: أن الشهادة على الشهادة في رمضان أيضاً ‏ 


لا تسمع لا عند تعذر حضور الأصلء وللاً لا وجب الخروج عليها بل أمكنها 
أن تحمل أحدا شهادقا؛ لیشهد علیها عند الحاكم» بل كان هو المأخوذ؛ لان 


۱ لزام المحدّرة با خروج مع ما فيه من احرج عليها .مع تيسر ما یخلصها عنه ۲ ۱ 


لا ينبغی» نیم ول تعالى أعلم. فان کونه من باب الاخبار حٌى لم يشتر 
فيه عدقٌ ولا ذكورة. ولا حريّة ولا عدم حل ولا لفظة: أشهد 0 


. ولا بحلس قضای رعا يؤلى جواز الشهادة على الشهادة من دون تعذر حصول ۱ 


الأضلء کنقل الحديث» فليحرّر والله تعالى اعلم. 
۱ ۱ ۰[ قوله: ( له علامة ظاه 205 


(۱) "الحندية", کتاب الشهادات, الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة, ۵۲۳/۳. 
(؟) في "الدر": ويجب على الحارية المخدّرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد. 
م الدر" کتاب الصوم» ۰۲۳۲/۰ 
4 فِ "رد احتار " : والظاهر أنه يازم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من 
. اللصر؛ لأ علامة ظاهرة تفيد غلبة الظنٌ؛ وغلبة الظِنٌ حجّة مُوحبة للعمل. 39 
۱ ارم "رد احتار" كتاب الصوم» 2574/5 تحت قول "الدر": ببلدة. 





5 ۱ )۲۱۰( 


جد المتاز على رد تا سس كتاب الصوم سس بر ان 
انظر ما يأ له ص۱۷۰" . ۱ ۱ 
مطلب: ما قاله لسبکي من الاعتماد على قول الحساب مردود 
[94] قوله: ۲ ما شهدت به البینة": 
أقول: ال -إن شاء الله تعالى- التفصيل والأمر فيه أن هنا بابين: باب 
قواعد رؤية الحلال» وباب سير النيرين وطلوعهما وغروهما ومنازل لقمر. 


الأوّل: لا عبرة به لاختلافهم آنفسهم فيه كثيرا وعدم حضوم على ۱ ۱ 


قول قاطع كما لا يخفى على من يعرف الف ولا م يعرج عليه في ۳ 
مع إيراده ظهور التحيرة والثوابت واحتفاتها علما منه باه ٣‏ شيء لا يدحل تحت ۱ ۱ 
الضیط وهذا هو الذي رده تا رضي الله تعالی عنهم ۱ ظ 


(۱) انظر "رد امحتار"؛ کتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا ده 4۸1  ۲۹۹-‏ 
(۲) قال الإمام السبكي الشافعی: لو شهدت بينة برؤية فلال ليلة الثلاثين من الشهر ۰ ¢ ۱ 
و قال: الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب؛ لان الحساب 
قطعي والشهادة ظنية» وسئل الشهاب الرملي الکبیر الشافعی عن قول السيکي هذا ۱ 
فأحاب: بأن المعمول به ما شهدت به البينة؛ أن الشهادة تزا الشارع منزلة اليقين» 
وما قاله السبکی مردود رده عليه جماعة من التأخرین. ۱۲ "رد تا ملتقطا. 
(۳) "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب ظ 
مردود» ۰۲۳۹/۹ تحت قول "الدر": ولا عبرة بقول الوقتین. ۱ 
)٤(‏ "للجسئطي" في الحيئة لبطليموس الفلوزي الحكيم؛ بكسر اليم والحيم؛ أصله: : ماحستوس 
۱ هو لفظ يوناي ومذكر معناه: البناء الأكبر (نحو .)١58-5٠‏ 
کشف الظنون" ۱۵۹4/۲ "المنجد" في الاعلام؛ ص۱۳۰). 


)۲۱۱( 








والثاني: يقيئ لا شك تشهد به غير ما آية'فق-القر 
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3 ا‎ 
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لا ذلك تغدی رزیل رنه تنح ام ون الد ویر 


۲ 
1 


ی ای 


33 
1 چم ر 


ایس fa‏ فان قالت الحساب العلماء العدول بعدم إمكان الرؤية ناء على لى الأرل 


وشهدت ین ؛ ال بالرؤية قبلٹ» وان بنوه على الثاني كما ف اللسالة ان 8 فان 0 
من القطرع ؛ به ٠‏ الغير المتخللف أن الال لاکن أن ری اد ما الم يعد عن | 
لشمن عشر درج بل اکن فریه مار قبل طلوع الشم ولبلا بعد خروم 


۲ 8 ۳ 
إن ۹ دا هب ۳۹ ۳ 


ستازم قاس القمرفي فار سرام تشه ومعلوم ی 


H7 
f 
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n r 





ان موه د له مد :هو و راد د اد 7 
ور ذلك ك اواقغة رانا هذا اع لقن ثلاث ما وین 


۱ a 7 


فلم کان ؛ الثامن ولعشرون من 
EN‏ و ا این رن عند ما الولوي عبد در 0 ات 


3 ۰ 
۹ ۱ 0 ۳ "عه ۳ 0 و 0 
: ا ۰ م hu‏ 3 0 له 8 
ایو ا ا يي ال ۲ 7 كد لسكا" ا ra a‏ 3 0 3 1 ا" ك2 1 ۳۳ پود با ۱ مون ود 
۳ 8 0 ۰ . 


rH كر تس‎ u 
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3 1 


۰ 
3 ١ و ا‎ 0 ۰ 0 7 0 ET 
mr ham تا‎ 5 0 1 a 5 


(۱) هي العروفة باسم بدا ن" الا 15 تربرد برديش لالد " تقع ي رف البجر 
سوت ۸ ت" الشرفي ومن ی ۲ لا ال لغرب جنوبا ". (تسایکرین» e‏ 
(۲) هو الشيخ الفاضل عبد اتر بن عبد القائر ان فضل رسول اسان ی البدايون, 
أحد العلماء المشهورية. تا © ("نزهة الخواطر"» ۳۳۰/۸ 








دعوت ای تسش تنس ۲۹۴ )۷ و د 


و د 
۱ پیت -- )ا -- هش ۱ ی ۷ ا ۱ لهنة 
تسس نی یتنس 8 2 المديية ۱ N‏ 








جد الممتار.على ر داحتا“ ج ,كتا الصوع.-. سسسب ,انز غ: الما لت 
اون جسبةآلهم. روا افلال اکان ف سحا فقيل واأفن :الئاس الفط فلم يقبله 
ناشن .مل أنفاره 
الا ال دون الأول ید 
لح نوها أن 


2 ۳ 
ل اسم 










ظ يك النير زوبالم يكن الا نو مس 
ببس ج ۱ من السنيلت واقمر ق ۳ مبها»: و ا :أن لرا 





1 ا يجا 20076 1 ب و ج 


0 الها: خروب الم الر کر ي اللي هو زا ري 
و 1 صف اس من ابقر وقع ساعةاسلت و۳۵ د دقيقة أي: 


















بعد ست عشره دقيقة ۳ غروب ب الشمس؛ ۽ ومعهودق قطعا E‏ بط ,غروب الشس . 
ل عشرين دا یه تکرن لأشعتها صرلة لمكن أن برى معها هلال 3 والعشرين 
عاد فإذا بلغ الال بح بر 1 ية كان “قبل ذلك نيت الأرض بد 
۳ نيد ی بن :الافزم. لایر 0 
شید 1 ولرل لاقب ۳ ۲ منها لما کان ايراجت “أن ینن زی 
اد إخدى 
“كأن "على ماه شخ و1۲ د دیق توفروب القمر ساعة و 
دقيقة» ومعهود قطعا أن مثله لا ایکون لاب ليلتين. ' ا 
671 سس 





جد المتار على رد اختار سس كاب الصوم سس الجزع الثالن 
وخامسهها: أن رل هذا احاضر يكون -إن شاء الله تعالى- ثلاثين يوماً 
فيوم الجمعة إن صفا السماء فسيرى الكل أن لا هلال فیلزم على حساههم أن يكون 
شوال أحدا وثلاثين يوماء وهذا محال» وبالجملة فلا شك في بطلان شهادقم؛ 
وإلما الأمر أن كان سحاب وكانت هناك الزهرق فرآوها من وراء حجاب فتخيّلوها: 
ظ هلالا ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. 
ظ [۱۹۸۰] قوله: ‏ قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه : 
أقول: رأيت في حلاصة "مراقي الفلاح””" لولفه: (لا يشترط الإسلام 
ف إخبار الجمع العظيم؛ لان التواتر لا يبالى فيه بکفر الناقلين فضلاً عن فسقهم 
(۱) شرط القبول سعند عدم علّة في السّماء هلال الصّوم أو الفطر أو غيرهما- ابا جمع 
> عظيم يقع العلم الشرعي أي: غلبة الظنّ بخبرهم كما في المثن والشرح. قال الحابي؛ ولا 
يشترط فیهم الاسلام ولا العدالة كما في مداد الفتاح"... إلم. 
قلت: ما عزاه إلى "الامداد" م أره فيه» وفي عدّم اشتراط الاسلام نظر؛ لأنّه ليس الراد هنا 
بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الوحب للعلم القطعی حتّی لا یشترط له ذلك» بسل 
ما يوحب غلبة الظن» وعدم اشتراط الاسلام له لا بذ له من نقل صریح» قال صسدر 
الشريعة: الجمع العظيم جمعٌ يقع العلم بخبرهم» ويحكم العقل بعسدم تسواطتهم علسی 
الکذب اه. وتبعه في "الدرر". وردّه ابن كمال حيث ذكر: أخطأ صدر الشريعة حيث 
زعم أن المعتبر هاهنا العلم عى اليقين. ۱۲ "رد امحتار"؛ ملتقطا. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردون؛ 279/5 تحت قول "الدر": وقبل بلا علة. 
(۳) "مراقي الفلاح ٠‏ کتاب الصوم فصل فيما یثبت به الملال... إلى ص۱۳ ۰۱ 


سس [ مجلس ال ر اي ] سس 0501 ال 


جد الممتار على رد تار سس كتاب الصوم سس به ا 
آو ضعفهمء ذكره الكمال) اه. وأقرّه الطحطاوي”" في "حاشيتها" وکاله مني 
على وهم عرض لصدر الشريعة نظرا إلى ظاهر قولهم: (يشترط جمع عظيم يقع 
العلم بإحبارهم)» والبحث الذي ذكره الفاضل المحشي لا شك في قوته» وراحعت 
الكمال فلم أجده ذكر هذا في بحث الحلال» نعم! هو صحيح على حلاف فيه 
في التواتر القطعي > وكأن الضمير في قوله: (ذكره الكمال) إِنّما هو إلى قوله: 
(أن التواتر, لخ. 

[۱۰۸۰] قوله: ° تام : كانه يشير إلى آنه تحديد لا تفویض. 

أقول: معن التفويض أنه إن وقع في قلبه صدق الشهود لكثرقهم أمر 
بالصوم وإلا لاه كما نقلتم عن السراج"؟ والظاهر أن هذا الوقوع ما يكون 
عند بمي» ابر من كل حانب» فيرائق تصحيحان» فافهم. ۱ 


,۱( 05 كتاب الصوم؛ فصل فيما يثبت به الحلال» ص15۷ . 
١ (۲‏ قال في اس بعد ذكر الأقوال في تقدير الجمع العظيم: والصحبح من هذا كل 
أنه مفوض إلى رأي الاما إن وقع في قلبه صحة ما شهدوا به وكثرت الشهود آمر 
: بالصوم اه. وی "البحر" عن "الفتح": وال ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضا 
أن العبرة .عجیء الخبر وتواتره من كل جانب اه. وف النهر": أله موافق لما صححه 
في . السراج تأمّل. ۲ "رد احتار" ملتقطا. أشار العلامة الشامي بقؤله: (تأبّل) أن 
ما صحّحه .في السراج " هو التفويض إلى رأي الإما» وما صححه في "الفتح" هو دید 
المع العظيم» ؛ فكيف یوافق هذا ذاك؟ كما قال في "النهر". ۲ محمد أحمد الصباحي. ۱ 
(۲) "رد انختار"؛ کتاب الصوم» مطلب: ما قاله. 2 ۰ نحت قول "الدر": وهو مفوض. ٠‏ 
(4) انظر الری السابق. ا 





جك" الممعان على ارد" ار سس ست .2 كنا الصوة ”د ت لفن :]و الال 
a ° :‏ قول فانتقین وم( :۰ و اه وراتمه زر تسد 
إل ية افلال) زد اعدا 3 ۳ ترخهوا والکشته 


a رد‎ e Dm WG ل‎ 7 SE 35 5 










توا ولم يقضرواء ونع من 
ليرا فیخب. ال لعا ت الشماء مصححية.* 
فان الکلام فيه ان شد الشاهة ا هر ةه 
ولاس لم بتعمسوه ه إلا في الص أ كان علی کان عل ونا لم ب> ۱ 
على الارضی"فخینک لا لامكو ل تفرد "ده اما “فق الغلط وله ید العمل ا ما صحّح 
ف "الأقضية 7 ر مش ره غه 4 1 ا ا ا 


a" PF ۲‏ 
: 8 0 2 
1 یچ ۱ و 0 
e 5‏ 
للك rom‏ ۲۲ . 
د اب بط 3 ۰ 
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09 إذا کانت السماء مصحية: د يشت رط الج لیم وا تقدیر ‏ فیه: بعدد» بل هو هو مفوض , 


إلى رأي الامام» وروي عن لام له یکنفی بشاهدین» واختاره تي "الجر" وعللبه ‏ 
عا حاصله: نهم لم يقبلوا خير الواحد؛. .لأن التفرد من بين .الحم الغفیر بالرژيبنة منیع , 
توجههم طالبين لما توجه,هو إليهء ء مع فرض عدم المانع وسلامة الابصار وان تفاوتت , 

في اد ظاهر في غلطه ,لکن الناس في زماننا تکاسلوا جن ترائي الأهلة فانتفی 
. تون مع توحههم طالبين لما توحه هو لیوه یب فکان التفرد غير ظاهر في الغلط؛ فینب 
.العمل بمذه الرواية !يي زم زماننا: ۱۲ "رد التار' بتلحیص,وتوضیح, : 


وها ری یمد لا وهی الاكتفاء بواحد. ان اء من بخارج البليد 














أو كإن على مکان تفع ۲ 1.۱ ل اليم ده جمد أحمد ل. المصباجي. 
)۲( رد د اجار کتابب. ..الصوم» 05 YE‏ جرت ول یر واتاره ۹1 الیچر .رب 
۲( "اقضية الر نول :عليه ,الصلاة والسلام :لا يع امام ظهیر الدين علئ. بن 'عبد ۳ ر اق ۱ 


المرغيناني الحنفي رت ۵۰ه). ( کشف الظنون ,6۱۳۷/۱ . 
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جد الممعار :على رد اختار .> ب« کتااب الصوم.. - الجزع:الشالث 
1 بالجملة فهي؛ ثلاث نزو اياتب .كلها قوّیت و ۱ الأو ۷ 

أطبقتا .عليه اللتو موی کلاهما ظاهر الزواية»:وكل:قد صل :كما علمت؛ 
نين ا ص.الواقعةء. فان وجد مع الشاهد نا 
تفر ده ظاهرا 3 ق الغلط في بالثالئة وللا فإن رأى الناس: تکاب 
ا م ال ر تعای بأعليع. e‏ 
ولو ورين إن تکسلوه لا أن تفرد و جب اهو مت 
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جد المعتار على رد السار س كتاب الصوم 
مده ] قو له: 20 أن إثبات بحيء رمضان... (۸: 
هذا بتمامه کلام "الخلاصة"7» آحر الفصل الثاني من کتاب الشهادات. 
[۱۹۸۹] قوله: ما في العید فیشترط لفظ لشهادةه وهو یدحل تحت 
الحكم؛ ؛ لأله من حقوق العباد"»: 5 ظ 0 
تأمّل قول الشرنبلالي ف 'مراقي انلاح" “: (ثبوت رمضان وشوال 
التعوی بنحو وکالةمعلقةبه, فينكر المتّعى عليه فیشهد الشهرد بالرؤية فيقضى ۱ 
عليه» ویثبت ت بجيء رمضان ضهنا لان إثبات بحيء الشهر جردا لا دحل تحت 
امک وان لزم الصوم مجرد الإخبار) اه 1 0 


د اجلزء الخالث 





رم في "رد احتار": وطذا قال في "لبر" عن و بعد ما ذکره الشارح هذا : بان 
إثبات بجيء رمضان لا یل تحت حکې » حتی لو آحبر رحل عدل القاضي نحيء 
رمضان یقبل» ويأمر الناس بالصوم» يعني: في يوم الغیم؛ ولا يشترط لفظ الشهادة 

وشرائط القضاء. ما في العيد فيشترط لفظ الشهادة ٠‏ وهو یدل تحت الحکم؛ ؛ لاله 
من حقوق العباد اه. 1۲ 

(۲) "رد امختار"» كتاب الصوم مطلب: ما قاله له اسیکی من الاعتماد على قول المساب 
مردود؛ ۰۲4۳/٩‏ تحت قول "الدر": ويثبت دخول الشهر ضمنا. 

۳۱( "خلاصة الفتاوى"» کتاب الشهادات» الفصل الثانن في الشها: دات» ۰۷۲/۶ 

)٤(‏ رد الحتار"» كتاب الصومء مطلب: ما قاله السبكي من الاعماد على قول امحساب 
مردودء ۲۳/۹ تحت قول "الدر : وشت يثبت دخول الشهر ضمنا. 

(ه) "مراقي الفلاح" کتاب الصوم فصل فیما یثبت به الملال رفي صوم یوم السشك 


و غیره؛ صت 1۲ ۰۱ 


| ۲۱۸۱ 
سب | ملس ل لی ورت ا(0 سس 


جد آلمتار على رد اختار سس کتاب الصوم تسس الجزء الثالث 
[۱۹۹۰] قوله: ٩(‏ وق بعض النسخ: 
وقال ط(*: رفي غالب النسخ). 
[۱۹۰۱] قوله: 27 كان بالسماء علة0»: ۱ 
أقول: إذا قلنا مما يعطيه كلام ام0 إن الشهادة على القضاء لا تسمع 
إلا عند استجماع شرائظ الدّعوى» ويكون ثبوت الشهر ضمنا لا قصداء حتّی 
لا يحتاج في الصحو إلى جمع عظيم كما ذكرت» فلا شك في اه شتراط الشاهدين 
مطلقاء ولا يكفي واحد ولو كان بالسماء علق ولا يحتاج إلى أكثر ولو كانت 
' مصحية) لحمل على هله الاحتمالات لا وجه له على هذا نم 


(۱) في 7 احتار": وف بعض النسخ: (شهدا) بضمير نش وهو اول. ۱ 

يتعلق بعبارة المتن: شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الحلال» وقضی 
به» ووجد استجماع شرائط التّعوى قضى القاضي بشهادقما. ۱۲ 1 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردود» 47/1 7 تحت قول "الدر": شهدوا. , 

م "ط". كتاب الصوم ۰44۸/۱ 

)٤(‏ يتصل بلفظ: (شاهدان) من عبارة المتن المذكورة» قال الشامي: أي: بناء على آنه كان 

. بالمّماء علة» أو كان القاضي يرى ذلك» فارتفع بحکمه الخلاف» أو على الرواية ابي 

اعتارها في البحر کما مر 

:2 "رد امحتار"» كتاب لصب مطلب: ما قاله السبکی من الاعتماد على قول الحساب 
مردودء 2544/5 تحت قول "الدر": شاهدان. 


0( انظر "التنویر"» کتاب الصو ۶۷ ۲. 


سس | ا رورت اي ] س (۲۱9) اللا 





جلا :اميا .على زوه .| یتاو... ص .ع کاب الصوم.... ۳ نک ۳ : ازن :الثالث 
[۱۹۹۲] قوله: ( ما قتمنا عن "النانية ة' هن بحت اشتزاط :ادغو ى0"): 





أقول: هذا بعيد بعد ما سبق“ من:تصریح اضف يعدم اشتراظ .الدّعوى 
ند و ر حكاية) )المع لمي يشهدوا بالزقية) وه علي 
ek bJ 6 3‏ جز رما ف !الفتاوی؛الرضویة ان د ٠‏ 


: 4 مها ع6 “al 7 Ca,‏ 525 ۳ كبى . ۱ هع a‏ 0 


ت ۹ 1 و . 

۳ 5 30 .2 ر 8 ام 0 Rr,‏ 
و 1 ۳ لع ی رگ ر #8 3 i‏ 0 1 : ر : ۰ ١‏ 4 رن 
a‏ 3 38 2 5 اك 3 ۳ 0 














gi 


ما قدمناه عن و من بت اذ شتراط ط العو على قر قاس اقول اما تنم (سصدد 

قول الان: شر ط للفطر نصا لشهادة و لفظ , آشهد. لا لذعو ی,صب )عن امتح . 
عن "الخانية 2 روما لدعوی فینیخ أن لا قشت شترط ' كما في عتق الأمة وطلاق, الحرة عنیتل. 
۱ لكل ؛ وعتق العبب في قوطماء. وأا علی قبن قوله: و بي دعوى ف این أه. 
تس تا ر f‏ پاشتراط الدعوی ف ,عتق العبد. شتراطها, آپسضا 
)۲ ار ار » کتاب ب ر e‏ تحت قول لر و ووجد حد استجماع شراط البعوى.. 
نط "رد لجار" ,كتاب الصو AA‏ تحت قول الدر: : لکن لا تش نشترط بالدعوي. : 
5( بر ابسايق» ضب ۲69 ,تحت قول "لد" : له حكاية. a‏ 
)٥(‏ انظر "الدر"» كتاب الصوم» 1 | . ê, ` e‏ ألم el‏ 
(5) أطةء کتاب ,الصبوم»:۱ ال م به اه موو م و 








أن تشرط 











جد المدار على رد الحتار سس كاب الصوم سسسسسسسسس الجوء القالث 
"طم ۱(۳) و (۲) "و ۲(۷) 2 ا (4) وغيرها كما ذكر 00 بعض نصوصها 
في "آزکی الاهلال " ". 
[۱۹۰4] قوله: ° لاله حکاية لفعل القاضي آیض(): 
اقول: سین" شرحا في القضاء: أن فعل القاضي؛ و کذا آمره حکم ‏ 
وین( حاشية َّمّه: أنَّ قضاءه الفعلی لا يحتاج إلى دعوی, وهذا أيضاً يويد 
عدم اشتراط الدعوی هنا في الشهادة على القضاء. 
)١(‏ "طم" کتاب الصوم» فصل فیما یثبت به افلال ون صوم» صب*15. 
(۲) انظر "رد احتار كتاب الصوم» 0/1 تحت قول "الدر": لأله حکاية. 
(۳) "الفتح"» کتاب الصوم» فصل في رژية افلال» ۰۲۳/۲ ۱ 
(4) "البحر"» کتاب الصوم؛ ۰۷۲/۲ 
(۵) انظر "الفتاوی الرضوية"» کتاب الصوم» باب رژية املال الرسالة: أزكى الاهلال 
بابطال ما أحدث الناس ف أمر املال ۳۲۷-۳۰/۱۰. 5 ۱ 
(") "الفتاوی الرضوية"» کتاب الصوم باب رؤية املال ۰4۷۷/۱۰ ۱ 
(۷) الشهادة على القضاء تقبل لکن الشهادة برژية الغير لا تقبل؛ لأنها حکايت قال الشامي: 
: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم؛ وأن قاضي تلك الصر أمر الناس بصوم رمضان؛ لاله 
ظ حكاية لفعل القاضي أيضاء ولیس بحجة بخلاف قضائه ولذا قيد بقوله: ووحد استحماع 
شرائط الدّعوى كما قلناء تأمّل. ۱۲. ظ 
(۸) "رد احتار"» كتاب الصومء 2740/5 تحت قول "الدر": لأنه حكاية. 
(9) انظر "الدر"» كتاب القضای فصل في الحبس»ء ٦‏ 01 
و )١‏ انظر "رد امحتار"» كتاب القضاء» ۰۲۰/۱۲ تحت قول "الدر": فعل القاضي حكم. 


ست | یوت ی سس (۱0) سس 


جد المتار على رد الحتار ست . کتاپ الصوم سس املزو الثالث 
[۱۹۹۰] قوله: لاه حكاية لفعل القاضي أيضاء ولیس بحجة بخلاف قضائه 
ولذا قيّد بقوله: ووحد استجماع... إل: 
لکن لم یذ کر هذا القيد ني "اخانیه ۳ و"الخلاصة" و الفتح 
لا آلهم قالوا: قضی القاضي بشهادقماء وإذ ليس القضاء إلا عن دعوی فيتأثى . 
حمل کلامهم على ما هناء مع ما في "انية ۲۳ و "القت من التعلیل بأن قضاء 
القاضي حجة وقد شهدوا به. 
أقول: لکن سيأ في القضاء ص١45":‏ أن الدّعوى لا حاحة إليها 
في الحقوق الخالصة لله تعالى» وفيما غلب فيه حقه تعالى» ولا شك أن القسضاء 
فيها يكون قضاءء ولا شك أن الصوم من خالص حقوق الله تعالى» وأن الفطر 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الصوم؛ مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الجساب 
مردود» ۰۲4۵/۲ تحت قول "الدر": لأنه حكاية. 

(؟) "الخانية"» کتاب الصوم» الفصل الأول قي رؤية الملال ومن يحب عليه به لصوم ومن 
لا جب» ۹۰/۱. ۱ 

(۳) "اخلاصة کتاب الصوم؛ الفصل الأوّل» ۰۲۹/۱ 

(4) "الفتح"» کتاب الصوم» فصل في رؤية افلال ۰۲4۳/۲ 

(ه) "الخانية"» کتاب الصوم الفصل الأول في رژية الحلال ومن يجب عليه الصوم ومن 


لا مب ۹/۱ 

)5( "الف" » کتاب الصوم؛ فصل في رژية افلال ۳/۲ 7. 

(۷) انظر ارد اتار"؛ کتاب القضاء؛ مطلب: الحكم الفعلي» 4/1 ۲۵» حت قول 
۱ "الدر: وله. 





سبل | جلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) 


سب (۲۷) سس 





جد المتار على رد اختار الجرء الثالث 
. والأضحية كما تقد م٩‏ لمشي كس الأ لا كس الب نيرم قن اف 
والحكم فیها بدون دعوی ویکون قضاء حقيقيا لا جرد فتوى. ۱ 

[۱۹۰۰] قوله: ۳ فلاب من أذ يكرن صومهم مب على حكم حاكموم 
الشرعي 0 

آقول: لکن لا دلیل فيه على استجماع شرائط الذعوى» بل الغالب 
العتاد عدمهء وقد حکموا بقبول الاستفاضة مطلقاء فهذا يؤيّد عدم اشتراط الدّعوى 
في الشهادة على القضاء أيضاء فليحرّر» والله تعالى أعلم. 

[۱۹۰۹۷] قوله: فلذا لم تقبل الا إذا كانت عا على الحكم أو على شهادة 
۰ غيرهم لتکون شهادة معتبرقه والا فهي جرد إخبار بخلاف الامتفاضة فئها تفید 
البق ه(): 





(۱) انظر "رد احتار"» کتاب الصو ۲۳۳/٩‏ تحت قول "الدر": لکن لا تشترط... إلخ. 
(۲) قال الشارح: نعم لو استفاض الخبر ق البلدة الاحری لزمهم علی الصحیح من الذهب» 
"'حيى" وغيره. 
قال الشامي: أن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعی عاد فلا بد من أن يكون صومهم مب 
على كم حاكمهم الشرعي» فكانت تلك الاستفاضة ی نقل الحكسم المسذكورة 
۱ وهي أقوى من الشنهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الحلال وصاموا؛ لها لا تفيد اليقين» 
۱ فلا لم تقبل إلا إذ كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم لتکون شهادة معتبرة» 
1 وال فهي برد إحبار بخلاف الاستفاضة فإنّها تفید الیقین. ‏ 
(۲) "رد احتار كتاب الصوم؛ 45/5 25 تحت قول الدر : نعم... إل. 
(4) المرجع السابق» ص5 2١5‏ تحت قول الدر : نعم... إلم. 





17١ ۱‏ 0ن" 


لسلس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ۱ 





جد المتار على رد انختار س کتاب الصوم مس الجر الثالث 
ظ آقول: الشهادة والتواتر كلاهما سيان في وحوب العمل إذا ثبت هما 
ما هو حجّة شرعا وليس من شأنمما الا إثبات الخبر وإِنّما الفرق بالظنّ واليقين 
نم ییقی النظر في أن ما ثبت بمما هل هو حجّة شرعا أم لا؛ إذ لا دحل لشيء 
منهما في جعل الخبر حجّة شرعا؟ فحيث لا تقبل الشهادة بناء على أن ما ثبت ` 
ها ليس بحجّة في نفسه وجب أن لا يقبل التواتر آیضا؛ إذ لا يزيد التواتر إلا تيقنا 
ما ليس بحجّة وما ليس بحجّة لا يصير حجّة ولو تيقن به كما إذا تواتر تسواترا 
قطعيا أن زیدا كان يقول: إنّي رأيت هلال العيد. 

والحاصل: أنا نسأل أنه إذا شهد عدلان أن أهل تلك البلدة رأوا وصامواء 
فعدم القبول لقصور في المثبت بالكسر آم في المثبت بالفتح؟ لاا سبيل إلى الأوّل لكمال 
النصاب مع العدالة فتعين الثاني» والتواتر ما يرفع نقصان المثبت بالكسر لا قصور 
لثبت بالفتح» فوحب أن لا يقبل أيضا؛ لاله لّم ينبت به لا ما لا يصلح حجّة.  ٠‏ 

ما قولكم: صومهم لا بدّ أن يكون عن حكم. فثبوت الصوم ثبوت 
الحكم والحكم حجة. 

آقول: يجري فيما لو شهدا بصومهم والفرق باليقين لا جدي» فإنهما 
لو شهدا بالحكم قبلت مع ها لا تورث اليقين قط فان كان الواحب ثبوت 
الحكم أصالة وجب إسقاط استفاضة الصوم وان كان يكفي ثبوته ولو بواسطة 
بوت الصوم وحب اعتبار الشهادة بالصوم لكوها ثبوتا كاملا عند الشرع وان 
م تورث اليقين» وبالحملة لا يظهر مما ذكرتم الفرق بإيجاب ثبوت الحكم أصالة 
في الشهادة والاكتفاء بثبوته ولو بالواسطة في الاستفاضة وغاية ما ظهر للعبد 





جد المتاز على رد اتار س كتاب الصوم س (بیزء الثالث 
الضعيف في توجيه هذا المقام: أن الحجَة هو الحكم وصومهم یدل عليه ظنء والشهادة - 
ثبت صومهم ظناء فيكون الحكم مظنونا على مظنون فينسزل عن درجة الثبوت 
لعدم حصول الظن باکم) بل .ما یظرن به الحكم لاف ما إذا ثبت صومهم 
بالاستفاضة؛ فإتها تورث العلم» فیکون الحكم مظنوناً ثبوت مظنته قطعاء وبعد - 
اللتیا وال ظهر أن استفاضة صوم بلد لا قاضي فيه ولا مفی لا یعتبر به؛ 
لعدم ما هو حجّة شرعاًء أعئ: الحكي فليحفظ؛ فإله مهم جلار 

[۱۹۹۸] قوله: () على ما صحّحه فى "الدراید: 0 

عليه الفتوی كما سيأق”" عن "الفيض"9, . 


(۱) لو صاموا بقول عَدلِين حل الفطر بعد ثلائين يوماء ولو صاموا بقول عَدل حيث يجوز وغم 
هلال الفطر لا حل على الذهب خلافا محمد كذا ذكره الصّف» لكن نقل ابن الكمال عن 
لیر 6 أنه إن عم هلال الفطر حل اثفاقاء وفي "الزيلعي": الأشبه إن غم حل وإلاّ لا 
"ان" و"الشرح" بتلحیص يسير. قال الشامي: قوله: (حل الفطر) أي: أفاقا إن كانت ليلة 
الحادي ولثلاثين مُتغيمة: وكذا لو مصحيّة على ما صحّحه في "الدراية" و"الخلاصة" و ابزازیة» 

٠‏ وصحّح عدمه قي "بجموع النوازل"» والسيد الإمام الأجل ناصر الذين كما في "الإمداد'» ونقل 
العلامة توح الاثفاق على حل الفطر ف الثانية أيضا عن "لبدائم" و"السراج" و"الجوهرة"؛ قال: 
والمراد أثفاق أئمتنا الثلائة» وما حكي فيها من الخلاف إِنّما هو لبعض المشايخ. 

(۲) "رد احتار كتاب الصوم» 2745/5 تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۲) انظر "زد الحتار"» كتاب الصوم» ۰۲4۷/۷ تحت قول "الدر": حل الفطر. . 

)٤(‏ لعله: "فيض الغفار" في شرح "المختار": للإمام محمد بن إبراهيم بن أحمد شس الدين 
السمديسي (ت۳۲٩ه). ‏ ("كشف الظنون" ١1۲۳/۲‏ "الأعلام"» ۳۰۲/۵). 


| تلن هل وغوت لای س (۱۱) سس 


جد المتار على رد اشتار سس كتاب الصوم سس لس الجزء الثالث 
[4] قوله: ما صحّحه في "الدرّراية" و"الخلاصة" و"البزازية › 
وصحّح عدّمه في "مجموع النوازل" والسیّد الامام الأحل ناصر الدّین كما لي 
"الا مداد" ونقل العلامة وح الأثفاق على حل الفط في الثانية ایض 
وهي صورة الصحو. 
[۲۰.۰] قوله: ”2 وئم العدد": ولم ير افلال والسماء مصحية 
[۲۰۰۱] قوله: وتم العدد لا يفطرون» وان قبلهما“: في رمضان. 
[۲۰۰۱۷] قوله: وان قبلهما في غیم(: وتم العدد ولم ير مع الصحو. 





(۱) "رد احتار" کناب لصوم مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب مردود» 
۲۷-۹ تحت قول "الدر": حل الفطر. ٠‏ ۱ 

(۲) في "رد احتار ": والمراد أثفاق آئمتنا الثلاثة» وما حكي فيها من اخلاف ما هو لبعض 
الشايخ. قلت: وفي "الفيض : الفتوى على حل الفطر» ووفق الحقق ابن اممام کما 
نقله عنه في "الإمداد"- باه لا يبعد لو قال قائل: إن قبلهما في السصئو -أي: في 
هلال رمضان- وتّم العدد لا یفطرون» وان قبلهما في غيم أفطروا لتحقق زيادة القوّة 

في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الوت اصلا في الأول فصار كشهادة الواحد 
اه. قال ح: : والحاصل أنه إذا غم شوال أفطروا أثفاقا إذا ثبت رمضان بشهادة عَدلين 
في العم أو الصّحوء وان لم يم فقيل: يفطرون مطلقاء وقيل: لا مطلقاء وقيل: يفطرون إن 
غم رمضان أيضاء وإلآ لا. ۲ ۱ 

(۳) "رد احتار؛ کتاب الصوم» ٠۲٤۷/١‏ تحت قول "الدر": : حل القطر. 

)٤(‏ الرحع السابق. 

(ه) المرجع السابق. 





سس 59 ( سس 


جد المتار على رد الحتار ست کناب الضوم سم سس إلوزء الثالث 

[۰۰۳] قوله: إن قبلهما في غيم أفطروا لتحقق زيادة القوّة في الثبوت”"©: 

لأنْ رمضان إذا كان متغيّماً كان الواحد كافياء فإذا شهد عدلان فقد 
ازداد 5 قوّة. 

۰ قوله: أفطروا لتحقق زياد القوة في الثبوت في اا 

۲ تغيم رمضان. 

[۲۰۰۰] قوله: لتحقق زيادة القوّة في الثبوت في الثاني ار 

أي: اشتواك رمضان والفطر. ۱ 

[۲۰۰۰] قوله: والاشتراك في عم الثبوت اصلاا؟: أن الفطر؛ فلأل السماء 
مصحيّة ولم ير» وأم ما رمضان؛ ناه لا يقبل في الصّحْو الا جمع عظيم. . 

[۲۰۰۷] قوله: الاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في الأوكل0": 

أي: صحو رمضان. 

[۲۰۰] قوله: الاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في الأوّل» فصار كشهادة 
الواحد: حيث لا يفطرون إذا لم يغم هلال لفطر عند الإمام. 


. "رد امحتار"» کتاب لصوم ۲۷/۹ تحت قول "الدر": حل الفطر‎ )١( 
۱ الرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) الرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

ره) الرجع السابق. 

(1) الرجع السابق. 


سس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلامي) سس (۲۲۷) سس سس سس 


جد الممتار على رد اختر سس كاب الصوم سسس اليزء لت 
[۲۰۰۰] قوله: فصار كشهادة الواحد(): ظ 
آقول: ولکن هذا مبتي على اشتراط الجمع العظیم في الصحوء وقد 
مر أن امف به الآن الا کتفاء بعدلين؛ وأن العول عليه الاكتفاء بواحد إن . 
حاء من بر أو مکان عال» فلا معن لعدم الثبوت» لا سيما إذا کانا حائيين من 
بر أو على فاله زيادة قوّة في الثبوت لاجزاء واحد إذ ذاك فلم يبق لا القولان 
لاولان وأصح التصحيحين لحل الفطر كما علمت» ولذا جزم به الصتّف". 
[۲۰۱۰] قوله: والحاصل أنه إذا غم شوّال أفطروا افاقا إذا ثبت رمضان 
بشهادة عَدْلين نالیم أوالصّحوء وان لم يعم فقيل: یفطرون مطلقا: 
هو المذهب» وهو الأرحح الأقرى. ٠‏ 
[۲۰۱۱] قوله: إن لَم يُغمّ فقیل: يفطرون مطلقاء وقيل: لا مطلقا: 
٠ "‏ هو اختیار بعض المشايخ ك 'مجموع النوازل"" وغيره. 


(۱) "رد احتار كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردود» ۰۲6۷/٩‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۲) انظر المقولة 0500 قوله: فانتفى قوطهم. 

(۳) انظر "التنویر"» کتاب الصوم 4۵/۷ ۸-۲ ۲. 

)٤(‏ "رد الحتار"» کتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردود» 4۷/1 تحت قول ۳ حل الفطر. 


6 "مجموع النوازل والحوادث و الواقعات : للشیخ الامام هد بن موسی بن عیسی الكشي» 
(ت في حدود ۵۰ ۵ه). ( کشف الظنون'» 1/۲ .)١1‏ 


سسس | جلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ مستت )۸"( س — 


جد المتار على رد اختار كتاب الصوم .سس الجزء الثالث 
[۰۱۲] قوله: وقیل: یفطرون إن غم رمضان آیضا(: 
"ایض" واقع في غير موقعه؛ لأن الفرض أن الفطر لم يغم 
[۲۰۱۳] قوله: يفطرون إن غم رمضان أيضاء وال ل(): 


هو ما أبداه ابن الحماء”".. 


[؛ ۲۰۱] قوله: ما ذكره الف 
اي: والصحیح آنه محل الوفاق» فیحل الفطر عند الکل. 


[۲۰۱۰] قوله: ۲۳ قال في الدرر": ویعزر ذلك" ©: 


(۱) "رد الحتار"» کتاب الصوم» مطلب: ما قاله السيكي من الاعتماد على قول احساب 
مردود» ۰۲۷/٩‏ تحت قول "الدر": حل الفطر. 

(۲) الرحع السابق. 

(۳) "الفتح"» کتاب الصوم» فصل في رؤية افلال, ۲۹۱/۲ 

(4) یتعلق بما نقلنا من عبارة المعن والشرح: (و) لو صاموا (بقول عَدْل) -حيث يحوز- 
وغم هلال الفطر (لا) يحل على الذهب. قال الشامي: قوله: (وغم هلال الفطر) 
الجملة حاليّة يد اء لأنها حل الخلاف على ما ذکره الصتف. 5 ا 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 
مردود» 2754/5 تحت قول "الدر": وغم هلال الفطر. 

رح يتصل ما في العبارة المذكورة من قوله: لا يحل) أي: الفطر إذا لم ير الحلال» قال في 

. "الدرر": ويعرّر ذلك الشاهد» أي: لظهور كذبه. ۰۱۲ "رد احتار .. ظ 

)۷( "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب 

مردود» ۰۲٤۸/٩‏ تحت قول "الدر": لا يحل. 





ل ( ۲۲۹ ) س 


جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد المتار على رد اشتار سل کتاب الضوم تست املع الثالث 
" هذا أيضاً يويّد أن الخلاف ما هو إذا لم يغم هلال الفطرء وال فلا 

معن لتعزیر الشاهد لخدم ظهور کنب إذا كانت السماء متغيمة كما لا یخفی. 
[۲۰۱۰] قال: ٩۳‏ أي: "الدر": وف "الزيلعي": الأشبه إن غم خل» ولا ۳ 
إذا صاموا بقو ل عدل فبعد إكمال ثلاثين (الأشبه) أنه (إن غم) هلال ٠‏ 


الفطر (حل) الفطر اتفاقاً (وإلاً) بل كانت السماء مصحية ولم ير هلال الفطر 
رام يحل الفطر عند الإمام حلافا لمحمّدء وقول الإمام هو المعتمدء فظهر أن ترجيح 


(۱) إذا صام الناس بقول عدل» ولم ير بعد تمام ئلایین يوما هلال الفطر فهنا صورتان: 
إن كانت السماء متغيّمة حل الفطر اتفاقاء وان كانت مصحيّة لم يحل الفطر عندهما 
حلاف محمد؛ فاته يقول بحل الفطر مع الصو أيضاء وقال الزیلعی: الأشبه إن 2 حل 
إلا لاء لكن ربح في "غاية ايان" ول مد بلفظ: هو الأصحٌ) ونقل عن الما 

۱ محمد ما يفيد أن قول الواحد في هلال رمضان تأيّد بحكم القاضي فیثبت حل الفطر 
بعد تمام ثلاثين يوماء ويتبيّن أن هنا احتلاف التصحیح فان تصحیح "غاية البیسان" 
يخالف تصحیح الز بلمي نعم حمل في "الإمداد" ما في "غاية البيان" على قول. محمد 
بالحل إذا 2 م شوال بناء على تحقق الخلاف الذي نقله المصنف» وقد علمت عدمه 
وحيائل فما في "غاية البیان ' في غير محله؛ لاله ترحیح لما هو متفق عليه: تأمُل» يعني : 
لو فرض كلامه في ما إذا غم هلال الفطر فلا محل لقولة: (وهو الأصيمّ)؛ فإنّه لا حلاف 

۱ في هذه الصورة بينهما ويين محمّد عليهم الرحمة حتى يحتاج إلى إبانة الترجيح» "رد ات 

بتلخيص وتوضيح. ۱۲ ا عد لخد لصباحي. . 

0 "لد" کتاب الصوم» ۰۲۹/۲ ۱ ۱ 


(r) 





جد المتار على رد احتار س کتاب انصوم سس بزء الثالث 
الأشبه راجع إلى الشق الثاني ما الأول نت علي زما بين املالین عبارة 
"الدرٌ المحتار"). ظ ظ 
[۲۰۱۷] قوله: نعم حمل في "الإمداد "ما ى "غاب ليان" على قول محمد 
بل إذا غم شوّال با على تحن لحلاف الذي نقله لصتف » وقد علمت علمه» 
وحينئذ فما قي "غاية البیان ' في غير خله؛ لالہ ترجيح لما هو متفق عليه"». ۱ 
فبقي ترحیح لريلعي *" قول الامام سالا من العارض. ۲ ۰ 
٠‏ فالذي تحصل بعد التتقيح: 1 لهم إذا أكملوا العدّة ثلائين وغم م هلال 
الفطر عيدوا مطلقاً بالاتفاق إذا صاموا عن دليل شرعي ولو (حباز عدل» أو مستوره ۱ 
ولو أنثى» ولو أمة؛ بدليل مسألة القابلة كل ذلك حيث يجوز بل ولو عبر فاسق 
إذا قبله القاضي الشرعي وحكم به» لا بخبر فاسق من دون قبول قاض شرعي؛ ؛ فاله ٠ ٠‏ 
إذن يكون بغير دليل شرعي» وان لم يغمٌ ولم ير املال فان صاموا بقول عدل . 
لم فطروا على الراجح» وبقول عدلين أفطروا على الأرحح واه تال أعام. ۱۲ 





(۱) "رد المحتار": كتاب الصوم مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد. .. إلى كو كد وى 
0 قول "الى" وفي "الزيلعي . .. إل : 
9 ی کتاب الصوع ۲ . 


سسسب ]م ا ورت س (۱۳۱) س 


جد المتار على رد اختار — کتاب الصوم سس سس سس الجزء الغالث 
ظ مطلب في رؤية اهلال مارا ۱ 
[۲۰۱۸] قوله: ”“ كما نص عليه بعض احققین(: 
أقول: إن وقع أن رؤي الملال للتاسع والعشرين مارا ولو قبيل الغروب 
نم تغيمت السمای فهل يكتفي بتلك الرؤية كما يشهد به قولهم: (هو لليلة المستقبلة 
عندهما)» ام لا كما یعطیه ظاهر فوشم: عبره برؤيته مارا عندهما)؟ فافهم. ۱۲ 
ثم رأيت للامام ابن اهمام في "فتح القدير”": لو رژي في التاسم 
والعشزين بعل الزوال كان کرژیته ف ليلة الثلاثين بالاتفاق) اه. ومثله 2 البحر 


)١(‏ في الشرح: ورژیثه بالنهار لليلة الآتية مطلقاً على المذهب. 
. قال الشامي: أي: الذي هو قول أبي حنيفة ومحمّدء وقال أبو يوسف: إن كان بعد وال 
فکذلك, وان كان قبله فهو لليلة الماضية؛ والأصل عندهما أله لا تعتبر رؤيته هاراء 
۱ وإِنّما العبرة لرؤيته بعد غروب الشّمس. 2 قال الشامي: وإِنّما كان اخلاف في رؤيته 
يوم الشلكٌ وهو يوم الثلائین؛ لأن رژیته يوم التاسع والعشرین لم يقل أحد فیها: إنه 
للماضية لثلاً يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين كما نص عليه بعض الحققين. 
وشل قوهم: لا عبرة برؤيته هارا ما إذا رؤي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس» ثم رؤي 
ليلة الثلاثين بعد العُروبء؛ وشهدت بينة شرعيّة بذلك» فان الحاكم بحکم برؤيته لسيلا 
كما هو نص الحديث» ولا يلتفت إلى قول المنجّمين: له لا تمكن رؤيته صباحاً سم 
مساء في يوم واحد كما قلمناه عن "فتاوی الشمس الرملي الشافعی". ۲ ماتقطا. 
(۲) "رد احتار"» کتاب الصوم» مطلب قي رژية املال مارا ۹ تحت قول "الدر": 
ورؤيته بالهار لليلة الآتية مطلقا. 
(۳) "الفتح"» كتاب الصوم» فصل في رؤية افلال» 57/7 ؟. 


جلس: "للدينة العلمية" (دعوت اسلامی) | د ("") س 


جد المتار على رد افتار لس كتاب الصوم سح الهزء الثالث ظ 
لرئق ۳ فثبت أن معن عدم العبرة برؤيته نارآ آله لا جعل رؤيته سابقة علسی 
رؤية الليلة الآتية» بل يجعل كاله لم ير إلا في الليلة الآنيةء لا كما يفهم من كلام 
الفاضل انحشّي رحمه الله تعالى. ۱ 

[۲۰۱۹] قوله: وشل قوهم: لا عبر برؤيته هار ما إذا رؤي يوم م اسع 
والعشرين قبل الشمس(*: قبل طلوع الشمس. 

[۲۰۲۰] قوله: إذا رؤي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس ثم رؤي 
ليلةٍ الثلائین بعد العُروب» وشهدت بيّنة شرعيّة بذلك7": برؤية المساء. 

[۲۱ ] قوله: و شهدت بينة شرعية بذلك» فان الحاكم يحكم برؤيته 
لیلا؟: ویصدق الشهود. ۱ 

[۲۰۲۲] قوله: فان اک روه ع هو نص الحسديث» 
ولا ياتفت إلى قول المنجّمين: إله لا تمكن رژیته صباحا نم مساء في يوم واحد(*: 

قوله: (لا تمكن) أي: سنّة حرت من حالق الأهلّة حل حلاله وذلك لأن 
القمر لا يرى صباحا لا إذا كان حلف الشمس» ولا مساء لا إذا كان آمامهساء 


(۱) "البحر کتاب الصوم؛» ۰40۰/۲ 

(۲) "رد امحتار"» کتاب الصوم؛ مطلب في رژية افلال نمارا؛ ۰۲۰۳/٩‏ تحت قول "الدر": 
ورژیته بالنهار لليلة الآنية مطلقا. 

(۳) الرجع السابق. ۱ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


سسسب [ مل ا یه رت ما ] سس (۲۳۳) سس 


جد الممتار على رد شار كتاب الصوم سس سس لجزء ال 
وإذا كان الفصل بينهما أقل من ات درج بل عشر لم بر القمر لاستتاره تحت 
شعاعهاء فإذا رؤي ضباحاً وجب أن يكون حلف الشمس بقدر ان درج بل 
عشر أو اکش نم إذا رؤي من مساء هذا الیرم وحب أن يكون أمامها بمذا القدن 
فیلزم سير القمر من صباح إلى مساء بقدر ستة عشرء بل عشرین درجة أو آزید ‏ 
وهو لا يسير هذا القدار في يوم وليلة بالتمام» فکیف موز آذ یقطعه في نسصف 
المدّة أو قريبا منه؟! 0 ۱ 
 .‏ [4.]] قوله: أي: "الدر": لا عبرة برؤية الحلال نار ملفا على 
مذهب الإمام الصحيح العتمد؛ وأما على قول الثاني من أله نه إن رؤي قبل الزوال 
فللماضة * (0, 
[قال الامام اجد ر ضا سره 7 فى "الفتاوى الرضوية":] 
فليس الإفطار .ععین مار لصو بل لثبوت العید عنده بذاك» ولیس هذا معن 
قوله صلی الله عليه وسلم"*: ((صوموا رؤيته وأفطروا لرؤيتم) وإلاً بوحب الصوم جرد 
رؤية املال بعد ا مغرب وهذا واضح حا والّه تعالى أعلم وعلمه أَنم واحکم ‏ 





4% نما العبارة ق "الدر" بمذه الألفاظ: ورؤيته بالنهار لليلة الآنية مطلقا على المذهب؛ 
ذکره الحدّادي (واحتلاف الطالع) ورؤيته مارا قبل لوال وبعده (غير معتبر على) 
ظاهر (المذهب) وعليه أكثر المشايخ؛ وعلیه الفتوى» "بحر" عن "الخلاصة". 

(۱) "الدر"؛ كتاب الصوم ووه 00 

(۲) "صحيح البحاري"» كتاب الصوم؛ ر: ۹4.4 AT‏ 

)۳( "الفتاوى الرضوية"» کتاب الصوم باب رؤية الملال» الرسالة: أزكى الإهلال بإبطال 
ما أحدث الناس ف أمر املال» ۳۸۹/۱۰. 





لما جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) ۱ (۲۳( س 


جد المتار على رد احتار سس کناب الصوم سس الجزء الثالث ۱ 
۱ مطلب في اختلاف المطالع . ظ 
۲۹4 ؟] قوله: ( بل كلما تحركت الشمس درجة!©: : بل دقيقة. 
[۷۰۲۰] قوله: كما في "الزيلعي"» وقذر البُعد لذي تختلف فيه الطالع 
مسيرة شهر فأكثر على ما في 2 تاي" ۱ 
ومثله ق اللا 3 و آفره شار سے(“ 
]۰۲[ قول " وف "شرح النهاج" ره الشافي.. 


۱ 0 في ارد 5 ار : بل كلما محر کت لشمس درحة لك طلوح فجر لقوم وطلوع 
مس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغیرهم كما في "الزيلعي". ۱۲ 

090 "رد اختار" ؛ کتاب الصو مطلب في اعتلاف ٠‏ العلل 27۲*۰۹۹« تحت قول "الدن": 
على ظاهر المذهب. ۱ 

(۳) "رد احتار": كتاب الصو /04؟ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

)٤(‏ "لباب الناسك وعباب المسالك"؛ باب الوقوف بعرفات وأحکامه, فصل في اشتباه یوم 
عرفة ص۲۱۲ للامام رحمة الله ابن القاضي عبد الله السندي رت ٩۷۸‏ أو ۳٩٩ه).‏ 

"إيضاح الکنون" ۰۰/۲ "معجم الولفین" ۰۷۱۲/۱ 

(ه) "المسلك التقسّط" باب الوقوف بعرفات وأحکامه, فصل في اشتباه يوم عرفة» ص۱۲ ۰۲ 

(5) في "رد احتار": وفي "شرح النهاج" للرملي: وقد نه التاج التبريزي على أن احتلاف 
المطالع لا يمكن في أقلّ من أربعة وعشرين فرسخاء وأفتّى به اراد والأوحه آلها 
تحديدية كما أفتی به أیضا اه 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الصوم» مطلب في احتلاف ع o41‏ تخت قول ' "الدر": 
٠‏ على ظاهر المذهب, 


() سس 








جد المتار على ر ۱ امحتار ------ کتاب الصوم 20 الجزء العالث 

[۲۰۲۷] قوله: وفي "شرح المنهاج ' للرملي: وقد نه التاج التتريزي على 
أن احتلاف الطالع لا عکن في آقل.. . خ: 

آقول: آراد الاحتلاف في القمر؛ لأن اختلاف مطالع الشمس يقع في 
فرسحين بلق نله إذا كان الفصل بين الموضعين بقدر أربعة أميال مثلاً كان 
التفاوت بقدر ربع دقيقة تقريباء وهذا ما عکن ضبطه وان تعسّرء نعم! ترائي 
الأهلة إِنّما يكون لانفصال القمر عن الشعاع وهذا لا يكون بقدر صالح إلا في 
قريب ما ذكرة لان الشمس تقطع هذا القدار من حيط الأرض في نحو أربسع 
ظ قائق» والقمر يزيد انفصاله في هذه المدة قدر دقيقتين 7 نقريباء فإذا كان في الموضع 
أشرقي على فصل ا درجة لا دقيقة لمتمکن الرؤية؛ ويكون في الوضع الغربي 
على فصل ثمان درجة مع زيادة دقيقة فأمکنت؛ هذا ما ظهر لي» والّه تعالى أعلم. 

[۲.۲۸] قوله: لاعکن في قل من أربعة وعشرين فرسخاا" 
۲ میل» ٤٥‏ کوس. ۱۲ 
[۲۰۲۰] قوله: ٩۱‏ وف المغرب....... eseren‏ 


(۱) "رد امحتار"» كتاب الصوم؛ /٩‏ ۲۵۵-۲۵ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 
(۲) المرجع السابق» صبه۲6. 
(۳) ف "رد احتار": وئما الخلاف في اعتبار اختلاف الطالع يمعي أله هل يجب على کل 
قوم اعتبار مَطلعهم ولا يلزم أحداً العمل بمَطلع غيره» أم لا يعتبر احتلافها بل جب 
العمل بالأسبق رؤيةٌ حتّى لو رؤي في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت 
وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟ فقيل بالأؤل» واعتمده الزيلعي» 


س[ لت سس 070 سس 


جد الممتار على 5 تا اسلاس كتاب الصوم سس زج لت 
مت یله الست ۱ 

أقول: الأولى كس الفرض؛ لا البلد كلما كان غربياً زاد الفصل ‏ 
ين القمرين: فکانت رؤيتهم أسبق. ۱ 

[۱.۳۰] قوله: لو رؤي في الشرق ليلة الدمعة وي الغرب ليلة السبت ظ 
٠‏ وجب على لهل الغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟ فقيل بالأوّل» واعتمده الزيلعي "۳ 
0 2320 في "شرح اللباب": (قال شار رح الکنبز "10 و'الجمع" > و"النقاية": 
الاشبه الاعتبار بالطالع) اھ. .فشا رح م الکنسز" هو الز يلعي» وإياه تبح )شار حا 
تا والنقاية" ابن ملك و والشمبي ف فیما يظهر 00 الله لله تعالى للم 


وظاهر الرواية ان وهو المعتمد عندنا وعند المالكيّة والحنابلة, رمام تقريره في رسالا ٠‏ 
الذ كورة ( تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال ۲ مضان"). ۱ 
)۱( رد امحتار". : کتاب الصوم» مطلب في احتلاف للع rool‏ تحت ت قول "الدر": 
على ظاهر الذهب. ۱ 
)۲( الرجع السابق. ۱ ۱ 
(۲) هو "المسلك التقسّط في النسك اللتوسط" باب الوقوف بعرفات واكام فصل 
في اشتباه يوم عرفق ص۲۱۲ . للإمام نور الدين علي بن سلطان محمد ال مسروي . 
القارئ (ت۱۰۱ه). أ هرس المخطوطات"؛ ۱۷4/۲ 
فق "لتبیین"» کتاب الصوم» ۵/۲ ۳ ا 


(۲۲۷) هك 





٠ جد الممتار على رد الحعار سس كتاب الصوم - پیزع الالك‎ ٠ 
قوله: وغام تقريره ۴ رسالتنا ال کورة(: ظ‎ ۳۱[ 
"تنبیه الغافل والوسنان"(.‎ 
:*( قوله: ۱" في کتاب احج أن احتلاف الطالم فيه معت‎ ]۲۰۳۲[ 
 نیح آقول: و کذا في الارث. فان ثبت مثل أن زیدا مات ف بلد شرقي‎ 
طلو ع الشمس أُوَّل رمضان» وابنه عمراً في عين ذلك الوقت أيضاً في بلد غربي؛‎ 
وکان الاختلاف في أطوالهما بحيث يقع به الاحتلاف في طلوع الشمس بحسب‎ 
الإدراك أيضاً ورث زيد من ابنه» مع أن الميتين في وقت واحد لا يرث كل منهما‎ 
۱ صاحبه» نص عليه في "شرح النقایة۳" من الکسوف.‎ 
: قوله: احتلاف الطالع فيه معتبر» فلا يلزمهم شي‎ ]۲۰۳۳[ ٠ 


+60 "رد احتار"» كتاب الصوم» مطلب في احتلاف المطالع» 5 تحت قول "الدر": 


على ظاهر المذهب. 
بابن عابدين (ت107١ه).‏ ("مجموعة رسائل ابن عابدین ۲۳۲/۱). 


(۲) يفهم من كلامهم في كتاب اج أن اختلاف المطالع فيه معتبر» فلا يلزمهم شسيء 
. لو ظهر أله رؤي في بلدة آحری قبلهم بيوم... إلى "رد الحتار". ۱۲ 

(4) "رد الحتار"» كتاب الصوم ۲۵۵/۲ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 

(ه) "جامع الرموز"» كتاب الصلاة» فصل الكسوف»› N‏ 

(5) "رد الحتار"» کتاب الصو ۰۲۵۵/۲ تحت قول "الدر": على ظاهر المذهب. 


سس | ر ی مت (۱۳۸) سس 


حل المتار على رد اختار سسس كتاب الصوم سس الجزء الثالث 
أقول: نص في "اللباب": (أن لا عبرة باحتلاف الطالع)» وائما 
لا يلزمهم شيء إذا لّم يمكنهم الاستدراك دفعا للحرج وصيانة لح وتمام تفاصيله 


فيه) ویأن فِ الكتاب احر ص۲ 6۱ 


[۲۰۳۸] قوله: لو ظهر أله رؤي في بلدة أخرى قبلهم یوم وهل يقال ۱ 
كذلك في حق الأضحية لغير الحجّاج؟ لم ار » والظاهر نعم؛ لأن احتلاف المطالع . 
5 ما لم یعتبر في الصوم لتعلقه عطلق الرژية, وهذا بخلاف الاضحية فالظاهر 
آنها كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل ما عندهم فتجزی الأضحية في 
اليوم الثالث عشر وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر(: 

[قال الإمام هد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: (لكن الصحيح خلافه و کلام العلماء واضح مطلق عامٌ؛ وقي 
تخصيصه كلام بوجوه: ”*) 


.۲ ١5ص "لباب الناسك"؛ باب الوقوف بعرفات وأحكامه» فصل في اشتباه يوم عرفت‎ )١( 

(۲) انظر القولة [۲۲۰۰] قوله: آن ظاهر کلامهم. 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب الصومء مطلب في اعتلاف المطالع» )۲۵۱-۲۰۵/٩‏ تحت قول ٠‏ 
لدر": علی:ظاهر المذهب. ٠‏ 


# ما بين القوسین تعریب من الأردوية. 


س[ یه یرت ]نسي (۲۳) س 


جد المتار غلى رد احتار د کتاب الصوم ست وم الال 
فان رضول الله صلی الله تعالى عليه وسم علل إسقاط اعتبار | الحساب: 

3 نا أمّة أميّة لا نکنب ولا نحسب))» كما روا الشیخان( وأبو داود(" والنسای ٩‏ 
۱ وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعال عنهماه وهذه العلة تعم م الأهلة وهذا وإن 
كان خلاف القياس فلا يبمتنع الإلحاق به دلالة وإن امتنع قياس كما قد نص عليه * 
العلماء ومنهم العلامة الشام )٩‏ في نفس هذا الكتاب؛ ولا شك أن ذا الحجّة 

کالفطر سواء بسواءء وقد قال رسول الله صلّی الله تعالى عليه وم ((الفطر 
ال يفطر الناس والاضحی يوم يضحي الناس))» أحرجه الترمذي"* بسنلا صحیح 
5 أمّ الومنین الصديقة رضي الله تعالى عنهاء وقال صلی الله تعالى عليه وسلّم: 
۱ کم يوم | تفطرون وأضحاکم يوم تضحّون))» رواه أبو دود" ١‏ الهاي ۱ 
. بسند صحيح عن آي هريرة رضي الله تعالی,عنه. 


)۱( 'صحيح ابعاري كاب لصوم باب قول بي صلی الله عليه ولم ((لا نكب 
ولا نحسب)) ر: 41۳ ۳۱/۱ و اصحیح مسلم" » کتاب الصيام | باب وحوب. 
. صوم رمضان لرؤية الالء ر: ۰ ه٤‏ ۵. 

و سنن أي داد كباب الصوم» باب الشهر يكون تسعاً وعشرين» ر: | ۳۱۳۹ YY‏ 
)۳( "سنن النسائي » کتاب الصيام» إكمال شعبان إذا كان غیم. .. إل المحلد الثاني» 14 . 
)٤(‏ انظر ارد المحتار"» کتاب الصوم» مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول 

. الحسّاب مردود» ۳۹ تحت قول "الدر": ولا عبرة بقول الموقتين. 

3 "سنن الترمذي"» کتاب الصوم» باب ما جاء في الفطر. .< رن ٩۸۰۲‏ ۱/۲ 
۱ )1 "سنن أبي داود“» كتاب الصوم» باب إذا أحطأ القوم املال ر: ۶ ۰۲۳۲ ۳۹/۲ 
(۷) السنن الکبری"» كناب صلاة العيدين» باب القوم يخطئون الملال» ر: ۸۵ EET‏ 





() سس 


مسد جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد اغتار سسس کناب الصوم . الجرء الثالث 

نم أقول: هذا کله كلام معه على تسليم ان النوط بالرؤية نما ورد 
في الصوم والفطر لیس كذلك بل قد ثبت کل ااضحه ند احرج آبو 
داود”" والدارقطی() عن أمير "مک" الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه 
قال: ((عهد إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ندسكك للرؤية فان 
لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادهما)). قال الدارقطی(: (هذا إسناد 
متصل صحیح» فانقطع مب البحث من رأسه واستبان الح ولله الحمد. 
00 ا ا تك » من سا ی 
لدفع الحرج العظيم ونظيره ما في "ویر" و"الدر"”»: ین أن الإمام صلّى بغير 
طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية؛ أن م العلماء من قال لا يعيد الصلاة إلا 
الامام وحده فكان للاجتهاد فيه مسا ې "زيلعي". كما لو شهدوا أنه يوم العيد 
فصوا ُمّ ضحَرا نم بان أله یوم عرفة أجزأقهم الصلاة والتضحیةی.له لا عکن 
ظ التحرّر عن مثل هذا الخطاً فيحكم بابمواز صيانة حمع السلمین أزيلعي) اه 
ملخصا مصخحا. ۱ 


)۱( "سنن أي داود"» كناب الصوم» باب شهادة رجلين. .الخ ر: 5778 4۳۹/۲ - 4 
(۲) "سنن الدارقطين" > كناب الصيام» باب الشهادة على رؤية فلا ر:۰۲۱۷۱ ۰۲۱۰/۲ 
۳( المرجع السابق» صب ۰۲۱۱ ۱ ۱ ۱ 
)٤(‏ انظر "الدر" کتاب الأضحية» ۹/- .۳ (دار العرفة). 





: ۱ ) ۲۹۱ ( 


الا على رد ار سس کاب الوم سس اجو الت 
تم رأيت بحمد الله التصريح به في "لباب" و"شرحه۳؟ بل في نفس 
لشرح التعلق به "الدرٌ الختار "6 حيث قال: (شهدوا بعد الوقوف بوقوفهم 
بعد وقته لا تقبل شهاچقم. والوقوف صحیح استحساناً حق الشهود للحرج ٠.‏ 
الشدید... إلخ). فقد ظهر الحقّ والحمد لله رب العالمين. 

[۷.۲۰] قوله: أي: "الدر": رواعتلاف الطالع غير معتبر علی) ظاهر 
(المذهب) وعلیه أكثر المشايخ وعلیه الفتوى» "بحر" عن "الخلاصة" (فيلزم أهل ٠‏ 
المشرق برؤية أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولنك بطريق موحب كما مر 
٠‏ وقال الزيلعي: الاشبه آله يعتبر» لکن قال الکمال: الا خحذ بظاهر الرواية أحو ط(): 
[قال الامام أحتمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضوية":] ٠‏ ۱ 

قلت: وقد ذکروا: أن الفتوی آکد من الأشبهء وأن الفتوی م احتلف 


عمس اال 1 u elt‏ از س . 
رجح ظاهر الرواية كما في البحر ۳" و"الدرٌ وغيرهها . 


(۱) "اللباب"» كتاب اج باب الوقوف... إلخ؛ فصل في اشتباه يوم عرفة» ص١‏ ١؟.‏ 
(۲) "المسلك لفط كتاب الحج» باب الوقوف... إلخ» فصل ف اشتباه يوم عرفة» ص۱۱ ۰۲ 
و انظر "الدر" کتاب اج باب افدي» 40۳/۷. ۱ 

۲-۰ "الفتاوی الرضوية"» کتاب الصوم باب رؤية املال»‎ )٤( 

(۵) الدر" کتاب الصوم ۹ ۲۵۲۱ . ۱ 

(5) "البحر"» کتاب الرضاع ۰۲۲۲/۳ 

انظر "الدر"؛ کتاب الطلاق» باب الرضاع ۳۷/۹: 

(۷) "الفتاوی الرضوية" کتاب الصوم؛ باب رؤية املال» ۳۹۱/۱۰. 


) ۲۰۲ ( ۱ 








جد المتار على رد اتختار ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
باب ما يفسد الصوم وما ل١‏ يفسده 
مطلب: يكره السهر إذا خاف فوت الصبح ‏ 
[-۲۰۳] قوله: ۱ وهذا يفيد آله (ذا و جد با من تعاطى ما یدحل غباره 
في حلقه آفسد(: ۱ ا 
أقول: مفاد هذا الافطار .عجرد تعاطي ما يدحل منه الغبار وإن لم یقصد 
اادخال, ومفاد ما يأ" بعد أسطر عن الشرنبلالي نفسه في "الإمداد"“ من 
تقيبد مسألة البحور بقوله: (اسْتَمّه) بعد قوله: (آواه إلى نفسه) يفيد الإفطار 
بشرط قصد الادخال, فليحرر. ۲ ۱ 
ولك قد نوا على جوز طب ما فلم لان أولى» انیم. 1۲ 
[۲۰۳۷] قوله: أفطر لامکان التحرز عنه 


الجزء الثالث 


(۱) ما لا يُفسد الصوم دخحول غبار أو ذباب أو دخان في الق ولو ذاكرا لعدم إمكان 
التحرز عنه؛ والتعليل بعدم إمكان التحرّز عنه يفيد آله إذا وحد بستا... إلخ. وفي 
"الإمداد": لو تبحر بَحُور فآواه إلى نفسه واْتّمّه ذاک | لصومه أفطر ہکان التحرز 
عنه» وهذا ما يغفل عنه كثيرٌ من الناس, 

(۲) رذ الحتار'. كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا بفسده مطلب: یکره السهر 
إذا حاف فوت الصبح؛ ۰۲۰۱/۹ تحت قول "الدر": لعدم إمكان التحرز عنه. 

(۳) انظر الرحع السابق» تحت قول "الدر": أنه لو أدحل حلقه الدحان. 

(۶) الامداد كتاب الصوم» باب ما لا يفسد الصوم» ص1۷۷. 

(5) رد احتار ؛ کتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب: يكره السهر 
إذا حاف فوت الصبح» ۰۲۰۱/۲ تحت قول "الدر": أنه لو أدخل حلقه الدحان. 





سس | مجلس: "المدينة الغلمية" (دعوت اسلامي) )4۳ ( س 


جد الممتار على رد اختار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده س لجزء لت 
ولا يبعد لزوم الكفارة أيضاً للنفع والتداوي» ("ط"" عن "الإمداد". 
[۲۰۳۸] قوله: ۲۳ نظمه الشرنبلالي في "شر حه" على "الوهبائية" :©0‏ 
آخر فصل الكراهية. أ ٠‏ 
[۲۰۳۰] قوله: )2 واعتلاف التتصحييم ٤‏ اد خاله(*): 
قلت: وقد علمت أن تصحیح قاضي ان" أقوى مع ما في لیسل ۱ 
الفطر من القوةه لا من غب حشبة في دبره أو هي ف فرجها بها يفطر مع عدم 
صلاح البدن في ذلك. 





(۱) "ط" کتاب الصوم باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدی 46۰/۱. 

() هنا بيتان ذکر فیهما النع من بیع الان وشربه وفساد الصوم من الشرب ولسزوم 
الكقارة لو ظنّه نافعاً أو دافعا شَهوة البطن. ۱۲ محمد أحمد الصباحي.  .‏ 

(م) "رد احتار"» کتاب الصو ۰۲۹۱/۹ تحت قول "الدر": أنه لو آدخل حلقه الذحان. . 

۱ ذكر ما لا يفسد الصوم: أو دحل الماء في | دنه وان كان بفعله على سار كما لو.‎ )٤( 
۱ حَكَ أذنه برد رجه وعليه رم ادحله ولو مرا ۲ "در تار"‎ 

في "رد احتار" : (قوله: : وان كان بفعله) احتاره في "الحداية" و 'التبيين"» ؛ وصحّحه ۶ "إلى ۷ 
وفي "الولوالحية": أنه للحتار» وفصّل في "الخانية": بائه إن دحل یفسسد» وان أدخله 
يفسد في الصحيح؛ لأنه وصل إلى الحوف بفعله» فلا يعتبر فيه صّلاح بدن ومثله في ۱ 
"البزازية"» واستظهره و في الفح و البرهان 'شرتبلالية" ملخضا. والحاصل قشاق 
على الفطر بصب ان وعلى عتّمه بدحول للاع واحتلاف التصحيح في إدخاله. 1۲ 

:5( "رد المختار"» كتاب الصوم, 14/1 تحت قول "لدر: : وان كان بفعله. ۱ 

رد "الخانية"» كتاب ب لصوم الفصل الخامس فیما لا يفسد الضو ۱ ۱ 


سس یی ا سس 0 س 


جد الممتار على رد احتار سب باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده د الجر بات 

7 ۲ قوله: () لا يفسد بالاجا ع(: 0 ظ 

آقول: لکن علّله في "مراتي لفلاح" ص٤۳٤‏ بقوله: (لعدم وصول .. 
الفطر إلى الدماغ) اه. وقد كان يختلج هذا في صدري» فإن العود اليل في حك ' 
الأذن لا یدحلان ابموف وحینذ لم يبق فيه صحّة للخلافية؛ إذ الکلام في ما ۱ 
إذا آدحل الاء فبلغ الحوف كما لا يخفى. 

[۲۰:۱] قوله: * هذا غير شرط في الافساد" ۳ 

إذ کون الذكر قدر الحشفة غاب في: الفرج الداحل كاف للإفساد من 
دون حاجة ز إلى إمناء أو تحرّك : نعم! إن بقي رأس الذكر في الفرج الخارج دون 
باعل فلا يجب القضاء ء قطعاً لا أن مني أو مرك نفسه حتّى تغيب الحشفة في 0 





(۱) في "رد 3 تا ": (قوله: ما لو حلآذن . ل حعله مه لما في "زا 
له لا يفسد بالاجاغ و لظاهر أن للر اد ما أهل ل الذهب؛ لاله عند الشافعية 
7 مُفسد. ۱۲ ظ ا 
9( "رد تار" کناب الصوم» ۱ تحت قول 0 كما لو حك أذنه.. ال 
(۳) "مراقي الفلاح"» کتاب الصوم؛ باب نالا يفسا الصوم» صه ۰۱۷ 
)٤(‏ لا يفسد الصوم إن جامع ناسياً ونرع غند ذكره وكذا عند طلوع الفجر وان أمَى 
بعد ازع ولو مكث حتى می وم يتحرّك قضى فقطء وان حرك نفسه قضى 
وکثر كما لو نع ثم وج. قال الشامی: قوله: (حتى أمتّى) هذا غير شرط في الإفساد, 
وما ذکره بیان حکم الكفارة ى مداد . 
:2 "رد اختار"» کتاب لصوم؛ باب ما يفسا لصوم وما لا بفسده مطلب: یکره السهر 
إذا حاف فوت الصبح» 4/1 تحت قول "الدر": حتی أمین. 





دس ا ل 


ل سبل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد اعتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده س 





الجرع الثالث ‏ 
الفرج الداحل فحينعذ يجب القضای وان احتمعا فالكفارة أيضا كما لا یخفی» 
هذا تقرير كلامه. ۰ 0 ۱ ۱ ۱ 0 
ظ وأقول: لي في القام إشكالات يسهل ابلواب عن بعضها. 

او زا تذكر» أو طلع الفجر فأمسك وم يررك نفسه ولم يمن حتی ‏ 
فتر فخرج أو احرج لم يوجد بعد الذكر والفجر الا کونه في ابموف والفطر 

هو الایلاج من خارج مارا ذاکرا لإبقاء ما أو من قبل كبقاء طعام السحور 

وشرابه بعد طلوع الفجر. ٠‏ ۱ 

والجواب: أن الایلاج كما هو جماع کذلك الميئة الحاصلة به وهو 
كونه مخالطاً ها جماع لا شك بخلاف الأكل والشرب. ظ 

فإن قلت: أليس في البحر" من هذا البحث ص۷۹۲( ': (لو جامع 
عامداً قبل الفجر وطلع وجب ازع في الحال» فان حرّك نفسه فهو على هذا 
نظير ما قالوا: لو أولج ثم م قال ها: إن جامعتك فأنت طالقٌ أو حرّق إن نرع أو 
لم يتزع ولم يتحرّك حتّى أنزل لم تطلق ولا تعتق» وان حرّك نفسه طلقت 
وأعتقت ويصير مراجعا بالحركة الثانية» ويجب للأمة العقر ولا حدٌّ عليهما کذا - 
في "فتح القدیر) اه. فقد أفاد أن الکث ليس جماعا وان أنزل. 


)۱( البحر كتاب الصوم. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده) . 


للسسسسس ‏ (۲۹۱) سس 








جد الممتاو على رد الحتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدة اخزء الثالث 
أقول: لتعلیق يحمل على الحادث بعده كقوله لحائض: : إن حضت فانت : 
5 طالق» والکث إبقاء لا إحداث. 
وثانيا: ال لَك ل۲ لیام لفت إل نسایخم ۷( 
والليل إلى طلوع الفجر فحل الرفث إلى أن يطلع الفجر ومن لازمه وقوع ۱ 
لسزع بعد الفجر وهو حال النسزع أيضا كائن ي بطرف مالم یسم خروج ۱ 
فهذا کون في الفرج بعد الفجر ولم يناف الصوم. ئ 
و الا قد قلتم: أن لو تزع في انال لم يفطر. . 
والجواب: أن النزع إقلاع عن الجماع لا جماع * بخلاف المكث؛ 


۱ فإنه ابقاء. 


ورابعا: هل نفس كونه في الفرج متاف للصوم وان كان وبا قبل 
الفجر والذكر أو لا؟ على الثاني لم قلتم بالفطر إذا لم يمن» نعم! الإمناء حال 
الس يوجب القضاء وعلى الأول لم قلتم الكفارة إذا حرّك نفسه بعد الذكر 
والفجر؛ لأن لصوم لم ینعقد أصلاً حصول منافيه مع ارّل جزء التّهار فكان 
کمن لم یصم ولّم ينو وجامع عمدا لا يلزمه الا القضاء. 

وخامسا: لو كان هذا توحب الکفارة لوجبت عجرّد التحرّك؛ فائها 
لا تتوقّف على الامناء فلا وجه لقوله”": (إِنّما ذكره لبيان حكم الكقارةم فإذن 
ليس مفاد "الشر ح" إلا تقیید القضاء بالإمناء وإطلاق الكفارة عنه كما هو صريح 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» کتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده؛ مطلب: یکره 
٠‏ السهر إذا حاف فوت الصبح» 2159/5 تحت قول "الدر": حتی أمى. . 


سسسب [ جلي ا الل روت مان ]| مت 60507 س 


جد المننار على رد احتار س باب ما يفسد الصوم وما ل يفسده لست اجزء اللالث 0 
نص ونصوص غيره لا عكسه الذي حاولة العلامة الشرتبلال: أن القضاء ٠‏ 
مطل و الکفارة مقيّدة بالامناء نعم أفاد في "البدائم": : أن عليه القضاء وان 
٠‏ لم يتحرّك ولم یمن إذا لم ينسزع من فوره ولا کفارة وان ترك وآمین» وهذا 
بين الوحه. فالصو اب مع لاس في مسألة القغناء دون الكفارة» والله تعالى أعلم. - 

ا لد ۰ قوله: "© ينبغي عدم الكفارة“: 
أقول: وکنا نشي عدمها ني مسال لصح ایتا كم تیه ما عار 
به صاحب بت ظاهر الرو و ايةء فافهم. ۱ ۱ 
[۲.:۳] قال: ©" أي: "لد" : (أو جامع في ما دون الج ولم سول( 
انظر هل إذا حامع فيما دون الفرجين فتحرك الني من مقره بشهوة 
ولم يخرج حى إذا بال حرج» والشهوة باقية بعد أو لاء هل يفطر أم لا؟ وكذلك 


)١( ۱‏ "لامداد » كتاب الصو 5 باب بیان ما لا بفسد الصو مة صبت ۱۷6 . 

(۲) "البدائغ", کتاب الصوم فصل في فساد الصوم» ۲۰/۲. 

(۲) في "رد احتار" : في "الخلاصة" : ولو فرع حون تذكر ثم عاد تحب الكقارة, وكذا في 
مسألة الصبح اه. لكن في مسألة التذكر ب بغي عدم الکارة لما علمت من شبهة علاف ۱ 
مالك... [خ. ١١‏ ظ 

)٤(‏ رد د الختار"؛ کتاب الصو اب ما اد الصوم وا فده مطلب: یکره السهر 

۱ إذا حاف فوت الصبح؛ ۸1 ۷۰ تحت قول "الدر": كما لو نزع شم أو لم. 

ره) "البدائع"» کتاب الصوم» قصل ثي فساد الصو ۰۲۹۰/۲ 
() ذکره في ما لا يفسد الصوم. ۲ ۱ 
0 "الدب" کتاب الصوم؛ با باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۰۲۷۱-۲۹ 


5 ) ۲:۸ ( 





۱ جد ار على رد اشتار ‏ باب ما يفساد الصوم وما ل سنه _ س اه ال 
۱ نام يجامع وإنما حرك بنفسه على فراشه مثلا هت شهوته وتحرك اي شيا 
۱ لا لا بحيث يملغ قصبة الذكر ويقتضي اروج ف فیمنع بالسلف والقسر بل بحيث 
۱ لم يطلع الرجل نفسه على ان مته قد غالا نم للبول وبال تفم خروج 
۱ الميّ فما الحكم؟ ِ 5 ۱ ۱ 
والذي يظهر -والله تعالى أعلم- الإفطار في الصورة الأول قق 

معنّى الجماع وهو الإنزال عن شهوة عباشرة قياسا على الغسل(» .على ما عليه 
الطرفان» وهو المخحتارء وكذا. في الثانية إذا كان حرك الي بسحق الذكر على 
و الفراش مثلاء آنا ذا تمرك الرجحل بنفسه على فراش ول اشر فرح شيء 





(1) قوله“رقياساً على الفسل) لكن قد نصّوا وم في الكتاب: أن من جامع عمد قبل الفجر 
فطلع في جماعه؛ أو ناسياً فنذكّر فيه فز ع في الخال لا شىء عليه وإن آمین بغد الفجر 
والنسزع. قال في "الدر":. وله كالاحتلام). ("الدر"؛ كتاب الصرم» 538/5). 

وقال في "مراقي الفلاح": (لعدم الجماع صورة ومعنّى) اه. آمراقيافلاح» .کناب الصو ص1 .)1١‏ 

علله ط: (بأن الموجود حال الصوم الانزال حارج ج احل). راطم" كناب الصوم صارة 1). 

فأفادوا: : أن الفسد الامناء حال للباشرق لا بعدها ولو مع بقاء الانتشار» فافهم. ۱۲ 

لكن الذي يظهر أن المراد بالانزال هو نزول المي من الصلب إلى الذكرء لا حروجه من 
الذكر» فمن جامع قبل الفجر وطلع قي جماعه فنزل المي من الصلب» فنزع قي 
الحال فلم يخرج من الذكر إلا بعد ما حرج الذك فالظاهر أنه مُفسد وكذا إن طلع 
فأمسك عن التحرّك وبقي موب حتّى نزل المي من الصلب فزع قبل أن يخرج يكفر 
فيما يظهر» وقس عليه الصورتين في صورة التذكرء فليحرّرء والله تعالى أعلم. ۱۲ 
منه رضي الله تعالى عنه. 


سس | جلس: "الد العلمیة' (دعوت اسلامي) | ساد [(5848؟) ہس 





الجزء الثالث 
ما مطلقاء فالظاهر عدم الفساد ولو أنزل معاء کمن نظر أو تفکر فأترل» فليحرّر” ‏ 
وليتدبّر» والله تعالى أعلم. ٠‏ ا 
مطلب في حكم الاستمناء بالکف . 
[۲۰:4] قوله: ”“ وهو الانزال عن مباشرة بفرجه(؟: . 
آقول: الأولى التعببر ب "حال مباشرة" مکان قوله: (عن مباشرة) لما 
أسلفنا في الصفحة السابقة فافهم. ۱ 


جد المتار على رد احتار س باب ما يفسد الصوم وما لا پفسده 





(۱) قال الشّامي رحمه الله : فالأصل أن الجماع الفسد للصوم هو الجماع صورة (۱) وهو 
ظاهر, أو معنّى فقط (۲) وهو الإنزال عن مباشرة بفرّحه لا في فرج أو في فرج غير 

مشتهی عادة (۳) أو عن مباشرة بغير فرجه في محل مشتهئ عادة (4)... ل 

(۲) "رد احتار"» كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حكم 
الاستمناء بالکف» ۰ تحت قول "الدر": فأنزل. 0 


سس ( ۲۰۰ ) سس 





جد المتار على رد اتار س باب ما يفسد الصوم وما لا فده ل الجزء الثالث 
[۲۰۶۰] وله هذا يقتضي عدم لفساد في حشو وال وفرجها لداعل 
إن زد الحو لا بقتضي الوصول إلى الوت ۱ ۱ 
[۲۰:۰] قوله: لکن هذا يفتضي عدم الفساد في حشو الدبر وفرجها 
الداحل» ولا مخلص الا باثبات أن مدل فیهما تحذبه الطبيعة: فلا یعود الا مع 
الخار ج : آي: القدر ا محذوب منه وان خرج بعضه من حين الصب. 


(1) ذكر في ان والشرح في ما لا فسد الصوم: طا لاء أو اتن في إحليله وإن وصل ۾ 
إلى المئانة على المذهب. 

وأبان الشامي: أنه قول الإمام الأعظم ر الإمام محمد مع وقال الامام و يوسف ل بالإقطار ١‏ 
ومبئ الخلاف على تحقيق النفذ بين الثانة واحوف» وال ظهر أنه لا منفذ له وائما 
يجتمع البول فيها بالترشيح» كذا يقول الأطباء "زيلعي". واستفيد منه ائه لو بقي في 

قصبة الذكر لا يفسد اتفاقاء ما عند الطرفين فظاهرء ما عند أبي يوسف فالإفطار 

كان مبنيًا على وجود المنفذ بين المثانة والجوف ووصول الاء أو اهن إلى الحجوفء 
لكن إذا تحقق عدم الوصول إلى الجوف فعدم الإفطار يكوير متّفقا عليه بين الغلاثة, 
4 نم قال الشامي: وبه بطل ما نقل عن "حزانة الأكمل": لو حَشا ذكره بقطُنة فخييها أله 
يفسد؛ لأن العلة من الحانبين الوصول إلى الحوف وعدمه بناء على وجود النفذ وعدمه» 
لكن هذا يقتضي عدم الفساد في حشو ال وفرجها الداحلء ولا مخلص الا بإثبات 
أن المدحل فيهما تحذبه الطبيعة» فلا يعود إلا مع الخارج المعتادء وتمامه في "الفتح". 

0( ارد احتار'» كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حكم 
الاستمناء بالکف» ۰۲۷۰/٩‏ تحت قول "الدر": على الذهب. ۱ 

(۳) المرجع السابق. 


سس [ مس ی روت ما ] سس )س 


جد الممتار على رد الحتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ب الجزء الثالث 
[4.م] قوله: فلا يعود إلا مع الخارج العتاد(: البول والغائط. 
]۸ «] قوله: ( بأن الدبر والفرج الداحل": نفسهما. ‏ 
[۲۰:۰] قوله: الفم والأنف وان لم يكن بينهما وبين الموف حساجز ‏ 

لآ أنّ الشارع اعتبرهما في الصوء! 00 

بل في کل شيء کما حققنه في بعض رسائلي"©. 

]:۰[ قوله: ( والأوّل اصح : وهو الصحیح "هندیة" اع عن "الظهيرية . 


01١‏ "رد الحتار"» كتاب الصو باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده؛ مطلب في حكم 
الاستمناء بالكف» ۰۲۷۵/٩‏ تحت قول "الدر": على المذهب. ٠‏ 
١‏ ف "رد احتار" : فلا يعود لا مع الخارج العتاد» تام ف الفتح". قلت: الأقرب اتحلص 9 
الدبر والفرج لداعل من الحوف؛ یذ لا حاجز بینهما ويينه فهما في حکمه والفم والأنف وان 
م يكن ینهما وبين اجوف حاجز إلا أن الشارع اعتبرهما في الصوم من الخارج... إلح. 
(م) "رد الحتار"» کتاب الصو 2505/5 تحت قول "الدر": على المذهب. . 
(4) الرجع السابق. ۱ ۱ ۱ 
(ه) انظر "الفتاوی الرضویة"» کتاب الصوم؛ الرسالة: "الإعلام بحال البحور في الصیام"؛ 
۵۱۱-۸۹/۱۰. ۹ 
59) إقطار الاء أو لاهن ف قبلها مفسدٌ إجماعاء وقيل: على الخلاف» والأؤّل أصح.. 
٠‏ "فتح" عن "البسوط . ۱ 0 
0 "رد احتار"؛ کتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حکم 
الاستمناء بالکف» ۰۲۷۰/٩‏ تحت قول "الدر": فمفسد إجماعا. 


(A) -‏ "الممندية" » كتاب الصوم» الباب الرابع فيما رفسد وما لا یفسد» 5/١‏ ° 


سس | ر( س 2007 س 


جد الممثار على رد الحتار س باب ما يفسد الصوم وما لا فده سسس اجلزء الثالث 
[r.1]‏ قوله: 0 و کذا التحاط و البزاق بخرج من فيه وأنفه"): 
أقول: هذا نص المسألة ولا حاجة بعده إلى الأخذ والاستنباط» وما ذكر 
نی 6۳ فمفهوم, والمفهوم لا يعارض المنطوق» مع أن "القنية" لا تراحم ‏ 
۳ " كما لا یخفی» ولذا جزم به الشارح؛ ولم يلتفت إلى ما يفهم من "القنية . ۱ 
۱ 51 ۰ قوله: * إن کان ملء فيه ينقض صومه عند أبي یو سف : 
و استحسنه الکمال! “ وغيره كما ما میا 


3 


(۱) من عبارة "الظهيرية" وتمامها: وكذا المخاط والبزاق يخرج من فيه وأنفه فاسن‌شمه 
واستنشقه لا يفسد صومه اه. وقال الشرنبلالي بعد نقل العبارة المذكورة: لكسن 
يخالفه ما في "القنية": نزل المخاط إلى رس أنفه نفه لكن لم یظهر ثم جذبه فوصل إلى 
حوفه لم يفسد اه. حيث قید بعدم الظهورء "رد امحتار". 

(۱) "رد اتار"» کتاب الصو باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حکم 

" الاستمناء بالکف» ۰۲۷۲/۲ تحت قول "الدر : وان نزل لرأس أنفه. ۱ 

۳( "القنية"» كتاب الصوم باب ما يفسد الصو 4 صه ۱۰ 

(4) في "رد الحتار": في "الناترحانية": سئل إبراهيم عمّن ابتلع بلغا قال: إن کان أقز من 
ملء فيه لا ينقض إجماعاء وان كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي یوسف وعنسد 

أي حنيفة لا ينقض اه. وسيذكر الشارح ذلك أيضاً في بحث القيء. 

(ه) "رد احتار كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حكم 
الاستمناء بالکف» 7175/5 حت قو ل "الدر": فینبغی الاحتياط. 

(5) الفتح کتاب الصوم؛ باب ما یوجب القضاء والكفارة» ۰۲۱۰/۲ 

0 انظر "رد احتار"» کتاب الصو ۳۲۷/۲ نحت قول الدر : استحسته الکمال. 


سسسب [ متس الي ا روت ا سس (۱۰۳) سس 


جد المتار على رد احتار -- باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده الجرء الثالث 
'[.؟] قوله: وسيذكر الشارح ذلك أيضاً في بحث القيء": بعد ثمانية ورف( 
]٠.0[‏ قوله: 7 وذلك أمارة الاحتيار”: وفيه أله أمر طبعي غير مقدور دفعه. 
[۲۰۰۰] قوله: وذلك أمارة الاختيار ثُمّ رجع وقال: لا كقارة عليه ٠‏ 

وهو قوهما؛ لان فساد الصوم يتحمّق بالایلاج(: لا بالانتشار. 
[-۲۰۰] قوله: ”© بدليل عدم وجوب الكفارة هنا ووجوها في القتل المنط”©: 


(۱) انظر "زد احتار"» كتاب الصوم» ۳۲۷/٦‏ تحت قول "الدر": استحسنه الكمال. 

(۲) انظر "الدر"» کتاب الصوم» باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۳۲۷/۲. 

(۳) في رد احتار: في "الفتح": واعلم أن آبا حنيفة كان یقول لا في للکره على ابحماع: 
عليه القضاء والکثارة؛ لاه لا يكون لا بانتشار الآلة» وذلك أمارة الاختیار» نم رم 
وقال: لا كفارة عليه» وهو قوهما؛ لأن فساد الصوم يتحقق بالایلاج وهو مكرّه فيه 
مع أنه ليس كل من انتشرت آلته يجامع اه: أي: مثل الصغير والنائم. 

5( "رد الختار'ء كتاب الصوم» باب ما يفسد... إل |١‏ ۰ تحت قول "الدر". أو أوجر مكرها. 

(ه) الرجع السابق. 

(") من تسحّر أو أفطر يظنّ اليوم ليلا والفجر طالع والشمس لم تغرب يجب عليه القضاء . 
دون الكفارة؛ لأن الحناية قاصرةء وهي جناية عدم ات لا جناية الافطار؛ آنه لم يقصده 
ومذا صرّحوا بعدم الإثم عليه» كما قالوا في القتل الخطأ: لا إثم فيه» والراد ‏ التعلء ۱ 
وصرّحوا بان فيه إثم ترك العزيمة والبالغة في لت حالة الرمي» "بحر" عن "الفستح". 
قلت: لكن الظاهر عدم الثم هنا أصلا بدليل عدم وجوب الكفارة هناء ووجوبما في 
القتل الخطأ لوحود الإثم فيه؛ لها مكفرة الا "در شختار" و "رد احتار". 

(۷) "رد احتار"» كتاب الصو ۹ تحت قول "الدر": أو تسحر... إِلم. 


سس ملس هط رورت نی ] س 09017 س 


جد المتار على رد اختار باب ما یفسد الصوم وما لا یفسده ۱ 





الجزء الثالث ۱ 
آقول: في هذا الاستدلال نظر ألا تری! أن من ابتلع حصاة عمدا 
لا كقارة عليه مع القطع بالإم؛ لارتکابه عررّماً قطعياً وهو (بطال العمل, والفاضل 
المحشّي رحمه الله تعالى نما عرض له هذا الاشتباه بالقياس على مسائل القتل» 
مع أن بينها وبين ما هاهنا فرقاء فن الكفارة مه لرفع الثم ولو قليلاًء فحيثما 
یتحقق الم يلزم التکفی فحيث لا تكفير لا إثم لأن انتفاء اللازم يستلزم اثتفاء 
الملزوم» وهاهنا ليس كذلك» بل هو جزاء الحناية الكاملة» فعدم الكفارة هاهنا 
يدل.على عدم كمال الحناية لا عدم الثم أصلاء نعم! الظاهر عدم الإثم هاهنا؛ 
لأن الأكل متد بإذن الشرع إلى تبين الفجر لناء فما لم يتبيّن"لم يرتكب محظورا. 

[۷.] قوله: "" ولیس له أن يأكل”": 

أقول: هذا يؤيّد ما قّمن" فّه يفيد آنه عاص في الأكلء ان مع 
عدم الكفارة. 


(۱) في "رد الحتار": لو ظنّ الطلوع وأكل مع ذلك؛ نم تبيّن صحّة ظنه فعليه القضاءء 
ولا كفارة لاگه بّی الأمر على الأصلء فلم تكمل الحناية» فلو قال: ظّه ليلاً أو 
هارا لكان أولى» ولیس له أن يأكل؛ لأن غلبة الظنّ کالیقین» "بحر". (یظهر منه أن 
الأكل بعد ظن الطلوع إثم ومع ذلك ليس عليه إلا القضاء). ۱۲ محمد أحمد. 

(۲) رد اختار ؛ كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده. مطلب في حكم 

۱ الاستمناء بالکف» ۰۲۹۳/۲ تحت قول "الدر": یل 

(۳) انظر القولة السابقة. 


سس [ مه توت ان ] سس (۷۳۶) سس 


جد المتار على رد احتار سب باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 





الجزء الثالث ظ 
[۰۰۸] قوله: ”" في وجوب الكفارة مع الشاك في الغروب) 
وعدم تبين الحال بعده. 
۳۰ قوله: كما نقله في لبحر" عن "شرح الطحاوي"» ونقل آیضا 
.]و تقل یامن "لد" تيع عدم جوب فیس 
إذا غلب7©: أي : إذا لم يت يتبين عدم الغروب. 
` [41.م] قوله: ( فعليه الكفارة": أي: في حال الشلتٌ أو ظن عدم 
الغرو ب» أمّا لو كان ظرٌ الغروب نم ظهر عدمه فليس عليه إلا القضاء. 


)١(‏ قال الشامي: في وحوب الکفارة مع الشلت في الغروب احتلاف المشايخ كما نقله 
في "البحر" عن "شرح الطحاوي" ونقل أيضا عن "البدائع" تصحيح عدم الوجحوب 
فيما إذا غلب على رأيه عدم الغروب؛ لأن احتمال الغروب قائ فكان شبهة؛ والكفارة 
لا تحب مع الشبهة اه. ۱ 

(۲) "رد احتار"» کتاب الصوم؛ باب ما یفسد الصوم و وما لا یفسده مطلب في حکم 
الاستمناء بالکف» ۲۹۳/۹ تحت قول "الدر": ويكفي. 

٠‏ (۲) الرجع السابق. 

.۲ ٩ ٤ص انظر الرجع السابق»‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق» ص ۰۲۹-۲۹۳ 

)١(‏ في "رد احتار": قال في "الفتح": هذا إذا لہ یتبین الحال: فان ظهر أنه أكل قبل الغروب 
فعليه الكفارة ولا أعلم فيه حلافا اه. 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الصوم ۲۹/5 تحت قول "الدر": ويكفي. 


سس دی ی دعوت اي ] سنس 0087 الس 


لجزء الات 
[؟] قوله: و غلب على هه ال بعد طلوع الفحر لا قضاء 
عله (: : وان أثم. 


جد المتار على رد اختار سب باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 





]۲۰[ قو له: قِ أشهر لوا ۰ وهو و ظاهر رواد كما | سيجيء 
[۲۰۲۶6] قوله: لا قضاء عليه في آشهر الروايات» "بحر". فهذا ۳ ۱ 

عدم البین(: وئما أثم؛ لأن غلبة الظنّ ملحق باليقين كما تقدّم عن "البحر". 
[۰ ۲۰۹ قال: ۲۳ آي: "الدر": في ظاهر الرواية": بل بلا خلاف. . 
+ و له: ‏ فلا شيء علیه: 


( "رة ترا کناب الصوم» .باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدهء مطلب في حكم 

الاستمناء بالکف» ۹ تحت قول "الدر": ولو لم ین ال 

٠‏ (۲) الرجع السابق. 

(۲) انظر الرجم السابق» تحت قول الدر": في ظاهر رات ۱ 

(4) المرجع السابق. 

(5) انظر الرجع السابق» صل ۲۹۵-۲۹ 

(0) ولو َم يتين الحال لم يقض (أي: و سا لطن او العا ف بقاء ایلع في ام ۱ 
الرواية» "در مختار". 

(۷) الدر كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده؛ ۹/۹ ۱ 

(۸) في رد امحتار": وان ظن غروب الشمس فان تبيّن عدّمه فعليه القضاء فقط واه تن 
الغروب و من شيء فلا شيء له وإن شلك فيه ن َم بين شيء فعليه فضا 
وف الكفارة روايتان. 


(9) المرجع السابق. 


(ov) 5‏ تا 





سسس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعو ت إسلامي) 





جد المتار على رد اغتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدة لجزء الثالث 
أمّا في التبيّن فظاهر, وأمّا في عدمه؛ فلأن الظنّ دليل شرعي مبیحٌ للإفطار, 

وهو مسال الإفطار بالتحرّي. 
(۲۰:۷] قوله: وان تبين الغروب أو لم يتبين شيء فلا شيء عليه» ون 
شك فيه : هذه مسألة الافطار مع عدم الدلیل. ۱ ۱ 


)۱( "رد احتار ‏ کتاب الصو باب ما يفسدك الصوم وما لا يفسده» مطلب ي حكم 
الاستمناء بالکف؛ ۰۲۹۷/۰ تحت قول "الدر": تتفرع إلى ستة وثلاثين. 


سس | مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت (سلامي) یت (۲۹۸) سس 


جد المتار على رد احتار س باب ها يفسد الصوم وما لا يفسده 
مطلب في جواز الإفطار بالتحري 
[۲۰۰۸] قوله: "٩‏ بل بای" أي: بل الما يجوز بشهادة عدلين. 
[*-۲۰] قوله: الافطار فلا يجوز بقول الواحد بل بای وظاهر ابخواب . 
أنه لا بأس به إذا كان عدلاً صدقه(؟: 





اجلز ۽ الثالث 





(۱) قال المصنف: تسحر أو آفطر يظنّ اليوم ليلا والفحر طالع والشمس لم تغرب قطى ‏ 
فقط. قال الشارح: كما لو شهدا على العُروب وآخران علی,عدمه فأفطر فظهر عدمه 
ولو كان ذلك في طلوع الفجر قضّى وكفر؛ لأن شهادة النفي لا تعارض شهادة الإثبات. 

لكن تقل الشامي عن "البزازية”: ولو شهد واحد على الطلوع وآحران على عدمه لا كقارة اه. 

نم أوصى بالتأمل. وقال في تتمة البحث: في تعبير المصنّف کفیره بالظنّ إشارة ال 

جواز التسحر والإفطار بالتحرّي -وقيل: لا یتحری في الافطار- وإلى أنه يتسحّر بقول 
عل وكذا بضرب الطبول» واحتلف في الديك» وأما الإفطار فلا يجوز بقول الواحد 
بل بالمثين» وظاهر الحواب آله لا بأس به ذا كان عدلا صدقه. اا 

(۲) رد امحتار"؛ كتاب الصوم» اب ما فسد لصوم وما لا يفسده» مطلب في جواز الإقطار 
بالتحرّي ۷۲ تحت قول "الد ": : لان شهادة اللفي لا تعارض الاثبات. 

(۳) الرجع السابق. 


سس [ملی توت اي ] سس (۲۰) سس 


جد الممتار على رد احتار --.- باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده لس الجر یات 
أقول: لأله إذا صدّقه فقد وقع تحرّيه على الغروب» والافطار حار 

بالتحري, بخلاف ما إذا لّم يصدّقه لعدم التحرّي وعدم النصاب. 0 
[۲۰۷۰] قوله: ۲ المدفع الحادث في زمانن": ر ماقم مسا 
[۲۰۷۱] قوله: 6٩‏ حرج المخطئ والمكره "بحر". قلت: وكذا الناسي”) 
أقول: وف معن الکره الضطر إلى أكل أؤ شرب لمخمصة أو دواء 

روجع لا يطاق» وياني شرحا ص۱۸۶ ؟ من مبيحات الإقطار: (حرف هلاك 0 


 یضتقمو في "رد الحتار" : ظاهر الحواب که لا بلى هب کان عدلاً صلّقه فلت:‎ )1١ 
قوله: (لا باس بالفطر .بقول عدل صنقه) آله لا يجوز إذا لّم يصدقه ولا بقول السستور‎ 
مطلقاء وبالگول سماع الطب أو المدفع الحادث في زماننا لاحتمال کونه لغير لغیره ولان‎ 
الغالب كون لضارب غير عدل» فلا ب یذ من التحرّي نیجوز لان ظاهر مذهب‎ 
۱ أصحابئا جواز الإفطار بالتحر ري ملتقطا.‎ 

)۲ "رد ار" كناب الصوم» باب ما يفسا لصوم وما لا فده مطلب في جواز الإفطار 
بالتحري» 5 تحت قول الدر": لأن شهادة النفي. ٠‏ ا 

(۳) انظر الرحع لسابق» ص۷۲۳ تحت قول " "الدر": ببلدق 

۱ ذ کر الصتّف استعمال الففطرات وقيده بقوله: : (عمدأ)» فكتب عليه الشامي: : رج‎ )٤( 
۱ 2! الخطی م والکره...‎ 

:2 "رد الحتار"» كناب الصو اب ما يفسد لصوم وما لافس مطاب في جواز الفط ار 
بالتحري» 259١/5‏ تحت قول "الدر": عمدا. 


5 انظر "الدر"» کتاب الصوم؛ فصل في العوارض؛ ۲ ۸-۳ ۳. 





00م سس 


لل | جلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) ۱ 


جد المتار على رد احتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده سسب الجزء الثالث 
أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة حية) اه. قال ش": (أي: فله ‏ 
شرب دواء ينفعهم اه. نعم! ياي ص۱۸4" أَنْه إن تعاطى السبب بنفسه مختارا 
فلأرحح وحوب الكفارة حیث قال: (فزن أحهد ار نفسه بالعمل حتی مرض . 
فأفطر ففي كفارته قولان) اه. وف اش" عن ط عن الشرنبلالي عن "المنتقى' : 
(ترحیح الوحوب)» والله تعالى ۳ 

۲۰۷۲ قوله: ٩‏ ويستحب التابم(؟: آي: ين لقضاءولکفارق فان فصل 
جاز تا صيام الکّارة فلا بمری إلا إلا متتابعة كما یأن(. 


(۱) انظر “رد الحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» ۰۳4۸/۹ تحت قول الدر : 
وم ۱ 5 ۱ 0 
(۲) انظر "الد" کتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده rt‏ 

(۳) انظر "رد الحتار"» کتاب الصوم؛ باب ما یفسد الصوم وما لا يفسده؛ مطلب في حدیث 

التو سعة, e!‏ 5 ” تحت قول الدر": فان احهد الحر... اش ۱ 

)٤(‏ قال المصنف بعد ذكر استعمال الفطرات وتقييده بقوله: (عمدا): قضی وکفر فقال 
الشامي يي حاشيته : وَإنْما قدم القضاء إشعارا باه ينبغي أن يقدّمه على الکفارة 
ویستحب ؛ التتابع كما في "امداية . ظ 

)٥(‏ "رد د احتار"» کتاب الصوم باب ما يفسد الضوم وما لا بفسده مطلب في جواز انار 
بالعحري: ۳۱۲-۳۱۱/٦‏ تحت قول "الدر": وکفر. 00 

(") انظر الرحع السابق» مطلب ی الکفارق ص۳۱۷ تحت قول "الدر": ومن ثم. 


سس مه اللي رت ] سند (۲۷۱) س 


جد المتار على رد اشتار س باب ما يفسد الوم وما لا یفسده سس اجلزء الثالث 

۰۷۳ ۲] قوله: ) وهذا عند مد : 

جعل هذا في "البرازیة ۲۳ قول أبي یوسف. وآفاد أن علافه هو للذهب 
وهو المختار» حيث قال: (احتجم فظن الفطرء أو اکتحل أو ادّهن فظن لفط ۱ 
أو أكل عمدا إن جاهلاً لّم يسمع حدیثا؛ ولّم يفت بالفطر فأفطر کف وكذا لو 
مع الحديث وعرف تأویله وإن لم يعرف تأويله کش حلاف للامام الثاني؛ لأن 
الحديث لا يكون أدن من كلام المفيي» قلنا: ليس للعامي أن يعمل بالحديث لعدم 
علمه بالمنسوخ والووّل أو لأن وظيفة الاستدلال-تخص العام بخلاف كلام 
المفي؛ فاه لو أفتاه بالفساد فتعمد الفطر بناء عليه لا يكفرء ولو اغتاب فظن فطره 
وتعمد الأكل إن بلغه الخبر ولم يعرف تأويله کذز ایضاً عند عامّة العلمام اه. أي: 


(۱) قال الصنف: أو احتجم فظرت فطره به فا کل عمداً قضى وكفر. قال الشارح: لاله ظ 
ظنّ في غير عله حتی لو فتاه مفت تمد على قوله؛ أو “مع حديئا ولم یعلم تأویله . 
لم یکفر للشبهة. قال الشامي رت قوله: (أو. سم حديئا): كقوله صلی الل عليه ظ 
وسلم؛ ((أفطر الحاجم واحجوم))» وهذا عند محمّد؛- لأن قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم أقوى .من قول المفتي؛ فأول أن يورث شبهة» وعن أبي يوسف حلافه؛ لأن 
على العامّي الاقنداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقّه إلى معرفة الأحاديث» "زيلعي". 

(۲) "رد احتار"؛ كتاب الصوم؛ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في جواز الإفطار 
بالتحري» ۲/٦‏ ۷۱ تحت قول "الدر": أو مع حدیثا. ۱ 

(۲) البزازية » كتاب الصوم» الفصل الثالث فيما يفسده وما لا يفسده وموحب القضاء 
والكفارة» 2٠١7-١١1/4‏ (هامش "اطنديق). 


مسب [ ل ال س رورت اوی سس 09007 سس 


جد المتار على رد اشتار - باب ما يفسا الصوم وما لا يفسده 





بجر ۱ لفالف ` 


ما إذا لم يبلغه الخبر أو عرف تأويله کفر اتفاقاء وأصرح شيء قول 3 1 ۲ ۱ 


٠‏ فاله ذکر مثل ما في "البزازية' ' وحعل عدم العبرة بسماع حديث وان م يعرف 
تأويله قول الإمام الأعظم ومد وجعله شبهة إذا لم يعرف اريه قسول آي 
یوسف. وقدّم قولهما فکان هو العتمد. ۱ 
وحاصله: له يكر في الحجامة مطلقا إل | إذا كان حاهلاً رأقاه منت 

معتمد بالفط ومثله في "الخلاصة"”© مع مسألة الغيبة المذكورة في "البزازید"(؟ 
ظ نا في "البدائع"ص١ ٠١‏ ج ۲ فجعل اعتباره شبهة رواية الحسن عن لاسام : 
وجعل حلافه رواية عن أبي یوسف. فابملة الأخيرة منها توافق "الزيلعي" وقد قد 
صرح(" بعده: (أن ظاهر الحديث والفتوى يصير شبهت) : نم قال: (ولو اقاب ٠‏ 
فظرفطرهبُ اکل عمداً فعليه الكقارة وان استفین فقيهاً أو تأرّل حدياً؛ لأله 
لا يعتدٌ بفتوی الفقیه ولا بتأويله الحديث هاهنا؛ لأن ذلك ما لا يشتبه على من له 
*ذ من الفقه» وهو لا یخفی على أحد» وكذا لو دهن شاربه فظن فطره فاکسل ۱ 
عمداًعلیه الكقارة وان استفی أو تأوّل حدیتا لما قلنا) اه. ۱ 


(۱) "لانیف ؛ کتاب الصوم؛ الفصل السابم فیما یسقط الكفارة وما لا یسقط ۰6/۱ ۱۰۵-۱ 

(؟) "الخلاصة"؛ الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وما لا يفسده» ۸ 

(۳) البزازية » کتاب الصو م¿ الفصل الثالث» ۰۱۰۲-۱۰۱/۶ (هامش "اطندية  :)‏ 

(4) "البدائع"؛ کتاب الصوم. الفصل فیما يفسد الصوم مع الکفارق  ۰۲۵۸-۲۵۷/۲‏ 
(ه) "حاشية الشلي"؛ كتاب الصوم» فصل ی العوارض» ۰۲۱۳/۲ 


(۲۰۳) سس 





جد المنار على رد الجنار -- باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ا الجوء الثالت 

۱ و العجب أن البحر" صح ۰۳۱ ج 00 عكس فجعل كون الحديث 
شبهة قول الطرفین وعدمه قول أبي بوسف والذي في "الزيلعي" تبع فيه "الحداية'”") 
وأقرّه في "الفتح"" و العناية ۳ فالله المستعان على هذا الاعتلاف الشدید في 


الرواية. ۱۲ 


() "البحر"» کتاب الصوم» فصل في العوارض» o‏ ` 
)1( "الهداية"» كتاب الصومء باب ما يوحب القضاء والكفارة, 77/5 . 
(۲) الفتح" کتاب الصوم باب ما يو حب القضاء و الكفارة»... إلى , 
(4) "العناية"» کتاب الصوم» باب ما یوحب القضاء والکفارة ۵۹1-۵۹۵/۲. 
۱ ا (هامش "الفتح” ). 


سسسب [ مس هه روت ]ا 0547 سس 


جد المتار على رد الحتار س باب ما يفل الصوم وما لا یفسده ل اجزغ الثالثك 
[:۲۰۷] قوله: ”“ عليه الكفارة على كل حال(: 
بعده في "الخانية"20: (اعتمد حدر أو فتوى) اه. 
آقول: فانحصر الأمر في صدور ما هو مفطر عند إمام مجتهد من أئمّة 
في ما إذا كان شيعا لا یظر" الفطر به كالحجامة» فائه تلزمه الكفارة؛ إلا إذا 
فتاه مفت أو مع حديثا م يعلم تأويله. وبالجملة ما يكون بحتهدا فيه فلا کفارت 
وما لم يكن بجتهدا فيه وإن قال به محتهد» ففيه الكفارة إلا بشبهة قتسوى أو 


حديث. 


(۱) ورد فى الأحاديث ما يظهر منه أن الحجامة تفطر الصائم» وذهب إليه الإمام الأوزاعي 
والإمام أحمد» وورد فيها أيضاً ما يظهر منه أن الغيبة. تفطر الصائم» لكن لم يذهب إليه 
أحد من الائمت ولا اعتداد بخلاف الظاهرية فمن اغتاب وظر أن ذلك يفطره ثم أكل 
متعمّدا قال فيه عامة المشايخ: عليه الکقارة على كل حال؛ أن العلماء أجمعوا على 
ترك العمل بظاهر الحديث» وقالوا: آراد به ثواب الآخرة وليس ق هذا قول معتبر 
فهذا ظن ما استند إلى دليل فلا يورث شبهة اه. "رد الحتار" عن "الخانية . 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الصو باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده؛ مطلب في جواز الافطار 
بااتحري» ۰۳۱۵/۱ تحت قول "الدر": وكذا الغيبة. 

(۳) "الخانية"» كتاب الصوم» الفصل التاسع فيما يصير شبهة ... إل» ۰۱۰۵/۱ 


سس (۲:۰) س 





جد المتار على رد اشتار سب باب ما یفسد الصوم وما لا يفسده سسسب اجزء انالك 
مطلب في لكفارة 
[۲۰۱۰] قوله: ۲۳ ویتقوّی الثاني" ۱ 
أقول: هنا في الجماع خاصة وكذا صور اماع في دا CY‏ وال 
. فكيف يتقرّئ به (طلاق الثان؟ ولکن انظر ما سنذکرو(*. ۱ 
الى ۲۰ وله : ۲۳ وان كان الفطر التکرّر في يومين ماع 


(۱) قال لشارح: ولو تکزر فطره ولم کت رل يكفيه واحدة ولو في رمضانین عند 
حمّدء وعلیه الاعتماد, "بزازية"؛ و"محتبى" وغيرهما. واحتار بعضهم للفتوی إن الفطر 

بغیر الجماع تداحل؛ والا لا. قال الشامي: قوله: (وعليه الاعتماد) نقله في "ال " عن 
"الأسرار"» ونقل قبله عن "الجوهرة": لو جامع في رمضانین فعلیه کفارتان وان لم یکفر 
للأولى في ظاهر الراویف وهو الصحیح اه. قلت: فقد احتلف الترحیح كما تسری» 

۱ ويتقؤى الثاني بأئه ظاهر الروايه. 

۲۱( "رد الحتار"» كتاب الصوم؛ مطلب في الكفارة» / ۰ تحت قول "الدر": وعلیه الاعتماد. 

(۳) "البدائع"؛ کتاب الصوم فصل فیما یفسد الصوم مع الكفارة» ۲۹۹/۲. 

(4) "الفتح"» کتاب الصوم» باب ما يوحب القضاء والكفارة» ۲۹۱/۲ 

(۵) انظر المقولة القابلة. 

(") قال الشامي: قوله روالا لا) أي: وان كان الفطر التکرر في يومين بجماع لا تتداحل ۱ 
الكفارة رن لم يكفر لول لعظم الجناية؛ ولا وجب الشافعي الکنارة به دون الأكل 
والشرب. 

(۷) "رد احتار کتاب لصوم باب ما یفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب ف الکنارة 
۹ تحت قول "الدر": والا ل ۱ 


سسس | :دی عم" ردعوت اسلا | س 09907 س 





جد الممتار على رد انختار سب باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدة - إجرء الثالث 

الأول: في رمضانين» ولفظ "البحر": (لو حامغ مرارا في يام مسن ‏ 
رمضان واحد ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة رلم يذكر فيها حلافا ْم قال:) 
فلو جامع وكفر ثُمّ حامع فعليه أخرى في ظاهر الرواية» ولو جامع في رمضانين 
فعليه كفارتان وان لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح» "جوهرة". وقال . 
محمّد: عليه واحدة» قال ف "الأسرار": وعليه الاعتماد وكذا في "البزازية") اه. 

بقي أن ظاهر الرواية المصحّحة هل تختص بالجماع أم تعب كل فطر؟ 
ظاهر "لخلاصة ۳۳ الثان؛ إذ قال: (إن أفطر في رمضانين فعليه لكل فطر" کفارة 
. وقال جد تكفيه واحدة) اه. ومثله في "الخانية"”' سواء بسواءء وتقديمه الأول 
دلیل ترجيحه؛ وكذلك صوّره في البزازية ۳" عطلق الفطر» وذکر بعد قول محمد: 
(قال في "الاسرار": وعلیه الاعتماد)» وبه تبيّن أن تصوير "البدائم ۳ و "لیے" 
بالجماع غير قيد و کائه؛ لالهما ذکرا فيه حلاف الشافعی ولا كفارة عنده الا 


في ابحماع فتم قول المحدشي: (يتقؤى الثاني بأنه ظاهر الرواية). 


)١( ۱‏ البحر" كتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ۲ ملخصا. 
(۲) "خلاصة" کتاب الصوم» الفصل الثالث فیما يفسد الصوم وفیما لا يفسد وفيما 
. يوجب القضاء والکفارق ۲۱۰/۱ 
(۳) "الخانية'» كتاب الصوم الفضل السادس فیما يفسد الصوم؛ ۱ ۱۰« 
(4) "البرّازية"» کتاب الصوم الفصل الثالث فیما یفسد الصوم و ما لا يفسده... إل ' 
۶ (هامش "الحندية"). 
(ه) "البدائع"؛ کتاب الصوم؛ فصل فیما أصبح لا ينوي لصوم 5 . 
(") "الفتح"؛ کتاب الصوم» باب ما یوجب القضاء والکفارة ۲۱۱/۲ 


سس [ مس یه ورت ی سس (۷) سس 





جد الممتار على رد اعتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


YY]‏ ؟] قوله: ‹^ إلا في الإعادة والاستقاء“: 


الخزء الثالث 


هذا في ما ذرع؛ لاله إن استقاء ملء فيه ذاکرا أفسد بنفس الخروج 
من دون حاجة إلى العود. ظ 

والحاصل: أن ما دون ملء انم لا يفسد مطلقاً وان أعاده ذاكراً صومه 
أي: قبل حروجه من فیه فاته إن أعاد الساقط - و العیاذ بالله تعالى-أفسد مطلقا 
إجماعا بلا كفارة إلا أن يكون نسي الصوم» وأمّا ما كان ملء الفم فيسشترط 
في الافساد به شرطان: ۱ ۱ 

۱ أحدها: صنع الصائم إِمَا قي (خراحه وهو الاستقای أو إدحاله وهو الاعادة. 

والثاني: أن یکون ذلك الصنع وهو ذاکر للصوم» فان فقذ أحد الشرطین 
لم يفسد ما كان ملء الفم أيضا مطلقاء والله تعالى اعلم. 

واللازم من هذا اعتبار الملء والصنع معا فيكون جمعا بین قوليهماء فافهم. 

[۲۰۷۸] قوله: في الإعادة والاستقاء بشرط الملء0©: 


(۱) نقل الشامي عن "شرح الملتقى" في مسألة قيء الصائم: والمسألة تتفرّع إلى أربع وعشرين 
صورة؛ لاله ما أن يقيء أو يستقيء وقي كل إِمّا أن يملا لفم أو دونه» وكل من الأربعة 
ما إن حرج أو عاد أو أعاده» وكل مّا ذاكرٌ لصومه أو لاء ولا فطر في الكل على 
الأصح إلا في الاعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. 

(؟) "رد تا » كتاب الصوم مطلب في الكثفارة» ۰۳۲۲/۲ تحت قول "لدر": وإن فرعه القّيء. 

(١‏ ا مرجع السابق. 


سسسب [ مس یه لملم ووت نوی سي (۲۷۸) الس 


جد الممتار على رد الحتار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده -...- اجلزء الثالث 

[۰۷۰] قال: أي: "الدرّ": (و) كره (مَضلغ علك)۳:. 

هرجه لزج وچسپنده باشد. ۱۲ رشيدي. 

[۲۰۸۰] قال: أي: "الدر": (لا) یکره رذهن شارب و) لا (کخلی إذا 
لم يقصد الزينة» أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة": ٠‏ 

أفاد آلها إذا كانت قدر قبضة فيكره الدهن لإطالتها. 

أقول: ولا يستفاد منه كراهة طول اللحية فوق القبضةء فإ العن فيه 
كراهة التکلف لما لا يعنيه» نغم! تصريحهم بأن قطع ما زاد على القبضة سنّة يفيد 
آن ت رکه مکروه تنزيها؛ لاله حلاف اسف لا حرم أ ن تال اللا على القارئ 
في "جمع الوسائل شرح الشمائل"”©: (إن كان الطول الزائد بأن تکون زيادة على 
القبضة فغير ممدوح شرعا) اه. ذكره في حليته صَلَى الله تعالی عليه وسلّم. 


(1) "الدر كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده. ۳۳۱/۰. 

(۲) الرحع السابق» 4/1 ۳۳. 

(۲) "جمع الوسائل" باب ماحاء في حاق رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 40/۱ 
لشیخ نور الدين علي بن سلطان محمد افروي العروف ب: ملا علي القارئ (ت4 ۱۰۱ه). 
شرح به "الشمائل النبوية والنصائص المصطفوية" لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت ۷۹ ۲ ه). ("کشف الظنون" 50/9 .)٠١‏ 





(A)‏ سس 


لسلس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت اسلامي) 


جد المتار على رد اختار س باب ما يفسد الصوم وما لا يفسادة ...سس از ء الثالث 
مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء 
[۲۰۸۱] قوله: ° ولو ضعف عن الصوء(": 0 
الضعف وعدم القدرة قد یکون حقيقة» وقد یکون تكاسلا من النفس» 
وإحلاداً إلى أرض الدَعَةء فتوسوس إليك لك لا تقدر مع آلك تقدس والله يعلم ‏ 


المفسد من المصلح. 


(۱) في "رة احتار": ولو ضعُف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل 
يوم نصف صاع اه. أي: إذا م يدرك عة من یم أخر عکنه الصوم فيهاء ولا وجب 
عليه القضاء... اْ. ۱ 

ا( "رد امحتار"» کتاب الصوم» باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده» مطلب في حديث 

التوسعة على العيال والاکتحال يوم عاشوراء» ۳44/٩‏ تحت قول "الدر": لا يجوز... لخْ.. ‏ 


سسسب [ عل یه ل دوتو مت (۷) سس 


جد الممتار على رد الحعار س فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم س الهزء الثالث ‏ 


فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم 
[۲۰۸۲] قوله: ۲ للمرء فیها الفطر تسع تستطر(: الأولى للعبد؛ لأن 

فيها الحمل والإرضاع: والعبد يشمل الأنثى كما في "ق". 
[۲۰۸۳] قوله: ٩۱‏ "ط" عن أي السعو د(*): ۱ 
عبارته(: (اطلق في التحربة فعمٌ ما لو كانت لغیر الریض عند اتحاد 

المرض شیخنا) اه. يريد أباه السیّد عليًا رحمهما الله تعالل. 00 
ظ أقول: م يعزة لأحد» وف الاستناد إلى إطلاق التجربة نظرٌ؛ لأن المتبادر 
من الجربة تحربة نفسه ولا شك أن النفع والضّرر يختلف باحتلاف الأمزجة 
مع احاد الرضء ‏ وکذا احتلاف البقاع ‏ وکذا احتلاف لو سم إلى غير ذلك 
من اخصوصیّات. 


: في رد احتار‎ )١( 
وعوارض الصوم التي قد یختفر للمرء فیها الفطر تسع تستطر‎ " 
خبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهلاً جوعه عطش كبر‎ 
"رد الحتار"» کتاب الصوم؛ فصل في العوارض؛ ۳۶۷/۷ تحت قول "الدر": خمسة.‎ )۲( ٠ 
في لمعن والشرح في بيان من يجوز له الفطر: (آو مریض حاف الزیادة) لمرضه» وصحيح‎ )۳( 
حاف المرض» وخادمة حافت الصف بغلبة الظنّ بأمارة» أو تحربة» أو بإخبار طبیب‎ 
۱ حاذق مسلم مستور. في "رد احتار" تحت قوله: (أو تحربق): ولو كانت من غير الریض‎ 
۱ عند أتحاد الرض, "ط" عن أبي السعود.‎ 
"رد احتار"؛ كتاب الصوم» فصل في العوارض» 2701/5 تحت قول "الدر": أو تحربة.‎ )4( 
47۱۳/۱ (ه) "ط"» كتاب الصوم» فصل في العوارض»‎ - 





س و( سس 


جد المتار على رد اشتار س فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم س ابلزء النالث 

[۸4.] قوله: ° فالظاهر لزوم الکفار 5: 

أقول: كلام الفاسق إذا وقع التحرّي على صدقه مقبول» ولا أقل من 
أن يورث شبهة» فلا تتكامل الحناية» فلا تلزم الكفارة. 

[۲۰۸۰] قوله: آي: "الدر": بحج عنه رجلا من مال الیّت» بر ۷( 

اقال الامام آجد رضا -ر حه الله في "الفتاوی الرضوية":] 

قلت: و کلام البحر ٩۳‏ أجمع وأنفع حيث قال: رالسصّلاة کالصوم 
ويؤدّى عن كل وتر نصف صاع وسائر حقوقه تعالى كذلك مالیا كان أو بدنياء 
عبادة حضة أو فيه معن المؤنة كصلقة الفطر أو عكسه كالعشر أو مؤنة حضة 
كالنفقات أو فيه معتی العقوبة كالكفارات) اه(" : 


(۱) في "رد امختار" تحت قوله: (مستور): وقيل: عدالته شرط وحزم به الزيلعي» وظاهر ما 
في "البحر" و"النهر" ضعفه» "ط". قلت: وإذا أذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط 
وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تحربة لعدم غلبة الط 
والناس عنه غافلون. 

(۲) رد الحتار'» كتاب الصوم» فصل في العوارض» 2017/56 تحت قول "الدر": مستور. 

() "الدر"» كتاب الصوم فصل في العوارض» 15/5"". 

9 "البحر"؛ كتاب الصوم» فصل في العوارض» 4۹۹-4۹۸/۲ ملتقطا. 

() "الفتاو ى الرضوية"؛ كتاب الصوم باب الفدية» الرسالة: "تفاسير الأحكام لفدية 
الصّلاة والصياي ۵۱/۱۰. ۱ 





جد الممتاء على رد اشتار س فصل فى العوارض المبيحة عدم الصوم سسسب ابیز الثالث 
[۲۰۸۰ قو له: ( فاته يصير متنفلا(۳): لعدم التبييت. 
[۲۰۸۷] قوله: وزن أفطر یلزمه القضاء"*: ولو من فوره. 
[۲۰۸۸] قوله: "" لکن وحب بعارض * *: کالتذر» وقضاء نفل آفسدته. 
مطلب: يقذم هنا القياس على الاستحسان 
[۲۰۸۰] قوله: 2 ولزمته القربة كما في "الدرر"": 


)١١‏ ف "رد احتار ؛ لو نوی صوم القضاء هارا فإنّه يصير متتفات وإن أفطر یلزمه القضاء 
كما إذا نوی الصوم ابتداء. 

(1) رخا" کاب الصوم» فصل في العوارض» ۳۷۰/۲ تحت قول "الدر": فلا قضاء. 

(۲) المرحع السابق. 

(4) في الشرح: ولا تصوم المرأة فلا إلا بإذن الروج الا عند عدم الضّرر بهء قال الشامی: 
وأطلق ال فشمل ما أصله نفل لكن وحب يعارض. 

في نسححة "جد الممتار": (ولكن وجب لعارض). 

(ه) "ر5 شا" کاب الصوم» فصل في العوارض» ۳۷۸/۲» تحت قول "لدر": ولا تصوم... ٠.‏ 

(5) في الان والشرح: (والتذر) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها (غير المعلق) 
ولو معينا (لا ييختص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذر التصدّق يوم الجمعة ب"مكة" 
بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز... إلخ. 

في "رد احتار": قوله: (فخالف) أي: في بعضها أو كلهاء بان تصلق فى غير يوم اللجمعة يبلد 
آخر بدرهم آحر على شخخص آخر» وإِنّما حاز؛ لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة» 
وهو أصل التصدّق دون التعيين» فبطل التعيين ولزمته القربة كما في "الدرر". 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الصوم» فصل قي العوارض» مطلب: يقدم هنا القياس على الاستحسان» 
۹ تحت قول "الدر": فخالف. 


سم | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) 0ك ۷۲ ( 22252525-۰ 


جد المتار على رد احتار س فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم سسب الهزء الثالث 
هذه فائدةٌ نفيسة وسیأق") آنفا: أن لو قدّم حجًا أو صوماً أو صلاة 

على وقت نذر إيقاعه فيه صح ولغا التعيين» قال: لان التعيين ليس قرية مقصودة 
حتّى يلزم بالنذر) اه. وعليه رأيت تتفرع الفروع ففي "المندية"”": (أوحب 
أن يتصدّق غدا بدراهم فتصدّق با اليوم أجزأه في قولحم "حاوي القدسي". 
إن بحوت من هذا الغمّ فعلی أن أتصدّق بعشرة دراهم خبزا فتصدّق بعين الخبز 
أو شمنه یجریه "عحانية"؟ لأن القربة التصدّق» وتعيين الخبز ليس قربة مقصودة. 
نم قال: مالع صدقة لكل مسکین درهم فدفع الألف إلى مسکین واحد جاز 
"نحانية"؛ لأن لتفریق ليس قربة مقصودة. قال: لله علي أن آطعم هذا المسكين 
هذا الطعام فأطعم هذا الطعام مسکینا آحر حزاه, "محيط"؛ لأن تعيين هذا 
المسكين ليس قربة مقصودة» نذر بالتصدّق على ألف مسكين؛ فتصدّق على 
مسكين بالقدر الذي ألزم يخرج عن العهدة» "تاتارحانیة"(؟ عن "الحجة"» وهي 
مسألة "الخانية" المذكورة. لله علي أن أذبح جزورا وأتصدّق بلحمه فذبح مكانه 


۱ سبع شیاه حاز» "حلاصة (*)؛ لن دم الجزور و سبع شیاه سواء ف القربة. ندر 


0 انظر 3 الحتار" > کتاب الصوم فصل ف العوارض, مطلب: يقدم هنا القیاس 
0 .. على الاستحسانء ۹ تحت قول "الدر": فيلغو التعيين. 
i‏ "اندي کتاب الأبمان» الفصل الثاني في الکفارة» ؟55-56/1. 


.£0/ "تا ان كتاب الأعان» الفصل السادس والعشرون ق النذور»‎ (r) 


© "الخلاضة" > كتاب الأبمان؛ الجدس الثالث في انار ۲ 


( ۲۷ ) س 





جد المتار على رد اختار ب فصل في العوارض اليبحة لعدم الصوم سس اليزء الثالث 
بعتق عبده بعينه لا يجزيه أن یتصلّق بقيمته أو تُمنه» "حيط" عن عيسى بن آبان() 
وابن سماعة'"' كلامهما عن محمّد). 

02 وفي وصايا "اندي" وف "المنح": ررجل قال: هذه رد ة لفلان ن قال 
أبو نصر( رحمه الله تعالى: لیس للورثة أن يعطوه قيمتها ولو قال: هي للمساكين 

حاز لهم أن يتصدقوا بقيمتهاء وبه أحذ الفقيه أبو اللیت(؟ رحمه الله تعالى» "نحانية"). 


)١(‏ وهو بو موسی عیسی بن أبان بن صلفة (ت۲۲۰ أو ۲۲۱ه)» قاض من كبار فقهاء 
الحنفية» كان سريعا بإنفاذ الحكمء عفيفاء من تصانيفه: 'إثبات القياس"» "العلل" في 
الفقه. "الحجة الصغيرة" في الحديث. 

("الأعلام" ؛ ۱۰۰/۰ معجم المؤلفين": 0۸۹/۲). 

)١( '‏ محمّد بن ماعة بن عبد الله التميمي أبو عبد الله (ت۲۳۲ه)» حافظ للحديث» ثقة, 

فقي محدّثء ولي القضاء ب"بغداد". من آثاره: "أدب القاضي"؛ "نوادر السائل" 

۱ امحاضر و لسجلات". ااه‎ ٠ 

ا ۱ ("الأعلام"» ۰۱۵۳/٩‏ "معجم الولفین؟ ۳۳۰/۳). 

)( "الحندية", كتاب الوصاياء الباب الثالث في الوصية بثلث الال... اس ا 

(4) هو أبو نصر محمد بن سلام البلحي (ت ۰۵ ۳ه)» وهو صاحب الطبقة العالية حتّی 
آنهم عدوه من أقران أي حفص الکبیر؛ تارة يذكر قي الفتاوی باسمه وتارة بکنیته وتارة 
بهماء وما وقع في بعض الکتب: نضر بن سلام» فغلط. 

۱ ( الفوائد البهية"» ص۲۱۸ "الجواهر المضية"» 5 ؟). ظ 

(ه) هو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت۵۳۹۳): اللقّب بإمام اهدی» 
من تصانيفه: "النواز ل في فروع الفقه الحنفية» "تنبيه الغافلین" "خزانة الفقه" علی ‏ 

- مذهب أبي حنيفة. 22 ١١‏ (الأعلام" ۰۲۷/۸ "معجم الولفین؟ .)١14/4‏ 


سس [ مس هی دعوت ی س ( م ) السب 


جد المتار على رد احتار س فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم ب الجرء الثالث ‏ 
وفيها”".قبيل باب الوصي: (أوصى أن يتصدّق عنه بألف درهم فتصلقوا 
عنه بالحنطة أو على العکس قال ابن مقاتا ۱: يجوز. قال الفقيه أبو اللیث: معناه 
أوصى أن يتصدّق عنه بألف درهم حنطة لكن سقط ذلك عن السؤالء قيل له: 
فان كانت الحنطة موحودة فأعطى قيمة الحنطة دراهم قال: أرجو أن يحوز» 
وان أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز. وقال الفقيه أبو الليث: وقد قيل: 
جوز وبه نأحذ, "خانية ). 
قلت: فظهر أن تأویل الفقیه ما عن ابن مقاتل کان؛ لأن مذهبه التعین 
لو أوصى بالدراهم لا يجوز تبدیلها بالحنطة فأوّل ما عنه بأنّ کلامه فیما أوصى 
بألف درهم حنطة: اما على الفی به فلا تعیین. ثم ذكر: (أوصى أن یبا ع هذا 
العبد ويتصدق بثمنه على المساكين حاز لهم أن يتصذقوا بنفس العبد. ولو قال: 
اشتر عشرة أثواب وتصدّق ها فاشترى الوصي» له أن يبيعها ويتصدّق بثمنها. 
وعن محمّد: لو أوصى بصدقة ألف درهم بعينها فتصدّق الوصی مکافا من مال 
لت جازء أوصى أن يتصدّق بشيء من ماله على فقراء الحاجٌ يجوز أن يتصدّق 
على غيرهم من الفقراء. عن أبي يوسف: أوصى أن یتصّق على فقراء "مکد" 
يجوز لغيرهم وعليه الفتوى. وفي "النوازل": أوصى أن يتصدّق في عشرة أيام 


۰۱۳4/۷ "الهندية"» كتاب الوصاياء الباب الثامن في وصية الذمي والحربي» مسائل شتّی»‎ )١( 
۲ه)» هو من أصحاب محمد بن الحسسن‎ ٤۲ (؟) هو محمد بن مقاتل الرازي الحنفي (ت‎ 
الشیبانی. صنّف "كتاب المدّعي والمدعى عليه".‎ 


("هدية العارفين"؛ ۰۱۳/۲ "الفوائد البهية"» ص4 .)١5‏ 


نس ( n‏ س 





جد المتار على رد الحتار س فصل في العرارض البيحة لعدم الصوم سب اليزء الثالث 
فتصلّق ف يوم جازء "لاصة"7". هستأن أكثر هذه المسائل متا وشرحاً وحاشية . 
في الأعان والوصايا. 
ما ما في أيمان "افندیة؟: (لله على أن أطعم عشرة مساكين و لم یسم 
مقدار الطعام فأطعم حمسة لم يجزء "محيط'). 
فأقول: وجهه ظاهر؛ لاله إذا لم يقدّر تقدر بعدد المطعم عليه وما يطعم 
خمسة ليس كما يطعم عشرة فلم يوف ها نذرء أما ما فيها عنه: (لله على أن 
أطعثم هذا المسكين شيعا ولّم يعيّن ذلك فلا بد أن يطعم ذلك المسكين) فوجهه 
ما سينقل”" امحشي عن "البدائع": (أنْه إذا لم يعيّن المنذور صار تعيين الفقير مقصوداء 
فلا يجوز أن يعطي غيره) اه. لا أن لو نذر هديا لم جر الا بالغ "الكعبة" أو 
أضحيّة لم تحر إلا في آیام النحر؛ فذلك لأن کلا منهما -كما يأ للمحشي في 
الأبمان صم. ۱(-: (اسم فاص معيّنء فالمدي ما يهدى ل"الحرم" والأضحية 
ر "الخلاصة"» كتاب الوصاياء الفصل الثاني في الوصية بالكفارة» 774/4. 
(۲) "الهندية"» کتاب الأبمان» الفصل الثاني في الكفارة» ۰1۱/۲ ۱ 
(۳) انظر "رد الحتار"» كناب الصوم فصل في العوارض» ۳۹۸/5 تحت قول "الدر": فخالف. 
)٤(‏ انظر "رد الحتار"» کتاب الأمان» مطلب: النذر غير العلق لا يختصّ بزمسان ومکان 


ودرهم وفقیر ۳۳۱ تحت قول "الدر": لما تقرر في کتاب الصوم. 





س ( ۲۱۸۷ ) سسس 


جد الممتار على رد انار س .فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم سس (بلزه الثالث ٠‏ 
ما يذبح في أنامهاء حتّى لو لّم يكن كذلك لم يوجد الاسم) اه وأحال بيان 
على باب الیمین البيع؛ > وم یزد حاصله هنالك ص۱۹۸( | إلا على ما ذكر هاهنا. ظ 
أقول: في تمامية هذا التعليل قلق» فان عدم وحدان الاسم متحقق فيما ظ 
' إذا نذر التصدّق بالدراهم فتصدق بالخبز أو عكس» والثاني أن يقال: نما يتعلّق النذر . 0 
عا هي قربة مقصودة في الشر ع» فإذا نذر الهدي أو الأضحية وقد حصهما الشرع 
بزمان ومکان حتّی لو حرجا عنهما لم یکونا تلك القربة القصودة شرع فمسن 
. جراء هذا یتعین فیهما الزمان وللکان بخلاف التصدّق على فقراع "الحرم » فافهم. 
. آقول: وظهر من هذه البيانات أن لو نذر ذبح بَقرته ولتصدّق بلحمها 
۱ لم يحر أن یتصدّق بعینها؛ أن الذبح قربة مقصودة بذاتما فكان كما لو نوی عتق ۱ 
عبده عینالم يجز أن يتصدّق بقيمته» والله تعالى أعلم. ۱ ۱ 
ظ ویظهر لى أن لو أوصى بمثة للمسجد الفلانن غير الساحد الثلاثة جاز 0 
أن يعطى مسجداً آخر لا سيّما إذا كان المسجد الموصى له غنياً وفي غيره خاجة؛ 
ان التعيين ليس بقربة فلا یلزم» بخلاف ما لو أوصى لزيد لا يجوز أن يعطى ٠‏ 
عمرو؛ لها للدمليك دون القرية» ولذا حازت للغيّ» لكن في "اهندية" عن 
"الواقعات الحسامية": (أوصى أعطى درهما في عمارة السجد أو نفقته أو مصاله 
صح؛ لاه إن كان لمكن تصحیحه وقفا بمكن تصحیحه تمليكا بالهية للمسجد ۱ 


ار انظر "رد الحتار"» کتاب الأبمان» باب اليمين في البيع والشراء» مطلب في معن الحدي» 
١-18ك‏ تحت قول الدر": أي: صدقة أتصدّق به "مكة"» ملتقطا. 
(۲) "الهندية"؛ کتاب الوقف» الباب الحادي عشر... إل الفصل الثاني 40/7 ملخصا. 





جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ۱ ۳۷۸ ( سس ۱ 


جد الممتار على رد اشتار فصل في #لعوارض المبيحة لعدم الصوم سس ابیزء الثالث ۱ 
وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح)؛ ونقل' © فرعين آحرین عن 
"العتابية" فيهما أيضا التمليك من للسحل» فعلى هذا ينبخي التعيين» فاح رر ۱ 
واللله تعالى اعلم. ۱۲ ۱ 

ویان ص۳ - ج »: زان مه للمسحد باطلة عند ال شيعيل 
إلا أن يقول: ينفق عليه» و جاه ثزة عند حمد)» ويأي فيه ص۸۲( : (أن بقول ۱ 
محمد أف صاحب "البحر"). ۱۲ ظ 
۱ واقعة الفتوی: حاخ أوصى بلغ أن يعطي فلات إن أراد أن يحج 
العام» فان لم يحجّ العام فیعان*) به أحد ممّن يريد اج توفلان مالعا 
فهل للوصي أن يتصدّق به على مسكين أو لا يعطيه إلا لمن يريد الح مع أن 
المبلغ قليل لا يبلغ ربع نفقة اج الآن» فليس فيه الا إعانة من ليس عليه الحجّ 
على الحج؛ لأن الاعانة إثما تكون لمن ليس عنده النفقة تامّة فلا يكون عليه اج 
ولأما يصير بمذه الإعانة إن صارء وجعل اج فريضة على من ليس عليه ليس 
قربة مقصودةء وكذا (عانة مسكين يتكلف للح بشيء قلیل لا ييلغه احج 


© "امندية ‏ كتاب الوقف»› الباب احادي عشر. ۰« لفصل اثاین» ۲" c1۹‏ ملخصا. 
)۲( انظر “رد احتار كتاب الوصاياء ۱۱۰ CTA“‏ تحت قول "الدر وكذا للمسجد 


ولقس را 1 ۹ (دار العرفق بيروت). 
ملخصا. ۱ (دار المعرفة» بیروت). 


)٤(‏ لفظه: رح مناسب خيال فررائيل رت ك له عطافررا ريل ١١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 





(8) سس 


جد المتار على رد احتار ل فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم سس لزع النالث 
ولیس فیهما فیما أرى الا إعانة السکین وهي قربة مقصود:؛ فیجوز کل اعانة 
ولا يتقيّد من يريد الحبٌ هذا ما ظهر لي» والله تعالی أعلم. ۱۲ 
أقول: وتحقيق ذلك آلها وصيّة مطلقة؛ إذ ليس فيها تعيبن أحد ولا نص 
على تعميم الغننّ والفقير» فلا نحل لا للفقير كما في "التنوير" قبيل باب الوصي». 
ص۰۸4 جه فتکون وصية لفقير؛ كي يصرفه إلى الحجء وهذه مشورة 
لا يجب عليه العمل بهاء كما نصوا عليه في غير ما مسألة» وقي "ش" ص۵۲ 
ج70 (فيمن أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل شهر, كذاء جاز لفلان أن 
يصرفه إلى مصالح نفسه) فراحعه فإذن لم يبق الا وصيّة لفقير مطلق» فعلى أي 
فقير صرفهاء صرفها إلى مصزفها سواء كان يريد الحج أو لاء فكانت مسألتنا 
هذه أهون من مسألة "المخلاصة" ص۱4 ج : (لو أوصى بأن یتصدّق بثلث 
ماله في فقراء "بلخ۳* فالأفضل أن يصرف إليهم» وان أعطي غيرهم جاز» وهذا 
قول أبي يوسف وعليه الفتوى» وكذا لو أوصى بأن يتصدّق على فقراء الحاج 


(۱) انظر "التنوير"» كتاب الوصاياء فصل ثي وصايا الذمي وغيره» ١٠/؟47.‏ 
(دار المعرفة» بيروت). 
(۲) انظر "رد امحتار"» کتاب الوصاياء ۰۳۷۸/۱۰ تحت قو ل "الدر": فإن الوصية باطلة» ملخصا. 
۱ (دار العرفت بيروت). 

(۳) "الخلاصة"» کتاب الوصاياء الفصل الثاني في الوصية بالگفارة» 4/4 ۲۳. 
)٤(‏ مدينة مشهورة ب"خحراسان"» طوشا: مئة و-خمس عشرة درحة» وعرضها: سبع ونلانون 

درحة» وهي ي الا قلیم الخامسء أوّل من بناها لهراسف الملك» وقیل: الاسکندر. 

("معجم البلدان ۳۷۸/۱). 


سس [ملی ورت ]سنت :)سس 


جد المتار على رد اختار -- فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم سس الجزء الثالث 
فتصدّق على غيرهم) اه. فان هاهنا تعيين الحاجٌ في الوصی لحم وفي مسألتنا لا وصيّة 
إل لفقي وذكر اف شور والحمد لل على وضوح المحكم. ۲ 

وقد تقدمت”“ مسائل جواز الخلاف للوصی فيما ليس بقربة مقصودة 
وی أواحر هبة "الحندية" ص۱4۳ ج٤‏ : (رحل دفع إلى رجحل عشرة دراهم 
أو مئة من حنطة وقال: ادفع إلى فلان الفقير فدفع إلى غيره» في "الحاوي": أله 
يضمن» وقال ظهير الدين رحمه الله تعالى: لا يضمن؛ لأن المقصود ابتغاء مرضاة 
الله تعالى» وقد وحد في حق فقير كذا في "التاتارحانية") اه. فهذا فيماإذا كان 
الفقير معینا فكيف إذا لم يكن تعيين! وما ذكر ليس إلا مشورة» تم في الحياء 
مقاصد في التخصيصات» وليس القصد بعد للوت إلا وجه الله تعال. ا 

فان قلت: یس إذا أعطى زيڈ عدر دراهم ليعطيها من يريد الح من 
الفقراء. فاعطاها فقيرا يريد التروّج أليس أن زيدا لا يرضى به ويعدٌ مخالفا؟ 

أقول: أليس إذا أعطاه ليفرّقها على فقراء "مکة" ففرّقها على فقسراء 
'الكوفة”" لم يرض به زيدٌ وعد مخالفاً؟ وقد صرّحوا أن للوصيٌ هذاء وهو قول 


)١١‏ انظر هذه المقولة. 

(؟) "الهندية": كتاب البةء الباب الثاني عشر في الصدقة» /4۰۸. 

(۳) "الكوفة": المصر المشهور بأرض "بابل" من سواد "العراق"» طوفا: تسع وستون درحة 
ونصف» وعرضها: إحدى وثلاثون درجة وثلثان» وهی في الإقليم الثالث» وتمصيرها 
وأوليّته كانت في آیام عمر بن حطاب رضي الله تعالی عنه في السنة ۱۷. 

("معجم البلدان .)١150/4‏ 


س( هه ور س ( ۱۸۱ )سس 


جد متا على رد اختار --- فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم س الجزء الثالث 

أي يوسف وعلیه الفتوی» وبه يفت» "نوازل" "ولوابلیة "حلاص" 

'سراجيّة"7”, "أدب الاوصیاء ۳( وغيرهاء وقد قدمنا“ فروعا جمة جاز فيها ٠‏ 

الخلاف في الزوائد مع حصول أصل القصود» فثبت أنه المناط ولا نظر بعده إلى 

حلاف» والله تعالى أعلم. ۱ 
[۹.] قوله: ”° لا يجوز؛ لاله عبادة: 


(1) "الولوالحية": كتاب الوصاياء الفصل الأوّل» ۳5۷/۰. 

(۲) "الخلاصة" کتاب الوصایا؛ الفصل الثاني في الوصية بالکفارة» 1/1 ".,. 

(۳) "السراجحية":. كتاب الوصاياء باب تنفيذ الوصية» ص۰۱۸ 5۹ 

.)ه٩۳۱ت( "أدب الأوصياء" : للمول علي بن محمد الجمالي المفي ب ب"الروم"‎ )٤( 

("كشف الظنون"» .)45/١‏ ظ 

(5) انظر هذه المقولة. 

(1) في الشرح: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر لعوام؛ وما یو حذ من الدراهم 
والشمع والژیت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الکرام قرب إليهم فهو بالإجماع باطل 
وحرام ما لم یقصدوا صرفها لفقراء الأنام. 

في "رد اتار" نقلاً عن "البحر" عن شرح العلامة قاسم: قوله: (باطل وحرام) لوجوه منها 
أله تر لمحلوق؛ والنذر لمخلوق لا يجوز؛ لاه عبادة» والعبادة لا تکون لعلوق» ومنها: 
أن المنذور له ميّتء واليّت لا ملك» ومنها: أله إن ظنّ أن الميّت يتصرّف في الأمور 
دون الله تعالى واعتقاده ذلك کفر. ‏ ۱ 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الصوم» فصل في العوارض» مطلب: يقدم هنا القیاس على 
الاستحسان» 5/5 : 4» تحت قول "الدر": باطل وحرام. 


| جلس: للية للم" دعوت إملاي | س ( ۲ر ) س 


جد المتار على رد احدار - فصل في العوارض لمبيخة لعدم الصوم . سسسب الجزء الثالث 
2 أقول: القرآن الكرتم إِنْما أمر بوفاء النذر فوليوفوأ ورهب [احج: 
15] ولا يلزم منه كونه عبادة كما أمر بوفاء العهد رو لمهم إن لهد 
كارت مَسْعُولةً4 [الإسراء: ۳4] وبإيفاء العقد ها الذي مءاملوا روا 
۱ بالْعْمُود# [المائدة: ١‏ ] ولّم یلزم منه أن کون کل عهد وعقد عبادة وكيف يكون 
انر با 
صخ أن لیا تال عليه وسم ی عه طلقا وال 
ينهى عن عبادة الله تعالى» فقد آحرج الشيخان" عن أي هريرة وابن عمر رضي 
الله تعالى عنهم قالا: قال رسول الله صلّی الله تعالى عليه وسلّم: وا تنذروا فإن 
النذر لا یف من القدر شيا وإنما يستخرج به من البخيل)) نعم! المنذور به 
قد يكون عبادة كصلاة وصوم ولا يقصد به أ أحد من المسلمين غير الله تال ۱١‏ 
[۲۱] قوله: نثر للوق لا وز؛ ؛ لاله عبادق والعبادة لا تکسون 
لخلوق» ومنها: أن النذور له میت( ۱ 0 
ظ أقول: .هذا يختصّ بان يقول للميّت: اك ود ليك وی 
ولا أفاظهم منحصرة في هذهء ولا اعتاداقم في ليك لت فكيف بعکم علسی 


(۱) "ضحيح مسلم" كتاب النذر؛ باب النهى عن النذر؛ وله لا یرد شیاء ر: 1514٠0‏ 
ص۰ ۰۸٩‏ ۱ 00 0 
(۲) "رد احتار كناب اصوم» فصل في العوارض» مطلب: يقدم هنا لقياس على الاستحسان 
5 تحت قول "الدر": باطل وحرام. 


سسسب [ مس یه یروت( ] ل )سس 


جد المتار على رد اختار ب فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم س ابلزء الثالث 
عا معا اه إن كان ف هذ الخصرص فبطلان الث لا حرمة ما اي ب 
من الدراهم وغيرها؛ نانهم يعلمون قطعا أن حدام الزار یأحنوفاء والمعطون 
بذاك راضون» فمن أيّ جهة جاء النحرم؟ والله يقول الق ويهدي السبيل. ۱۲ 

[5.] قوله: المنذور له ميّتء والميّت لا بملك» ومنها: أنه إن ظرت أن 
الت يتصرف ف الأمور دون الله تعالى... إل“: 

هذا سوء ظنّ بالسلم وهو باطل وحرام وبأيّ وجه علم بل ظنّ بل 
توهم أنه يعتقد أن المنتصرف هو الیّت دون الله تعالى؟. ورضي الله تعالى عن 
سيّدي عبد الغني النابلسی فقد أوضح في "الحديقة الندیة۳ عن هذه السسألة 
یس » وأناح كل ظنّ باطل وتخمین وحدس» فراجعه؛ فإنّه مهم. 

' [۲۰۹۳] قوله: وآحذه ایضا مكروه ما م يقصد الناذر الب إلى الله 
تعالى وصرفه إلى الفقراء ویقطع لنظر عن كذر الشیخ*؟: 
٠‏ آقول: دل تخصیصه بالفقراء أن کلامه في النذر فقط» فاحفظ. 

[:۲۰۰] قوله: لا بذ أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة 
بالدراهم ونحوهاء أمّا لو نذر ريت لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة 





(۱) "رد المحتار"» كتاب الصوم فصل في العوارض» 4۰۹/5 تحت قول "الدر": باطل وخرام. 
69 "الحديقة الندية"» کشف النور عن أصحاب القبور» 4/۲ ۰۱۸-۱ 
۳ ارد اختار”» كتاب الصوم» فصل في العوارض؛ ۰ تحت قول "الدر": باطل وحرام 


سسسب | مس ر سس ( یں ) س 


جد المتار على رد الحتار س فصل في العوارض البيحة لعدم الضوم س الجرء القالم: 
كما يفعل النساء من نذر الزيت لتسيّدي عبد القادر ويوقد في النارة جهة المشرق 
فهو بط" 

لا ينعقد نذراء ولا يلزم من ذلك حرمته» فان النذور لهم بعد تحافيهم 
عن الدنيا كالنذور لحم وهم فيهاء وهي شائعة بين السلمین والعلمای والصلحاء» ‏ 
والأولياء منذ قدتم؛ ولیس نذراً مصطلح الفقه» وقد یناه في "فتساوی أفريقه" * 
(Y)‏ ۱ ۱ 


0١‏ "رد الحتار"» كتاب الصوم» فصل في العرارض» ۰.۷/۹ تحت قول "الدر": ما 
لم يقصدوا. .. إل 

و "السينية الأنيقة في فتاوى أفريقه" : للإمام امد رضا حان عليه رحمة الرحمن الحنفي 
البريلوي (ت٠55١ه).‏ 

(۲) قوله: روقد بناه في "فتاوی أفریقه» ولیک تلخيص كلامه في الفتاوى المذكورة: 
لا يجوز النذر الفقهي لغير الله تعالى وما يقدّم إلى الأولياء الكرام ویسمی بالنذر لسيس 
بنذر فقهی بل العرف جار بأن ما يقدّم إلى حضرات الأكابر من الهدايا يسمّونه بالنذر 
يقولون: أقام الملك جلسه وقدّم الناس إليه النذور. ۱ 

كتب الشاه رفيع الدين أحو الشاه عبد العزيز المْحدّث الدهلوي في "رسالة النذور" بالفارسية 
ما معناه: النذر الذي يطلق هنا ليس على العین الشرعي؛ ؛ لأن العرف جار بان ما هتم 
إلى الأولياء يسمى بالنذر. ۱ 

قال الإمام لاحل سيّدي عبد الغني النابلسي قدّس سره في "الحديقة الندية": ظ 

(ومن هذا القبيل زيارة القبور» والتبرك بضرائح الأولياء والصالحين» والنذر مم 
بتعليق ذلك على حصول شفاءء أو قدوم غائب» فا بحاز عن الصدقة على النادمين 





سس | جلس: "الدينة العلمية" ردعوت إسلافي) | م ( مز ) س 


جد الممتار على رد احتار س فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم سس البزم الثالث 


© # 8 8 88 8# 8ه هه هه هه ع هه 8 88 اه و و و و دا و 8 او و و ههه © و و و وده ه 5 هه ناض و 5 قاذ و و و و و و و و ون ور ون و وو و وه 





لقبورهم. كما قال الفقهاء في من دفع الزكاة لفقير وممّاها قرضاً صمّ؛ لأن العبرة 
بالعتی لا باللفظ). ۱ ظ 
("الحديقة الندية "» الق الثامن والأربعون» .)١51/7‏ 
ومن البيّن: آنه لو كان نذرا فقهیاً لم يجر للأحياء أيضاًء مع أن العرف والعمل يجري من 
قديم في الصالحين وأكابر الدّين في الحالتين أي: حالة الحياة وبعد الموت. 
بعد هذا التمهيد عرّض الإمام أحمد رضا شواهد كثيرة على أن الأولياء والعلماء يستعملون 
لفظ النذر لما يقدم إلى الأكابر من المدايا. فأورد عشر عبارات وحكايات من 
"بمسجة الأسرار" ونصًا من "طبقات الشافعية الكبرى" للإمام العارف بالله سيدي عبد 
الوهاب الشعراني وعبارتين للشاه ولي الله الدهلوي من كتابه "أنفاس العارفين" وعبارة 
للشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي من كتابه "تحفة الائنا عشرية"» و"يمجة الأسرار" 
في مناقب سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني للإمام الأحل سيّدي أبي الحسن نور ال 
والدين علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنوف الذي لقبه إمام فن الرحال هس 
الدين الذهي في كتابه "طبقات القراء" والامام الحليل جلال الدين السيوطي في كتابه 
"حسن المحاضرة" ب "الإمام الأوحد". 0 
وكتابه "مجة الأسرار" يتناول الوقائع والحكايات وكل ما ينتمي إلى سيّدنا السشيخ عبد 
القادر الحيلاني بالأسانيد الصحيحة العتبرة على منهج الحدثين وجمیسل طريقهم في 
تنقیح الأحبار والآثار, . ظ 
وفي هذه العبارات والتصوص ما يدل على أن الأولياء كان طريقهم إطلاق النذر لما یقستّم 
إليهم» كما يدل أن قبوله كان من دمم وفيها ما يشهد أن تقدم النذور إلى أرواحهم 
وضرائحهم وطلب الحوائج من قواتهم الروحائية كان من أعمالهم؛ والشاه ولي الله 


سس | لی ل للم مرت نی ] س ( ہر ) س 


جد الممتار على رد الحتار س فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم سس ارم الثالث 
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الدهلوي والضّاه عبد العزیز الدهلوي الذين تعدّهما الفرقة المنكرة لنذر الاولیاء وطلسب 
احاحات منهم إمامين» وقتلهما كقدوة اء في عباراقما أيضأ صراحة حليّة بطلب ‏ 
الحاحات من الأولياء بعد وفاقم وتقدم النذور إليهم بعد مماتهم. أفهولاء الأحلة من 
لعصور القدمة كلهم يرتكبون الحظور وبقعون في الإشراك بلله ويجمعون على الآنسام 
والقبائم؟ كلاً! لن يكون ذلك أبداء بل هذا جلي الفرق بين النذر الفقهي ونسذر 
الأولياء العرق» فالنذر الفقهى لا جوز إلا لله تعالى» والنذر العرفي الذي أصله تقددم 
الهدية + إلى الأكابر يجوز للصاحين والأولياء بعد وفاتهم أيضا كما يجوز في حياتهم. ۱ 
محمد أحمد الأعظمي المصباحي. 
("السنية الأنيقة في فتاوی أفريقه"» ص-۸۷-۷۷» ملخصا). 


سسسب [ ص ی س ورت تست ( ب ) س 


جد المتار على رد الحتار سلب باب الاعتكاف سس الجزء الثالث 
باب الاعتکاف ۱ 
۱ قو له: ۱) ففي مسجده أفض : 
قلت: والظاهر أي: ولو لم تقم قم الجماعة فيه أيضاً؛ لأله لا يرج مسن 
مسجد حيّه لإقامة الجماعة» لما صر حوا من أن مسجد المحلّة لو عطّلت فالأفضل 
الصّلاة فيه منفردا؛ لما فيه من قضاء حقّ المسجدء والله تعالى. أعلم. 
[-۲۰۹] قوله: فان لم يكن ففي مسجده أفضل لئلاً تاج إلى الخرو ج(۳: 
إلى الجماعة لعدم إقامتها.في الجامع. ۱ ظ 
1 قال: ۴٩‏ أي: "الدرّ": (وسنة موكدة في العشر الأحير من رمضان(*: 
تنبسیه: قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: إن هذه العبارة -كمثل 


' عبارة أكثر مشايخنا متنا وشرحا وفتاوى- تحتمل أمرين: 


(۱) في "رد احتار": قال في "النهر" و الفتح": وأمًا أفضل الاعتكاف فني المسجد الحر ام 
م في مسجده صلّى الله عليه وسلّم ثم في السجد الاقصی, ثم في الجامع؛ قیسل: إذا 
كان يصلي فيه مجماعة؛ فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لا تاج إلى الخروج؛ تسم 
ما كان أهله اکثر اه. ۱ 00 

0" ارد اشتار"؛ کتاب لصوم باب الاعتكاف» / ۰ تحت قول ۳ : مطلقا. 

2( لرجع السابق. . ۱ ۱ 

(4) من عبارة لن والشرح في تقسیم الاعتکاف إلى واحب وسنة ومستحب. ۱۲ محمد أحمد. 

(ه) "الدر کتاب الصوم؛ باب الاعتکاف» ۰4۱۳/۹ 


. ) 49١ 





جد المتار على رد الختار سس باب الاعيكاف س الجزء الغالث 

الأوّل: أن اعتکاف العشر جمیعا سنّة مؤكدة قريبة من الواحب في لحوق 
الإثم بتركها. . 

والثاني: آن ایقا ع الاعتکاف سنّة مو کدة في العشر» فيصدق بيوم وليلة 
علی رواية بسن وساعة على المختار» لكر الدليل الذي استدلوا به على تأكد 
الطلب في العّشر الأخير سوهو مواظبته صلی الله عليه وسلم على ذلك- بقتضي 
الأوّل؛ فائه صلَى الله تعالى عليه وسلم واظب على استيعاب العَشر الأواحر كما 
یفهم من أحاديث الصحا-("» .وعليه نص الفيروز آبادي في "الصراط الستقیم . ۱۲ 

وهكذا كنت أظرٌ حتّی رأيت الإمام احقق على الاطلاق قال في 
"فتح القدیر ۳: (الاعتكاف ينقسم إلى واحب -وهو النذور تنجیزا أو تعليقا- 
وال سنّة موكدة سوهو اعتکاف العشر الأواحر من رمضان- وإلى مسستحب 
وهو ما سواثما) انتهی. 

وهذا كالنصٌ على ما ذکرت. فتبیّن أن الأوّل هو الراد وآلهم حيسث 
احتلفوا ف أقله نفلا فقيل: یوم وليلة» وقيل: ساعة؛ فالمفسدات منهيّات» وهو 
المختار» فإتما الكلام تمه النفل بالعتی الاحص القابل للسنّة» فان الذي سن 
موکداً لا یکون أقل من عشرء حتّی لو اعتکف تسعا فانته السنّة» ولا حول 


(۱) رواه مسلم في "صحيحه"؛ کتاب الاعتكاف» باب اعتکاف العشر الأواخر من رمضان» 
ر: ۰۱۱۷۱ ص۵۹۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما: رن انی صلی الله عليه وسلم کان. 
یعتکف ف العشر الأواعر من رمضان)). 

۲( "الفتح» کتاب الصوم» باب الاعتکاف» ۳۰۵/۲ 


) ۳۹ ( 





م ند المتار على رد اختار سس پا الاعتكاف 





سس ال حزء الثالث 
ولا قرّة الا بالله العلي العظيمء فافهم وت تثبت» فإني رأيت من العلماء من يخالف 
ذلك والله الموفق» وسیأن" " التصريح بذلك تحت قوله: (وخرم عليه اروج 
إلا لحاحة الإنسان... إلخ)) والله تعالى أعلم. 

[۲۰۹۸] قوله: ‏ و حاصله أن الواظبة.. .2 

أقول: لقائل أن يقول: إن خاصله أن المواظبة ما لا تفيد الوجوب 
إذا اقترنت بعدّم الإنكار على التارك: والفرق بين الحاصلين أن على ما ذکسر 
العلامة احتتي" لا يصح الاستدلال بالواظبة على الوحوب ما لم یثبت وقوع 
الانکار على التارك وعلی ما ذکرت يصح وإن لم يثبت ما لم یثبت عدم الانکار 
" على التارك وظاهر كلام الأئمّة المقتصرين في الاستدلال على الوحوب بالمواظبة 
والشارطين في السنّة الترك مرّة أو مرّتين» والقائلين في ثلاثين في غير ما موضع: 
أن هذا الشيء لو كان جائزا لفعله مرّة بيانا للجواز يؤيّد ما ذكرت. والله 


تعالى أعلم. 


(۱) انظر "رد المحتار"» كتاب الصوم» باب الاعتکاف» ۲۳١-٤۲۲/١‏ تحت قول "الدر": 
ما النفل. ۱ 

)۲( وب النبي عليه السلام على الاعتكاف في العشر الأواخعر من رمضان» ولم یتر که 

فينبغي أن يكون واجباء لكنّه عليه السّلام لم ینکر على تارك الاعتکاف» ولو كان 

2 لأنكر» قال الشامي: وحاصله أن المواظبة إِنّما تفيد الوحوب إذا اقترنت بالانکار 
على التارك. 

(۳) "رد احتار"؛ كتاب الصوم» باب الاعتکاف» 4۱4/۲ تحت قول "الدر": لاقترائها... إلخ. 

(4) انظر المرجع السابق. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) (u‏ ° )سىس 


جل الممتار على رد اختار سس باب الاعتکافی 





سسس اليوء الثالث 
زوو. ؟] قال: ۲۱ أي: "الدر": (وأقله نفلا ساعق"*: 
يعني به ما يقابل السنّة المؤكدة وهو اعتكاف العش الاواحر. ۱۲ 
۴ ۱ قال: ٩۱‏ أي: "الدر": على العتکف اعتکافا واحب(*): 
نا معتكف العشر الأواخخر فلا يجوز له أيضا انرو ج الا لحاجة» ولو حرج 
بطل اعتكافه فيقضي العشر جميعاء أو ما بقي» أو اليوم الذي أفسد فيه وحده. 
[۲۱۰۱] قال: أي: "الدر": (وحرم عليه) أي: على المعتكف اعتكافا 
واجباء أمّا النفل :٩(‏ بالعتی المذكور. 


() ۾ 


[۲۱۰۲] قو له: نم أفسد و موه مانن مة مله 0 


(۱) في بيان أقل مدّة الاعتکاف نفلا. ۱۲ م. 

3 "الدر") کتاب الصوم» باب الاعتکاف ۰4۱۹/5 ۱ 

(۲) في بيان حرمة الثروج من المسجد على العتکف اعتكافا واحباء ما النفل فله الخرو ج؛ 
لأنه منه» أي: متمم له لا مبطل. ۱۲ 

. 4۲۲/۰ "الد كتاب الصوم» باب الاعتکاف»‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 

(5) قال الشّامي مفسرا لما أبداه الحقق ابن الهمام: (من مقتضى النظر): أي: يازمه قضاء 
العشر كله لو أفسد بعضه. كما یلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع 
الأول عند أبي يوسف» لكن صحح في "الخلاصة": أنه لا يقضي إلا ركعتين كقوهماء 
نعم اختار في "شرح نی قضاء الأربع اقا في الراتبة کالاربم قبل الظهر والحمعة» 
وهو اختيار الفضلي» وصحّحه في التصاب" وتقدّم تمامه في النوافل؛ وظاهر الرواية = 








جد المتار على رد اشتار سس باب الاعيكاف سس 
۰ الشفع الأوّل': 

ما لو أفسد الشفع الثاني وقد أَنم : الأول بالقعدة فلا يقضي إلا الثاني 
لتمام الأوّل» لکن عليه اعادته لترك واجب السّلام كما قَدذم(۲ المحشي نمه 

[۲۱۰۲] قوله: احتار في "شرح النية فضا الأ فقا ن ره کار 
لظهر والجمُعة؛ وهو اختيار الفضلي» وصحّحه في النصاب"» وقتم ماه في الوفل 
وظاهر الرواية حلافه(: 

و ظاهر "الحداية" وغيرها ترجيحه اه "ش "237 من النوافل. 

[:۲۱۰] قوله: وظاهر الرواية حلافه» وعلى كل فيظهر من بحث ابن 
الحمام لزومٌ الاعتكاف السنون بالشروع؛ وأن لزوم قضاء جمیعه... | خ۱: 


از ء الثالث 


= حلافه» وعلی کل فیظهر من بحث ابن اشمام لزوم الاعتکاف السنون بال‌شروع» 
وأن لزوم قضاء جمیعه أو باقیه خرج على قول أبي يوسفء ما على قول غيره فيفسضي ‏ 
الیوم الذي آفسده لاستقلال كل یوم بنفسه... إلخ. "رد اتار . 
(۱) "رد الحتار"» کتاب الصوم» باب الاعتکاف» ۶۸۲۲/۹ تحت قول "الدر": ما النفل. 
(۲) انظر "رد الحتار"» کتاب الصلاق باب الوتر والنوافل» ۳۲۲/۵ تحت قول "الدر": أو الثابي. 
(۳) "رد احتار"؛ کتاب الصوم؛ باب الاعتکاف» ۰8۲۲/۹ تحت قول "الدر": ما التفل. 
(4) انظر "رد احتار"؛ كتاب الصلاق باب الوتر والنوافل» ۰۳۱۸/۶ تحت قول الدر: 
على الظاهر 
(ه) "رد الحتار"» كتاب الصوم» باب الاعتکاف» ۰۲۳/۹ تحت قول "الدر": ما افر 


سسسب ]م ورت اي ] س ( 507 ) س 


جد المتار على رد انار مت باب الاعتكاف .د الجزء الثالث 

وذلك 7 اعتکاف العشر الأواحر لتأكد استنانه كالسئن الراتبة قبل 
الظهر أو الجمعة أو يعدهاء و فيها ثلاثة أقوال: 

(۱) اعتيار الحلبي ٠‏ قضاء الجميع سواء أفسد الشفع الأوّل أو الثاني؛ 
اله هام تشرع إلا بتسليمة واحدق فكذا هاهنا إذا أفسد اعتكاف يوم من العشر 

قضى الحميع؛ لألها لم تشر ع إلا بیع العشر. 

و(؟) ظاهر الرواية عن أبي يوسف أله إن أفسد الشفع الأول قسضى 
أربعاء وان مه بالقعدة ثم أفسد الثاني قضى ركعتين» فهاهنا إذا أفسد اعتكباف 
اليوم الأوّل قضى العشرء وان أفسد في يوم آخر ثم ما قبله ويتقضي هذا وما بعله. 

و(۳) عند الامام وحمّد لا يقضي إلا ركعتين الشفع الأول إن أفسدهء 
والثاني إن انم الأول بالقعدة وأفسد الثاني فعلی هذا لا يقضي ٩‏ اعتکاف يوم 
افسده. 

[۰ ۰ ۲۱] قوله: 0 لم یذ کر جواز حرو جه بلماعة*: أي: عند فقداما 
في مسجد اعتکاف. أو إذا كان في إمامه ما يبعث على الخروج. 





(۱) "الغنية"» فصل في النوافل» ص٤‏ 16. 

ظ 000 قال الشامي في تتمّة البحث: لم يذكر جواز خروجه لحماعة» وقدّمنا عن "النهر" 
والفتح" ما يفيده) وین في كلامه ما يفيده أيضا. 

(۳) "رد احتار؛ کتاب الصوم باب الاعتکاف» ٠٤۲۹/٦‏ تحت قول "الدر : لمخالفة 


ما التزمه. 2 





 ) ٣ ( 


سسس | مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد التار س باب الاعتکاف لل سسب پم الثالث 

قلت: ويبقى الكلام فيما قدّمت20 من أنه لو اعتكف في مسجده 
ولم تقم الجماعة فيهه هل يسوغ له الخروج للجماعة؟ الظاهر لا؛ لأن الأفضل 
له الصّلاة منفردا في مسجده» فهذا الخروج لم يكن لحاجة طبعيّة وا شرعيّة 
والله تعال أعلم. 

]۱۰[ و4 لم يذكر جواز حروحه لحماعة» وقدّمنا عن "النهر" 
و"الفتح" ما یفیده( 

أي: أول باب الاعتکافی(؟) تحت قول الشارح: (وأما ابحامع... إج). 

[۲۱۰۷] قال: ۲ أي: "الدر": واعتبرا أكثر اهار(*: 

یعنی: أن الصاح حبين اعتبرا لصحة الاعتکاف ولو واجبا لبثه في السجد 

کر یر حتّى لو حرج نحو أربع ساعات أو حمس مثلا بلا عذر لّم يضر ذلك 
باعتکافه. 


(۱) انظر القولة [۲۰۹۵] قوله: ففي مسجده أفضل. 

(۲) "رد احتار؛ کتاب الصوم باب الاعتکاف» ۲۹/٩‏ تحت قول "الدر": لمخالفة ما 
0 

٠‏ (۲) انظر الرجع السابق» ص4۱۰ تحت قول "الدر": وأمّا الجامع. 

)٤(‏ في الان والشرح: (فلو حرج) ولو ناسيا (ساعة) زمائيّة لا رَمْليّة كما مر (بلا عذر 
فسد) فيقضيه إلا إذا أفسله برد واعتبرا أكثر النهار» قالوا: وهو الاستحسان» ویحث 
فيه الکمال. ۱ 

ره) "لد کتاب الصوم باب الاعتکاف» ۰4۳۰/1 


سح | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) تست ( 5558 ) اسم 


جد المتار على رد الحتار س باب الاعتخافی سس اپلیرء الثالث 
[۲۱۰۸] قال: ۲۳۱ أي: "الد": لو شرط وقت النذر “: ۱ 
أقول: انظر هل الاعتكاف السنون في هذا الحكم مثل الواحب؟ والذي 
يظهر لي الفرق بينهما فان الواحب إلما يحب بإيجابه» فلا يجب إلا قدر ما آوحب» ‏ 
اما للسنون فلا يتأدّى إلا باثباع السنون والإتيان به على الوجه العروف مسن 
صاحب السنّة صلّى الله تعالى عليه وسلم» وهو صلی الله تعالى عليه وسلم لم يكن . 
يخرج من اعتكافه إلا لما مر" من الحاجةء فالظاهر أن لو استثني ينزل الاعتكاف 
من المسنون إلى النفل احض؛ وليحرّرء والله تعالى أعلم. ظ نت 
)١(‏ في "الدرٌ العتار": لو شرط وقت النذر أن یج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور 
بجلس علم جاز ذلك. ۱۲ 
(۲) "الدر" کتاب الصوم» باب الاعتکاف» 4/1 ۳. 
() انظر القولة [۲۱۰۰] قوله: أي: "الدر": على العتکف اعتکافا واجبا. 


سسسب [ علس ال ا رورت وی س ( ۲۹۴  )‏ 


جد المتار على رد اشتار سلس کاب اليج سس اجلزء الثالث 


- کتاب احج 
مطلب فیمن حج بال حرام 
[۷۲۱۰۰] قوله: ۱) من الصّغائر لكنه عد فيها. .. 0 
أقول: ما ذكر أن كل ما ثْ تت حرمته ظا يكون من الصغائر» ولّم يدع 
عكسه كلّياء فلا وجه للاستدراك. 


مطلب في قوهم: يقدّم حقّ العبد على حق الشرع 
[ ۰۱ قوله: ۲۱ فقيل: يسقط” "" واقتصر عليه ف "العناية"” '. 


(۱) تأخير الحجّ صغيرة وبارتکابه مر لا یفسق الا بالاصرار» ووحهه أن الفوريّة ظنية؛ 
٠‏ لأن دليل الاحتياط (أي: ف التأخير تعريض احج للفوات) ظني» فيكون التأخير مكروها 
ترما لا حراماً؛ لا الحرمة لا تت إلا بقطعيّ وهذا مبنىّ على ما قاله صاحب "البحر" في 
رسالته المؤلفة في بيان العاصي: إن کل ما كره عندنا ترا فهو من الصغائر» لکه 
عدّ فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي کوطء المظامّر منها قبل التكفير» والبیع عند 
أذان الجمعة» "در مختار" و "رد احتار" تلخيص. 
(۲) "رد امحتار"» كتاب احج مطلب فيمن... إل 40۰/۷ تحت قول "الدر": ووحهه... إلم. 
(۲) في لعن والشرح في بيان شروط فرضية الحج: (مع أمن الطريق) بغلبة السّلامة ولو بالرشوة 
على ما حققه الكمال. في "رد الحتار": قوله: (بغلبة السّلامة) كنا اختاره الفقيه أبو الليث» وعليه 
الاعتماد؛ واحتلف في سقوطه نا م يكن بد من ركوب ایح فقيل : سقط وقال الكرماني: 
إن كان الغالب فيه السلامة من موضع برت العادة بركوبه يجب» ولا فلاء وهو الأصح؛ بحر . 
(4) "رد لمحتار": كناب الح ۶۷۹/۲ مطلب في فوفم... ‏ تحت قول الدر": بغلبة السلامة. 


:20 "العناية") کتاب اج ۳۲۹۳ (هامش "الفتح ). 


سس | و رت ات ] سس( 181 ) سس 


جد الممتار على رد انار سس كتانب المج سس ابیز الثالث 
[۲۱۱۱] قوله: ‏ الغالب اندفاع شرّهم عن الاج : فإذا لم يغلب 
فلا شك في عدم الافتراض» وليس فيه ما يذل على جواز تحصيل الأمر بالرشوة. ‏ . 
:۱۱ ]قوله: ۴۱ مضطرٌ لاسقاط الفرض عن نفسهل*؛ أقول: هذا رل 

الكلام؛ فإنهم يقولون: لا یفترض إذن للتوقف: على ارتکاب حرام. 
[۱۱۳] قوله: © لا لو له نع( أقول: تتزوّج بشرط أن لو 
ّم یخرج العام معها إلى اج تكون طالقاً باثناء فتختلص من دون حاجة إلى شيء. 


(3) في "رد الحتار": وقد سكل الكرحي عمّن لا يحي حوفا منهم فقال: ما سّلمت لبادية 
من الآفات» أي: لا تخلو عنها لقلة الاء وهيجان السموم»»وهذا إيجاب منه رمه الله ٠‏ 
تعالى» ومحمله أنه رای أن الغالب اندفاع شرّهم عن الحاجٌ وبتقديره فالإثم في مثلسه 
على الآحذ على ما عرف من تقسيم الرّشوة في كتاب القضاء. 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الحج 4۸۰/٦‏ تحت قول "الدر”: على ما حققه الكمال. 

(۳) وني شرح ابن كمال باشا على "امداية" را على أن الثم في إعطاء الرّشوة على الآخذ: 
له ليس على اطلاقه» بل فيما إذا كان المعطي مضطرًاء بأن لزمه الاعطاء ضرورة عن 
نفسه أو ماله ما إذا كان بالالترام منه فبالإعطاء أيضا يأثم» وما نحن فيه من هذا القبيل اه. 
وأحاب السيّد أبو السعود: بأنه هنا مضطر لاسقاط الفرض عن نفسه. 

(4) "رد احتار" کتاب الح ۰4۸۰/٩‏ تحت قول "الدر": على ما حققه الكمال. 

(ه) يجب للمرأة في الحجّ أن تسافر مع مَحْرّم أو زوج» وهل یلزمها التزوج إن فقدت | 
الحرم والرّوج؟ قولان» وجزم في "اللباب": بأنّه لا جب عليها التروّجُ» ووجهه أنه 
لا يحصل غرضها بالتزوّج؛ لأن الرّوج له أن عتنع من الخروج معها بعد أن يملكهاء 
ولا تقدر على الخلاص منه» ورعا لا يوافقها فتعضرر منه. 


(5) "رد احتار"» كتاب الحجء 4۸7/۲ تحت قول الذر : قولان. 








جد الممتار على رد اختار -- كتاب الج لد سح الهوى الثالیث . 


[114]قوله: ورعا لا بوافقها": أقول: تتزو ج بشرط آنها إذا وصلت 
إلى بيتها تكون بائناً بطلاق» أو تتزوّج رأساً بشرط أنها ملك طلقة بائئة تطلسق 
ما نفسها مى شاءت» فان م يخرج معها أو لم يوافقها تخلص نفسها منه. 

[۲۱۱۰] قوله: وريّما لا وافقها فتتضرّر منه بخلاف المحرمء فته إن وافقها 
أنفقت علیه وان امتنع أمسكت نفقتها وت ركت اج اه فافهم(؟: 

[قال الامام جمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: ئعم! المحلص من هذه كلها ما ذكرت”© من أن تتزوّج بشرط 
أن تملك طلقة بائنة تطلق با نفسها مى شاءت» فان لم يخرج معها أو لم يوافقها 
أو لم ترده تخلص نفسها ولا حرج عليهاء والله تعالی أعلم". 

" مطلب في فروض الحج وواجباته 


ا 
1 ت 


[۲۱۱۰] قوله: 7" أنه لو أحرم نم ارد -والعياذ بالله تعالى- بطل إحرامه 

(۱) "رد احتار"؛ كتاب احج مطلب في قولهم: يقذم... إلخ» 4۸/۲ تحت قول "لدر: قولان. 

(۲) الرجع السابق ص۸۷٤‏ . 

(۳) انظر "الفتاوی الرضویة"؛ کتاب المح شرائط الح ۰۷۰۲۷۰۱/۱۰ 

۰۷۰۳/۱۰ "الفتاوى الرضویة" کتاب الحج» شرائط اج‎ )٤( 

(ه) من فروض الحجّ: الاحرام وهو شرط ابتداءء وله حكم الرکن انتهای حتی لم جز 
لفائت الح استدامته ليقضي به من قابل. ويتفرّع على شبهه بالرکن: اه لو آحرم 
نم ارتدٌ -والعياذ بالله تعالى- بطل إحرامه» وإلاً فالردّة لا بطل السشرط الحقيقسي 
كالطهارة للصلاة اه "شرح اللباب". وكذا ما قلمناه من اشتراط النية فيه» والشرط 
احض لا يتاج إلى نة¿ وكذا ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي أو عبد = 


سسسب | اجه یه رت اي سس( ۷۹۸ ) لس 





جد المتار على رد اختار سم » کتاب الج سس الجرء الثالثِ : 


وإلاً فالردة لا بطل الشرط الحفيق ٠:‏ 

أقول: النيّة شرط الصلاة, وال تبطلها؛ لأن الكافر ليس من أهل النيّهء 
ومن شرط الشرط استدامتهاء حتّى لو نوی الصّلاة نم ارت سوالعیاذ بالله تعال- 
نم أسلم معاء وصلی بالتيّة السابقة لم تحر صلاته» ومعتّى صلاته بالنيّة السابقة أن 
يذهل عند الشروع؛ فإتما يحكم في الومن بالحواز إذا لم يتخلل مناف» أو على 
ما في القنية" للمهموم بحكم الاستصحاب ولا مسوّغ لذلك فيمن ارت والعيساذ 

الله تعالى» أمّا إن صلّى شاعرا فقد تجدّدت ال والإحرام أيضا لما لم يكن إا 

ثيّة مقرونة بذكر أو تقليد وحب أن يبطل عا تبطل به النيّة. . 

۱۱۷ ۲] قوله: و کذا ما قدمناه من اشتراط النبة(۲): 

أقول: النية هي الا حرام مقار نة لذ کر أو تقلید» فالاحتياج إلى النية؛ لاله 
لا حقيقة له سواهاء وبهنا للعّی تحتاج نة الصلاة أيضاً إلى قصد القلب كما لا يخفى. 

[۲۱۱۸] قوله: ما قلمناه من اشتراط النية فيه» والشرط المحض لا حتاج . 
إلى نية» وكذا ما مر من عدم سقوط الفرض عن صبي... إل(": أي: ولو كان 
شرطا سقط فمن ستر العورة صبيّاً يجوز له الصلاة يهذا الثوب إذا بلغ. ٠‏ 


= أحرم فبلغ أو عتق ما لم يجدّده الصبي» الدن و"ردٌ احتار" بتلخيص. ۱ 

)١(‏ "رد احتار كتاب احج» مطلب في فروض الحجّ وواحباته» 2414/5 تحت قسول 
الدر": حى لم يجز... إل. 

(۲) الرجع السابق. ۱ ۱ 

(۳) "رد احتار؛ کتاب الحج؛ مطلب في فروض اج وواجباته» 2444/5 تحت قول 


۱۲۸ . ۷۲ 


الدر : حتّى لم یجز... إخ. 


سسس | مجلس: الميئة العلمية" (إذعوت إسلافي) | س( ۲۹۹ ) س 


جد المتار على رد احتار س.ل کاب اطحج سد الجرء الثالث 
أقول: ليس شرط حجّة الإسلام مطلق النيّة بل ثيّة الفرض, ولم يتحقق 
٠‏ من العبد والصبي فلم يوجد الشرط نفسه» فافهم فاستبان أن اقتصار الشارح 
۱ على ' ما اذکر ما أحسنه!. 
[۲۱۱۰] قوله: تقدّم في الاعتکاف أن الليالي تبع للأيام في المناسك": 
لكن ينتهي وقت ا لحل بغروب همس الثاني عشر كما سيأني 
۱ مطلب: أحكام العمرة 
[۲۱۲۰] قوله: ° ولا طواف قدوم(؟: 
اقول: ولا صدقة في طوافها محدثاء بل دم بخلاف الحجّ ففي طوافه 
الواحب والسنّة محداً صدقة كما يأ ص۳۳۰(). 


(0 


۱ نس 


)١(‏ "رد الحتار": كتاب الح معلاب في فروض اج وواجباته» ۰4۹4/٩‏ تحت قسول 
"الدر": حتى لم يجز... اس 

(۲) المرجع السابق» ۵۰4/٩‏ تحت قول "الدر": في يوم. 

(۳) انظر "رادار" کناب السب مطلب طواف الزيارة» ۰۱۳۵/۷ تحت قول "لدر": ولياليها منها. 

)٤(‏ يفعل في العمرة كفعل الحاجّ وهي لا تخالفه إلا في أمور» منها: أنها ليست بفرض» 
وآلها لا وقت لها معيّن» ولا تفوت» وليس فيها وقوف ب"عرفة" ولا "مزدلفة 
ولا رمي فيها ولا جمع -أي: بين صلاتين- ولا حطبة» ولا طواف قدوم ولا صدر. 

(ه) "رد امحتار", كتاب الح مطلب: أحكام العمرة» ۱۳/۹ تحت قول "الدر": ويفعل 
فيها كفعل احاج. 

(") انظر "الدر" کتاب الحج» باب الجنايات؛ ANY‏ 


سسسب ]ا س ووت وی س( ۲٠٢‏ ) س 


جد المتار على رد احتار س كتاب احج الس الجزء الثالث 
[۲۱۲۱] قوله: ۱ وذلك دون مسة أميال": 


آقول: وهو بالأميال الرائجة في بلادنا خمسة أميال وثلاثة أحماس ميل ' 


١ 


مع زيادة: ۱۷۲ . اا ظ 
[۲۱۲۲] قوله: ۲۱ أي: "الدر": و هو كذب” *: نص عليه في "شرح اللباب'7, 
(۲۱۷۳] قوله: 2 وبعضهم عله بالين20: ظ 
أقول: لا يسمع الآن الا بالغين» وما ذكر في "القاموس"7) ولم يعرج 
على رابض أصلاء ومن الخطأ ما ضبط ۲ "جامع الرموز ۳ بالهمزة مكان الباء. 


(۱) في بيان موضع ذي الحليفة من المدينة النوّرة بعد ما نقل عن اس تور الاین علي 
لسکشهودی: مقدار فصله من عتبة باب المسجد النبوي بالذراعات. قلت: وذلك دون 
خمسة أميال» فإن الیل عندنا أربعة آلاف ذراع بذراع الحديد للستعل الآن. 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الحج» ۵۱۸/۲ تحت قول "الدر": على ستة أميال من المدينة. . 

(۲) ذو الخليفة: تسمّيها العوامٌ أبيارَ على رضي الله عنه» بزمون أله قاتل الجن في بعضهاء 
وهو کذب» "در مختار". 0 

.۵ ۹ "الدر" کتاب اج‎ )٤( 

(۵) السلك التقسط باب الواقیت» فصل في مواقیت الصنف الأوّل» ص۷۹. 

(5) لخفاء ححفة ميقات أهل "الشام" اعتار الناس الاحرام احتياطا من الکان اطسسمی 


ایض وبعضهم تمه بالفين؛ لاله قبل الشف صف مرحلة أو قريب من ذلك "بحر" 
(۷) "رد اشتار "» کتاب اج مطلب: أحكام العمر ۵ ۱۹/۹ تحت قول الدر": وححفة. 
(۸) "القاموس احیط" باب الغين» فصل الراء؛ 4/7 .١‏ 0 

(9) "جامع الرموز"» كتاب احج ۰۳۹۲/۱ ظ 








حل ا لممتار على رد المختار سب يالب الأحرام وصفة المفرد بالحج 


باب الإحرام وصفة المفرد بالحج ‏ 
[4؟1؟] قوله: أي: "الدر": (والتيمم له عند العجز) عن الماء ریس .كشرووع) 
لاله ملوث(: ۱ 0 


۱ [قال الإمام هد رضا سرحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


الجزء الثالث 


أي : ف بعض الصّور حيث يصيب الغبار وإلا فمن تيمّم على مرس 
مغسول حاز ولم يكن تلوثاء وال سبحانه وتعالى أعله”'. 
000 [۲۱۲۰] قال: أي: "الدر": وشرط لتيل السئة أن يحرم وهو على طهارته(": 
من كلا امحدئین. ا ۲ 
[0] قال: أي: "الدرّ": روزن ندباً (فيها) أي: عليها لا في حلاها 
(ولا تنقص) منها فائه مكروة أي: تحرى©»: 
و الصواب: تزیها. 5 ۱ 
۱ [۲۱۲۷] قال: أي: "الدر": (وبعده) أي: الاحرام بلا مهلة يقي الرّفث) . 
اي: ابحماع أو ذکره بحضرة النساء (والفسّوق) أي: الخروج عن طاعة الله ۱: 
سبحانه وتعالى. ظ 0 


)۱( "الدر کتاب الحج» فصل في الاحرام» ۷۷ 
(۲) "الفتاوی الرضوية "» کتاب اج ۰۱۱/۱۰ 
(۲) "الد" كتاب الحج ؛ فصل في الاحر ام ۸/۷. 
)٤(‏ الرحع السابق» ص ۰۲۱-۱۹ 

(6) المرجع السابق» ص۸ ۰۲۹-۲ 





جد المتار على رد اشتار ---- باب الاحرام وصفة الفرد بالحج س الجزء الثالث 


مطلب فيمايحرم بالإحرام وما لا بحرم 
[۲۱۲۸] قوله: ٩(‏ ويكرهُ إن كان بغير عذر(: نص عليه في "الفعح"7, 
فقال: (یکره تعصيب رأسه ولو عصّبه يوما أو ليلة فعليه صدقة ولا شيء عليه 
ظ لو عصّب غيره من بدنه لعلة أو لغير علَة» لكنّه یکره بلا علة) اه. 
. أقول: ولم يذكر رحمه الله تعالی وجهه» وليس من لبس البحیط ولا للتغطية» 
فإله لا يطلب منه تركها في غير الرأس والوحه فالله أعلم. 
[۲۱۲۰] قوله: الا أن يكون مراده بالستر التغطیة*: 
. أشار إليه في "شرح لباب "۲۳ عند عد للقن من المباحات تغطية يدي 
قال: (بظاهره يفيد جنواز لبس القفازین؛ وتقدّم أله حرام عند الأربعة» فيحمل 
۱ على تخطية يديه عندیل وشوه) اه. 5 ۱ 


)١(‏ وتي ستر الوه ری ناف لبدذ» فإله لا شيء عليه لو سب یکره 
إن كان بغير عذرء "لباب". وفي شزحه : وينبغي استثناء الكقين لنعه مسن أبس 

القفازين اه. قلت: و کنا القدمان ما فوق مُعقد الشراك لنعه من لبس المنوربين كما يأي» - 

. الا أن يكون مراده بالستر التغطية بما لا يكون لبساء فستر لیدین أو الرجلين بالقفازین ‏ 

أو الجوربين لبس» فتأمل "رد احتار ۱ 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب الحسجّء فصل في الاحرام» مطلب فیما يحرم بالاحرام وما لا يحرم 
۷ تحت قول "الدر": وبقية البدن. 

(۲) "الفتح"؛ کتاب اج باب الاحرام» ۳۶۹/۲. ۱ 

(4) "رد الحتار"» کتاب اج فصل في الاحرام» ۳4/۷ تحت قول "الدر": وبقية البدن. 

(ه) "السلك التقسط" باب الاحرام» فصل في مباحاته» ص٤‏ ۱۲. 


سسسب |( 6۲۰۲ سس 





جد المتار على رد اختار 5 باب الإحرام وصفة الفرد بالحج ‏ س الجزء الثالث 
[۱۱۳۰] قال: أي: "الدر": (وغسل رأسه ولیته بخطمي) لأنّه طيب 
أو يقتل امحوامٌ بخلاف صابون ودلوك وأشنان الفاقاء زاد في "ابوهر:(: 
ومثله في "للباب"( وأقرّه انقاری( 
[۲۱۳۱] قوله: )٩‏ أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر(*: 
أقول: عبارة "الفتح۳؟ من انایات: (لبس الحیط أن حصل بواسطة 
الخياطة اشتمال على البدن واستمساك فآیهما انتفی انتفی لبس المخيط» ولذا 
لو دحل منكبيه في القباء دون يديه في الكمّين لا شيء عليه وكذا إذا لبس الطیلسان 
من غير أن يزرّه لعدم الاستمساك بنفسه. فان زر القباء أو الطيلسان يوما لزمه - 
دم» لحصول الاستمشاك بالزرٌ مع الاشتمال بالخياطة» بخلاف ما لو عقد الرداء 


(۱) "لد" کتاب اج » فصل في الإحرام 80/9-. 

(۲) "لباب الناسك" فصل في الخطمي» صل ۳۲۳. 

(؟) "المسلك التقسط" » فصل في الخطمي» ص ۳۲۳. 

)٤(‏ ويّقي لبس قميص وسّراويل أي: کل معمول على قدر بدن أو بعضه "در تا" 

في رد احتار": في "البحر" عن "مناسك ابن أمير حاج" الحلبي: أن ضابطه لبس كل شيء 
معمول على قدر البدن أو بعضه» بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه بیعض أو غيرها 0 
ویستمسك عليه بنفس لبس مثله لا الكمّب اه. قلت: فخرج ما حيط بعضه يبعض 
لا بحيث يحيط بالبدن مغل المرقعة» فلا بأس بليّْسه كما قدّمناه. | 

(5) "رد انختار'»كتاب الحج » فصل في الإجرام» مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا بحرم 
۷ تحت قول "الدر": کل معمول... | 

(5) "الفتح"» کتاب الحجء باب الحنایات» 44۳/۲ 


سس [ دی ید ی ورت اي ]| سس( ۳۰۹ ) س 





جد الممتار على رد امار مت باب الإحرام وصفة المفرد باخج 1 الجزء الثالمث 


أو شد الازار بحبل يوما كره له ذلك للشبه بالخیط ولا شيء عليه لاثتفاء الاشتمال 
بواسطة الخياطة) أه. ۱ ۱ 

فأفاد بعدّة كلمات ف آواعر كلامه أن قوله: (بواسطة الخياطة) ما 
يتعلّق بالاشتمال لا بالاستمساك فالراد حصول الاستمساك كيف ما كان مع 
حصو ل الاشتمال بالخياطة» هذا ما يفيده ظاهر کلامه والذي في "البح" ٠‏ 
عن الحلبئ صريح في تعميم الاشتمال حيث قال: (يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه 
يبعض أو غيرهما)» وقوله في الاستمساك بنفس لبس مثله لا ينفي الاستمساك ٠‏ 
بالزن فان المراد لبسه العتاد فيكون حاصل كلامه أن ما يحيظ بالبدن أو بعضه 
كيف ما كان ويستمسك بنفس لبسه العتده فهو مخيط في هذا الباب وان لم تكن 
هناك حياطة أضلا. ظ 0 

وتبع "اللاب" "الفتح" وقال في "شرحه*: ("اشتمال على البدن" 
أي: بوضعه وصنعه "واستمساك" أي: بنفسه من غير إمساكم اهر 

م اعترضه فقال": (يرد عليه اللباد المشتمل باللصق» فإنه ليس فيه حياطة 
مع أله عدّ من المخيطء الم لد أن يراد بالخياطة انضمام بعض الأجزاء ببعضها 
فيصلح لغزا أن يقال: ما ثوب يحرم لبسه للمحرم مع آله ليس عخیط اتفاقا؟) اه, ٠‏ 
(1) " البحر"» كتاب الحجء باب الإحرام» ۰۵۱۸/۲ 
(۲) "لباب الناسك"» باب الجنايات» ص٠ .٠١‏ 
م "المسلك افيا" باب ابنایات» ص۳۰۰. 
)٤(‏ الرجع السابق. 


سل | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) 





د( ۳۰۵ ) ل 





جد المتار على رد الحنار س باب الاحرام وصفة المفرد بالحج . 


أقول: وقي اللغز قصور. ظاهرء لاشتماله الثوب المطيّب وان لم يشتمل 
ثوب الحریں ولا المعصفر والمزعفر الغير الفائحين؛ لأن الكلام في الرحال» فإن 
المرأة تلبس المخيط» وهم يحرم عليهم هذه الثياب لا للإحرام والكلام فيه ما ۱ 
المطيب فائما حرم للإحرام فيرد على اللغزه فينبغي أن يقال: أي ثوب ين لیس 
للرحل يحرم عليه للاحرام مع آله غير عخيط ولا مطيّب؟ هذاء ون "لین 
(لو ارتدى بالقميص أو اتشح به أو اتزر به أو بالسراويل فلا بأس به ولا يلزمه 
شي ء؛ لاله لم يلبسه لبس المخيط» وكذا لو أدحل منکبیه في القباء ولم يدحل ‏ 
يديه في الكمين؛ لاه لم يلبسه لبس القبای و لذا یتکلف ۳ حفظه) أه. 

ومثله في "امدایة ۳ قال في "العناية": (و على هذا لو زره ولم يدحل 
يديه في الکمین كان لابسا؛ لگله لا یتکلف إذ ذاك في حفظه) اه وقي "الشلبیة(* ‏ 
عن الولواملية : (یتوشح بالقوب ولا یخلله بخلال ولا يعقده على عاتقه آم ما 
حواز التوشح؛ لاله في معن الارتداء والاتزاره وم کراهة عقده؛ فاده إذا عقده 
لا يحتاج إلى حفظه على نفسه بلا تکلف, فکان في معن لابس الخیط ولو فعله 
لم يلزمه شيء؛ لاله لیس .عخیط على الحقيقة» فاکتفی بالكراهة» ولا بأس بأن 
يلبس احرم الطيلسان ولا يزره عليه فان زره يوما فعليه دم؛ لأنه لما زره يوم ۱ 


الجزء اثالث ` 


(۱) "التبيين"» كتاب اج باب الحنايات» ۳6۷/۲. 

(۲) "الحداية"؛ كتاب اج باب التنايات: .٠١١/١‏ 

(۳) العناية » کتاب الحج باب الاحر اي ۳/۲؛: ٤‏ (هامش الفتح ). 

(4) "حاشية الشلي» کتاب المج باب الجنايات» ۳۵۹۸-۳۵۷/۲) (هامش التبین ). 


سس [ عل ی س ورت سي ] تس( ۲:۹ )سس 





جد المتار على رد اشتار سس پاب ار حرام وصفة الفرد باحج - الجرع الثالت ‏ 
صار منتفعا به انتفاع المخيط) اه. قال الشلبي”؟: (وقو له: أي: "التبيين": وغذا 
یعکلف 1 حفظة هذا | إذ لم یزره فان زره لا جوز قال الإتقان: بخلاف ما إذا 
زره یو كاملا ت حيث * 

آقول: الا حاجة إل التقييد فا إذا زره زال التکلف في حفظه. 

أقول: والمستفاد من کلامهم رحمهم الله تعالى آن ممسك الثوب قد یکون 
بشيء فيه کزر ‏ و کم وحيب ونيفق ندرج فيه التدكة, وهذا يعد استمساكا بنفسه ون 


م ف م ود و ام کل نرق بل 





کب عليه الذم لو جحو د الار تفاق الکامل) اه. 


ي "الا 3 يدحل ثوبه تخت يده 00 ويلقيه علي نک لایس» بل 0 


هو موجود في الارتداء أيضاً كما لا يخفى» بل آمروا الحرم ندباً عند الصّلاة أن يغرز . 
طرق ردائه في إزاره مخافة الاسبال كما في مباحات الاحرام من "شرح لباب" 
ولذا حاز أن يلقي القباء والقميص ونحوهما على نفسه حين الاضطجاع؛ لآله . 
الما يستمسك ببدنه ولذا لو قام لسقط وبه ظهر الفرق ين ما إذا زر الطیل‌سان ‏ 
حيث يجب عليه دم إن دام عليه يومأء وما إذا عقد ثوبه على عاتقه أو شد الإزار 


بل یوما حيث لا شيء عليه غير الكرلهة كما عم " هذا و قد 7 تبع "البحر”" في 


(۱) "حاشية الشلي"؛ کتاب اج باب بلنایات, ۳۹۸-۲ (هامش این 
(۲) "العناية"» کتاب الحجء باب الاحرام» 44۳/۲ (هامش "الفتح). 

(۳) السلك التقسط" باب الاحرام» فصل في مباحاته» ص۱۲۳. 

۱ انظر هذه القولة.‎ )٤( 

(ه) "البحر"؛ کتاب اجه باب الجنايات» ۱۱/۳. 





سسس | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت سلامي)" ار( ۳:۷ ( سسس 





۱ جد الممتار على رد اشحتار ل باب الإحرام وصفة المفرد باحج - الجرء الثالث 
الحنايات "الفتتح" فقال: (حقيقة لبس البعیط أن يحصل بواسطة الخياظة اشستمال 
۱ على البدن واستمساك فلو ارتدی بالقمیص أو اشح او ائتزر بالسراویل فلا ببأس 
به؛ لاه لم يلبسه لبس المخيط لعدم الاشتمال» و کذا لو أدخل منكبيه في القباء 
ولّم يدحل يديه في الكمين ولّم يزرّه لعدم الاشتمال؛ ّا إذا آدحل يديه أ و زره فهو 
لبس المحيط لوجودهما بخلاف الرداء» فإه إذا التزر به لا ينبغي أن يعقده بحبل 
أو غيره ومع هذا لو فعل لا شيء عليه؛ لاه لم یلبسه لبس المحيط لعدم الاشتمال) اه. 

آقول: صوابه في المواضع الثلاثة: لعدم الاستمساك كما علّل بسه , 
"الف" المأحوذ منه ما هناء 2 نم المولى سبحانه وتعالى ألمي ابو اب عنه أن 
ليس الراد'بالاشتمال برد تلبسه بالبدن» فإله حاصل بكل لبس لکل شيء ولا توقف 
له على الخياطة بل المقصود أن يحصل فيه بالخياطة وضع وهيئة ومعوئ يشتمل 
به على البدن ويبقى محتويا عليه وهذا هو معن الاستمساك بنفسه فالاستمساك 
وقع تفسیرا للاشتمال» نعم! الاحاطة في كلام الحلبي مطلق من أن يكون لصنع ‏ 
فيه أو لغيره حيث قال؛ (يحيط به بخياطة أ أو تلزيق أو غيرهما)» فالاستمساك في 
كلامه قيد آحره لا بد منه بل لم تكن حاجة إلى ذكر الاحاطة المطلقة لما علمت ‏ 
آلها قضية مطلق اللبس» وإلى ما ذكرنا يشير قول القار ئ في تفسير الاشتمال: 
(أي: بوضعه وصنعه) فزال الإشكالء وله الحمد. ظ 


(۱) الفتح"؛ كتاب اج باب الاحرام؛ ۳۵۰/۲. 
)۲( "المسلك التقسط تن باب ابمنایات» یسب ۱ ۰ 





) ۳۰۸ ( سسس 





جد الممتار على رد اشحتار س باب الإحرام وصفة الفرد بالحج ٠‏ ْ 
نعم! یعکر عليه قول "الفتح”©: (ُهما انتفى انتفى)» وكذا قوله0©: 
(لحصول الاستمساك مع الاشتمال بالخياطة)» وغاية ما يقال: إن المراد بالاشتمال 
بالخياطة أن يوضع في صنعته ما يصلح به للاستمساك على البسدن بنفسه 
وبالاستمساك حصوله بالفعل» لكن على هذا أيضاً لا يكون الاشتمال الا أعمّ 
مطلقاً وظاهر الکلام العموم من وحه» 1 أن يقال: المراد بالاشتمال ما ذكرء 
وبالاستمساك حصوله بالفعل سواء كان بصنع فيه أو من غیره؛ وحینقذ يتم الکلام» 
فإذا لم يدحل يده في کم القباء لم يحصل الاستمساك مع وجود الاشتمال» وإذا 
اشتدٌ الإزار بحبل حصل الاستمساك مع عدم الاشتمال» و يكون الاشتمال في 
تعليلات "البحر'”" معن الاشتمال بالفعل» والله تعالى أعلم.. 
نُمّ الذي ينقدح في الذهن عطالعة كلماتم 9 الحظور هو الارتفاق بكونه 
مشتملاً على البدن كله أو بعضه ععئی فيه أي: مستمسكاً بنفسه فما وجد فيه 
فهو ‏ يل معنّى وان لّم يكن خبط صورة كالطيلسان المزرورء ما قول الولوالجي؟ . 
في عقد الثوب: (إنّه استغی عن حفظه فكان في معنى المخيط)» فمعناه أله لعقده 
صار مستمسكا یمن غرم فأشبه المستمسك لعنّى في نفسه فكره ولم يلزم 
الجزاء؛ لأله ليس ,مخيط حقيقة حقيقة أي: ليس مما يستمسك بنفسه» وقول الفح ٠‏ 


٠‏ اء الثالث 


(۱) "لفتح» كتاب الحجء باب الحنایات» .٤٤١/۲‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "البحر"» كتاب اج باب الحنايات» ۰۱۱/۳ 

(5) "الولوالحية": کتاب الحج» الفصل الثاني فیما یلزم احرم... إِلّ؛ ۱ ملخصا. 
(۵) الفتح") کتاب اج باب الجنايات» 4۳/۲ 4. 





سسس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) . ۱ ۹ ( س 





جد المتار على رد احتار سس باب الإحرام وصفة المفرد بالحج - الجرء الثالث 
فيه: (کره للشبه بالمحيط) أوضح من قول الولوابليي: ركان في معّی المخبيط) لإيهامه 
کونه في حکمه أمّا قول "لفتح۳؟: (ولا شيء عليه لانتفاء الاشتمال بواسطة النیاطة) 
أي: لانتفاء الاستمساك بنفسه فان الشتمل بواسطة الخياطة یکون کذلك. ۱۲ 
[۲۱۳۲] قوله: ضابطه لس کل شىء معمول على قدر البدّن أو بعضه» 
بحيث يحيط به بخیاطة(: كالبّة والقلدسوة. ظ 
[۲۱۳۲] قوله: بحيث يحيط به بخياطة أو تازیق بعضة ببعضر7©: کاللحاف. 
[:۲۱۳] قوله: بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه يعض أو غير هما( ): 
كالقباء ونحوه بش الإزار. ۱ 
[۲۱۳۰] قوله: بحيث يحيط به بخياطة أو تلریق" بعضه بعض أو غير هرا 
ويستمسك عليه بنفس ينس مثله إلا لکش( إن جائر مع دحوله تحت الضابط 
المذكور» وهذا إذا لم يستر العقب أي: ما حاذى منه معقد الشراك من وسط 


الرحل على ما ی ص۲۹" ۱ 


(۱) "الفتح"؛ کتاب الحج» باب ابنایات» . 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب بلج ٠‏ فصل في الإحرام» مطلب فيما يحرم بالاحرام .وما لا يحسرم؛ 
۷ تحت قول "لدر": کل معمول... إل 

(۳) الرجع السابق. 

)٤(‏ الرحع السابق. 

(6) المرجع السابق. 

(5) انظر المقولة [۲۱۳۸] قوله: والظاهر أنه لا جوز ستره. 


( ۹ ) 





جل الممتار على رد احتار س باب الإخزام وصفة رد . سس سس - اجر 0 ات ۱ 





[rı]‏ وه وستسك عليه بنفس ی اس من مثله E‏ 1 4 تک اء ت 

ي لا تکون ن الخياطة للإحاطة؛ 7 1 لا الإحاطلة بالمقياطة: ار 1 
[۲۱۳۷] قوله: والحاصل: : أن لمتزح عنه لیس الخیط الس العتاده ولعل ۱ 

وجه مه کراهة إلقاء نحو القباء والعباء غلى الكتفين أله کییرا ما یس كذلك9: . 
02020 اقول: لو نظر إلى هذا لزم الجزاء لا جرد کرد ۱ 
[۲۱۳] قوله: والظاهر آله لا جوز مرف" ۱ 
ف: لا يجوز للرحل ستر العقب. 
آقول: بل الظاهر خلافه على ما اقنضاه نیا | الحديث»: ((فليقضههبا 
- حتی يكونا أسفل من الكعبين)) وقد فسّرا هاهنا بمعقد الشّراك في وسط الرحلء 
وهو مفصل الساق والقدم» فإذا بقي مکشوفا من كل جانب جاز نتر ما وقع ‏ 
تحته من الصدر والعقب والأطراف جميعاء فيه ما ظور | ليء لله تعالى أعلم. 00 





(۱) "رد امحتار"؛ كتاب الحج» فصل ف لحرا مطلب فيما ارم بالإحرام وما لا رم 
۰۳۸-۷ تحت قول "الدر": كل معمول... إل ۱ ۱ 

(۲) المرجغ السابق» ۳۹/۷ تحت قول "الدر": ولو لم يدخل... لخ 

۳( والظاهر: له لا يجوز ستره أي: ستر العقب. ۱ 

(5)" رد احتار"» کتاب اج » فصل في الإحرا؛ مطلب فيما يمرم الاحرم وما لس 
۷ تحت قول "الدر": فيجوز... اخ. 

)۵( 'صحيح البخاري » كتاب الحجء اب ما لا بسي ارم مسن سار ot‏ 
۹/۱ ۱ 


رد" 





جل المتار على رد اختار ل پاب الإحرام وصفة الفرد باحج متسیس الجرء الثالث 


| تم ریت في "للبار ب" التصر يح بحواز لبس الکعب. قال الشارے“ 
(وهو الكوش امندي الذي لا يغطي كعب الإحرام) اه. ولا شلك أله سر العقب» 
فالصواب ما استظهرته» وله احمد. 
مطلب في طواف القدوم 
[۲۱۳۹] قوله: 7" نصف ذراع وربع ومن : ۷ گره. 
[۲۱:۰] قوله: نصف ذراع!۳: 1 گره. 
` مطلب في اجابة الدعاء 
[۱۱] قوله: ”° فيه أن هذا هو تحت الیزاب" *: 


)01 "لباب المناسك" باب الاحر ام فصل ۲ مباحاته» ص۲۳ .١‏ 

(۲) "السلك التقسط" باب الاحرام؛» فصل في مباحاته, ص۱۲۳ 

۳ في رد الحتار": حرر بعض العلماء الأعلام أن الحجر الذي في المقام ارتفاعه من الأرض 
نصف ذراع وربع وثمن» وأعلاه مربع من کل حانب نصف ی وربع» وعمق غوص 
القدمين سبعة قراریط ونصف. ۱ 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الح فصل في الإحرام» مطلب في طواف القدوم؛ ۷ تحت 
قول "الدر": حجارة... إے. 

(۵) المر حع السابق. 

(5) نظم صاحب "النهر" خمسة عشر موضعاً يستجابُ فيها الدّعاء» وذكر فيها الميزاب» نم قال 
الشار ج زاد في "اللباب": وعند رؤية "الكعبة"» وعند السّدرة» والركن اليماني» وف الیش 

٠‏ فقال الشامي: فيه أن هذا هو تحت اليزاب كما في "الشرنبلالية" عن "الفتح". (يريد أن ذكر 

الحجر بعد الیزاب تکراز. ۱۲ محمد آهد). ۱ 

(۷) "رد انختار"؛ كتاب الح فصل في الإحرام» 245/1 تحت قول "الدر": وفي الحجر. 





( ۲۱۲ ) سس 





جد المتار على رد اختار س باب الإخرام وصفة المفرد بای" بت : ازع الثالث 


أقول: بل هذا آعم منة كما لا بخفی؛ ولا غرو ن"عله بعده. 
[145] قال: 2١‏ أي: "الدر": قیل: والطیب والصيد": - 
ضعفه وان مشى عليه قاضي خان في "شرح ابمامع الصغیر" كما ياي 
حاشية؛ لأن صاحب "اشداية ۳ إِنّما نسبه إلى مالك» وقال: (لنا قوله صلی الله 
تعالی عليه وسلم فیه: ((حل له کل شيء إلا النساء»»* + وهو مقذم على القياس) ٠١‏ اه" 
مطلب: طواف الزيارة 
er‏ وله : ولم أره صريا ران عُلم م (طلاقهم"): 


(۱) بعد الرمي والْحلّق (حل له كل شيء إلا سل ولعب والصيده "در مختار . 

(؟) "الدر"؛ كتاب الح فصل في الاحرام ۰۱۳۰/۷ 

(۳) انظر رة ار" کاب اف فصل ار مطلب في رم جرة اه ۰۱۳۰/۷ 
تحت قول "الدر": والطيب والصيد. ظ 00 
)٤(‏ "الحداية": كتاب الحجّ باب الاحرام» .١ 45/1١‏ 

ظ "سنن أبي داود"» كتاب المناسك» باب في رمي مان ر: 201918 ۰۲۹۳/۲ 

(ه) في "رد احتار": قال الخير الرملي: ولو لم يفعلهما في طواف القدوم وطواف الرّيارة 
فعلهما في طواف الصدر؛ ان السّعي غير مؤت كما سيصرّح به في ابلنايات» وصرّحوا ۱ 
بان لل بعد كل طواف یه سعي» فبه لمآ اني مما في الصّدر لو لم یمهم 
ولم أره صريحا وان علم من اطلاقهم. ١‏ | ۱ 

)1( "رد احتار"» كتاب الحج» فصل في الإحرام» مطلب: طواف الزیارة» ۳۸۷ ۶ تحت 
قول "الدرٌ": : والاً فعلهما. 


سسسب | مجلمس: "اللي العلمية" ردعوت اسلامي» | س( ۲۱۲ ) س 





: جد الممتار على رد اکتا س باب لاح وصفة ود بام بجر اا الغالث 


[قال الامام أحمد ٠‏ رضا سرحمه ال ي "الفتاوى ار 

أقول: لا کلام ی جوازه وقد صرجوا أن لا توقيت وما الكلام ي 
أنه يؤمر بإيقاع المي بعد طواف الصدر ولو ا ندباً ولع لو ۳ فيه آن : يقع سعيه 
مصلا بالطوا' اف كما هو الستحبه. لک يعار نة هشتحب ؛ آخر وهو آن لا يكو ن ۱ 
يون طوافه للصدر ونفره من ن "مک" خالل كنا نصا عليه وقد آوحب ذلك الامام. 





الشافعي ويوافقه رواية عن أي يوسف والحسن بن زياد رتمهم الله تما تاک ۱ 
. الاستحباب خروجا عن الخلاف» فانهی والله سبحانه وتعال أعلم. من 5 
كت مطلب في مضاعفة الصلاة ب"مكة" 
۱ قوله: 0 والاضطباحٌ سئة رل( ۱ 
0 أقول: فيه أن لاضطباع ست في الأشراط كلها کما صرح به في " شرح 
اباب" > بخلاف ارم ولو كان ستنه لانتهی بانتهائه لا أن يقال: | إن الى ۰ 
آله لا يسن إلا ني طواف سن فيه رل ا 


)0 "الفتاوی الرضوية"» كناب اي باب ات ي لیخ رس الطرة الرضية على 
الثيرة الوضية» ۰۷۹۳/۱۰ 

() في الشرح: لا رمل ولا تضطبع أي: المرأة. ف "رڈ الحتار" : (قوله: ولا تَرمل) أن 
أصل مشروعيّته لإظهار ابلد وهو للرّحال» ولاه يُخل بالست وكذا لعي ي: 
المرولة بين الميلين في السعی؛ والاضطباع سنْة الرّمّل. 

(۲) "رد احتار» کتاب الحج» فصل في الاحرام. مطلب في مضاعفة الصلاة ب- امکت 
۷ تحت قول "الدر": ولا ترمل... إلخ. ۱ 

(4) "السلك التقسط" فصل في صفة الشروع في الطواف» ص۱۲۹. 


سس [ ملس ا توت اي س ( ۳۱4 )سس 


جد المتار على رد اختار سس سنب باب القران لاست ال ء لش 
باب القر ان ۱ 
[۲۱:۰] قوله: ”“ هو أفضل أي: من التمتع» وكذا من ناقراد 
أقول وبالله التوفيق: الحرم ما يأتي في عام واحد بنسك واحد أو 
بنسكين» على الأوّل منفرد بالحج إن سے وبالعمرة إن اعتمر؛ على الثاني تا أن 
يحرم يما معا أو بكلّ على حدة» على الأوّل قارن مطلقا على ما في "احیط؟ 
واستظهره القاری في "شرح لباب وبشر ط أن يقع أكثر طواف. العمسرة 
في آشهر الحجّ على ما في "لباب" وقال احقق على الاطلاق(: إت 
الحقّ)» وعلى الثاني رما أن يقدّم إحرام العمرة أو الج قى الوحه الاوّل إن 
أحرم بالحج قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط فقارن مطلقا أو O...‏ 
المذكور على الاحتلاف وان بعده سواء كان...... التام من العمرة كما هو 
الطلوب أو قبل ذلك» فان وقعت الأربعة الأشواط قبل أشهر الحجّ فمفرد فِيهما 
أو فيها» لكن...... بالوطن بعد لمحلل من العمرة قبل أن يحرم بالحجّ فکذلك» 


)١(‏ ف "رد اشتار: هو أفضل أ ي: ؛ من ای وکام الفا الأول وهذا عند 
الطرفین» وعند الثاني هو والتمتع سواء» "قهستان" ظ 

(۲) "رد احتار کتاب اج باب القران» ۱۰۸/۷ تحت قول "الدر": هو أفضل. 
(۳) احیط البر هاي“ کتاب الناسلت؛ الفصل التاسع 3 القارن» ٦۷/۳‏ . 
(5) السلك التقسط" باب القران» صت 5 ۲. ۱ 

(ه) "لباب الناسك" باب القران» ص۵1 ۲. 

ر") "الفتح" کتاب احج باب القران» ۳۳/۲. 

(۷) كان في الأصل هنا وما بعدها بياض» وهذه النقط لایضاحه. 





س( 





" جد المتار على رد الحتار سس باب القر ان سسس ابیز الثالث 
واا آي إن وقعت في الأشهر:............ لمم مم مومهم مم ممم مولي 
له أن يحرم قبل أن شرع في الحجٌ وان أحرم بعد ما شرع ولو شسوطا ... 
........القدوم فقد أساء ویستحب له رفض العمرة رفض قضىء وعليه دم 
الرفض وعلی الثاي........ للقران» والما هو مفرد 3 إن كان إحرام العمسرة 
" بعد ما فرغ من أفعال اج کلهاء ومضت أيام التشریق فلا لو عليه .وقد أتى 
بالنسكين على الوجه المسنون وان قبل ذلك أثم» وجب عليه رفض العمرة ودم 
الجبرء أتقن هذا التحقيق اللطيف» لمك لا تمده هذا لهج الشريف» من غير ۱ 
العبد الفقير الضعيف. 
وظهر بهذا أن التمتع أن يحرم بالعمرة ويأتي ار طوافها قبل آشهر - 
المج نم يحرم بالحجَ من دون لام صحبح بالوطن فیحجٌ من عامه» والقران عند 
صاحب "احبط"(: أن يأ بالنسكين في عام واحد مقدّما للعمرة على الوقوف 
سواء أحرم ما معا أو بالعمرة ولا أو بالحج أولاء وسواء طاف أكثرها في الأشهر 
أو قبل الأشهرء وعند الحقق: أن يأق ما في عام واحد آنيا باکثر طواف العمرة 
في أشهر اج قبل الوقوف وما سوى ذلك إفراد على المذهبينء والله تعالى أعلم. 


(۱) "المحيط البرهان"» كتاب المناسك؛ الفصل التاسع في القارن» 2717/7 ملخصا. 


در 





جد المتار على رد امار س باب القران سس سسب اء الثالث ۱ 
ظ ۱ قوله. ۲ (أو بعده) أي: بعدما شرع نبا سولو قليلا- أو بعد 
مامه سواء كان الإدحال قبل الحلق أو بعده(" 

أقول: هاهنا مسألتان: الأولى: كونه قارنا يمذا الإدحال. 

والثانية: وحوب رفض العمرة والدم» والمسألة الثانية هي محل الاطلاق " 
الذي ذکر(؟ بقو له: (سو اء كان الادخال قبل الحج أو بعده... إلخ). أما الأولى 
فمقید بان یکون أكثر طوافه للعمرة قبل الوقوف تی لو كان بعده لم يكن قارنا 
ظ كما نص عليه في اللباب" و "شرحه" ص4۲ 501 وکلام الشّارح إِنّما هو فيما 
يكون به قارنا فما کان ينبغي تفسیره يهذا ااطلاق, فانهم والله تعالى اعلم. 


)١(‏ في لان والشرح: (والقران) لغة: الجمع بين شيئين وشرعا: (آن يهل بحجّة وعمرة معا) 
حقيقة أو حكماء بان يحرم بالعمرة لا ثم باح قبل أن يطوف هما أربعة أشواط» أو 
عكسه بأن يدحل إحرام ۳ على الج قبل آن یطوف للقدوم وان آساء أو بعسده 
وان لزمه دم. في "رد الحتار": (قوله: أو بعده) أي: بعدما شرع فيه سولو قليلا- أو بعد - 
مام سواء كان الادحال قبل الحلق أو بعده ولو ف أيام التشريق ولو بعد الطسواف؟ 
له بقي عليه بعض واحبات الحج» فيكون جامعاً بينهما فعا والأصح وحوب رفضها 
وعليه الدم والقضاءء وان لم يُرفض قدمٌ جبر لجمعه بينهما كما في "شرح اللباب". 

(۲) "رد امختار"» كتاب اج باب القران» 57 تحت قول "الدر": أو بعده. 

(۲) انظر "رد احتار"؛ كناب اج باب القران» ۰۱۷۰/۷ تحت قول "الدر": لکن فيه 
قبل الحلق مكان قبل قبل الحج. ‏ 

5 "المسلك التقسط" باب القران» فصل في شرائط صحة القران؛ ص۲۵۷ 


سسسب [ ی ور س( ۷ )سس 


جد المتار على رد الحتار نب باب اليثايات سح ازع الذالث 
باب اجنایات 
(۱۶۷] قوله: ”“ أو فيهما للتخییر(: فيتخيّر في الثلاثة. 
]0١4[‏ قوله: ۲۱ إِما بعدم وحوب شيء أصاة©): 
كما قلتم في الأکول. 
1] قوله: أو بوجوب الصدقة نیهما: كما قلعم في الشروب. 


(۱) في "الدر": لماي ها ما تكون حرمكه پیب الإحرام أو الحرم وقد يجب ما مان 
أو دم Er‏ صوم أو صدقة. في "رد امحتار": (قوله: أو صوم أو صدقة) أو فيهما للتخيير. 
ظ قوله في جحد المتار": فيتخيّر في الثلاثة أي: الدم والصوم والصدقة. ۱۲ 
(؟) "رد امحتار"؛ كتاب الح باب ابلنایات» ۲۱۱/۷ تحت قول "الدر": أو صوم أو صدقة. 
(۲) في الشرح: لو جعله أي: الطيب في طعام قد طبخ فلا شيء فيه» وان لم یطخ وكان 
مغلوباً كره أكله کشم طيب ويُمّاح. في "رد انختار": اعلم أن حاط اليب يفير 
على وحوه؛ لاله ا أن بحلط بطعام مطبوخ أو لاء و ففي الأول لا حكسم للطیسب 
سواء كان غالبا أم مغلوباء وفي الثاني الحكم للغلبة» إن غلب الطیب وجب الم وان 
لم تظهر رائحته كما في "الفتح"» وإلا فلا شيء عليه غير أنه إذا وحدت معه الرائحة 
کره» وان لط عشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أَمْ لاء غير أنه في غلبة 
الطيب يجب الدم» وف غلبة الغير تحب الصّدقة, إلا أن يشرب مرارا فيجب الدّم 
وبحث في "البحر": أنه ينبغي التسوية بين اكول والمشروب الخلوط كل منهما بطيب 
مغلوب ما بعدّم وحوب شيء صلا أو بوجوب الصدقة فيهماء وتمامه فيه. 
(۵) "رد احتار"؛ کتاب اج ناب الجنايات» ۷ تحت قول "الدر": ولو جعله. 
(0) المرجع السابق. 


١‏ ۸ ) سس 





جد المتار على رد الحتار سسب باب الجايان سس سس ازع الثالث 
[۲۱۰۰] قو له: ۲۲ فلا شيء عليه(): ظ 
لأنه لم يأكل الطیب أصلاً بل الطیّب. 
أقول: ولعله یستفاد منه حکم "حميرة التعن" اللقی فيها سنبل الطیب 
والمسك ونحوهماء فإن الخميرة ۱ توکل ولا تشرب. لا هي ولا حزء منهاء بل 
تؤثر فيها النار فتحيلها دخاناه فتتقلب حقيقتهاء وقلب العين مغير للحكم فهو 
لم يأكل طيبا ولّم یشرب وئما شرب دخانا مطيّباء فينبغي أن لا شيء عليسه 
غير الکراهة إن و جدت الرائحة 
الكراهة حيث أطلقت ارم نیم انم فيا يظهر» بل مار 
أن هذا لعمل النار ياتحق بالطبوخ: وقد علم من الشرح" أن لا شيء فيه ولا كراهة» 
حيث قاب بقوله: ونم بطبخ وكان مغلويً ره أكلم» وقول لیا 
البخر بالعود مبني على اعتبار وجدان الرائحة» وسيذكر المحشي0): أن الغير ة 


)١(‏ في "رة افار: فإ اكل ما تعد من الحلوى امبر بالود شوه فلا شيم عليه 
غير أنه إن وحدت ارائحة منه كره» بخلاف الحلوى الضاف إلى أجزائها الاورد والسك 
فإن في أكل الكثير دماء والقلیل صدقة اه "مر" قلت: لكنّ قول "الفتح" لار في غير 
المطبوخ: وان لم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة بالأجزاء لا بالرائحة» وقد صرّح به 
في "شرح اللباب" .تم الظاهر أنه أراد بالحلوى الغیر الطبو ححت والا فالمطبوخ لا تفصیل ‏ 
فيه كما علمت» تأمل. ۱ ۱ ۱ 

0( "رد الحتار"» كتاب الح › باب الحنایات» ۷ تحت قول "| "الدر": ولو جعله. 

(۳) انظر الدر" كتاب الحج» باب الحنايات» 1/۷ - Y~‏ ۱ 

(4) انظر "رد احتار"» كتاب الحج» باب الحنايات» ۰۲۲۳/۷ تحت قول "الدر": ولو جعله. 





سا( ۲۳۱۹) سس 


جد المتار على رد اختار یت باب احنایات سس الإيزء الفالث 

للأجزاء لا للرائحة؛ وفرق آحر بين المبخمّر بعود والخميرة» فان بخار العود طیب 
بنفسه» والطیب المزوج في الخميرة عمل فيه نار فينبغي أن لا حکم فیها للطيب 
اصلاء فلیحرّر والله تعالى أعلم. ۱ ظ 

[۲۱۰۱] قوله: بخلاف الحلوى الضاف إلى أجزائها الماورد والسكء ۱ 
٠‏ فان في أكل الكثير دماء والقليل صدقة اه "نهر". قلت: لكر قول القع المارٌ 
في غير المطبوخ: وان"؟: (إن) وصلية. 

[۲۱۰۷] قوله: قول "الفتح" المارّ في غير المطبوخ: وان لم تظهر رائحته 
يفيد اعتبار الغلبة بالأجزاء لا بالرائحة» وقد صرّح به في "شرح اللباب". نم الظاهر 
أله أر اد بالحلو ی" : في قوله: (الحلوى المضاف إلى أجز ائها... ل ۱ 

[۲۱۰۳] قوله: أراد بالحلوى الغير المطبوحة": 

أي: ما لم يطبخ الاورد؛ والمسك معه» بل أضيف إليها عد طبخها.. 

[۲۱۰۵] قال: 9 أي: "الدر": راو ستر رأسهم": أو وجهه. 
[۲۱۰۰] قال: أي: "الدر": وفي الأقل صدقة© 


)۱( "رد احتار"» كتاب اج باب ابنایات» Y/Y‏ نت قول "الدر": ولو جعله, 

(۲) الرحع السابق. ۰ 

۳( المرجع السابق. 

)٤(‏ قال في بيان حناية يجب كا الدم: (أو سر رأسه) ععتاده (یوما کاملم) أو ليلة كاملة 
وني الاقل صدقة (والزائد) على الیوم (کالیوم). 

(ه) "الدرّ "» کتاب اج » باب ابمنایات» .۲۲٤/۷‏ 

)ا( المرحع السابق» ض٣‏ ۲ ۲. ۱ 





س( ی وود س( ۳۷۰ 6 


جد متا على رد ار س باب اجنایات انييس الجزء الثالث . 
أي: إذا ستر كل رأسه أو وجهه و ربع أحدهما أقل من يوم أو ليلق 
ففيه نصف صاع. ۱ 
قلت: : وكذا إذا ٠‏ تر أقل من ربع رأسه أو و حهه بوا كاملا أو لب 
كاملة ففيه أيضا نصف صاع كما نقدم حاشية عن "اللیاب" ص۲٩۲(‏ بقي 
ما إذا ستر أقل من الربع في أقل من يوم أو ليلة ولا شك في منعه وكراهته تحرعا 
كما مر بعضه ص٤ (۷٩‏ لکن هل فيه صدقة؟ بحر فليس عندي الآن الا 
هذا الکتاب والله تعالى أعلم. ۱۲ 

0 ثم رایت في "شرح اللباب' ' ذکر في محرّمات الاحرام ص ۳(۵: 
("تغطية الرأس" أي: كله أو بعضه في حقّ الرجل "والوحه" للرجل والمرأة) اه. 
وقال في آحر الباب“: ("غالب هذه احظورات يجب الجزاء.كباشرقنا" أي: ما عدا 
- الفسوق والحدال) اه. فظاهر إطلاقه هنا وجوب الحزاء بتغطية بعض ارس أو الوجه 
ولو ساعة ونقل مثله عن "منح الغفار" أله عدّه مطلقا من احرمات» لکن "لباب 
عقد بعده فصلا في الکروهات فقال: (أمّا التي لا زاء فيها سوی الکراهة فهي 
هذه)» وعد منها تخطية آنفه أو ذقنه أو عارضه ثوب و کب وجهه على وسادق 


)۱( انظر "رد امحتار"» كتاب احجء فصل ف الإحرام؛ ۷ تحت قول "الدر": كله 
0 أو بعضه. ۱ 
)۲ انظر القولة [۲۱۳۱] قوله: أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر. 
(”) المسلك التقسط باب الاحرام» فصل في حرمات الاحر ام» ص۱۱۸ 
(4) الرجع السابق» صء ۰۱۲ 
(ه) لباب الناسك باب الاحرام» فصل في محرمات الاحرام» صء ۰۱۲ 


( ۳۲۱ د 





جد المتار على رد الحعار سسس باب الوثايات سسا سس الليزع الثالث 
قال الشّارح'": (فاله عنسزلة تغطية وحهه فیکره)» قال الاتر۱: : ولاف محدیه)» 
قال الشّارح”": (أي: وضعهما وكذا وضع رأسه عليهاء فاه وإن كان یلزم منه 
تغطية بعض وحهه أو رأسه لا آله رفع تكليفه لدفع الحرج. .. إلخ)» فهذا نص 
صريح» وأطلقه هاهنا فشمل ما إذا غطی آنن أو ذقنه أو عارضه بثوب یوم کاملاً 
أو ليلة كاملة» وليس مرادا قطعا بدليل قوله۹) في ابمنایات في فصل تغطية الرأس 
والوجه: لو عصّب من رأسه أو وجهه أقل من الربع" أي: يوم أو ليلة "فعليه 
صدقة" أي: اتفاقا) اه. 

۱ فالذي تحرّر ما تقرّر أن الكمال في المستور أ عي:.الرأس والوجه بالربع 
وفي الستور فيه أعيئ: الیوم أو الليلة باستیعاب القدار فاذا و جد الکمال فیهما 
فدم أو في آحدهما فصدقة أو لا في شيء منهما فلا شيء الا الکراهة» وهي على 
ما استظهر ط( تحرعية» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

۷۱ قوله: ° إلا الكفين والقدمین(: 


(۱) "المسلك التفسط" باب الإخرام» فصل في مكروهاته» ص۱۲۲ 
' (۲) "لباب الناسك" باب الاحرام» فصل في مكروهاته» ص۱۲۲. 
(۲) "المسلك التقسط" باب الإحرام» فصل في مکروهات» صب۱۲۲. 
(١‏ "المسلك التقسط؟ باب الجنايات» فصل في تغطية طية الرأس ولج صم ١‏ ". 
(ه) "ط"» كتاب اج باب ابنایات» .011/1١‏ 
(5) في "رد احتار": (قوله: ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه). وكذا بقيّة البدن الا لا الكفسين ظ 
والقدمين للمنع من أبس القفازین وابلوربین. 
(۷) "رد احتار"» کتاب الج باب الحنايات» ۲۲۹/۷ تحت قول "رس ولا بأس بتغطية... لش 


سس | جلس: “الميشة العلمية* (دعوت إسلامي) | س( ۳۷۷ ) س 


جد الممتار على رد احتاز سسس پاپ المنايات سس اپلزم الثالش ‏ 


على وجه اللبس» ولا بأس بسترثما پنجو رداء. 

[۱۰۷] قوله: ‏ بخلاف ما إذا تناثر شعره(۳): بدون حکه ومسته. 

[م١١؟]‏ قال: أي: "الدو": (طاف لقدوم) لو جوبه بالشرو ع (أو للصدر ۱ 
جنبا) أو حائضا (أو للفرض مُحدثا) ولو نبا فبد نة 2۶( : لعظم ابحناية. 

[و١]]‏ قال: أي: "الدر": ولو حب فبدنة إن لم یعده(*): طاهر ا. 

| ۱1 ؟] قو له: 8( لزمه دم عند الإماء: 0 

فيه إشكال» فان الأصمّ كما سيأ" شرحا: أن المعتبر الأول والثاني 


)١(‏ قال الشّارح فيما يحب به الدّم: (أو حلّق) أي: أزال (ربع راس أو ربع حيته. 

ف "رة احتار": (قوله: أي:. أزال) أي: أراد بالحلق الإزالة بالموسى أو بغيره مختاراً أو لا 
فلو أزاله بالثورة» أو نف لیته» أو احترق شعره به أو مسّه بيده وسقط فهو کا حلق» 
بخلاف ما إذا تنائر شعرّه بالرض أو ار "بحر" ۱ 

0 "رد احتار"» کتاب بلج باب الجنايات» ۲۲۹/۷» تحت قول "الدر": أي: أزال. 

(۲) "لدر كتاب الج باب امبلنایات؛ 70/19 , 

(4) المرجع السابق. 

(5) في "رد احتار": قوله: (إن لم يعده) أي: الطواف لشامل للقدوم والصّدر والفرض؛ 
فان آعاده فلا شيء عليه» فاه متی طاف أي طواف مع أي حدث 1 ۾ أعاده سقط 
موحبه اه "ح". قلت: لکن إذا أعاد طواف الفرض بعد یام النحر ازم دم عند الامام 
للتأخير وهذا إن كانت الإعادة لطوافه جتبا ؛ ولا فلا شيء عليه كما لو أعاده في 
آیام النحر مطلقا. 

(5) "رد احتار"؛ كتاب الح باب الحنايات» YY‏ تحت قول "الدر": إن لم يعده. 

(۷) انظر "الدر"» كتاب اج باب الحنایات» ۲۳۷/۷. 


س مجلس: “المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) س( ۳۳۳ ( سس 


الجزء الثالث 


حابر)» وتأخير الحابر لا يكون تأخير الأصلء ألا ترى أن من أدّى صلاة الظهر ٠‏ 
مع كراهة تحريم نم صلى العصر ذاکرا أن عليه احبر لَّم يكن به بأسء فالله تعالى 
أعلم» وما علينا إلا تقليد الامام رضي الله تعالى عنه. 

]۱1[ قال: أي: "الدر": ولو حب فبدنة إن لم یعده» والأصح وجوبها 
في ابلنابق وكديُها في الحدث» وأن المعتبر الأوّل» والثان جابرٌ له فلا تحب إعادة 
السّعي”'2: ينبغي على هذا أن لا يجب دم التأحير إن أعاد بعد أيام النحر حلاف 
لمن قال : إن الأول ینفسخ بالثاني» فیلزم عنده الدم في هذه واعادة السعي. 

۷۲ قال: أي: "الدر": لو طاف للعمرة جنبا أو محدا فعليه دم وکذا . 
لو ترك من طوافها شوطا؛ لاه لا مدل للصّدقة في العمرة": أي: ی طوافها حاص 0 

]۲٠٠[‏ قوله: © لاله لم بين الصّدقة و م يفصلهاء ار 





(۱) "الد" كتاب احج باب الجنايات» ۲۳۷-۲۳۵/۷. 

(؟) "رد امحتار"» كناب اج باب المتنايات» 7107//1» تحت قول "الدر": وأن العتبر 1 ل. 

(”) "الدر", کتاب احج؛ » باب ابنایات» ۰۲۳۸/۷ ۱ 

(4) في بيان جناية يجب ها تصلّق نصف صاع من برّ. في المعن: (آو حلق أقل من ربع 
رأسه). نقل عليه الشامي عن "البحر": ظاهره ك"الكنز" أن الواجب نصف صاع 
ولو كان شعرة واحدة لكن في "الخانية": إن نتف من رأسه أو أنفه أو يته شعرات 
کل شعرة کف من طعام» وفي "خزانة الأكمل": في حصلة نصف صا فظهر أل 
في كلام المصنّف اشتباها؛ لاه لم ین الصّدقة ولم يفصّلهاء "بحر". 

(۵) رد رد احتار > کتاب احج باب الحنايات» ۷ تحت قول "الدر": أو أقل.. . إل 


( ۳۲6 ) س 








جد الممتار على رد احتار د باب الجنايات حت الجر الفالك . 


- ماهو ظاهر المتون صرح به ملك العلماء في "البداه ام ؛ وتا ۱ «. 
وعزاه 2 "شرح البا ی لقاضي نحان أيضاء ولعله ف شر حه ل دامع الصضغیر ‏ 
ونقله ف "البح "240 عن "امحیط ناي اشتباه ف التون؟ ۱ ۱ ۱ 

[14] قوله: 29 يما شاء: من كثير أو قليل. 


۳ » كتاب الحج؛ فصل: ما يجري بحری الطیب. .. إل ETN‏ 

(۲) انظر "التنوير"؛ کتاب الحج؛ باب ابنایات ۹۳/۷ 

(۳) السلك التفسط باب الجنايات» فصل في الشار ب... ا صب ۰۳۲۷ 

(4) البحر کتاب اج باب الحنايات؛ ۳ ۱ 

(5) لو ترك إحدى الجمار الثلاث تصدّق بنصف صاع» وجب لکل حصاة صدةة الا 
٠‏ أن يلغ دما ينض ما شام فلا يجب في الأقل ما يجب في الأكثر» وأفاد الحتادي في ۱ 
"السراج": أنه بقص نصفّ صاع)» وق "اللباب": (قيل: ينقص نصفّ صاع) عبر 
عنه ب(قيل) إشارةً إلى ضعفه؛ لمخالفته لما في عامّة الكتب من إطلاق التنقيص ,ما 
شاء» لكنّه غير محرّر؛ لاله صادق بما لو شاء شيعا قليلاً مل كف من طعام في ترك 
ثلاث حصيات مثلاً لو بلغ الواحب فيها قيمة دم؛ مع أنه لو ترك حصاة واحدة يجب 
نصف صاع» وقد التزم ذلك بعض شراح "اللباب" وقال: له الظاهر من اطلاقهم 


وهو بعيد كما علمت؛ هم نقصوا عن قيمة الدم اجب في القليل ما يجب في ۱ 
الكثير» فينبغي أن يكون ما في السراج " يان لما أطلقوه بميى آله ينقص ما شاء إلى 
صف صاع لا أكثر لما قلاء "رد الحتار' . 

(5) "رد احتار كتاب الحج» باب الحنایات» ۰۲۰۹/۷ تحت قول "الدر": وأفاد 
الحدادي. ۱ 





سول الممتار على ر د المحتار ran‏ 





باب تس الجرء الثالث 

. [016] قوله: إطلاق التنقيص بها شای له غير محرر؛ ؛ لاه صادق ,ما 
لو شاء شيعا قلیلا(): 

الأولى: ما لو شاء شيئا كثيرا حتّی لم ببق في العطاء إلا شيء قليل مثل . 
قبضة» وذلك لأن المشيئة في كلامهم راحعة إلى التنقيص» لكن الحشى رحمه 
الله تعالى أرجعها في كلامه إلى العطای فكان العی أن تنقيص ما شاء صادق 
ها لو شاء أن يعطي شيعا قلیلا... إل . 

[۲۱۰] قوله: لو بلغ الواحب فيها قيمة دم» مع أله لو ترك حصاة واحدة 
يحب نصف صاع”": فيلزم أن يلزم في الأكثر أقل من الأقل. 

[1171] قوله: قد التزء ذلك بعض شراح "اللباب" وقال: إنه الظاهر 
من إطلاقهم» وهو بعيد كما علمت؛ لأنهم نقصوا عن قيمة الدم لثلاً يحب في 
القلیل ما يجب في الکثیر(: فهذا الإطلاق یعرف نقضا على المقصود. 

۲۱۱۸ قوله: ٩‏ هكذا ذا نقص 0 


(۱) رد احتار» کتاب الحج» باب الجنايات» ۲۵۲/۷ تحت قول "الدر": وآفاد امحذادي. 

(۲) انظر الرحع السابق. 

(۳) الرحع السابق. : 

۱ ۱ المرجع السابق.‎ )٤( 

(ه) في "رد الحتار": لاله نقصوا عن قيمة الدم لفلا يجب في القليل ما يجب في الكثير, 
فينبغي أن یکون ما في السراج" بیان لما أطلقوه .معن آله ينقص ما شاء إلى نصف - 
صاع لا أكثر لما قلناء لكنّ ما في "السراج" بحمل؛ وقد فسره ما نقله بعضهم = 


سسسب |[ لی یه ی رورت اي ] س( 784  )‏ 


جد المتار على رد اعتار سحت 





باب الجنايات سس ابلزء الثالث 


لصف صاع : 


حاصله: آن اجموع إن بلغ قدر دم بلا زيادة ینقص نصف صاع وان 
بلغ قدر دم مع زيادة صاع أو آصوع ينقص ما زاد ونصف صاع. ٠‏ 
[۲۱۰۰] قوله: کان بلغ هدیا ینقص منه ما شاء بحيث مرن بای 
أقل من من احدي": 
آقول: لکن بقي ما ذا بلغ الواحب في ترك ثلث حصیات قدر دم تام 
فلو نقص نصف صاع يجب صاع وقد كان هو الواحب في ترك حصاتین فوحب 
في الكثير ما يجب في القليل؛ فين فينبغي أن يقيّد من الحانبين أي: ینقص من الدم 
بحيث ييقى زائداً على ما حته من القليل؛ والله تعالى أعلم. ۱۲ 
2 أقول: من أبين احالات أن يراد بقوطم"۳: (ينقص ما شاء) ما شاء 
من قليل وكثير حتّى تعود الكثرة الفاحشة إلى أقل قليل» بل ما شاء هاهنا في 
عرفهم عبارة عن كل قليل غير مقدر» لا يبلغ مقدار المقدّر الشرعي وهو نصف 
= عن "البحر الزاخخر": إذا بلغ قيمة الصدقات دما ص منه نصف صاع ليلغ قيمة 
المجموع أقلّ من ثمن الا وهكذا إذا نقص نصف صاع وكان من الباقي مقدار ممن 
الشّاة ينقص إلى أن يصير ثمن الصّدقة الباقية آقل من ثمن الشّاة» حتّی لو كان الواحب ٠‏ 
بتداء نصف صاع فقط -بأن قم ظفراً واحدً- وكان بلغ هديا ينقص منه ما شاء 
بحيث يصير ثمن الباقي أقل من من احدي اه 0 ۱ 
(۱) "رد امحتار"؛ كتاب اج باب الحنايات» ۲۵/۷ تحت قول "الدر": وأفاد احذادي. 


(۲) الرحع السابق. ۱ ۱ 
(۲) انظر "الد" کتاب ال با ؛ باب الجنايات» ۰۲۵۵/۷ 


۳۷(۰) سس 








جل المتار على رد اغتار r‏ > باب الجبايات سس اسمس سمت الجر ۽ الكالث 


صاع كما قاو في ل قملة تصندق با شاء وف الکر نصف صاع كما با 
متنأ ص۳۰1( ويأني'" في آحر هذه الصفحة عن "الفتح" و"البحر": (يتصدّق 
عا شاء وني غيره نصف صاع» فالعّى أنَّ الحمو ع إذا بلغ دما أو زاد ينقص من قدر 
لدم ما دون نصف صاع وبه یتم العدلء فان ينقص شيء من قدر الدم لم يلزم في 
القلیل ما في الكثير ولعدم بلوغ التقص نصف صاع لم يلزم في الکثیر ما في القلیل . 
كما كان يلزم على كلام السراج فيما إذا ترك ثلث حصيات وبلغ الواحب عنه قدر 
دم فعلم أن كلامهم محرّر غاية التحرير دون كلام السراج؛ هو الذي سرى إليه تقصير 
تقربر وتغبير تعبير» هكذا يتبغي أن يقرّر هذا للقام» والله تعالى ولي الفضل والإنعام. ۱۲ 
* [۲۱۷۰] قال: ۲ أي: "الدر": لو طیب عضو غيره أو ابه مخيطأ فاه 
لا شيء عليه إجماغاء "ظهيرية (۳: آي: من دم وصدقة أمّا الا فلا شك إذا 
لم يكن بعذر شرعي؛ لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 
[rv1]‏ قو له: © حلافا لما في "السرا اج 


5 انظر "التنوير"» كتاب المج > باب ابلنایات‎ )١( 

رم نظ ار الد کاب الچ » باب اللننايات؛ ۷ تحت قول ۳ ۴ و حلق... إل 
(۳) في رد اشتار : (قوله: فاله لا شيء عليه) أي: على الفاعل» اما الفعول فعليه الجزاء . 
۱ إذا كان محرماء "لباب" و" شرحه". 

9 لدم کتاب الحجء باب ابلنایات؛ ۷۷ 
(ه) في للان ولشرح: (و) وطؤه (بعد وقوفه لم یفسد حجّه وتجب بدنةم» في "الرد ": شمل العامد 
۱ ولنّاسي كما صرح به في للتون و"اللباب" حلافا لما في "لسرا" :فن من أن الّاسي عليه شاة... ال 
(1) "رد احتار» کتاب دلج باب الجنايات؛ ٩۸/۷‏ ۲ تحت قول "الدر": وتحب بدنة. 


سس |[ مل ال یرت امن ] نيب( ۳۷۸  )‏ 


جد الممتار على رد امار س باب ابتایات طسب الجزى الالك ٠‏ 
و السراج الوهاج شرح "القدوري” للقارئ. 
]٠۷۲[‏ قوله: ”2 قبل الحلق وبعده: قبل الطواف. 
[۲۱۷۲۳] قوله: وناقشه في "البحر " و"النه "20 : 
۱ [قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضویة":] 
وكذا حکاه في "لباب" وعلی الأوّل مشی القدوري(" وشراحه( وبالجملة - 
فالوضع نزاع والأوّل أرفق وهذا احوط والله تعالی أعلم. ۱۲ من 
[۲۱۷۵] قوله: ‏ وق العقعق روایتان: 
مبنيتان على الخلف ف حله» وهو الأصح. فکان, صیدا على الظاهر. 


(ا) في المان: رب بدنة وبعد الحلق دا في "رذ امحتار": هو ما علیه المتون» ومشى ف 
"البسوط" و"البدائع" والإسبيجابي على وجوب البدئة قبل الحلق وبعدهه وفي "الفتح": آله 

. الأوجه لإطلاق ظاهر الرواية وحوها بعد الوقوف بلا تفصيل» وناقشه في "لبحر" و"النهر". 

' (۲) "رد احتار"» كتاب الح باب الحنايات» 2778/7 تحت قول "الدر": لخفة المحناية. 

(۲) المرجع السابق» صل ۰۲۱۹-۲۲۱۸ تحت قول "الدر” : : لخفة الجناية. 

۰۳۳۸-۳۳۷ "لباب الناسك" باب الجنايات؛ فصل إذا جامع. 357 ص‎ )٤( 

(ه) "القدوري"» کتاب اج باب الجنايات» ص ۰۱۱۳ 

)1( "ابوهرة" » کتاب اج » باب ابحنایات الجزء الأول ص۲۲۰ . 

۰ باب لمنايات في اليج الرسالة: الطرة. .إل‎ ٠ 'الفتاوى الرضوية » کتاب اج‎ (Vv) 
: في لمعن والشرح: (ولا شيء بقتل غراب) إلا لقع على الظاهر. في رد د احتار‎ )۸( 
. في "الظهيرية" حيث قال: وف العقعق روايتان» والظاهر أله من الصیود اه,‎ 

4 ره الخجار » كتاب اج » باب الحنايات» 1/17 29٠‏ تحت قول "الدر": رده في لتر" 


0١5‏ مه 





٠‏ جد المتار على رد از ٠س‏ باب المنابات سس الجزء اللالث 
[۲۱۷۰] قال: ۲۳ أي: "الدر": لاله تضيِيعٌ للمال": 
أعاد المسألة 3 الحظر ص2۳9 وف الذبائح ص1۷۲ ی فليراجع 


[۲۱۷۰] قوله: ۰ فان آحذه أحد بعل 


(۱) في امن والشرح: (ومن دحل الحرّم) ولو حلالا (أو احرم) ولو في ی رون يده 
حقيقة صِيدٌ وجب إرساله على وجه غير مضیع له) لأن تسیب الدأبّة حرام» وقي كراهة 
"جامع الفتاوى": شری عصافير من الصيّاد وأعتقها جاز إن قال: من أحذها فهي 
له ولا تخر ج عن ملکه باعتاقه» وفیل: لاه لاله تضییع للمال انتهی. قلت: وحیند 
فتقيّد الاطارة بالاباحة قبل» فتأمّل» انتهی. وفي كراهة "ختارات النوازل": سيب دابته 
فأحذها آحر و اصلحها فلا سبيل للمالك عليها إن قال عند تسيييها: (مي لمن أحذها)» 
ون قال: (لا حاجة لى ا) فله أحذهاء والقول له بيمينه انتهى. 
(۲) "الدر" کتاب الح باب الجنايات» ۰۳۱۲/۷ ظ 
(۳) انظر "الدر" کتاب الحظر والاباحقء فصل في البييع؛ 1۲/۹ 1. (دار لمعرفة» بروت). 
)٤(‏ انظر "الد کتاب الصید ٠‏ ۰۷۸-۷۱ (دار العرفت بیروت). 
(5) قال العلآمة الشامي: وقوله: (ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه) يحتمل معنيين: 
الأوّل: أله لا يخرج عن ملكه قبل أن يأحذه أحدٌ فان أحذه أحد بعد الإباحة ملکه كمسا 
تفيده عبارة "مختارات النوازل . 
الاين أله لا يخرج مطلقا؛ لأن لك ول لا يصح طق أو إلا قوم معلومين؛ لما في 
لقطة "البحر" عن "الحداية": إن كانت اللقطة شيا يعلم أن صاحبها لا يطابها كالنواة ٠‏ 
وقشر انا يكون إلقاؤه إباحة» حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف» ولكن يبقى 
على ملك مالكه؛ لأن التمليك من احهول لا يصمح ي قال: وق "البزازية": للمالك 
آحذها منه إلا إذا قال عند الرمي- : من أحذه فهو له لقوم معلومين» ولم يذكر 2١‏ - 





سسسب | عت ا س( 61750 


جد الممتار ر على ر واغيار سس باب الجايات ل الجزى القالث 


أقول: الاباحة في الفقه شىء آحر غير التمليك ولا يفيد الملك» ما 
بحیز الانتفاع مع بقاء العين على ملك المالك كما نصوا علیه, ولا نسلم أن قوله: 
(من أحذها فهى له) إباحة بل تمليك لمكان اللام» وإِنّما يكون إباحة لو قال: 
من شاء فلينتفع باه أو من أحذها فله الانتفاع يماء أو آبحتها لمن آحذها ونحو ٠‏ 
ذلك فليس في عبارة "مختارات النوازل" ما يفيد ذلك اللّهم إلا أن تحمل الإباحة ' 
في كلام المحشي على التمليك وهو بیدا الإيراد بأن التمليك هول لا بصع 
فسن کر" جوابه إن شاء اله تعالى. ۱۲ ظ 


ص - ری هذا لفصيل اد 
فينبغي أن يكون إعتاق الصيد كذلك» وتكون فائدة الاباحة حل الانتفاع به به مع بقائه على 
ملك ال لكن في له "التائرخخانية": ترك دابة لا قيمة لها من امزال ولم يُبحهنا 
وقت اترك فأحذها رجحل وأصلحها فالقياس أن تكون للآحد کقشور امن المطروحة» 
وف الاستحسان تكون لصاحبهاء قال محمد: لا لو جوزنا ذلك ف الحيوان لجورّنا 
في ابخارية ثرمی في الارض مریضة لا قيمة ها فیأحذها رحل وینفق عليها فیطوها . 
من غير شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة؛ أو يعنقها من خر أن يملكها. وهذا آمر ۱ 
قبيخ اه ملخصا. ۱ 

٠‏ (۱) "رد احتار"؛ کتاب احج باب الحنايات» ۰۳۱۲/۷ تحت قول "الدر": وقي كزاهة 
"حامع الفتاوی إلى قوله: لا يجب. 1 

(۲) انظر المقولة [v۸]‏ قوله: أله لا يخرج مطلقا؛ ال شيك خهرل لا بسع ملق 


۲۳۱۰۱ ) سسس 





جد المتار على رد حار سس باب الجنایات سس اجزء الثالث 
۱۱۳ قوله: فان آحذه أحد بعد الاباحة ملكه كما تفيله عبارة . 
"ختارات النو ازل". الثاي: أنه لا بخرج مطلق۱): 1 
اي: سواء قال: هي لمن أحذها أو لا. 
[۱۷۸] قوله: أنه لا خرج مطلقاً؛ لأن التمليك مجهول لا ؛ بصخ مطلتا": ۱ 
في "الهندية"7"©: (سكل أبو القاسم رمه الله تعالى عمّن سيّب دانته لعلة 
فأحذها إنسان و أصلحهاء لمن تكون؟” قال: لمن سیبها؛ وإن قال: من شاء فلیاحذ 
فأحذها رحل فهي له» قال الفقيه أبو الليث: المواب هكذا إذا قال لقوم معيّنين: 
من شاء منكم فليأخذهاء وان لم يقل ذلك لقوم معيّنين أو لم يقل ذلك أصلا 
فالدابة على ملك صاحبهاء وله أن يأحذها أين وجدهاء وی الفتاوی ذكر 
امسألة مطلقة من غير فصل بين ما إذا قال ذلك القول أو قال مطلقا كنا ي 
"احیط) اه. 
آقول: فقد بين الذاهب الثلاثة اطلاق اق ال في رواية الفتاوى» واطلاق 


الصحة في فتوی الامام آي القاسم والتفصيل بكون اخطاب ینف ولا لا 
أب الليث الفقيه رحمه اله تعال وها رايع سيأق 7 . 


(۱) "رد احتار" کتاب ال باب ابلنایات» ۰۳۱۲/۷ تحت ت قول "الدر": وفي كراهة ٠‏ 
"جامع الفتاوی ... إلخ. ۱ 

(۲) الرجع السابق. 

(۳) "الحندية"؛ کتاب الهبة لباب الثالث فيما يتعلتق بالتحليل» > .AY/‏ 

# في نسخة "جحد للمتار": (لن یکون؟). 

(4) انظر القولة [۲۱۸۰] قوله: یکون طرحه إباحة بدون تصریح. 


سس | جلس: "الدينة العلمية" ردعوت انلا | س( ۲٣٣۲‏ ) س 


جد المتار هلی رد احتار ب باب انایات. سسس اير الوالن . 
ورأيتي كتبت على هامش "اندیة ما نصه: 
(آقول: إذا لم يقل أصلا فظاهرء فان الهبة تمليك وجرد التسييب ليس ۱ 
من التمليك في شيب أمّا إذا قاله لقوم غير معينين» فكأن لفقیه رحمه الله تعال 
ينظر إلى أن التمليك لا يصح من بحهول» لكنّ كثيرا من الفرو ع المصرّحة في کتب 
المذهب تدل على جواز الهبة من بحهول على هذا الوجه ویظهر للعبد الضعيف 
أن المبة عقد لا تتم الا بالقبض وحين القبض يكون الموهوب له معلوماء :فتأمّل. 
نم حمد الله وله النة رأيت في "الفتاوى الخانية"”© نقل قول أبي القاسم 
نّم قال أبو الليث رحمه الله تعالی: (اللجواب كذلك إذا قال صاحبها لقوم معلومين ٠.‏ 
ويكون هبة استحسانا؛ أن لوهوب له وان كان مجهولاً فعند القبض يصير معلومً) اه. 
هذا بیت ما هت لكل شرط أن بو جل شمه من جل قوم ار 
مین بالقبض. 0 ۱ 
قول: رت نم لل إن كانت تعمد تن رهب 
حين الایجاب وجب أن لا يصح في قوم معلومين أيضا؛ لأنهم وان كانوا معينين 
فیس الوهرب له معلوماً وإن كفى تن حين القبض والقبول فهو حاصل في ۱ 
الوجهین كما لا يخفى» فلا فرق يظهر بين كونه لقوم معلومين أو غير معلومین» . 
والذي يركن إليه القلب هو الصحّة مطلقاً لما قدّمت! : (من أن المبة لا تست 
قبل القبض) وهو حين القبض معلوم وهو الذي يفيده إطلاق عامّة الکتسب في ۱ 


۸۰ "الخانية"» كتاب بت فصل فيما کون هبة من الأفاظ وما ایکون‎ )١( 
انظر هذه المقولة.‎ ۲۱ 


> ) ۳۳۳ ۰ 








جد الدتان علن ود إغار سس ست بأ انلنايات "سس سم سل ا يزع الفال 1< 


غير ما فر ع» فبمر فم أى منك ما ا قي الکتاب» آغیی: میں"( عن "فتاواى: ي 
حان": (آن لو سيب دابته.وقال: :لا خاجة لي إليها ولم یقل: هین آنحنها افاعذها أ 
[نسان: لا تكون له وقالو! ف الطير: لایتبخی أن نزسلها إذا كان وحشي ي الأصلء 0 
إذا لم.يقل: من لمن أحذها) کذا في "الخلاضة'”©: رسيب ظ ظ 
تم جاء صاخنیها و آراد: أحذها وأقز وقال: .قلت مین یت ستيه : مر نحل افهی* 
له أو نکر فأقیمت. علیه البینة أو. استحلف:فت 

حاضرا اسمع هذه المقالة َو غاب قبلغه | بر وع 











عمّن رمی ثوبه لا يجوز آن يأخذة خد حتی یقول حين ارماه: + مون أراذ أن يأغذة” + ' 
فلیحذی ٠‏ وعن "الواقعات" :رفع عينا فزعم أن املق قال: من أخذهنا 
٠‏ وأقام الينة عليه أو نخلف المدعي:فأبى» فإنها تکون"؟ للآخيذ: ون كان غير بر حاضر | 
كن ار عا تل الق وسعه لذ باه شم ظ 
"وتقدم!؟ في اللقطة عن "المخيط" الامام الس حشي: “(مسّب دابته فأحذها 


إنسان فاصلحها ا ماه صاحبها فإن قال عند اتسییب: حملتها من ها فلا ٠.‏ 





5 ) ی ۱ کتاب | البقم الباب ثالث فيما ا تعلق بالتحليل. مات 0 
0 ۲ لاصتا کاب اد الفصل اثالث : الحظر و الإباحة و الإعلالك i ٤‏ ل ۰ ۲ 00 
ف "ندیه" و و"الخلاضة": : فهي اک 
(۳) قي نسخة "جحد + المتار ":. (فإنه يكون). . 
)٤(‏ "ندیه کتاب اللقطة؛ ۹5/۲ 
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جد المتاز على رد اشتار سس پاپ الجنايات: 


سبيل لصاحبها علیها:.. إل)» وعثله. في ."الدرّ الختا ۳( عن اعختازات: النؤازل"» 
و ایض تقد .في اللقطة عن "التاتا زتعجانية":. (مبنط نة 2 آلقینت() فیها البظاطیخ 
فانتهبها الاس قال الفقيه ٠‏ آبو بكر إذا,تركها أهلها !ليأجذ من,شاء من,ذلسك ,: 
فلا و اه زمن تتبع بع الكتب وجلا .أمثال ذلك کب اء والله سبحانه و تعال ال عل اھ 
م لمك .الله مان را رأيمت.ق القطة. .هذا الکتاب ۹ داحتا r,‏ ۱ 
عن " شرح شرخ السیر الکبیر " :ما نصه: (ألقی . شيعا وقال: هن أحذه فهو له" فلم 
سّمعه أو بلغه ذلك القول أن یاجذه» ولا تم يهلكه؟ لاله جذه إعانة مالكة يركف 
علیه, بخلاف الأول؛ لگ هه على و وجه المبة وقد مّت. بالق 
إنه جاب جهول فلا زص 
والملك: ایثبت عندا لسن .وعنده هو ١‏ 

















بعیر: نوس ار آله ا علي الع 7 
والسّلام قرب بدّنات نم قال: ((من شاء انتطع... (غ)))» فهذاعین,ما قرّرتهه .. 
ولله امد مدا كثيرا دا دائما مأ ول فائضح لار وله 1 الحمد + وله المنة, © واه سبحانه 7 

وتعال أعلم. ۲ 1 ا ۱ 





o1 





۱ )1( انظر "در کناب الیش باب ابجنايات» EY‏ ۳۱ 
)۲( 'المندية"» کتاب اللقطة .۲۹۳/۲ : 


)۲( 5 "المندية" : (بقیت). 
() انظر "رد اتار"» کتاب اللقطة؛ مطلب: آلقی شا وقسال. له rr‏ و 
کیت قول "الدر": ولي الجوز ینکر . 115 i‏ 
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جد الفتار على رد احتار ل باب الجنايات . سسس ابلیزء الثالث 


[۲۱۷۰] قوله: ‏ يكون طرحه إباحة بدون تصریی": 

أقول: اما إن طرح مثل القشور والرّمّان من الأشياء التي يرمى ما عادة 
على وجه الإعراض يعلم أن صاحبها لا يطابها ولو رأى غيره يأحذها ویتصرّف 
فيها لا يزاحمه ولا ينهاه إباحة فمجمع عليه بين علمائناء لا نعلم فيه حلاف وأا 
حصول اللك لآل عجرد الإلقاء نکلاء قال في "اطندیة(؟ عن احخیط : ال 
ما جده الرجل نوعان: نوع: يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة في مواضع متفرقة 
ظ وقشور الرّمّان في مواضع متفرقة وفي هنأ الوجه له أن يأحذها وينتفع با إلا أن ظ 
صاحبها إذا وحدها في يده بعدما جمعها فله أن یأحذها ولا تصير ملكا للآحذ ۱ 
هكذا ذكر شيخ الإسلام حواهر زاده وشمس الأئمّة الس رخسي في شرح کناب 
اللقطة وهكذا ذكر القدوري في "شرحه". ونوع آخر: يعلم أن صاحبه يطلبه 
كالذهب والفضة وسائر العروض وأشباهها ولي هذا | الوجه له أن يأحذ ويحفظها ` 
ویعرنها حتّى يوصلها ال صاحبها... إلخ). 


(۱) ق رد الحتار": ومقتضاه؛ أن غير الحيوان کامٌشور يكون طرحه إباحة بدون تصریح ‏ 
وله علکه الآحذ بخلاف الحيوان» فلا بملكه إلا بالتصريح بالإباحة كما هو مفهوم 
قوله: (ولم يُبحها/» وهذا حلاف ما ذكرناه عن "البحر"؛ وعلى هذا یتصرج ما ي 

| "ختارات النوازل" ويأت قريباً قول ثالث» وهو أن غير الحرم لو أرسله يكون إباحسةً؛ 
له أرسله باختياره» فیکون کتشور الرمّان. ۱ 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الحج؛ باب الجنايات» ۳۱۳/۷ تحت قول "الدر": وفي كراهة 
"حامع الفتاو ی ... اس ۱ 5 

(۳) "امندية"» کتاب اللقطةء ۲۹۰/۲. 


([ ۲۳۳۸ ) سس 








جد المتار على رد اغتار ست باب الجنايات سسس الجزء الثالك 
ظ نعم.... في كلام "التاترخانية ۳ في قوله: (فالقياس أن تكون للآحذ 
كقشور الرّمّان المطروحة) من الحمل على اللك كما قاله العلامة الحشي رحمه 
الله تعالى والدليل عليه على ما أقول: أن لولا ذلك با ۰ کان كلامه في 
الإباحة لما.كان. 
لقول محر الذهب رحمه الله تعالى": (إنَا لو جوّزنا ذلك في الحيوان 
حوّزنا في الحارية... إلخ) وجه؛ لأن الإباحة في الحيوان لا تستلزم الإباحة في 
الجارية كيف! والفرج لا يجري فيه البذل والاباحة عند أحد. والتليل الآحر 
قو له(*): (أو يعتقها) وین بوت قدرة الاعتاق من حصول إباحة المحاي؟ فإن 
الإعتاق يعتمد اللك ولا ملك للمباخ له في المباح» فوجب أن يكون کلام محمّد 
هذا ردا على من قال باللك بمجرّد الترك على هذا الوجه» وحيتئذ يتجه ما آفاده 
فان هذا إذا كان يفيد الاك فالأموال كلها في طرق الملك سوای فلو حوّزنا ذلك 
ف الحيوان لعجو زنا في الحارية فيطؤها من غير سبب من أسباب الملك المعهودة في 
الشرع ويعتقها من غير أن يكلكها أي: من غير حصول شيء من تلك الأسباب» وهذا 
آمر قبيح بلا ارتياب فيكون الذي يستفاد من التنظير الواقع في التترحانية" بقشور ‏ 
الرمّان قولاً ضعيفاً لا تعويل عليه مخالفته لعامّة كتب المذهب كما علمت. 


.۵۸4/۵ "التاتارحانية"» كتاب اللقطة الفصل الأول في أذ اللقطة... اش‎ )١( ٠ 

(۲) انظر "رد الحتار"» كتاب الحج» باب الحنايات» 1/۷ تعت قول ٍ' ' الدر": و 
كراهة "جامع الفتاوى"... (غْ . 

(۲) انظر ال مرجع السابق.. . 

)٤(‏ انظر الرحع السابق.. 


([ ۳۳۷ ( ۱ ۱ ۱ سسسست 





جد الممثار عر وار سد :باب اجمنایات . 





يسبب الجزء اللالث ‏ 


0 تي أقؤل : : لیس مداز الفرق ماءفهم اللؤلى الفاشل نحشي رحس الله 
"تغای علیه:من صييخة: ذلك في العروض بدون! المیوان وم المدار ما مامتا( عن ٠‏ 
"المندية" :غن "یط" عن مشایخ المذهب من کون الشینء بحیث بطلبه صاخبه أو 
لا یطلبه ولیس في کلام "التاتا رحانية" ما يفيد نوط الفرق .ما فهنمة' فإن:الحيؤان ‏ 
لي غل أن صاحبه لا یطلبه وزنما مخضا به 
ليكون. ججنوص المسنألة. فيه وبالبملة د لو الفاضل.هاهنا: غير مجرّر كما 
ينيغي: :وا الله 1 ول التوفيق:..؟ ۱. لك E e‏ ما اللاي o‏ 
۱ ۳۱۸ قوله: , كود 9 
۱ بخلاف انلنيوان »يفلا يملكه .إلا بالتصریح بالاباحة :۰ 
قد آذناك أن لاد غير التمليك» فالحق أنه :لا ملك جيواناً ولا عرض 
کل بق زح ليك ار ترجه 8 





لیس: ما يترا ك:ويرمئ عادة بحيث د 





رح إباحة .بدون تضريح». واه له از ١‏ 















عن "الخلاصة' 5 ثم هذا 1 على نما م ممن اغلات ر ی حول زه نا 








(N)‏ انظر هبه لقو ل هس 2 had i‏ مسقل بنك م فلم 00 م 
)۲( رد ؛ احتاز: 1 كياب ال 6 باب ابلبایات: 5-7 نت قول اد ری کرام 
"جامع الفتاوى". ٠إ‏ ا و مسا مس TR‏ 


(۳) انظر المقولة [۲۱۷۸] قوله: : أنه مره 5 التمليك خهزل بح ملق 
0 63 انظر ا مر جع السابق. ۱ 2 مط لاه 5 7 ا ¥ 








.جد المتار على رد انار سسس پاپ الجنايات سلس لوز القالث 


. الكبير"7© وغیره اف نثر الشکروالدراهم ,في العزمن وغيره: وقله نصّوا:: أن الحبة 
. تتعقد: بالتعاطي ولّم:يفرّقوا فيه بين حیوان وغيره. سياق ؤي هبة:الكتاب عن . 
هستاني: (أن لو وضع.....* في طریق؛ لیکون ملكا للرافخ جاز) اه وسنحقق 
مه أن له ما (ذا علم الرافغ عل الواضع وهذا أيضاً يعم الحيوان وغیره. ۱۲ 
[۲۱۸۱] قوله: فلا علکه إلا بالتصريح بابح کما هو منهوم قوله: 
وم یحها» وهذا حلاف مااذکرناه عر عن یج 
من التصزیح ج بان .القشور أيضا لا تملك هذا . u‏ ل 
av]‏ قوله: وهذا حلاف ما ذكرناه ۶ عن البحر» وعلى ها تهنا ارج 
ظ ما في "مختارات النوازل ل" 








۱ يد با استفيد من كلام "رای یج ما في "د تارات از" 
من مسألة یپ الدابة بت شرط صریح التمليك وم يكف جرد التسييب» ۱ 
ولا مرح على مان ایح" فانه منع التمليك هولو راشا «ويقوله: 


را ن شرح ا ال 1 باب ما يجوز من انل بعد إصابة ال الغنيمة., 3 rey‏ 
(۲) انظر "رد احتار" كتاب الهبة» 519/4) تحت قول "الدر": والقبول. روت 
# في "رد امحتار": (أن لو وضع ماله في طريق... (خ). ‏ 

(۳) "رد احتار"» كتاب احج باب الجنايات» ۷ قوت قول "الدر": و كراهة ظ 

"جامع الفتاوی ... إل. 

(4) المرجع السابق. 
(ه) التاتارخانية"» کتاب اللقطة الفصل ل الأول في أحذ اللقطة. لخ 1 
(د) "البحر"» کتاب اللقطة» ۰۲۵۷/۰ 


: جلس: “المبايئة العلمية" (دعوت:إسلامي) | :س 











جد الممتار على رد اختار سسب ياب اجنایار. سس ليزي الثالث . 


(هي لمن أخذها) لا يتخرّج عن كونه نملیکا بجهول» هذا تقرير كلامه علسی 
حسب مرامه» وقد علمت ما يتخرّج عليه كلام "الختارات" وهو أن التسييب 
کالابقاء ليس من التمليك في شيء فلا يحصل الملك للآحذ في حيوان ولا قشر 
ولا شيء ما لم يقل المالك: هو لن أحذه بشرطه العلوم والخلف المذكور» فاغتدم 
تحرير هذا القام والحمد لله الملك المنعام. ۱۲ 

(۲۱۸۲] قوله: ٩۱‏ فلیس له حه من أحنه: 

أقول: هذه العناية أيضا مبتنية على ما اعتری العلأمة الفاضل قدّس سرّه 
من عدم التفرقة بين التمليك والاباحة. ا 


(۱) في "رد الحتار" عن "الفتح" عن التمرتاشي: إِنّه يدل على أله لو أرسله مسن غير 
إحرام یکون إباحة اه. أي: فليس له أحذه من أحذه وان لم يصرح بالاباحة وقت ` 
إرساله؛ لأنّه غير مضطر إليه» فكان جرد إرساله إباحة كإلقاء قشور الرمّان 





كما قدمناه. ۱ ۱ 0 5۹ ۱ 
(۲) "رد احتار"» کتاب الحج» باب الجنايات» ۷ /۷ ۱ تحت قول "الدر": لأنه لم يرسله ۱ 


عن اختيار. 


(re)‏ سس 





جد المتار على رد اتاد ٠مس‏ باب تیاو سس اجلزء الثالث 
00 . باب الإحصار 
]٤[‏ قال: © أي: "الدر": (وعلى المعتمر عمرة)0©: 

يشمل المتمتع إل أيضا نما يهل لعمرة» ولذا إن بدا له أن لا يجج من 

عامه هنا جاز کما باب التمتع من "اللبا ب" فلا يجب عليه قضاء ما آم یشرع 
فيه آعین: اج > ودلت السألة أن من حج حجة الاسلام ؛ نم ذهب ثانياً فتمتع» 

ولم يمكن له دحول ی لمنع النصاری حتی رحع ورفض الإحرام وجب 
عليه قضاء العمرة» نم إن .... القابل نوی الحجّ عن الغير فيقضي عمرته ویحج 
عن غیره بخلاف ما إذا كان مفردا بالج أو قارنا لوحب قضاء الحجّ عليه نفسه 
من قبل دحول "مكة"؛ فان حجٌ عن غيره. جاز عنه وی بخلاف الفقير الصّرورة؛ 
فاه لا یام على ما حقق لنابلسی؛ لا الج لم يكن و ابا عليه قبل الدخول؛ 
. وهو لا يقدر على الحجٌ عن نفسه لقبوله اج ع عن الغ وإنفاق ماله» فسافهم. 

وقد كانت حادثة الفتوى سنة ۱۳۰۰ه. 


(1) في امان والشرح في بیان امحصر: (و) يجب (علیه إن حل من حجه) ولو تفا رح 
بالشروع (وعمرة) للتحلل إن م يحجّ من عامه (وعلی المعتمر عمرة و) على (القارن 
حجة.وعمرتان) إحداهما للتحلل. ۱ 

(۲) "الدر"؛ کتاب اج باب الإحصار» ۳۷/۷ 

(۳) "لباب الناسك" »باب التمتع» ذ فصل: نع على نوعين. ا ص۲۸۷ ۱ 


( ۱ , 





سب ازع الثالث . 





ند المتار على زد واا الت پات ب بلج عن الق 


باب ب الي عن الغیر 
مطلب في الفرق. بين العبادة دة والقرية والطاعة ‏ 
05005 قول له 0 وها 
۱ . ذکر فی: "الأشباة 0 من التاعاة 5 + اما الم 
وضع بدليل ضحته .من الکافر؛ ولا عبادة له فان نوی وجه ال تعال کک 











عبادة مثابا علیه. وان أعتق بلا نيّة: صح ولا ثواب له .فان أعتق لصتم 

الشهطاب صح وأثم) ون آعتق لاخل لوق ضح م وكان مباحً ل تراب ولا إثمء 
والتدبیر و الکتابة كالعتقء وات اهاد ف فمن اعظم العبادات. فلا بل له من:خحلوض . 
. النیة) اه بات ار ۱ ا e‏ أ 
.كان قرية؛ لان العبادة ما تعبك به بشز مل اليه وفتعرفة مر 








0( في "رذ احتار : العبادة عبارةٌ عن الخضوع ول وحثما: فمل لا یراد ب هل ا 
له .تعالى بأمره: والقربة: ما يتقرب: به .إلى :الل + تمال فقط و مع الإجممان لتا كبن 
الرباط والسجد رسد رش سین د للم وس اما 

(۲) "رد المحتار"» کتاب ب اح با باب ب ال عن الغو مطلب في ار بين العبادة قرب 
والطاعة» ۰۳۸۷/۷ تحت قول "الدر": الماد ما یط اه بت 

(۳) "الأشياه"» الفن,الأوّل انوع ار ل امن القواعد»..القاعدة تار :لا و ثواب :إلا بای 





مت ۱ ۲ء 


)٤(‏ "غمز عيون البصائر"» لفن لل التوع الم اد القاعدة الأولى: لا سواب 
إلا بالنية) ۸۳/۱ ۱ ۱ 


سك 








0-0 کپ پاب الحج عن الغیر ۱ سس سسب ازع الثالث‎ . me جد المتار على رد.اعتاز.‎ n. 


. .به. بشرط معرفة المتقرّب إليهه وهی توحد بدون العبادة في.القرب الي لا تحتاج 
. إلى ية کالعتق والوقفء وقد. ذکر الامام ال اي من الشافعیة: أن اماع منعقد ‏ 
۱ على أن العتق من القريات) ناه اد ری ااا ن ال ا 

.. ا وقال بعيده في اشيا ۳ ی هذا سائ ر قرب لا بد فيها. من 
توقف. جص جترّب با إلى الله تعالى من نشر 
۱ العلم تعليما وا وتطنيفاء 50 القضاء تا 1 من العبادات:: فالثواب: عليه 
متوقف عليها» وكذلك (قامة .الحدود. والتعازير وکل ما ما يتعاطاه له لكام والولاة؛ 
0 كذا تحمل الشهادة وأدائها) اه ۲ اناد ا لسار و 

۱ ۰ قال اممو" قرب بجع قري وهی ما كان ممم ود 
زجاع واي من الله تعاللى ل دقل القرية .ما يضير عر به التقرب ب مثو ما رتیل مسي 


ا اي ا 





3 و یا = 


القربة العم زب یه فمحال وحود د القرية 7 َل الم او بالنظر 
والاستدلال الموذيين إلى معرفة الله تعالی فهي واحبة ي طاعة الله تعالى ولیست 
بقریة» فکل قربة طاعة ولا تبعکس؛ ولأن الصلاة في الأرض المغم ية 
وظاعة ولیست بقربةع لأنها 1 .یثاب ,عليها» نما :يسقجل. الفرض عند کذا 





(۱) اضياو الف الاو ل التو 1 ل من ره القاعدة رن لا توا 7 بالنية» 
0 ص١‏ ۲ ملختصا. 1 مر ا 


0 آغمز عیون البصائر » الفن لا شرع 0 من اد 2 القاعدة ت لأول: ۷ لواب 
إلا بالنية, A ۸9l‏ 











۳ جد الممتار على رد اغتار پاب الج عن الغير جر اج ء الثالث ۱ 


. في "قواعد الز ركشي" “» وذکر شيخ الاسلام زكريا": أن الطاعة فعل ما یثاب 
عليه تن على نية أو لاء عرف ما یفعله لأجله أو لاء والقربة فعل ما یثاب عليه 
بعد معزفة من يتقرّب إليه به و[ ۱ ن لم یتوقف على نی والعبادة ما یثاب على فعله 
ظ ويتوقف على نية» فنحو الصّلوات الخمس والصوم والزكاة والح من كل مسا 
يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادق وقراءة القرآن والوقف والعتق وال صدقة 
.ونحوها مما لا يتوقف على نيّة قربة وطاعة لا عبادة» والنظر المؤدّي إلى معرفة 
. الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة» انتهى. وقواعد مذهبنا لا تأبام اه. 
وسيأني”" شرحا أُوّل النكاح: (ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم 
عليه الصلاة والسلام إلى الآن تم تستمرٌ في المنّة لا لشکاح والإبمان) اه. ومثله 
1 'الأشباه'0, قال الخموي””: (الظاهر أن المراد بالنکاح هنا الوطء لا العقد 


00 لعله اعد رکش مد بن ادر بن عبد الله الز ركنشي (ت 4 ٩‏ ۷ه). 

۱ " “الدرر الکامنق ۳۹۷/۳). 

(1) ابو یی زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي رت٦‏ ۹۲ه). عا ل 
مشارك ف الفقه والفرائض والتفسير والحديث والتصوفء الملقب ب: شيخ الاسلام 
وزين الدين؛ من تصانيفه: حاشية على تفسير ابيضاري > "شرح صحيح سام 

گنه الباري شرح صحيح البخاري . 

۱ ( معجم المؤلفين", ۷۳۳/۱ "الاعلام") 4). 

() انظر "الدر"؛ کتاب النکاح» ۷-۵/۸. 

63 "شیاه الفن الثاي: الفوائب؛ کتاب النكاح» ص۷ 5 

(ه) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاي: الفوائدء كتاب النكاح» ۸٩/۲‏ ملخخصاً. 





پا( ۳۸۶ ) اسم 





جد المتار على رد اتار باب المج عن الغير سسس الجزء الفالك . .. 
ون كان حقيقة في العقد عندناء بقي أن يقال: إن انکاح ععتی الوطء ما كان . . 
عبادة في الدنیا باعتبار قصد التناسل الطلوب شرعاء وذلك مفقود في الا حسرةه 
فلیحزر) اه ختصرا. أقول: وهاهنا أبحاث الأوّل20, . 
[۲۱۸۲] قوله: () و الطاعة: ما جوز لغير الله تعالی(۳: ۱ ۱ 
قلت: فالعبادة أحصّ مطلقاً من القربة» فكل عبادة قربة ولیس كل قربة . 
عبادة؛ إذ منها ما لا يخلص للتعظیم» ولا يكون من باب اضوع والتذلل كبناء 
الرّباط والمدارس وكذا من الطاعة» فكل عيادة طاعة ولا عكس» كامتثال قوله . 
تعالى: و دُوا ذوَىْ عَدل یکت [ [الطلاق:۲] » وأما القر؛ بة مع الطاعة فإن 
احتصت بطاعة الله تعالى كانت القربة عم ه مظلقا؛ إذ كلما أطعت الله تعالى فقد 
تقربت اليه ولیس كل قربة طاعة حيث لا مر كبناء الرباط» وإن عممت فبينهما 
(1) َم يوحد في الأصل بعد هذ بحث» فلم راد وم يك يكتبء » أو كتب علی ‏ ورت 
الکتاب ولم نظفر به. ۲ عمد أحمد. ۱ ۱ 
(۲) في "رد احتار": والطاعة: ما يجوز لغير الله تعالى» وهي موافقة الأمرء قال تعالىة ٠‏ 
«اطیعوا أله وَأَطِيِعُوا آلرّسُولَ وَأَولى لأس بدگزکه [النساء: 09]. 
(۳) "رد الحتار"» كتاب الحج» باب احج عن الغير مطلب في لفرق بين العبادة * والقربة 
والطاعته ۱۳۸۷/۷ تحت قول "الدر": الغبادة, . ۱ 


)٤(‏ هذا على ما ذکره هناء ما على ماقم ص۱۰۹ ج۱. 

(انظر "رد احتار الوضوء وأحكامه» ۱ تحت قول "لدر": أي: نية عبادة», . . 

فالطاعة عم مطلقا من القربة رالقربة من العبادة وهو مفاد ما بان عن الحموي. ۱۲ 
منه رضي الله تعالى عنه. ۱ 


(re)‏ سب 





جد المطتار على زد لجار سلس .ياب اليج عن القير سسس ست ام الال 1 
عموم وحصوص من وجه فامتقال أمر بعض الناس في مورا الدنيا حي لا لا تعلق ٠‏ 
له بار طاعة له ولیست بقربة؛ وال تعالى أعلم. ۷۲ 

ثم ظهر لي؛ : أن القربة لا بد فيها من قصد التقرّب لک زد ۱ 
فعلی هذا لا تکون لا عم من ونج فافهم. ‏ 

را قوله: 2 يجزيه خر ۹ 

7 ی صورة ة الوصية .نقول: يجزيه وزم به من غير حاجه إلى إظهار ٠‏ 
لتعلیق ابالمشيعة؛ الثبوته نضا صر ما وان لم ي كن شینء إلا بمشيئة الله تما 

[] قوله:. n,‏ هذا يغتي عن الشرط الذي لا 8 

٠‏ اقول وبالله التوقيق: بل 





ينهم فرق غير دفیق: ‏ 





رم في ' "رد 5 شتا :نی "مناسك السرو ‏ ي ': لو مات ربل بعد وجوب اللخ رم و 
ه» فح رجحل عنهء أو حع عن أيه أو أته عن حَحةالإسلام من غير وصيّة قال أبو . ظ 
حنيفة: يجزيه إن شاء الله وبعد الوضية مجزیه من خير المشيئة, اه ا الا 
(۲) "رد احتار"» كتاب الج اب الج ع نی لب في ارق بن ما والقربة ٠‏ 
ظ والطاعة» 4/1 2*8 تحت قول "الدر": إلا احج أو احج الوارث ب لحك 
() في "الدر الختار : وبقي من الشرائط لنفقة من مإل الآمر كلها أو رها وحسج ۳ 
: يعي فلاف لا وه مر حع وه 
ولو لم يقل: إلا غيره) جاز. قال العلامة ة الشامي: قوله: (وتعينه إن عينه) هذا يغني 
عن الشرط الذي قبلهء تأمل, والراد بتعينه مع جح غيره عنه. , ۲ 
9 ارد احتار"؛ کتاب اج » باب ب اج عن الغيرء مطاب في ام ين العيادة دة ور 
والطاعة؛ ۷ تحت قول "لیر وتعيّنه إن عینه. 


المأمور , بنفسه) وتعينه إن عينه) فلو قال 





س | بجلس:"الدية الغلمية" زدعوت (ملانی) ] س نيس ۲٤١7‏ ) .ل 


5 پاپ اطیحجعن الغير سن الجز ۶ ات‎  -- 





جد المتار عل ره لمحتا - 


:- ول ار لذا مر آحدا دا باج ع أ ركه الا مسر ۱ 
١‏ وا 2 اللورث إذا آوضتی مثا أن مع عي نا اه نع ۱ 
الورثة غيره میج ولو 1 ينه حاز» فافهم. یگ را 
۷۱۸۷0 قوله: نی ی عليه ثُمّ کلامه أن اللازم حعله . 
حجّته آفاقيق .نفي: الضورة المذكورة ة.لا جوز لکون: يحجكتها مكية, اما إذا قضد ۳ 
مكاناً داخحل ل الیقات ۰ فدخحل: "مكة" بل إجرام: لصير ورته “ميقانيا» 0 وأقام 7 واغتمرء ie‏ 
آو او لم یعتمر حتّی إذا جاء اج حرج إلى الیقات وی منه حاز لکرد بلج 
آفاقيا وان ّم يقع السفز الأول للحج حالصا - اه 
7 ]قول 7 ماخر عن سه کم مر ر 








)قي "رة ار ' من شرائط انلس عن الغير: الثاني عشر: أن محزم من لته فلو اضر 
وقد أمره بال حح نم حنم نج مرن من 'مكة" لا يجوز ویضمن» وبحت فيه: شارحه بها حاصله: : 
که رف ورف عل قل صرح قلت: ققنا لکلام عليه مستوفى قيل ياب 
لاح فراجخعه.. ا ا 
(؟) " رد اشتار"» کتاب بیج باب بلج ع عن ال مطلب + شروط ذالم عن الغير عشرون: 
۷ تحت قول "الدر": وأوصلها. 0 0 ۱ ۱ 
(۲) ی رد الحتار": الخامس عشر: أن جرم بحجُة نواحدة؛ فلو را نم الامر 57 
بأخرى عن نفسه لم يُجز الا إن رفض الثانية. . ۱ 000 
٠‏ (4) رد احتار كاب لبي باب الج عن تفر ۷ تحت ول وأرصلهاء A‏ 


۰ 
ي 5 : 8 3 0 e‏ ا د و سید 2 e ٠‏ 
8 5 ۲ ۱ 
: وس ۱ + 4 
١7‏ £ ۱ ۰ با تعالعد ۱ 
. 8 2 ده ا f‏ ۰ بحا ب و لاما 2 3 
0 . 
۳ ۱ 
r‏ ۳ ۰ كال ۰ نامع هداس اع سيم او وم mp‏ کی و ده ۰ 9 1 








جد المتار على رد المحتار: باب المج عن الغير لست ابلزء الثالث 


كو عرف عن عر ل سرع أ 0 

[۲۱۹۱] قوله: ° صم الأحجاج عنه(: 5 ۱ 

آقول: على هذا ينبي عن هذا لثمن عشر انان وهو وجرب الح 
فان العقل شرط الوحوب. ۱ ۱ 

[۲۱۹۲] قوله: العشرون: عدم ارات وسياق الكلام ء ع 

. أقول: إذا الشرائظ شرائط وقوع الج الذي فعله المأمور عن الآمر. 
فلا حاحة إلى هذاء ولا إلى الثالث عشر؛ له لم بح فيهما حتى بقع عن الآمرء 
ويكون اشتراطهما کاشتراط ل أن میج مره فان تعد في ته ولم مج لم بقع 
عن الآمر. 

 لقعلاو قوله: أما نفل فلا يشترط فيه شم منها إل الإسلام‎ ]٠۹۳[ 
والتمييز» وكذا الاستعجار (©: أي: غدم الاستفجار كما عبر به ي "اللباب"“.‎ 


(1) في "رد تا : السابع عشر والثامن عشر: إسلام الآمر وللأمور وعقلّهما كما ساي 
فلا يصح من المسلم لاف ولا من المجنون لغيره» ولا عكسه» کن لو وحب اع 
على انون قبل طُرُوٌ حنونه صح الإحجاج عنه. 0 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الح > باب الحج عن الغيرء مطلب: و الي عن مش 
۷ تحت قول "الدر": وأوصلها... اخ. ۱ 

(۳) الثامن فاعل يغني أي: الشرط الثامن مغن عن ذ کر الشرط الثامن عشر. 5 محمد همد. 

(4) "رد احتار » كتاب الحج» باب الحج عن لغیر» ۸۷ تخت قول له" وأوصلها... إل 

(۰) الرجع السابق. ۱ ۱ 

(") "لباب المناسك"» باب الحج عن الغیر» ص4۳۷ 


( ۳:۸) سس 








٠‏ جد المتار على رد اشتار باب الحج عن الغير .ب الجزء الثالث 


٠‏ مطلب في جح اصرورا 
n 7‏ قوله ۲ لا يجوز حجهم!*: عنده. 
[۲۱۹۰] قوله: وعلل ف الفتح" الكراهة في المرأة ما في البسوط": من 
أن حجها أنقص؛ إذ لا رمل عليهاء ولا سعي في بطن الوادي» ولا رفع صرت 
بالتلبية ولا حلق(: ولا إحرام الا في الوجه. 
۱ [167] قوله: ٠‏ أنها تبزيهية على الآمر از 


(۱) يشترط لصحّة النيابة أهليةٌ الأمور لصحّة الأفعال فجاز حج الصرورة رأي: الذي 
لم يحجّ عن نفسه حجَة الإسلام) وامرأة والعبد وغيره كالمراهق» وغيرهم أولى لعدم . 
الخلاف أي: حلاف الشافعي» فائه لا يجوز حجهم "الدر" و"ردٌ احتار. ‏ 

(۲) "رد احتار » کتاب الحج» باب الحج عن الغیر؛ مطلب في حج الصرورت ۰4۰4/۷ 
تحت قول "الدر": وغیرهم أولى لعدم الخلاف. 

(۳) الرجع السابق؛ صه ٤١‏ . 

(4) في نيابة الصّرورة نقل عن "الفتح": والأفضل أن کون قد حج عن نفسه حجة الاسلام 
حروجاً عن المخلاف. وعن "البدائع": كراهة إحجاج الصّرورة؛ لاله تارك فرض المج 
2 نم قال في الفتح بعدما أطال في الاستدلال: والذي يقتضيه الظر أن حج الصرورة 
عن غيره إن كان بعد تحقق الوحوب عليه كلك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه 
كراهة تحرم» قال في "البحر": وال آلها تنسزيهية على الآمر لقوهم: والأفسضل... إل 
تحرعيّة على الصّرورة الأمور الذي اجتمعت فيه شروط احج ولم يحجّ عن نفسه؛ لأنه 
أثم بالتأحير اه "رد اشتارا» لتقم ۱ ۱ 

(ه) "رد امحتار", كتاب الح باب احج عن الغيرء مطلب في احج الصرورته ۱۷« 
تحت قول "الدر": وغيرهم أولى لعدم الخلاف. 





جد المتار على رد اشتار - 





باب الحج عن الفير س الجزء ال 

أقول: إذا علم الآمر أن قد فرض اج على المأمور» وهذا يأمره أن 
يحجّ عني لا عنه فيكون آمرا بالإثم» فكيف تكون كراهة تنزيهية؟ء وهذا يرجّح 
قول "البدائم ۲؛ إذ أطلق كراهة الاحجاج» فليتأمل. 

۱۷ ]قوله: قال في البحر": والحق آنها تسزيهية على الآمر لقوطم: - 
والافضل.. 2 

أقول: لم لا بحمل كلامهم على الصّرورة لذي لم قم في شروط 
للخجّاء فكلام "البدائعه”" -کما ستذ کرونا على من احتمعت فیه فيحصل 
التوفيق وبالله التوفيق» وهذا هو -كما علمت- قضية الدلیل فيتحرّر أن الصّرورة 
الذي لم يفترض عليه الحجّ فح عن غيره وإحجاجه خلاف الأولى» والذي ‏ 
افترض عليه فحجّه وإحجاجه کل مكروه تحركاً. 

مطلب: العمل على القياس دون الاستحسان هنا 
[۲۱۰۸] قوله: ‏ من 2 عن أبيه وام 


٠ "البدائعم"» كتاب الحج» فصل: بيان شرائط النيابة في الحجّ ؟//401.‎ )١( 
تحت قول "الدر”: وغيرهم... اطخ‎ ٠ ۵/۷ "رد احتار كتاب الحج» باب الحج عن الغير»‎ )۲( 
"البدائع"» كتاب الحج» فصل: بيان شرائط النيابة في اج 0۷/۲ع.‎ )۲( 

٤١ 0/۷ انظر "رد امحتار"؛ كتاب الحج» باب اج عن الغير» مطلب في حح الصرورة‎ )٤( 
في "رد احتار" عن الدارقطني: عن حابر أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: ((من حسج‎ )5( 
عن أيه وأمه فقد قضى عنه ححته» وكان له فضل غشر حجسج))‎ 
رد احتار» كتاب الحج» باب الج عن الغير» مطلب ب: العمل على القياس دون الاستحسان‎ )5( 

هناء 4۲۲/۷ تحت قول "الدر": لأنه متبرّع بالثواب. 


سسسب [ متس ی دعوت ما ] س( ۲۵۰ )سس 





باب الحج عن الغير سسس الجر لالت ٠‏ 
الذي في "الجامع الصغير"": (رأو عن أمّم) وهو المناسب لإفراد الضمير 
في: ((قضی عنه حجته)). ۱ 
]۲۱۹٩[‏ قال: ( أي: "الدر": إن أذن له الآمر بالقر ان والتمتع": 

۱ الحمد لله هذا نص صريح في جوز الع في حج البدل وآله إذا كان ۱ 
بإذن الآمر لا یکون خلافاء وأن النسكين یقعان عن الآمرء وللا لزم ال لخلاف» وقد 
قال لخي عن "البحر" في تعليل وجوب دم التمتع والقران على المأمور: (إن 

حقيقة الفعل منه وإن كان اج يقع عن الآمر؛ لاله وقوع شرعي لا حقيقي) اه. 

وقد قال في "اللباب" أواحر باب الحج عن الغير في فصل “الدماء المتعلقة با حج» 
ص۰۳ ۲(: (لو أمره بالقران أو التمبّع فالدم على المأمور) اه. 


جد المتار على رد انختار 


(۱) 'الجامع الصغير"» حرف الميم؛ ر: ۸۷۲۹ ص۲۳ ۵. 

)١(‏ في لمعن والشرح: (ودم القران) والتمتع یه على ااج ۷ إن أذن له الآمر ب‌القران 
والتمتع» ولا فيصير مخالفا فیضمّن. 

في "رد احتار": (قوله: على الحاج) أي: الأمور أما لأر نله وبحب شکرا على على الجمع بين 

٠‏ النسکین» وحقيقة الفعل منه ون كان الحج يقع عن الآمر؛ لأنه وقوع شرعي لا حقيقي» 
وأمّا الثاني فباعتبار أنه تعلق بجنايته» أفاده في "البحر". 

() "الدر" كتاب الح باب الحج عن الغیر» 4۲/۷. 

(4) انظر "رد احتار"» كتاب الحج؛ باب الحج عن الغير) مطلب: العمل على القياس دون 
الاستحسان هناء 4717-417/17» تحت قول "الدر": على الحاج. . 

(ه) "لباب المناسك"» باب الحج عن الغير» فصل الدماء التعلقة بالحج» ص .45١‏ 





مجلس: "المديدة العلمية" (دعوت إسلامي) ( ۲۳۲۵۱  )‏ 


حل المتار على رد اختار 





باب اليج عن الفير سس الجزء القالنخ ' 

وأنض” منه قوله قبله آواعر فصل النفقة» ص-۲۵۲: (ينبغي للآمر أن 
يفرّض الأمر إلى الأمور فيقول: حيجٌ عنّي كيف شفت مُفردا أو قارنا أو متمتعا) اه 
غير أن شارحه العلامة علياً القارئ رحمه الباري نازعه قائلاً”©: إن هذا القيد 
سهو ظاهر؛ إذ التفويض المذكور في كلام المشايخ مقیّد بالإفراد والقران لا غي 
قال: وقد سبق أيضا أن من شرط اج عن الغير أن يكون ميقاتياً آفاقیاه وتقرّر 
أن بالعمرة ينتهي سفره إليهاء ويكون حه مكياء وأمّا ما في "قاضیخان" من 
التخییر بحجة أو عمرة وحجة أو بالقران.فلا دلالة على جواز التمتع؛ إذ الواو 
(أي: في قوله: عمرة وحجة) لا تفيد الترتيب» فیحمل على حجّ وعمرة بأن 
يح الا عنه تم يأ بعمرة له أيضأء فتديّر فائه موضع حطر) اه 

وقال تحت قول "اللباب" الأول : (لو أمره بالقران أو الت ما نصّه: 
(لعله أراد بالتممّع معناه اللغويّ فلا يناي ما تقلام) اه 0 

آقول: مله على العین اللغوي في غاية البعد وم اقتصار المشايخ على 
الإفراد والقران فرعا بریدون بالقران ما هو عم من التمع؛ لأنْ في کلیهما الجمع 
بین النسکین» وقد نقل العلامة الشارح عن الامام قاضیخان أوّل باب العمرة 
صه ۲١‏ : (أن وقتها جميع السنة إلا <مسة أيام یکره فيها العمرة لغير القارن) اه. 
(۱) "لباب المناسك» باب الحج عن الغير» فصل في النفقة» صب۵4ع, ۱ 
(۲) السلك المتقسّط"» باب الحج عن الغير» فصل في النفقة» ص۹ ٠١-٤٠١‏ 4ء ملخصا. 
(۲) "المسلك المتقسّط"؛ باب الح عن الغيرء فصل الدماء المتعلقة بالج صب 4١‏ . 

. 4" السلك المتقسط باب العمرة» ص؛‎ )٤( 


سس لس لي ال رت من ] س( ۲۵۷ )سس 


حل الممتار على رد اختار 





باب الحج عن الغیر .سس یز الثالث 


فقال العلامة نفسه(): (يعني: في معناه 0 از ظ ظ 
وعبارة "الخانية"“ ظاهرة في وفاق "اللباب" وحملها على عكس الترتیب 
لا يفيد» فان العمرة عن غيره الآفاقي کل هو في وحوب كون كل عن ميقاته 
الآفاقي إذا استنابه في أحدهماء وقد قال في اللباب" و "شرحه" صه) ° 
(لو أمره بالعمرة فحجٌ عنه أو عن نفسه ثم اعتمر له آم يجز) اهر ظ 
واشتراط کون الحج عن الغير ميقاتياً مسلّم بالعین الاعم الشامل لميقات 
لكي وغيره» أمّا اشتراط كونه من الميقات الآفاقي فغير مسلم مطلقاء ولذا لا قال 
في "اللباب ۳ في شرائط الحجّ عن الغير: (العاشر: أن جرم من الیقات)» قال 
القارئ7؟: (أي: من ميقات الآمر ليشمل الکي وغيره) اه. ولا شك أن الامر 
لو تمتع بنفسه لكان ميقاته للحج "ارم" فكذا نائبه باذنه» ولا فرع غليه في 


ب 


"لباب "۳" بقوله: (فلو اعتمر وقد أمره بیج نم حج من "مكة" لا جوز ويضمن؛ 
(۱) السلك التقسط ) باب العمرق ص ۱ ۰4 
(۲) "الخانية": کتاب اج فصل في العمرق ۰۱4۳/۱ 
(۳) لباب الناسك و"المسلك المتقسط"» باب الحج عن الغير ۱ فصل في شرائط جواز 

الإحجاج» ص ؛ 4. 

(4) "لباب المناسك"؛ باب احج عن الغيز» فصل في شرائط حواز لإحجاج: صت۲ 44 . 
(5) "المسلك المتقسط"» باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الاحجاج؛ صل 45 4. 
(") "لباب الناسكك" باب الحج عن الغیر» فصل في شرائط حواز الإحجاج» ص3 4 4 : 





۱ ( ۳۳ ) س 





جد المتار على رذ احتار - باب اللمج عن الغير سس ابزه الات 


ال في کی ولا يجوز ذلك عن حسمةالإسلام؛ له مسأمور مح 
ميقاتية) أه. 

. قال القارئ ص44 ۲(: (فيه أنه إن اراد بالميقاتية ية المواقيت الآفاقية ٠‏ 
ففي إظلاقه نظر ظاهر؛ إذ تقدّم بأن المكّي إذا أوصى ب"الري"” أن يجج عنه؛ 
يحج عنه من "مکدل وكذا سبق أن من أوصى أن يحج عنه من غير بلده بسح 
كما أوصى قرب من "مكة" أو بعد) اه. ۱ 

کی ل ال درن بهو دعاس ی درد 


الميقات من أصله ليس شرطاً لا الح واه ل إل من باه فكي يكو 
شرطأ وقت نيابته؟ فان وحد نقل صريح أو دليل صحيح فالأمر مسلم ولا فلا) اه. 


(۱) هو "جمم المناسك تسهيلا للناسك" (مناسك رحمة الله السندي): للشيخ رحمة الله ابن 
القاضي عبد الله السندي (ت ٦۲‏ ٩ه).‏ ("كشف الظنون"؛ ۱۸۳۱/۲ "المسلك التقسط" ص .)۲۰‏ 

6 "المسلك المتقسّط" باب الحج عن الغير» فصل في شرائط حواز الاحجاج)؛ 
ص547-445. 

(۳) هي مدينة في شال "إيران" بضاحية "طهران"» وهي مشهورة من آمهات البلاد ولا 
المذن كثيرة الفواكه والخيرات» وهي عمل الحاج على طریق السابلة» فتحها العرب 
في صدر الإسلام» ينسب إليها علماء كثيرون» منهم: الرازي الطبيب. 

("معجم البلدان"» 40۷/۲ "انر" في الأعلام» ص۲۷۲). 
)٤(‏ "للسلك الط" باب الحج عن الغير» فصل في شرائط جواز الاحجاج ص٤‏ 5. 


(۳) سد 








حل الممتار على رد المجتار ¬ اب الحج عن الغیز م ویس تسس الجزء الثالث 


ولا نسلم أن سفره هذا يتحرّد للعمرة ولا يكون للحجٌ کمن سعى إلى 
الجمعة وصلی قبلها السنّة لا يكون سعيه مصروفاً عن الحمعة كما نص على 
. التنظير به في "للهداية" ثم إن لباب" نص في باب التمبّع في فصل منهه صم : 
۱ أله لا يشترط لصحة المع أن يكون النسكان عن شخص واحد حتی لو أمره 
شخحص بالعمرة وآحر باحج حاز) اه. وقد أقرّه عليه القارءن(۲) نَم قائلا: (أي: 
وأذنا له في التمتع جاز» لکن دم التعة عليه في ماله) اه. فهذا (ذعان منه لما في 
"اللباب"؛ فإذن الحواز هو الحواب» والله تعالى أعلم بالصواب. ۱۲ 
ه/ ذي الحجة ۱۳۲۳ه في "مک المكرمة" زادها الله كرما وتکرماً آمین. 


(۱) "لباب المناسك", باب التمتع» فصل: ولا يشترط لصحة انمع ... إل صت ۰۲۸ 
)۲( "السلك لتقسنط) باب التمتّع فصل: ولا پشترط لصحة التمتع ۹ ای صم ؟. 


Yoo )‏ ( سس 








جد المتار علی رد اختار سسسب . باب اهدي 222221 الجزء الثالث 


باب اهدي 
0 ] قوله: :0" أن ظاهر كلامهم. .2 
آقول: غا ما هم من کلام هنا لھم حكمرا مخ ولم يلتفتوا 
إلى الشهادة. حيث لا (مکان للتداز ك دفعا للحرج الشدید» وصونا مج العبيد» . 
ولذا قبلوها فيما أمكن التدارك وفیما شهدوا أن الوقوف یوم التروية أو بعد 
يوم التحر كما في "لباب" فدل على أن احتلاف الطالم غير معتبر هاهنا 
أيضاء إلا آلهم مالوا إلى اعتباره في بعض الصّور ضرورة فافهم. 
3 ]] قال: 0 “ أي . :لر : ورجح ف "الزازية" أفضلية ا7 ۱ 


 ةداهشب إذا لتبس هلال ذي المي فوقفوا بعد [کمال ذي القعدة ثلائین يوماء ' لم تبين‎ )١( 
أن ذلك اليوم كان يوم التحر فوقوفهم صحيحٌ وحجّهم تام ولا تقبل الشّهادة» عسن‎ 
"للياب"؛ "رد امحتار"» ص١ 15. ولو شهدوا قبل وقوفهم بان هذا اليوم يوم عرفةقبّت إن‎ 

أمكن التدارك يلا مع اکثرهم والا لا. قال في لباب : ولا عبرة باتلاف الطالع.... إل. 
وقدّمنا تمام الكلام على ذلك في الصّوم؛ وقدمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا (أي: في ال 
اعتبار اختلاف الطالع لما علمته من هذه للسائل؛ تأمّل. "رد الحتار"» ص۲۵۲ ملتقطا. 

(؟) "رد احتار"» كتاب الحج» باب المدي» 4۵۷/۷ تحت قول "الدر": وقبله... إلم. 

(۳) "لباب المناسك"» باب الوقوف بعرفة وأحكامه؛ فصل ف اشتباه يوم عرفة» ص۰۲۱۲ 

)٤(‏ في "الدر": حي الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل؛ بناء اباط أفضل من حج النفل» 
واختلف في الصّدقة» ورجح في "ابزازية" أفضلية الح شمه في الال بدن جميعاً. في "رد 
اشتار": قال الرحمتي: وق التفصيل» فما كانت الحاجة فيه أكثر وللنفعة فيه أشّمل فهو الأفضل. 

(6) الدر کتاب الحج» باب افدي» ٤1۳/۷‏ . 





)ع سس 


جد المتار على رد الحتار س باب اهدي الجزء الفالك ۱ 
. أقول: هذا الذي مر كله بالنظر إلى نفس هذه الأعمال على الإطلاق 
والارسال ون كان قد يعرض لبعض أفراد الفضول ما یفضله على كثير من أفراد 
الأفضل؛ وبه بظهر الحواب عم بح العلامة مصطفى الرحم» وتبعه احقق الشامي”", 
والله تعالى أعلم. ۱ اا 
مطلب في تكفير اج الكبائر 
۰۲ قوله: ‏ ذكرناها في کناب "شب "0: 


)١(‏ انظر "رد احتار كتاب اج باب اشدي» مطلب ف تفضيل احج على ال الصدقةه 
۷ تحت قول "الدر": ورجح في "البرازية"... إِلم. ۱ 

(۲) في "الدر": : هل احج يكفر الكبائر؟ قیل: نعم كحربي اسلم. وفي "رد احتار : (قوله: 
قيل: نعم.. .. إلخ) أي: لحديث ابن ماجه في ' 'سئئة " الروي عن عبد الله بن كنانة بسن 
عباس بن مرداس: أن أباه أخبره عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم ((دعا لام ظ 
٠‏ شية عرفة» فأحیب: للي قد غفرت لهم ما حلا الظا م» فإني آحذ للمظلوم منه» 
فقال: أي رب! إن شعت أعطيت المظلوم اة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة» . 
فلما أصبح بالزدلفة آعاد الدّعاء» فاحیب إلى ما سأل) الحديث» وقال ابن. حبان: إن - 
كنانة روى عنه ابنه» منكر الحديث» وكلاهما ساقطا الاحتحاج و قال البيهقي: هذا 
الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب 'الشعب"» فان صح بشواهده ففيه اجه 
والا فقد قال تعالى: ونير تا کوت يك یمن بخ |[ [النساء: »]٤۸‏ وظلم بعضهم بعضا 
دون الشرك اه ۱ 

(۳) "رڈ الحتار"» كتاب الحج؛ باب لدي مطلب ي نكف الح الكبائر, VN‏ 
تحت قول "الدر": قیل: نعم... اخ. ۱ 


هت سس ) س 


جد المتار على رد انار سس باب المدي سس اهزع الثالث 


هکنا وفع في نسخحیق "الفتح" والصواب: كتاب البعث» فإن هذه 
العبارة ما هي عبارة "الشعب" كما يظهر عراجعة "الكل ."". ۱ 
۰ ۲۲۰۳]قوله: ° وتمامه في الفت(۳: 
عند ذكر الوقوف ب"عرفة") والاجتهاد فيه في الدعاء. 


)01 'الفتح"» كتاب اج باب الإحراي 03006 

(۲) "الجامع الصف في شعب الإبمان"؛ باب في خبر الفاس بعد ما ييعثون من قبورهم 
فصل في القصاص من المظالم» ر: ۰۳4۳ ۰۳۰۵/۱ للإمام ۳ بكر أحمد بن الحسين 
البييهقي؛ » المتوق سنة لمان وحمسين وأربعمئة» وهو كبير من الکتب الشهورة. 

۱ ۱ ( کشف الظنون"» 0۷/۱). 

۳۱ "الل المصنوعة" في الأحاديث الوضوعة» کتاب نیش ۰ ۱۰/۲ للامام اخسافظ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر لسيوطي الشافعي (ت۱۱٩ه).‏ 

۱ ۱ ۱ ( کشف الظنون"» ۱۵۳/۲). 

9 في رد احتار : وروی ابن لبارك أنه صلی الله عليه وسلم قال: رررن الله عز وحل قد غفر 

لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم الّبعات))» فقام عمر فقال: يا رسول الله! 
هذا 5 حاصة؟ قال: (رمذا لكم ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة))» فقال عمر رضي الله 
عنه: : کثر حير رن وطاب؛ وتمامه في الفتح"» وساق فيه أحاديث آخر. والحاصسل: أن 

۰ حديث ابن ماحه ون ضعّف فله شواهد : تصححه والآية ایضا تؤيّده؛ وما یسشهد 
له أيضاً حديث البخاري مرفوعاً: ((من حج فلم رفث ولم یفسق رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه)). ا o.‏ 

( "رد احتار"؛ کتاب الحج» باب الهدي» 40۸/۷ تحت قول "الدر : قیل: نعم... إِلّ. 

© الفتح ‏ کتاب اج باب ااحرام؛ ۷۵/۲ ۱ 


سسسب | ملس ال یه روت مات ] سس ( ۳۶۸  )‏ 


جك المتار علی رد اتار س پاب ال مدي ت الجزء الكالث 
[؛ ۲۲۰] قوله: وتمامه في "الفتح"» وساق فيه أحاديث آحر(؟: أي: حديثين 
عن آثار محمد" و"موطأ مالك" لا تنصيص فيهما على المظالم. 0 
زه ۰] قوله: والحاصل: : أن حديث أبن ماجه وان ضعف فله شواهد 
تصححه والآية أيضا تویده(۳): قاله ابن حجر كما 32 "للالی ۳ , 
آقول: الاية انما تصححء ولا كلام فيه عند أهل السنة» إثما الکلام 
في الوقوع. 00 
[۲۲۰۰] قو له: )1 " رحع من ذنوبه > يوم م ولذته ۳ 


5 "رد الحا" > کتاب بل باب اهدي مطلب في 7 كفير الحج لکا Al‏ 
تحت قو ل "الدر": قیل: نعم... إِلخ, ۱ 

(۲) آحرحه الإمام مالك في "المو 3 کتاب اج باب جامع لحج» ر: ۱۹۸۲ ۱ ی 
عن طلحة بن عبيد الله بن کریزه أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: ((مارؤي 
الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك 
إلا لما رأى من تنرّل الرحمة؛ وتحاوز الله عن الذنوب العظام؛ إلا ما أري يوم بدرء 
قيل: وما رأى يوم بدرء يا رسول-الله؟ قال: أما له قد رأى جبريل يرع الملائكة)). 

(۲) "رد الحتار"» کتاب احج باب الحدي» 64۱۸/۷ تحت قول "الدر": قیل: نم !لخ 

(4) "اللآلئ الصنوعة کتاب الح ۰۱۰۶/۲ 

(5) في "رد د امحتار" : والحاصل: أن حديث ابن ماجه وان ضعف فله شواهد تسصححه 
والآية أيضاً تؤيّده» وما يشهد له أيضاً حديث البخاري مرفوعا: ((من جج فلم يُرفث 
ولّم يُفسسّق رججّع من ذنوبه كيوم ولته أمه))» وحديث مسلم مرفوعا: رران الإسلام 
هدم ما كان قبله» وا اهجرة تُهذم ما كان قبلهاء وإن لعج يهدم ما كان قبله)). 

3 ارڈ احتار"» كتاب الحج» باب الهدي» ۱۸/۷ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلم. 


(۳۹ ( 





جد الممتار على رد انتتار س باب الي لس الجر الثالك 


أقول: مثله ورد لكثير تمن الأفعال ولم يقل احذ فيها بتكفير المظالم 
بل قيّده عامّة المتكلمين على تلك الأحاديث بالصغاثر من ذلك ما ا 
والنسائي” ' وأبناء ماجه””. وخزة وحبّان"؟ والحاکم عن عبد الله بن عمرو() 
رضي اله تال عنهما عن رسول الم ال تعال عله وسم قال ارخ 
سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عرّ وجل ثلانا 
أن يؤتيه حكماً يصادف حکمه» وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدهء وأله لا يان 
هذا المسجد أحد لا يريد الا الصّلاة فيه الا حرج من ذنوبه کیوم ولذته أمه)) 
فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: رآ تین فقد أعطيهما وأرحو أن 
يكرن ‏ قد أعطي الثالثة)) اه. 


(۱) "المسند" للامام مد مسند عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ر: 011۵۵ 5/ؤله-. ؤه, 
(۲) "سنن النسائي"؛ کتاب الساحد» فضل السجد الأقصى والصلاة فيه ۰۳4/۲ 
(۳) "سنن ابن ماحه" باب ما جاء ‏ الصلاة ‏ مسجد بیت القلس ر: ۰۱۷/۲۰۱۰۸ 
(4) "صحیح ابن حزية"» کتاب الامامة في الصلاق ر: ۰۷ ۲۸۸/۲ 

(0) "الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان" ر؛ ۰1۳۸۲ ۰۱۱۱/۸ 

(1) "المستدرك"'» تفسیر سورة ص» ر: ۰۳۱۷۹ ۰۲۱۸/۲ ٠‏ 

(۷) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي؛ (ت58 أو ٩1ه)»‏ أبو محمد 
أو عبد الرحمن؛ أسلم قبل أبيه وكان فاضلا عالاً قرأ القرآن والكتب المتقدّمة» وكان 
یسرد الصوم؛ ولا ينام باللیل وکاب يكتب الحديث» حدث عنه من الصحابة» منهم: 
ابن عم أبو أمامة والسائب بن يزيد وغيرهم. 

("أسد الغابة"» ۳6۱/۳ الاستیعاب 85/7). 





( ۲۰۰ ( سس 


جد الممتار على رد الحتار لس بان اماي اتلس الجوء اللانث 
. وقد صرّخ العلماء منهم. القسطلان() في "شرح البحاري"": أن 

رجاءه صلی الله تعالى عليه وسلم واحب ٠‏ وأخرج الترمذي”" عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (من 
طاف بالبيت خمسين مرة حرج من ذنوبه کیوم ولذته أمّه)). 
وأحرج الحاكم“ وقال: صحيح الاسناد عن عقبة بن عامر”© رضي الله 

تعالى عنه عن لبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ((ما من مسلم يتوضأ فيسبغ 
الوضوء ؛ ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو کیوم ولدته تم 


(۱) هو أبو العباس تهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد املك لقسسطلاق» 

رت ۲۳ ٩ه)‏ من علماء الحديث» من تصانيفه: "الواهب اللدنية بالمتح الحمدية' 
"الروض الظاهر في مناقب الشيخ.عبد القادر". .. . (لاعلامی ۲۳۲۸۱ 

(۲) هو "رشاد الساري" شرح "صحيح لبخاري" لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب . 
القسطلاي (رت۹۲۳ه6. ار ۰ "کشت الظنون"» «(ol‏ ۱ 

)۳( "سنن الترمدي"» ما جاء في فضل الطواف» ر: ۷ 4/۲ ۲. ۱ 

(4) "الستدرك" كتاب التفسير» تفسیر سورة النور» ر: ۵۳۵۹۰ .٠١۳/۳‏ 

(0) هو أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي اللخهين» مات في خلافة معاوية 
(ت ۰ ۸ه). كان من أصحاب معاوية بن أبي سفيان» وولي له "مصر" وسكنهاء روی 
عنه جماعة من الصحابة والتابعین» منهم: ابن عباس» أبو آمامق شهد صفين مع معاوية 
وشهد فتوح "الشام"» كان قارئاء عالما بالفرائض والفقه: فصيح اللسان» شاعراء كاتا 
وهو أحد من جمع القرآن. ۱ ۱ 

"الإصابة", ۲۹/4 "أسد الغابة"» .)۵٩/5‏ 





سس | مجلس: "المدينة العلمیة" (دعوث إسلامي) ((0) سسس 


جد المتار على ر واغيار سنت باب اهدي سسس یز و الدالك 
والحديث رواه مسل" وأبو داود2" والنسائي(؟ وابنا ماجه(" وحزیة!" وفيه: 
((فقد آوحب)) بل أخرج مسلم") من حدیث عمرو بن علية* مرفوعسا فیسه: 
((فان هر قام فصلى فحمد الله وائی عليه وبحده بالذي هو له أهل وفر غ قلبه 
لله تعالى إلا انصرف من خطيئته کیوم ولدته أمّه)) والأحاديث في ذلك كثيرة 
لا مطمع في استقصائها. ۱۲ ۱ 
. [۲۲۰۷] قوله: رجع من ذنوبه کیوم ولدته أمه 
بل هو من آقوی شواهده قاله ابن حجر كما في القسطلان 
[۲۲۰۸] قو له: وحدیث مسلم مرفوعا: ((إن الا سلام يهدم ما كان قبله 

وان الهجرة هدم ما كان قبلهاء وإن احج بهدم ما كان لب 


.)۷( 


(ADH 


(۱) "صحيح مسلم" کتاب الطهارة» باب الذكر للستحب... إل ؛ ر: 27784 ص٤‏ 5 .١‏ 

(۲) "سنن أب داود"» كتاب السلهارة» .باب ما يقول الرحل إذا توضظأء ر: 2159 ۰۹۰/۱ 

(۳) "سنن النسائي"» كتاب الطهارة» باب واب من أحسن الوضوء... إلخ» ۹۵/۱. 

(4) "سفن ابن ماجه باب ما جاء في الصلاة في... إل » ر: ۱6۰۸ ۱۷۲/۲ 

(ه) "صحیح ابن خزعة"؛ كتاب الوضوء باب فضل التهليل... إل ر: 0۲۲۲ ۰۱۱۱/۱ 

(1) "صحيح مسلم ٠‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة» ر: 
۲ ص٤‏ ۰4۱ ۱ 

فك لعله: عمرو بن عبسة كما في "صحیح مسلم ,. 

(۷) "رد انحتار"؛ كتاب الحج» باب الهديء 454/7» تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلم, 

(۸) "إرشاد الساري"؛ كتاب الحج» باب فضل الحج المرور» ر: ۰۱۵۲۱ 14/4. 

)٩(‏ "رد امختار"» كتاب الحج باب المدي» 4548/7) تحت قول "الدر": قيل: نعم... إخ. 


سسس | جلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 7 ) سس 





جد المتار على رد اجتاز سسس باب اهدي ن ابا الغالث 

أقول: مثله مغفرة ما تقدّم من الذنوب» وقد وردت في كثير من الأعمال 

كصيام رمضان» وقيام رمضانء واعتكاف العشر الأخير» وضلاة الجمعة» وكل. 
صلاة مكتوبة» قود الأعمى أربعين حطو ة» وأذان مس صضلوات» وإمامة مس" 
صلوات» وغير ذلك» والقران في الذكر مع الإسلام لا يوحب القر ان في اک 
[۲۰۰] قوله: () وهكذا ذكر النووي(: ظ 

أقول: لم أره له لا تحت حديث”": ((من حج ولّم يرفث)) ولا تحت" 
حدیث(*: ((إن. الاسلام بهدم ما كان قبله). أمّا الأول فقال في "شرحه": 

(معی قوله: (( كيوم ولدته أمّه)) اي: بغير دنب) اه. ول یزد على هذا حرفا. ۱ 


425 ۲ "رد الحثار”: وحدیث مسلم مرفوعا: ان الاسلام بهدم ما كان قبله وان المحرة تُهدم . 
ما كان قبلها» ون اج بهدم ما كان قبله))» لکن ذکر الأكمل في "شرح الشارق" في 
هذا الحديث: ان الحريي تحبّط ذنوبه كلها بالاسلام والهحرة والحجّء حتی لو قتل وأخذ 
الال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاحذ بشيء من ذلك» وعلى هذا كان الإسلام كاف 
في تحصیل مراده» ولكن ذكر صلی الله عليه وسلم المجرة واحج تأكيدا في بشارته وترغیً 
في مبايعته» فان المجرة والحجٌ لا يكفران لمظالم ولا يقطع فيهما بحو الكبائر» وإِنْما يكفران 
الصّغائر» ويجوز أن يقال: والکباثر التي ليسنت من حقوق أحد كإسلام نمی اه ملخصاً. 
وهكذا ذكره الإمام الطيبي ق شرح" وقال: ان الشارحين تفقوا عليه» وهكذا ذكر النووي 
والقرطبي في "شرح مسلم" كما في "البحر". 0 ۱ 

٠‏ (۲) "رد الحتار"» كتاب الحج» باب الحدي» 459/17» تحت قول "الدر": قيل: نعم... إلم. 

0 "صحيح مسلم"؛ كتاب ال باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» ر: 2١76٠‏ ص٤‏ ۰ ۷. 

(4) صحیح مسلم" كتاب الامان باب کون الاسلام يهدم» ر: 2١17١‏ صه7. 

(ه) "المنهاج"؛ کتاب الح باب في فضل الحج والعمرة» ۰4۳۳/۱ 


(۳۳) سس 





سسحت | جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) | 


جد المتار على رد اختار لس پاپ اهدي مسب الجزء الثالث 
< وما الحديث الثاني فقد برّب عليه النوويٌ بقوله: (باب کون الاسلام 
يهدم ما قبله وكذا اج والحجرة) اه. وقال في "شرحه”": (مّا لحکامه ففیسه . 
عظم موقع الاسلام والهجرة واحجء وان کل واحد منها بهدم ما كان قبله من 
العاصتي) اه ولم یزد على هذا بشيء) وهر بظاهره كيل إلى القول بالتکفیر بل 
رأيت : "وشي الدییاج" على "صحیح مسلم بن ا جاج" للدمني ٩‏ قال تحت 
قوله: ((رحع كيوم ولذته أمّه)): (أي: بلا ذنب قال نو: (يعني: : للووي) فهذا 
یتضمن غفر ان صغائر و كباثر وتبعات) اه. ولم أر هذا ایضا ق شرحه "النهاج" 4 
فالله تعالى أعلم. . ۱ ۱ ۱ 
نعم ف كتاب الاعان» باب الكبائر د ۹( من التهاج " ما نصه: 
(ونقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصّلوات الدمس أو صوم م رمضان أو احج أو 
العمرة أو غير ذلك ما جاءت به الأحاديث وإلى ما ا يكفره ذلك كما ثبت ف 
"الصحیح(* ما للم تفش كبيرة ة فسمی الشر ع. * ما تكفره الصلاة و حوها صغائرء 
وما لا یکفره کباثر و لا شك 2 حسن هذا) اه ملخصا. ۱ 


ر۱) "للنهاج" کتاب الاعان باب کون الاسلام بهدم... إلخ» ۷۱/۱. 
(۲) آبو الحسن على بن سلیمان لدم أو الدمناتي الْبُجُْمْعَوي المالكي الشاذلي ت۸۱۳۰۲)» 
فقيه من أعلام المغاربة» من كتبه: "لسان احدث" "منجزات جنان الشفا . . 
۱ ("الأعلام"» ۲۹۲/4 "هدية العارفین" ۲/۱ ۷۷). 
(۳) "لنهاج "» کتاب الامان» باب الکباثر وأكبرهاء ۰14/۱ ۱ 


)4( مجح سل" کاب الطهارة ياب الصاوات امس خخ ر : ۲۳۳ صدة 4 ۱. 


إلى ای 


550 ) سس 





حول المتار على رد اختار NS‏ باب اهدي ال الجزء الثالث 


[۲۲۱۰] قوله: ° وظاهر كلام الفتح ... إ2 ۱ 

وهو أيضأ ظاهر كلام "فتح الباري""”» فقد ائنق الفتحان. 

[۱۱] قوله: وظاهر كلام "الفتح" الیل إلى تكفير الظالم أيضاء وعليه 
مشى الامام السّرّحسي في "شرح السير الكبير"» وقاس عليه السشهيد الصابر 
المحتسب”©: أقول: لكن يرد عليه ما في غير ما حديث من استثناء الدين» مها 
حديث مسلم'": ((يغفر للشهيد كلّ ذنب الا لین نعم! قد ورد" لشهيد 
البحر التتصیص بغفران الذنوب* كلها حتی الدّین والظالم والتبعات. 


)١(‏ في "رد احتار": قلت: وظاهر كلام "الفتح" الیل إلى تكفير المظالم أيضاء وعليه مشى 
الامام السرحسي في "شرح السير الكبير"» وقاس عليه الشهید الصابر احتسب؛ وعزاه 
أيضا اناي إلى القرطبي في شرح حديث: ((من حج فلم برفث... ()) فقال: وهو 
يشمل الكبائر والتبعات» وإليه ذهب القرطبي» وقال عياض: هو مُحمول بالنسبة إلى 
المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. ظ 

(۲) رد الحتار"» كتاب الحج» باب الهدي» 459/1؛ تحت قول "الدر": قیل: نعم... إِلم. 

(۳) فتح الباري"» كتاب الحج» باب فضل الحج البرون ۳۳۰/۳. 

00( الفتح كتاب الحج» باب الإحرام) "of‏ 

(0) "رد الحتار"» كتاب الحج, باب المدي» 41۹/۷ تحت قول "الدر": قیل: نعم... إل. 

(1) "صحيح مسلم"؛ كتاب الامارق باب من قتل في سبيل الله... إل ر: 21845 صة؛ ۱۰. 

7 (۷) رواه ابن ماجه في آسننه"» كتاب الجهاد» باب فضل غسزو البجر ر: ۰۲۷۷۸ 

"1 عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم 

يقول: ((ويغفر لشهيد البرّ الذنوب كلها إلا این ولشهيد البحر الذنوب والدين)). 


سسسب [ ملس یه وت اسان ] س( ۳۵ )سس 


جد المتار على رد الحتار سس باب المدي سسس الوزع الثالث 


۲۲۱۷] قوله: وعزاه ایض المناوي إلى الفرطبي في شرح حديث: 
((من حج فلم.یرفث... (۵)) فقال: وهو يشمل الكبائر والتبعات» وإليه 
ذهب القرطبي» وقال عیاض: هو مُحمول... (خ": ۱ 

الله درّه ما أحسنه! من حمل نفيس؛ بل عسی أن یکون توفيقا بين القولین. 

[۲۲۱۳] قوله: وقال عیاض: هو مُحمول بالنسبة إلى الظالم على من 
تاب وعجز عن وفائها": أي: ندم وأناب بدلیل قوله: (وعجز عن وفائها)؛ إذ 
لا توبة عن مظلمة لا بأداء أو استحلال» فافهم. ظ 

[۸ ۲۷۱ قوله: 7 لأنها في الذمّة ليست ف : هذا لا يتمشى 
الحقوق جميعًء کمن اغتاب رحلاً أو شتمه أو لعنه أو آذاه» وکذا في حقوق الله 
تعالى كالكذب والرياء واليمين الغموس وغير ذلك» فليس هذه بشيء في الذمّة 
يجب أداؤه» ولئما يتأنّى في مثل الصّلاة والصّوم والغصب والإنلاف. ظ 


)1( "رد احتار" » کتاب ب اج » باب ٠‏ ألهدي» ع تحت قول "الدر": : قيل: م 338 

(۲) المرجع السابق. 

(*) من كلام الترمذي: لا يسقط الق نفسه» بل من عليه صلاة يسقط عنه ۸ تاره 
لا نفسهاء فلو رها بعده تجدّد إثم آحر اه. قوله صلى الله تعال عليه وسلم: 

((خر ج من ذنوبه)) لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ لأها في. الذمة 

ليست ذنباء وئما الذنب الَطْل فيهاء فالذي يسقط (م مخالفة الله تعالى فقط اه. 
"البرهان ان" في "شرحه الكبير" على "جوهرة التوحيد". والحاصل: أن تأخير 
اين وغبره وتأخير نحو الصّلاة والز کاة من حقوقه تعالی» "رد انختار"؛ ملخخصا. 

4 رد الحتار"» كتاب و باب الهدي» ۷/ ۷۰ تحت قول "الدر": قيل: نعم... إِل, 


0 ع سس 


جد المتار على رد الحتار سسس باب المدي. سسس إليزع الثالث 


[۲۲۱۰] قوله: ”2 دون الأصل ودون التأحير المستقبل” "أ: 
هذان النفيان بحمع عليهما 

[۲۲۱۰] قوله: إذا مات قبل القدرة0": 

قلت: هذا ينحو نحو ما قال عياض * 5 من العجز عن الوفاء. 


)١(‏ في "رد احتار": والخاصل: أن تأخير الدّين وغيره وتأحیر نحو الصّلاة والزكاة مسن 
حقوقه تعالی» فر فیسقط إم التأحير فقط عمّا مضئ دون الأصل ودون التأحير المسستقبل؛ 
قال في "البحر": فليس معي التكفير -كما يتوهّمه كثير من الناس- أن الدين یسسقط 
عنه» وكذا قضاء الصّلاة والصوم والركاة؛ إذ لم يقل أحد بذلك اه. 

۱ وهنا ظهر أن قول الشّارح: (كحربي أسلم) ف غير له لاقنضائه -كما قال ح- سقوط 
نفس الق ولا قائل به كما علمته» بل هذا الحكم ین بخص الحربي كما مر عن الاکمل. 

قلت: قد يقال بسقوط نفس الق إذا مات قبل القدرة على أدائة» سواء كان حسق الله 

۱ تعالى أو ق عباده ولیس في ترکته ما يفي به. 

(۲) "رد احتار کتاب الحج» 2/۷ تحت قول "الدر": قيل: نعم... رخ 

(۲) الرجم السابق» ص4۷۱ 

عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو المالكي العروف بقاضي عياض (ت 4 4 ۵ه) 
مفسّر محدّث؛ حافظ مورخ, فقيه» أصولي» من تصانيفه: "الشفا بتعریف حقوق الصطفی" 
"إكمال للعلم" بفوائد مسل "مشارق الأنوار". (الاعلام» ٩4/۵‏ معجم المؤلفين" 0۸۸/۲). 

)4( قال الناوي: (وهو يشمل.الكبائر والتبعات وإليه ذهب القرطي وعياض لكن قال 
الطبري: وهو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجر عن وفائها). . 

("فيض القدير"» حرف الميم» 0441 

ولّم نعثر على النقل في "إكمال العلم" للقاضي عياض. (هامش "رد الحتار"» 4۷۰/۷). 


۲۳۰۷ ) 





جد الممتار على رد احتار سس باب افدي سس دس ابیز الثالث 
(۲۲۱۷] قوله: ۱ لا حق العبد(": 
آقول: بل وحقّ العبد أيضاء فان التوبة عن کل ذنب بحسبه» فعن المظالم 

بالأداء» أو الاستحلال. 

[۲۲۱۸] قوله: نعم ذلك عند القدرة عليه بعد الحج» وعليه يحمل کلام 

الشّارحين الا وحيتئذ صم قول الشارح: (کحريي أسلم) هذا الاعتبارا؟: . 

فان الثابت في الحربي السقوط مطلقاء حتی لم يق معه حصومة لصاحب 
الحقّ لا دنيا ولا آحری» جلاف الحا والخصومة معه باقية في اليا قطعاه حى 
لو حدث له مال بعد موته كأن وضع منجلاً في الصّحراء فتعلّق به صيد بعد 
ما مات يصرف إلى دينه قطعاء وكذلك في الآخرة بدليل: الارضاء فإنّه بنفسه 

منبئ عن بقاء النصومة؛ والاً فمن يرضى؟ وفيم يرضى؟ وهذا واضخ لا يخفى. . 

[۲۲۱۰] قوله: وحيئئذ صح قول الشارح: (کحريي أسلم) بهذا الاعتبارء 

فافهه”؟: فإنّه لمن أحسن ما قيل في الباب. 

(۱) في "رد امحتار": لکن تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر؛ لأن التوبة مكفرة بنفسهاء وهي 
ما سقط حق الله تعالى لا حقّ العبدء فتعيّن کون الْمُسقط هو احج كما اقنضته الأحاديث 
لمارة» وأمًا أنه لا قائل بسقوط الدّين فنقول: نعم ذلك عند القدرة عليه بعد احج» وعليه 
یِحمّل كلام الشارحين امار وحیعذ صح قول الشارح: (كحري أسلم) مذا الاعتبار» فافهم. 

(۲) "رد احتار"؛ كتاب الخج» باب الهديء مطلب في تكفير احج الكبائر» 2471/1 تحت 
قول "الدر": قيل: نعم... إلم. 

(۳) الرجع السابق. ‏ 

(4) الرجم السابق. 





(TA )-— 


سلس | مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد المتار على رد احتار سييست يالب الهدي 


[۲۲۲۰] قوله: ۲ لنقل عیاض الاجماع... : 

آقول: قد أجمع أهل السنّة على جواز العفو عن کل ذنب. وعلی وقوع 
العفو عن كثير من الكبائر بدون توبة» فالإجماع الذي نقل عياض لا يمكن حمله 
على نفي الإمكان. ولا نفي الوقوع؛ بل على نفي القطع؛ وحيتهذ لا ورود له على 

من قال بالتكفير ظنًا لا قطعاء ولا شك أن لا مساغ هاهنا للقطع كما يفيده(» 

زقلا عن "البحر . 

[۲۲۲۱] قوله: وكذا ينافيه عموم قوله تعالى(): 

أقول: لا منافاة كما نبهناء فالآية في النواز وكلام القاضي محمول 

على القطع. ۱ 

)١(‏ في "ر3 تار" عم تجويزهم تک ابر بحجرة وج ناف لتقل عياض 
الإجماع على أنه لا يكفرها الا التوبة» ولا سيّما على القول بتكفير المظالم أيضاء بل 
القول بتكفير إِثم الط وتأخير الصّلاة ينافيه؛ لاله كبيرة» وقد كفرها اج بلا توبة» 
وكذا ينافيه عموم قوله تعالى: لیر مَادُونَ یمن يمآ [النساء: 4۸] وهو اعتقاد 
أهل الق أن من مات مصرًا على الكبائر كلها سوى الكفر فإلّه قد يُعفى عنه بشفاعة ٠‏ 
أو بمحض الفضل. والحاصل -كما في "البحر"-: أن المسألة ظنيّة» فلا يُقطع بتكفير 
الحجّ للكبائر من حقوقه تعالى فضلاً عن حقوق العباد. ٠‏ 

(۲) رد احتار اه كتاب اج باب الهدي» مطلب ق تكفير اليج الكبائرء ۰4۷۱/۷ 
تحت قول "الدر": قيل: نعم... ام 

(۲) انظر الرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 





سس الجزء الثالث 


نت | جلس: "الديتةالعلمیة" (دعوت اسلامي) | س( ۳۱۹ ) س 





جل الممتار على رد احتار سس باب اهدي سسس الجزء الثالث 


[۲۲۲۲] قوله: وكذا يناقيه عموم قوله تعالى: غرم و دمن 
شاء4 [النساء: 4۸] وهو اعتقاد أهل الق 7 لا منافاة مع هذا أيضا عند الحمل 
على نفي القطع» والله تعالى أعلم. ا ا 
لکن (يبقى)!© حينئذ أن لا تخصيص على هذا للكبائر حيث لا قطع في 
الصغائر أيضاً لا بالثوبة» لما نوا عليه من جواز العقاب على الصغيرة فافهم. ٠‏ 

[۲۲۲۳] قال: n,‏ آي: "الدر": جع آهل السنّة أن الکباثر لا یکفرها(*: 

أقول: لا يرد هذا على القول بالتكفير فان الحا حًا مبروراً لا انفكاك 
له عن التوبة والإنابة إلى الله تعالى أبداً لا سيّما في الموقفين كم لا يخفى. ٠ ٠١‏ 

ف: أقوال المائلين إلى تكفير الظالم: اا 

الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح صراط المستقيو”؟ ص۸۵ أورد 
حديث عباس عازيا له إلى أبي داود وابن ماجه ثم ذكر كلام البيهقي تّمّ قال 


(۱) "رد الختار": کتاب ال > باب امدي» مطلب في تكفير الحج لکبساشی c۷‏ 
تحت قول "الدر": قیل: نعم... إے. 

60 لا ید راضحا الأمل ۱۲ 

(۳) في "الدر": قال عياض: أ جمع أهل السئّة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» ولا قائل 
بسقوط الدين ولو حقا لله تعال كدين صلاة و زکاةه نعم ام ال وتأخير الصلاة 
ونحوها یسقطء وهذا معّی التکفیر على القول به. 

(4) "الدر"؛ کتاب الح باب الحديء 41۷/۷. 

)٥(‏ هو الطریق القوم شرح الصراط الستقیم ؛ ؛ للشيخ عبد الحق بن سيف الذين الدهلوي 
(ت۱۰۵۲ه). ("نزهة الخواطر"؛ ۳/۰ 


سس [ هی یه روت ان ] س( ۳۷۰ ) س 





جد المتار على رد التار س باب اللي سسس الجزء الثالك ٠‏ 


(وبالجملة حقوق الله مغفور است از حجاج ودر حقوق عباد حلاف اسنت ٠‏ 
وفضل الله واسع وظاهر أحاديث عام است) اه. 
الشيخ علي بن أحمد العزيزي'" في "السراج النیر ۲۳ شر "الجامعم 
الصغیر تحت حديث: ((من حج م ولم يرفث ولّم يفسق رجع كيوم ولدته أمّم): 
(قال العلقمي”": أي: بغير ذنب وظاهره غفران الكبائر والصّغائر والتبعات وهو 
من أقوى الشواهد حديث عيّاس بن مرداس الصرح بذلك وله شواهد من حديث 
ابن عمر في "تفسير,الطبري') اه. ۱ 
الشيخ محمد الحفني' “ في "شرح الدامع لن © تحت حديث: ((شهید 
البرّ... (خ)): (اي: المقتول من جهاد الكفار في الب تکفر ذنوبه ولو الكبائر 


(۱) هو علي بن أحمد بن محمّد العزيزي البولاقي الشافعي» مولده ب "العزيزية" ووفاته 
ب"بولاق" (ت ۰۷۰ ۱ه)» له کتب» مز منها: السراج ج المنير" شرح "الجامع الصغیر ", 
(الاعلام ؛ 4 [۲۵۸). 
(۲) "السراج للثیر» حرف اليم ۱۸۸/۹ لعلي بن أحمد بن محمد العزيزي رت ۰ ۱۰۷ه). 
ظ "إيضاح المكنون" ۰۸/۲ "معجم المولفين" ۳۹۹/۲). 
(۲) محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي (ت5517ه أو 1٩‏ ۹ه) حدث؛ 
فقیه» تتلمذ خلال الدين السيوطي» من كتبه: "الكوكب النیر" في شرح "الجامع الصغير"؛ 
قبس النيرين" على "تفسير ابلعلالین". ("معجم المولفين" ۳۹۵/۳ "الأعلام"» ۱۹۵/5). 
)٤(‏ محمد بن سام بن أحمد ا لحفي الشافعي (۱۱۸۱ه) محدث. فقیه» رياضي» من تصانيفه: 
"أنفس فاس الدرر"» حاشية على "الجامع الصغير". 
: (الأعلام" ۱۳۵-۱۳۹/۲ "معجم المولفین"» ۳۰۹/۳). 
(۵) "السراج المنير"» حرف الشين» 4/7 4 7. 





سل ] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي). ۱ ۳۷۱ 4 ns‏ 


جد المتار على رد احتار سس باب اي سس الجزء الثالث 


٩‏ التبعات» ما ف البح فتکفر جميع ذنوبه حى التبعات الي منها الدّین والأمانة 
فهو كالحج المبرور) اه. 

القسطلاني في "الارشاد"؟: (أي: رجع مشابما لنفسه في أله بخرج 
بلا ذنب كما حرج بالولادة» وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبعات» قال الحافظ ‏ 
ابن حجر: وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك وله 
شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير الطبري" انتهی» لكن قال الطبري: إِنّه حمول 
بالنسبة إلى الظالم على من تاب وعجز عن وفائها وقال الترمذي... [ح). 

السّيوطي في "زهر الربّى"": (قال الحافظ ابن حيجر: أي: بغير ذنب 
وظاهره غفران الصغاثر والكبائر والتبعات» وهو من أقوى الشواهد حدیث العباس 
بن مرداس الصرح بذلك) اه. 

٠‏ الملا علي القارئ ٤‏ "السلك التقسط" صارا ۱ (الوارد في هذا 

المقام أن الله تعالى يغفر لعبده حقوق العباد إذا كان حجه مقبولا) أه. 

هكذا قال هاهنا القهستاني في "جامع الرمو ز" ص7۱۷۸ : 0 وقف 
ب"مزدلفة" ودعاء فإله صلی الله تعالى عليه وسلم قد بالغ في ذلك حتّى استعحيب 


(۱) "إرشاد الساري"» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» ر: .١5/5 218611١‏ 

(۲) هو "زهر الربى على المحتبى" (شرح النسائي)» كتاب مناسك الحج» باب ما حساء في 
فضل الحج وثوابه» ٤/١‏ ١٠ء‏ (هامش "سنن النسائي'): للإمام الحافظ حلال السدین 
عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي الشافعي» (ت۱۱٩۵).‏ (معجم الولفین" ۸۳/۲ ). 

۱ (”) "المسلك المتقسّط"؛ باب أحكام المزدلفة» فصل في آداب الوقوف .مزدلفة» ص١‏ ؟١.‏ 

.505/١ "جامع الرموز" كتاب احج؛‎ )4( ٠ 





سس | بجلس: "المدينة العلمية" زدعوت إسلامي) ( ۳۷۲ ( 72 


جد المتار على رد اختار لش پاپ المدي للست الوم اللالك 
دعاؤه 5 مظالم الامة أي: ف تحاوزها عنهم إن شاع الله تعالى كما ف ریت۳2( کي 
وبزيادة القيد ینحل الإشكال المشهور في الحديث) اه ملخصاً. 

الزرقاني: ص۲۱۳ ج: ((رحع كيوم ولدته أمّه)) (أي: صار 
بلا ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث 
العباس بن مرداس المصرح بذلك» وله شاهد من حديث ابن عمر 1 "تفسير 
الطبري" قاله في "فتح الباري": وهو مخصوص بالعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى 
نحاصة دون العباد» قال شیخنا العتمد: لا فرق بينهما فى سقوط الإثم دون الحق) اه. 


(۱) اسم الكتاب: "علة الناسك في عذة من المناسك" كما صرح به المرغينا ف "المداية" 
١0١‏ . ظ 

(۲) "شرح الزرقاي" على "لواهب" النوع السادس في ذكر حجّه وعمره صلى الله عليه 
وسل ۰4۱۹/۱۱ 0 


سس | لس: "الية العلمية" ردعوت اسلامی) | س( ۲۷۲ ) س 


جد المتار على رد اختار س باب اللي :سسس الجوء الثالكث 
مطلب في دخول البيت 
[۲۲۲۰] قوله: "۲ ليش من مناسك امحج!: 
ولا هو واجب في نفسه فمن الحهل ارتکابه لإتيان مستحبٌ بل أيسن 
الاستحباب مع لزوم الحرام؟ وما عن الامام رضي الله تعالى عنه من بذله نصف ‏ 
مله السدنة لست ليلة ني که للشرفة فيحب أله کان عد التصريح ا بنفي الأحرة» 
والصريح يفرق الدلالة ۱۲ 
مطلب في تفضيل قبره صلى الله عليه وسلم . . 
[۲] قوله: 7 عن ابن حجر الکي. 


)١(‏ في "الدر": يندب دول البيت إذا 1 يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره. 

في "رد احتاز" : (إذا لم يشتمل ... إلخ) ومثلة -فيما يظهر- دفع الرشوة على دحوله لقوله 
في "شرح اللباب": ویحرم أحذ الأجرة من یدحل البیت أو یقصد زيارة مقام إبراهيم 
عليه السّلام بلا حوف بين علماء الاسلام وأئمة الأنام كما صرح به في "البحر" 
وغيره اه. وقد صرّخوا بأن ما حرم آحذه حرم دفعه إلا لضرورة» ولا ضرورة هنا؛ 
لان دحول البیت ليس من مناسك الحج. ۱ 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الحجء باب الهدي» مطلب في دخول البیت» ۰۶۷۳/۷ تحت قسول ٠‏ 
"الدر": إذا لم یشتمل... إل. ۱ 

(۳) في "الدر": وزيارة قبره (عليه الصّلاة والسّلام) مندوبة؛ بل قيل: واجبة لمن له سعة. 
في "رد امار" : وذكره أيضاً لخر الرملي في "حاشية المح" عن ابن حجر 

(4) "رد احتار"» كتاب الحج» باب اهدي مطلب في تفضيل قبره صلی الله عليه ليه ون 
۱ ۷ تحت قول "الدر": بل قيل: واخبة. 


9 ۶ ( اس 





جد المتار على رد الحار س باب اهدي سس ابلزم الثالث.. 
مطلب ف اجاورة بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة ٠‏ 
[۲۲۲۰] قوله: ينبغي للشارح أن ينص على الكراهة ويترك التقيبد بالوئوق»: 
أي: اعتبارا للغالب من حال الناس لا سيما أهل هذا الزمان؛ والله المستعان": 
[قال الإمام هد رضا -رحه الله- في "الفتاوى الرضو [a‏ ۱ 
ولقد أعجبئ قول العلامة علي القار ئ في 'المسلك التق رر" شرح 
لتساك التوسط" مع تصحیحه ما علمت حيث يقول: (لو كانت الأثمّة في ٠‏ 
زماننا ونحقق ۵ شأننا لصرحوا بالحرمة... اخ). ۱ 
: ونظيره ما قال في "الد الحتار "” في مسألة دحول المرأة الحمام: 
(إن في زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة) اه. وقد سبقه إلى ذلك 
الحقق على الإطلاق في "الفتح"(" ونحوه ما ذكر العلائي أيضاً في "الدر التقی ۳۳ 
شرح "الملتقى" في وحوب نفقة طالب العلم: أن هذا إذا كان به رشد كما في 
"الخدصة"» ولذا قال صاحب "النية" و"القنية": آنا آفتي بعدم وحو بماء فان قلیلا 
٠‏ منهم حسن السيرة مشتغلا بالعلم الديني وأكثرهم (كذا وكذا وذکر من مساويهم 


(1) في الدر : رلا تکرہ الحاورة ب "لد" وکنا ب "مک" لمن يلق بنفسه. 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الج » باب الهدي» مطلب ‏ احاورة بالدينة المشرفة ومكة 
الکرمة» ۰4۸۱/۷ تحت قول "الدر": ولا تکره احاورة ب"المدينة"... إلم. ۱ 

(۲) "المسلك التقسّط" کتاب اج باب التفرقات صت: 48 . 

. (4) انظر "الد" کتاب الإجارة» باب الاحارة الفاسلق ۰۸۸/۹ (دار للعرفت). - 

0 "الفتح" كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الزوج أن يسكنها... إل Alt‏ 

رد "الدرٌ المنتقى"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل قي نفقة الطفل» ۱۹۸-۱۹۷/۲. 


-)( سس 





جد المتار على رد التار س باب اهدي .سس ايز الثالث 


ر 
غ س 


نم قال أعين: الحصكفي) وآما من كان بخلافهم فنادر في هذا الزمان فلا يفرد 
بالحكم دفعا مرج التمییز بين المصلح والفسد... إل). 

قلت: ومن هذا القبيل حكمهم بتحريم السماع اجرد عن المزامير» فل 
بهیج مكامن القلوب وأكثر الناس أسارى الشهوات فالوجه المنع سد لباب الفتنة 
وان كان نفع شيء في حق رجال نحلوا بالفضائل وشخلوا عن الرذائل وماتت شهواهم 
بل فنت ذواقم فبقي السماع حض الانتفاع وبه انقطع تطويل النزاع فمن فعله من 
الأولياء فقد أصاب خيره ومن منعه من الفقهاء فقد أزال ضيره فلهم الأجر .ما نصحوا 
وللقوم الإذن لما صلحوا ولكل ثواب وبشرى» الصواب والحمد لله رب الأرباب. 

وبالجملة فالحكم عدم جواز ابلوار أصلاً في زمائنا والعاقل لا يسعه 
إلا الاحتياط لنفسه والاحتراز عن سلوك مسالك تفضي غالبا إلى الهالك ومن 
صدّق نفسه فقد صدّق کذوبا وسیری ذلك؛ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظیم وإذا كان الأمر كما وصف هنالك سقط منشاً السوال رأسا؛ إذ تبیّن 
أن ليس ما يظنّه حيرا خيراء والله المسئول أن يرزق الخير ويقي الضير وهو سبحانه 
وتعالى أعلم وعلمه جل بحده آم وأحكم؛ وصلى لله تعلل على سنا متسد 


وآله وصحبه وبارك و 7 


)21 "الفتاوى الرضوية'» کتاب الحج» الر سالة: صیقل الرين عن آحکام حاورة احرمین» 
AAAS‏ ۱ 


سسسب | ملس "مدي الم" ردعوت ملا | س( ٢٣۷١‏ ) س 


جد المتار على رد انار سس كياب الیکاح سسسب الوزع الثالث 

[۲۲۲۷] قوله: ° فان تعارض خورف الوقوع في الرّنا لو لم یتروج وحوف 
احور لو تزوّج قَّم الثاني» فلا افتراضء بل يكره؛ آفاده الکمال في لنح" 
. ولعله لأن الجور معصية متعلقة بالعباد والنع من الرّنا من حقوق الله تعالی» وحق 
العبد مقدّم عند التعارض؛ لاحتياجه وغتى المولى تعالى اه": 


(۱) في لمعن والشرح: يكون واجبا عند الرقان (المراد شدّة الاشتياق كما في "الزيلعي"؛ 
أي: بحيث يناف الوقوع في الرّنا لو لم یتزرج؛ إذ لا يلزم من الاشتياق إلى الجماع 
الخوف المذكور» "بحر"). فان تيقن الزنا إلا به فر ضء "فاية". (أي: بان كان لا يمكنه 
الاحتراز عن الرّنا إلا به؛ لأن ما لا یتوصّل إلى ترك الحرام الا به يكون فرضاء "بحر". 
وقوله: "لا بمكنه الاحتراز عنه الا به" ظاهر في فرض المسألة في عدم قدرته 
على التسري» وكذا في عدم قدرته على الصّوم الانع من الوقوع في الرّناء فلو قدر على 
شيء من ذلك لم بق النكاح فرضا أو واحبا عينء بل هو أو غره اه من الوقوع 
في الحرم) وهذا إن ملك المهر والنفقة» وال فلا إثم بت ركه» "بدائع". (هذا الشرط راحع 

إلى القسمين؛ أعني: الواحب والفرض, وزاد في "البحر" شرطأ آخر فيهماء وهو عدم 
حوف الْوّرء أي: الظلم؛ قال: فان تعارض حو الوقوع في الزن لو لم يزوج 
وخوف احور لو تروج دم الثاني ؛ فلا افتراض» بل یکره أفاده الكمال ق الفح 
ولعله لان الجور معصية متعلقة بالعباد» والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى» وحق العبد 
مقدّم عند التعارض؛ لاحتياجه وغتى المولى تعالى اه.) ويكون مکروها (أي: تحرعاء "بحر") 
نوف الجور فان تيقنه (أي ي ابطور) حرم ملخصاً مزیدا من "رد احتار" ما بين النطین. 
(۲) "رد امختار"؛ كتاب النكاح» ۰۲۰/۸ تحت قول "الدر": وهذا إن ملك المهر والنفقة. 


سسسب | الي ی ورت تن ] سس ( ۷۷  )‏ 


جد المتار على رد اشتار سن كاب التكاح س الجزء القالث 
۱ اقال الإمام هد رضا ر حمه اه في. الفتاوی الرضو [a‏ 
أقول: ويؤيّد تعلیل "البحر ۳ حدیث ابن أبي الدّنيا"'؟ وأ ال 
عن حابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي ال تال عنم عن فلع ی 
الله تعالى عليه 4 وسلم": ریا کم والغيبة فان الغيبة أشدّ من الرّناء إن الرحل 
قد يزني توب فيتوب اله عليه ان صاحب الغية لا يغفر له حثى يفير ل 
صاحبه))” '. 
۱۲۲۲۸ قوله: أي: "الدر' : ویندب (علانی وتام تحطبة» وکونه 2 


مسجد و 4۳ بعاقد رشید. O.‏ 


(۱) "البحر" کتاب النکاي ۰/۳ ٤‏ 

(۲) .هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبید بن سفيات القرشي الأموي العروف بابن أبي 
. الدنيا (ت۲۸۱ه)» حافظ للحدیث؛ ومكثر من التصنيف» مشارك في أنواع من العلوم» 
من كتبه: "الفرج بغد الشدّة", "مكارم الأحلاق"» "قضاء الحوائج ائ 

(معجم الولفین» ۲۸۰/۲ اد 5/). 

مه هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر .بن خبان الأنصاري الأصسبهاني (ت۳۰۱۹ه) 

٠‏ يقال له: أبو الشيخ» محدث» حافظ» مفسرء مؤرّخ من آثاره: "التفسير"؛ "كتاب الثواب"؛ 
"طبقات المحدثين". ‏ ('معجم الولفین » ۲ "الأعلام» ۰۱۲۰/6 

(4) "جامع الأحاديث"» اهمزة مع الیای ر: 0۳۱۰ ۳۹۰/۳. 0 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب النكاح» باب النكاح الثافي» الرسالة: أطائب التهاني في 
النكاح الثاني» ۰۲۹۳/۱۲ ۱ 

(1) "الدر" كتاب النکاح» ۲۷-۲۵/۸. 


سس e]‏ سس ( ۳۷۸ )سس 


جحد المتار على رد احتار سسس کتاب الیگاح.. nen‏ از الثالث 
٠‏ [قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوی.الرضویة":] 


آقول: الرشد ينتظم العلم والعمل'”*..'. 
[۲۲۲۰] قوله: 9 وال يقي طلب القرق(: أي:: إن كان إيجابا. 


0120 "الفتاوى ارضوية"» كتاب النكاح؛ الرسالة: لحي اه ألكحة للد یاه ۱ 

(۲) في لمعن والشرح: (وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للمضي ك: زوحت وتزوحت و( 
ينعقد أيضا (ها) أي: بلفظين (وضع أحدها له) للمضي (و الآحر للإستقبال) أو للحالء 
فالأوّل الأمر رک: : زوحني) أو زوحيني نفسك» أو كوني امرأني» ناه ليس بیجاب» 
بل هو توكيل ضمي (فإذا قال) في اجاس: (وحت) أو قبلت أو بالستمّع والطاعة - - بزازية"- 
قام مقام الطرقين» وقيل: هو إيجاب؛ وربمّحه. في "البحر"» وافان الضارع للبدوء همزة أو نون 
٠‏ أو تاء ک: تزوجيني نفسّك؟ إذا لم ي ينو الاستقبال وکنا: : أنا متزوحك» أو جتدك ال 
لعدّم جریان المساومة في النكاح» أو: هل أعطيتتيها؟. إن ابجلش للنكاح» وإن للوعد فوع . 
ولو قال لها: يا عرسي» فقالت: بيك انعقد على الذهب. ۱ 

في " رد احتار : (قوله: وقیل: هو إيجاب) مقابل القول الأول با تو توکیل» ‏ ومشی علي الأول 
في "الهداية" و"المجمع"» ونسبه في. الفتح" إلى احققین» وعلى الثاني ظاهر الکنسز 
واعترضه في الدر ر": باه خالف ؛ لکلامهم» و ابحاب في البحر ۲ و"النهر 1 : با صرح به 
ف "الخلاصة ه" و"الخانية"» قال في "الخانية": ولفظة الأمر في النكاح یجاب» . وكذا في 
الخلع و سدق و کال والهية اه. قال في "الفتح": وهو أحسن؛ لأن الإجاب ليس الا 
اللفظ المفيد» قصد تحقق المعنّى أو لا وهو صادق على لفظ الأ م ثم قال: والظاهر أنه 
لا بد من اعتبار كونه توكيلا وال بقي طلب الفرق بين النكاح والبيع» حيث لا يتم 
بقوله: بعنيه بكذاء فيقول: بعت بلا حواب. 

(۲) "رد احتار"؛ كتاب النكاح: ۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 


سس( 00010 








. جد المتار على رد احتار تشب كيان الكاح يسح الجزء الثالث 
[۲۲۳۰] قوله: بعت بلا جواب"": فلو كان الأمر إيجاباً لكان قوله: (بعت) 
قبولاء فيلزم التمام بخلاف ما إذا كان ت وكيا فإن الواحد لا یتولی طرفي العقد في البيع. 
[۲۲۳۱] قوله: ۳ فكان للتحقیق(: فكان إيجابا. 
(۲۲۳۲] قو له: فكان للتحقيق بخلاف البيع“: فکان مساومة. ' 
[۲۲۳۳] قوله: آورد في البحر" علی!: ما احتاره من". 


الآ س 


(۱) "رد د الحتار"“ كتاب النکاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 

(۲) في "رد احتار": لكن ذكر في "البحر" عن بيو ع الفتح" الفرق: بأن النكاح لا يدخله 
الساومة؛ لاله لا يكون إلا بعد مقدّمات ومراجعات؛ فكان للتحقيق بخلاف البيع؛ 
وأورد في "البحر" على کونه إيجابا ما في "المخلاصة": لو قال ال وکیل باللکاح: َب 
ابنتك لفلان» فقال الأب: وهبت لا ينعقد التكاح ما لم يقل ال وکیل بعده: قبلت؛ 

لأن الوكيل لا علك التوكيل. وما في "الظهيرية": لو قال: هب ابنتك لابني» فقال: 
وهبت لم د يصح ما لم يقل أبو الصبي: قبلت» نم أحاب بقوله: : إلا أن يقال بائه فرع 
على القول بائه توكيل لا ایجاب؛ وحينئذ تظهر ثمرة الاحتلاف بين القولين» لكنه 
متوقف على النقل؛ وصرّح في "الفتح" بأنّه على القول بأن الأمر توكيل يكون مام 
العقد باحیب وعلى القول بأنّه إيجاب يكون تام العقد قائما بمما اه أي: فلا يلزم 
على القول بائه ت وكيل قول الآمر: (قبلت)» فهذا مخالف للجواب المذكورء وکنا يخالفه 
تعليل "الخلاصة": بائه ليس للوكيل أن يوكل. 

۳( "رد الحتار" »> كتاب النکاح» ۰۳۷/۸ تحت قول "الدر": و : قل هو إيجاب. 

)٤(‏ الرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(«) أي: أورد على ما احتاره من كونه إيجايا ما في "الخلاصة"... إِلخ. ١١‏ محمد أحمد. 


س | لس: اي العلمية؟ (دعوت إسلافي) | س ( ۳۸۰ ) س 


جد المتار على رد احتاز س کاب التكاح ل سح ابیز الثالث 
[۲۲۳۵] فوله: لو قال الو-کیل بالشکاح: هب ابنتك لفلان, فقال الأب: 
وه لا یمد لدكاح ما َم يقل الوكيل بعده: قبلت) لأ وکیل لا مك | و 
آقول: غایته أن یکون توكيلاً صدر من فضولي؛ لأن الوکیسل لعدم 
ملكه التوكيل فضو 8 فیه» فکان ماذا قال في "البحر”© من البیوع: (لظاهر من 
فروعهم أن کل ما « صح لت وکیل | إذا باشره لفضولي يتوقف إلا الشراء يشرطه) 
اه. فالظاهر نه ینعقد موقوفاه فأمّا أن يراد بعدم الانعقاد عدم النفاذه ولا فالتعلیل 
الصحيح ما يأ" آخر القولة عن العلامة الفهامة لقدسي رمه الله تعالى» 
والله تعالى أعلم. 
[۲۲۳۰] قوله: أن الو كيل لا يملك التوكيل ٩‏ 
فهذا نص على أنه توكيل» ولو كان | ام میج يعده إلى قبول الوكيل. 
[۲۲۲۰] قوله: لو قال: قب ابتتك لابني» فقال: وهبت لم يصح ما 
ّم يقل آبو الصبي: قبلت ثم آحاب بقوله: الا أن يقال باه مف" ع: 
أي : 1 في "اخلاصة۳؟ و الظهیریة ۳ . 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب النکاح» ۰۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
0( البحر كتاب البيوع» فصل في بيع الفضولي› ۰ ملتقطا 
(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب النکاح» ۳۸/۸ تحت قول "الدرّ": وقيل: هو إيجاب. 


3 الرجع السابق» ص" ۰1 


(5) للرجع السابق. 
رح "الخلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الحادي عشر في الو كالة ق النكاح: ۰.۳/۲ 
)۷( "الظهيرية" ۽ کتاب النكاح» ص۸٤‏ . 


( ۳۸۱ ) سس 





- جد المتار على رد الحتار سس وياب التكاح سسسب الجيزع الثاللث 

(۲۲۳۷] قوله: أن يقال بأنه هفرع على القول بائه توكيل لا (یجاب 
وحينئذ تظهر ثمرة الاحتلاف بين القولين' “: 

فان على قول التو كيل یلزم قول الو کیل: بلت؛ وعلى الثاني لا. 

[۲۲۳۸] قوله: لكنّه متوقف على النقل (: 

أي: نقل أن على قول لا بحتاج إلى قبول الآمر. 

[۲۲۳۰] قوله: صرح في "الفتح" بائه على القول بأن الأمر ت وكيل یکون 
مام العقد بلمحيب”": لا في مسألة الوكيل» فّه لا يملك التوكيل فيكون قول 
المأمور بعده إيجابا جردا محتاجا إلى القبول. ظ ظ 

[۲۲:۰] قوله: باحیب(؟*: لاله تولی طرفيه» فلا حتاج إلى قبول الامر . 

[۲۲:۱] قوله: وعلی القول بأنه إيجاب یکون تام العقد قائما؟: 

آقول: لکن لا حتاج إلى قبول الآمر على هذا لقول ایضا؛ لان الأمر 
لَمّا كان إيجابا وحقه القبول من المأمور تم العقد. 

[۲۲:۲] قوله: فلا يلزم على القول بأنّه ت وکیل قول الآمر7؛: 


بل 


(۱) "رد احتار"؛ کتاب النکاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقیل: هو ایجاب. 


(۲) المرجع السایق. ‏ 
(۳) الرجع السابق. 
)٤(‏ الرجع السابق. 
(ه) الرجع السابق. 
(") المرجع السایق. 


( ۲۸۲ ) سس 





جل الممتار على رد احتار ت کاب النکا ح مس سس سس از ء الثالث 


أقول: إن أراد أنه لا يلزم في مسألة غير ال وكيل على قول الت وكيل فالفرق 
باطل» بل لا يلزم على قول الإيجاب أیضاء بل عدم اللزوم على قسول الإيجساب 
شامل للوكيل وغيره جميعاء ولم يرد البحر ۲۳ التفرقة يهذا الوجه الا في مسألة 
الوكيل كما آشرنا"؟ إليه» فعلى قول التوكيل يحتاج الوكيل إلى القبول؛ لآه . 
لم يكن علك التوكيل» وعلى قول الإيجاب لا؛ لأنه ملكه فم وان أراد أنه لا 
يلزم في مسألة الوكيل فقد علمت بطلانه فظهر أنه لا يخالف حواب "البحر" 
۰ في شيء» فافهم وتبصّرء فإني في هذا الوقت كليل الذهن والبصرء وحسبنا الله 
ونعم الو کیل. 

[۲۲۳] قوله: توكيل قول الآمر: قبلت» فهذا (: 

الذي في "الفتم"*. 

:14]] قوله: فهذا مخالف للجواب الذکور(: في "البحر" ,©9‏ 

]۲۲٠٠[‏ قوله: الذ کون وكذا خالفه"؟: أي: :ما في الفتح"۳. 


.751/5 "البحر"» كتاب البيوع» فصل في بيع الفضولي»‎ )١( 

(۲) انظر المقولة [۲۲۳۹] قوله: صرح في "الفتح" بأنه على القول. 

(۲) "رد احتار"» كتاب النکاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
)٤(‏ "الفتح"» کتاب النکاح» ۰۱۱۳/۳ 

ره) "رد الحتار"» كتاب النكاح» ۰۳۷/۸ تحت قول "الدر": وقيل: هو إيجاب. 
(1) "البحر"» كتاب النکاح 45/7 .١‏ 

(۷) "رد الحتار"» کتاب النکاح» ۳۷/۸ تحت قول "الدر": وتیل هو إيجاب. 
(۸) "الفتح" کتاب النکاح» ۰۱۰۳/۳ 


( ۳۸۲ ).سسس 





7 کتاب النکاح اك الجرء الغاللك ` 





جد الممتار على رد امختار 

[۲۶۰] قوله: 5 ما وضع للحال المضارع وهو الأصح": 

صيغة المضارع حقيقة في الاستقبال كما صرّح به صاحب یل 
۲ "خيرية" ص۳۳( . ۱ 

[۲۲۷] قال: "٩‏ أي: "الدر": آو: هل آعطیتنیها؟(: ۱ ۱ 

هذا الفر ع من "شرح الطحاوي" واعتمده في "الفتح۳ كما مر 
في هذه الصفحة للمحشي رحمه الله تعال. 

۱ [۲۲:۸] قال: أي: "الدر": هل أعطيتنيها؟ إن املس للنكا 7 ): 
سنذ کر تحقيق مسألة الاستفهام على هامش ص٥‏ فراجحعه. ‏ 


)١(‏ في "رد امحتاز" على عبارة الشرح (والثاني المضارع): أي: ما وضع للحال المضارع؛ 
" وهو الاصح عندنا. 
(۲) "رد امحتار"» كتاب النکاح» 299/8 تحت قول 5 و الثاني . 
(۳) "احیط البرهاني"؛ كتاب النكاح» الفصل الأوّل في الألفاظ لي ینعقد با ما لنکاح. ۳/ ۱۱. 
)٤(‏ "الخيرية'» كتاب الطلاق» ص؟ ۳. 
20:0 "أو هل أعطيتنيها" سبقت هذه العبارات في ما لا عن الشرح. 

(انظر المقولة [۲۲۲۷] قوله: أي: "الدر": يكون واحبا). 
(5) "لدر كتاب النکاح» 1۲/۸ 
(۷) "الفتح"» كتاب النکاح» ۰۱۰۳/۳ 
(۸) انظر "رد احتار " > کتاب النکاح 4۱-4۰/۸) تحت قول لد إذا لم ينو الاستقبال. 
(9) الدر کتاب التكاح» 4۲/۸ 
)٠١١‏ انظر القولة [۲۲۸۲] قوله: فإما أن یکون في السألة. 


سسس | جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) | س( ۳۸۶ ) س 





جد المتار على رد احتار -.- كتاب التكاح س ابلیزء الثالث 


e‏ قال: أي: "الدر": ولو قال لما: يا عرسيء فقالت: لبيك انعقد 
على المذهب”" : وعليه اقتصر في "البژازید۳؟. 
2 [۲۰۰] قوله: 7 لوجود القول ثّمة0»: من الفضولي. 
مطلب: التروج بارسال کتاب 
[۲۲۰۱] قو له: ۳ قال في "الصفی ۱): 


(۱) "الدر" کتاب النکاح 1۲/۸ 
(۲) "البرازية"» کتاب النكاح» الفصل الأول في لآلةء ۰۱۱۰/4 (مامش "اطندية ). 
(۳) لا ينعقد النکاح بقبول بالفعل ما لم يقل بلسائه: قبلت» بخلاف البيع؛ أنه ينعقد بالتعاطي» 
والنكاح شطره لا ينعقد» حتّی يتوقف على الشهود وبخلاف إجازة نكاح الفضولي 
بالفعل لوحود القول ؛ ئمّة اه "حح" "رد احتار ؛ ملخصا. 
(( ارد الحتار"» کتاب النکاح» ۳/۸ تحت قول "الدر": كقبض مهر 
:2 في "رد احتار": قال في "الفتح": ينعقد لنکاح بالکتاب كما ینعقد بالنطاب» وصورته: 
أن يكتب إليها يخطبهاء فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليه وقالت: 
زوحت نفسي منه» أو تقول: إن فلانا كتب إلي يخطيني) فاشهدوا آئي زوحت نفسي 
منه» ما لو لم تقل بحضرقم سوى: زوحت نفسی من فلان لا ينعقد؛ لأن ماع 
الشطرين شرط صِحّة النكاح» وبإسماعهم الکتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين 
بخلاف ما إذا انتفياء قال في "الصف ": هذا -أي: الخلاف- إذا كان الکتاب بلفظ 
التزوج؛ آما إذا كان بلفظ الأمر -كقوله: زوحي نفسك مني- لا يشترط إعلامها 
الشهود ما في الکتاب؛ گنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة. 
(5) "رد الحتار"» کتاب النكاح» مطلب: التزوج بإرسال کتاب» 44/۸ تحت قسول 
"الدر": "فتح . 


سسسب [ مجلس هی و س ( ۲۸۵ )سس 





جد الممتار على ود اختار .سد كتاب الیکاج سس ابلزء الثالث 


هكذا ف "لفت" 5 ووقع في "الأشباء"“ نق عر 'الفتح', 'المستصفى . 

[۲۲۰۲] قوله: تال في "المصفى": هذا -أي: الخلاف- إذا كان الكتاب 
بلفظ التروّج'": وقع في "الأشباه“: (الترويج)» فاعترضه العلامة احموي!*: 
(أن لفظ الأمر رالترويح موجودان في العبارتين؛ إذ لا فرق بين زوّحيني نفسك . 
وبين زوحي نفسك مني» فلتراحع عبارة الستصفی ) اه. 

وأراد بالعبارتین العبارة المذكورة في "الصفی": (زوحي نفسك مني)» 
والأحرى ما ذكر قبله في ال" وعنه في الاشیاه 7 : (آن معنی الکتاب 
بالخطبة أن يكتب: زو جيني نفسك» فإنّي رغبت فيك ونحوه) اه. 

أقول: وقد انکشفت الشبهة بلفظ (التزوّج) من باب التقبّل كمافي 
هذا الکتاب"" ومثله في الأصل أعني: الفتح"* فالعنی كتب إليها: أي 


۱ ۰۱۰۹/۳ "الفتح" کتاب النکاح‎ )١( 

(؟) "الأشباه"» الفن الثالث: ابحمع والفرق» أحكام الکنابة» ص۲۹۳. 

۹8 "رد احتار"» کتاب النکاح؛ مطلب: التروج بارسال کتاب» ۰44/۸ تست قول 
الدر : "فتح"., 

)٤(‏ "الاشباه الفنّ الثالت: امحمع والفرق؛ أحكام الکتابة» ص۲۹۲. 

(۵) "غمز عیون البصائر"» الفن الثالث: الجمع والفرق» آحکام الكتابة» ۰۱۲۱/۳ 

۱ ۱/۳ الفتح > کتاب النكاح»‎ )١( 

(۷) "الأشباه الفن الثالث: الجمع والفرق؛ احکام کته ص۲۹۳. 

(۸) انظر "رد احتار کتاب النکاح مطلب: التروج بإرسال کتاب» 44/۸. 

(5) الفتح كتاب النكاح؛ .١١‏ ۱ 


سس [ لی ال لی ورت اساد ] س ( ۲۸۷  )‏ 


جد المتار على رد الحتار مس سس كاب اللكاح سح الجزء الثالث 


تروّحتّك على كذاء فقرأت الكتاب عليهم أو أدّت موذاه بلسانها.محضر الشهود؛ 
نّم قالت في ابجلس: زوّحت نفسي منه أمّا ما ذكر من معتی الكتاب بالخطبة 
فتمثيل» لا تحديد بدليل قوله: (ونحوه) اه. 

نم آقول: لو كان بلفظ الترويج لاستقام أيضاً بتكلفء وكان المعتّى أن 
كتب: زوجتك من نفسي أو زوحت نفسي منك فالدار لفظ الأمرء لا التزویج» 
أمّا لفظ التروّج فواضح حلي. ظ 

[۲۲۵۳] قوله: ۱ لا ينافيه ما صر-حوا به7": 

أي: لا ینانی قول من قالوا: (لا ينعقد بالاقرار) قولحم أنفسهم 
كغيرهم: (أنه يثبت بالتصادق)» فان مرادهم هاهنا حكم الديانة عندهم وله 
حكم القضاء,  ٠‏ اا ظ 

]۲۲٠[‏ قوله: أن النكاح یثبت بالتصادق؛ لأن المراد هنا أن الإقرار 
لا يكون من صيغ العقد!: 

عند هذا القائل» ولا فهو من صيغه؛ لتضمُّنه الإنشاء عند البعض مطلقاء 
وعند البعض إذا َم يكن إقراراً عاض وظهرت إرادة نام وهو الح 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا ينعقد النكاح بالإقرار على المختار) "خلاصة"» كقوله: هي 
امرأق. في "رد احتار": (قوله: ولا بالإقرار) لا ينافيه ما صرّحوا به من أن النکاح 
یثبت بالتصادق؛ لان الراد هنا أن الاقرار لا يكون من صیغ العقد. 


أ (۷) "رد الحتار"» کتاب النکاح» 40/۸ تحت قول "الدر": ولا بالاقرار. 
(۲) الر جع السابق. 


سس | جاسي: هل توت وی سس ( ۳۸۷ )سس 





جل الممتار على رد احتار س کتاب النكاح يس اجلزء الغالث 


[۲۰۰] قوله: () يكون. نکاحل): لا ينعقد النكاح بينهما هو الختار 
وقیل: ينعقد» والأوّل هو الصحيح, وعلیه الفتوی اه. "جواهر حلاطي"" ١(‏ 
لا یکون نكاحاء "خزانة الفتین(؟ (۲) عن "فتاوی آهل مر قد (۳) برمسز 
س. ونقله في "النانية ۲۳ عن "البيهقي" (4) وعن "النوازل" (ه) ويه حزم في 
معن "للتقی ۳" (7). وقال شارحه"؟ في "جحمع الامر"* (۷) والقه‌ستاني في 


(۱) إن ترا بعقد ماض ولّم يكن بينهما عمد لا يكون نكاحاء وان أقرٌ الرحل اه زوحها 
" وهي آنها زو حته يكون نكاحاء ويتضمّن إقرارهما الإنشاء بخلاف إقرارهما عساض)؛ 
لأنّه كذب» وهو -كما قال أبو حنيفة- إذا قال لامرأته: لشت لي امرأة ونوی به 

۱ الطلاق يقع؛ کاله قال: لأئي طلّقتك» ولو قال: لم أكن وها ونوى الطلاق لا يقع؛ . 
أنه كذب محض أه يعني : إذا لّم تقل الشهود: جعاتما هذا نكاحاء فاح هذا التفصیل اه. 

(۲) "رد احتار"» کتاب النکاح) ۸ تحت قول "الدر": "ذحيرة". 

(۳) "جواهر الأخلاطي"» کتاب النكاح» فصل فيما ينعقد النكاح من الألفاظ» ص۳۷. 

,۵ "خزانة المفتين"» كتاب النكاح» صه۵‎ )٤( 

252 'فناوى أهل تمر قند'» مذكورة في "التاتارحانية"» و"جامع الفصولين" برمز: (قد). 

۱ ("كشف الظنون"» ۱۲۲۱/۲). 

لکن وجدنا ف 'جامع الفصولين" الذي بين أيدينا برمز: (فسد). "جامع لفصولین"» ص ۳. 

(1) "الخانية"» كتاب النکاح الفصل الأوّل في الألفاظ الي ينعقد... إل ۰ 105-1. 

(۷) "الملتقی"» كتاب النکاح» 419/١‏ . 

(۸) نم نقل في "الجمع" تصحيح "الذحيرة" الانعقاد. ۲ منه رضي الله تعالى عنه. 

(9) "مجمع الأمر كتاب النکاح ۰4۷۰/۱ 


سسسب [ متس یه ورت نات ] س ( ۳۸۸  )‏ 





جد المتار على رد احتار - کتاب التكاح . سح الهزء الثالث 


"جامع الرموز"(؟ (۸): (على المخختار). وبه جزم في "التقاية"" (4) و"لوقای ۲۳ 
)٠١(‏ و"الإصلاح" (۱۱) وعليه اقتصر في "المندية"7©© (117) ناتلا اختياره عسن 
'الخلاصة" (۱۳) وتصحيحه عن "الظهيرية" )١4(‏ ونقل في الایضاح عن 
"ختارات النوازل" )١5(‏ (هو المختار)» وهكذا يستفاد احتیاره عم في "اهندية ۳" عن 
تا لفتاوی ۲۳ ٩(‏ ۱) عن "شرح حصا ص" (۱۷)» والله تعالى أعلم. 

[۲۲۰۰] قوله: لو قال: لم أكن تزوّجتّها ونوى الطلاق لا يقع؛ لاه 
كذب عض اه.(: ما في "الخانية"7'. 

[r rov]‏ قوله: : لاه کذب محض اه يعني : : إذا لم تقل الشهود: جعلتما 
هذا نکاس :٩(‏ فقالا: نعم حيث ينعقد وان أقرًا عاض. 


gg 


(۱) "جامع الرموز"» كتاب النکاح» ٤٤٥/۱‏ . 
(؟) "النقاية"» کتاب النكاح» 55/١‏ 4. (مع "حامع الرموز ). 
(” ) "الوقاية"» کتاب النکاح» ۷/۲. 
(4) "الحندية"» كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح. .. إل ۸ ۲۷۲/۱ 
(ه) المرجع السابق. 
(5) "مختار الفتاوی" : ام برهان الدين علي بن أبي بكر الرغینان (ت ٩۳‏ ۵ه). 
(" کشف لظنون" ۵ ۱۷۲۲/۲). 
(۷) "رد الحتار"» کتاب النكاح» 64۷/۸ تحت قول "الدر": "ذعيرة  .‏ 
(۸) "الخانية"» کتاب النكاح؛ لباب الثان فيما ينعقد به النكاح... إل orl.‏ 
رهم "رد الحتار"» كتاب النكاح» ۰4۷/۸ تحت قول "الدر": "ذخيرة . 





س | مجلمى: "للدية العلمية؟ ردعوت إسلامي) | - ( ۲۸۹ ) 


جد المتار على رد اشتار مسن كتاب النكاح سسس اجفزء الثالث 


[۲۲۰۸] قوله: لاله کذب حض اھ» یعی: إذا لم تقل الشهود: جعلتما 
هذا نكاحاء فاحق هذا التفصيإ (: 
أقول: وبه يحصل التوفيق» لکن يعكر عليه أن في "جواهر الألاطي ۳ ظ 
و'الخلاصة"» و "حرانة للفتین"(*) وفلوی أهل سرد" و "کناب ليهتی » و"النوازل” ‏ 
و"ملتقى الأحر" و بجمم ور و الوقاية » و النقاية» و الاصلاح و'الإيضاح › 
واجامع الرموز ۳ و الظهیرية ( و اشرح الحصناص" و"عتار الفتاوى" و افندیت۰۳ © 
كلها فرض المسألة فیما إذا أقرًا بقرلهما: (مازن وشوا" أو قوها: (هذا زوجی)» 
وقوله: (هذه امرأتي) وأشباه ذلك» وحکموا فيها بعدم الانعفاد. وصحّحوه ورجحوه 
مع أنه ليس إقرارا بعقد ماض» في ييقى النسزاع كما كال. 


(۱) "رد الحتار"» كتاب النكاح» ما لا ينعقد به النکاح» 4۷/۸ تحت قول "الدر": "ذحيرة'. 
(۲) "جواهر الأحلاطي"» کناب النكاح» فصل فيما ينعقد النكاح من الألفاظ» ص۳۷. 
(۳) "الخلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النكاح... إل 4/۲. 

(4) "خزانة للفتين"؛ کتاب النکا 5۵/۱. ۱ 

۰.۱۰۷ "فتاوى النوازل » کتاب النکاح» صب‎ )٥( 

(5) "ملتقى الأبحر" کتاب النکاح» 1۹/۱ 2. 

(۷) "جحمع ار" کتاب النكاح» ۰4۷۰/۱ 

(۸) "جامع الرموز کتاب النکاح؛ 4۵/۱ 4. 

(9) "الظهيرية"» کتاب النکاح» ص۳4 

(۱۰) "المندية"» کتاب النكاحء الباب الثاني فیما ينعقد به النکاح» ۰۲۷۱/۱ 


)١ ١١١‏ أي: نحن زوجان. 


( ۲۹۰ ) سس 





حل المتار على رد اسار سب کتاب النكاح n‏ الجرء الثالث 


نعم! لو وجد الخلاف بان يذكر في 'الذخحيرة": أن الإقرار يصلح عقدا 
هو الأصح» وف غيرها لا يصلح هو الصحيح لكان هذا توفيقاً نعم التوفيق؛ إلا 
أن یقال: إن التقول عن القدماء هكذاء ثم هولاء ذر سوا وصوّروا على ما فهموا فیکون ۱ 
توفيقاً ين القولين المنقولين» ونم تطبق عليه تصويرات التأعتّرين» فافهم والله تال أعلم. . 

1 بخفى عليك ماءفي هذا بانب من كثرة التسصحيحات» وأن 
"الوقاية"» و"النقاية"» و الاصلاح" و اللتقی" من التون المعتبرات» فان كان ما 
ذكر الإمام فقيه النفس” “ توفيقا ومحملاً للقولین» وإلا فأمر الاحتياط ليس ماف 
فالأسلم التجديد, والله تعالى أعلم. ۱۲ 

نم من آخر اليوم فتح الولی سبحانه وتعالى بالحق الحقيق بالقبول» فكنبت 


فيه فتوى نقية مذ كورة في "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية"" ns‏ 306 


را "الخانية"» کتاب لنکاح الباب الاي فيما ينعقد به اللکاح... اش .15/١‏ 

)١(‏ قوله: (فتوی نقيّة مذ کورة... إلخ) وجه في 6/جمادي الأولى سنة ۸۱۳۰۷ الشیخ 
فضل الرحمن من الجامع بالسوق الرئيسي بفیروز بور "بنجاب" مسألة إلى الإمام 
اهد رضا القادري» یستفتیه أن زیدا أ 7 بان هنداً زوجته» وأقرّت هند أن زيدا زوج ۱ 
ودار إقرارهما عحضر الشهود ولم يجر ذكر الهر» فهل ینعقد النکاح بتلك الکلمات؟ 
أفيدوا بالجواب مع التوفیق بين الروایات. 5 

فصیّف الإمام أحمد رضا میب عنها رسالة سَّمّاها باسم تاريخي "غباب الأنوار أن لا نكاح 
بمجرد الإقرار" (AY)‏ ۱ 0 

أقدّم نصّها فيما يلى مترجمّماً من الأردية بالعربيّة. وما كان في الأصل من العبارات العرية 
لحضرة اجيب رحمه الله أو لغيره آمیزها بين القوسين هكذا: ظ 





| مجلس؛ المدينة العلمية" (دعوت اسلامي) نب( ۲۳۹۱ ) سب 


ك6 هات 8ه # شس أ هاج جه هده هون :© سا واوت > مونب ب هج شه ن سأ هأ تن ت ته مأ هده ت 6 .أ # ت 6 565 5 © 2 954 8 تس ث5 ت 66 54 5ه هته 69" 5 بج م4 تبس دهده 


"عباب الأنوار أن له نکاح جر د الإقرار" 

(الجواب لك الحمد» رب الأرباب» صل على ابيب الاواب وسلم مع الال . والاصحاب؛ ۱ 
واهدنا لح والصّواب» آمين إهنا الومّاب). 
ان هذه المسألة حديرة بإمعان الأنظار وإعمال الأفكار. 
(فأقول وبالله التوفيق» وبه الوصول إلى أوج التحفیق:) 

(۱) لا ریب أن النكاح يثبت قضاء بتصادق الرجل.والمرأة» أي: إذا أقرًا انا زوجسانه» ‏ 
أو بأن لزواج وقع بينناء أو بألفاظ تؤدّي هذا المعيئ فائهما يعقبران زوجين» وتثبت 
ما قضاء احکام الزوجية کلها. ۱ 

(۲) بل یکفی ابوت انکاح عند الناس ما هو أقلّ من ذلك فا من رای رجلا وا 
آلهما يسكنان في بيت كزوجين» وبينهما انبساط الأزواج فلا يجوز له أن يسيء الظنْ 
يمماء ويجوز له أن يشهد آنهما زوجان وا ن لم يشاهد عقد الزواج» (نص عليه : 
"الهداية" و اطندية" وغيرهما). ("الهداية", ۱۲۰/۲ "المندية" #/لزةغ-م45).. 

وی قرة لبون" عن "الدرر": ويشهد من رأى رجلا وامرأة بينهما انبساط الأزواج 

آلها عرسه). ("قرة عیون الأخيار" تكملة "رد الحتار"» ۱۲5/۱۱ للسيّد علاء الدين محمد بن محمد أمين بن عمر 

بن عبد العزيز الحنفي متوفی۱۳۰ه. ("إيضاح الکنون" ۲۲۵/۲)). 

و كذا يكفي التسامع لإثبات التكاح عند السامعین؛ آعن: إذا اشتهر بين الناس آئهما زوجان 
فیعتبران زوجين» ويسوغ لهم أن يشهدوا بزوجيتهما وان لم يسمعوا إقرارهما بالزوجية. 

(کما في الدر المحتار"» وعامة الأسفار» وف "قرة العیون" عن "العمادية": كذا جوز 

. الشهادة بالشهرة والتسامع في النكاح» حي لو رأى رحلاً یدحل على امرأق ومع من 
. الناس أن فلانة زوجة فلان» وسعه أن يشهد ها زوجنه وان لم يعاين عقد النكاح). 


رالد ۰۱۳۳/۱۱ ببروت "قرة عيون الأخيار"5/11؟7١).‏ 





جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 0 ۹1 ( ست 


فتصادقهما يثبت النكاح بالطريق الأولى. . 

(في "الشامية" عن أبي السعود عن العلامة الحانوتي: صرّحوا بأن النكاح یثبت بالتصادق» 
والمراد منه أن القاضي يثبته به ويحكم به اه ملخضا).. ( "رد تا ۵/۸ 4و ۱ 

ففي مثل هذه الصورة يجب أن يعتبرا زوجين» ومن أصرّ بغير دليل على تکذیبهما وأساء 
الظنّ مما یکون آما مرتکبا للحرام التطعي. 

(؟) لکن مع هذا كله حكم القضاء غير حکم | الديانة» فان کانا. صادقين فيما ا خر 
-أي: قد وقع بينهما الزواج- فهما زوجان عند الله أيضاء والا لا ينعقد النكساح 

جرد تلك الألفاظ إذا ظهرت بطريق الاخبار» ويبقيان أجنبيين كما كاناء لا یت 
مما ديانة شىء ما يثبته ويله النكاح من الأحكام والأفعال» فن هذه الألفاظ لم تكن 
عقداً وانشاء على التقدير المذكؤرء بل كانت خبرا خاصا كاذبا» والخبر الكاذب باطل 
لا تأثير له ديانة. 

)٤(‏ أقول: قد صرّح العلماء بأن ازوج لو أقرّ بالطلاق "أله قد طلقها" ولّم يكن طلقهاء 
فلن يثبت به الطلاق ديانة -ولو ثبت قضاء- فان قوله ذلك لَم يكن تطليقاً بل كان 
إخبارا كاذبا بطلاق غير واقع. 

في حاشية العلامة الطحطاوي: (الإقرار بالطلاق كاذباً يقع به الطلاق قضاء لا ديانة). 

(اط" كتاب الطلاق» ؟/5١٠١).‏ 
وف "الفتاوى الخيرية": (رجل طلق زوجته المدخولة واحدة رجعية» فسئل كيف طلقفت 
زوجتك؟ فقال: ثلاثاء کاذباه لا يقع في الديانة إلا ما كان أوقعه من الواحدة الرجعية: 
فيملك مراجعتها في العدة» و الحال هذه اه ملخصا). ("الخيرية": کتاب الطلاق؛ ص۳۸). 
فإذ لم شت المللاق حعند اله بإقرار يخالف الواقع» لا ينعقد به النکاح بالطریق الأولى. 


( ۲۹۲ )) لد 





و و RS‏ اع و و و ع و و و و ون ان او و و و و و و و و و وا و و و و و و و ل و و و ل الال اللي ل ل و ل ل الم ال ل ل ام لل يي يان 


فان الطلاق سبب تحريم الفرج» والنكاح سبب تحليله» وعند الشرع احتیاط عظيم في أمر 
الفرج. 
ولذا صرحت العلماء عامة في التو ن» والشروح» والفتاوى: أن النكاح لا ينعقد .عحرد إقرار 
۳ بحل وامرأة» جزم به قي "الو قاية" »١‏ و "النقاية" 2١‏ و "الاصلاح"۳) و 'اللتقى'٤»‏ وهي 
من أعاظم المتون المعتبرة في المذهب» واقتصر عليه في کتاب لببهتي ٠‏ و"فتاوى 
أهل سرقند" "۰ وغيرهما. وحکم بکونه. مذهبا ختارا؛ في "شرح الخمصاص"'7ء 
و "مختارات النوازل ۸۳ وافتاوی الفلاصة" ٩‏ و"خزانة المفتين" 2٠١‏ و نختار 
الفتاوی"۱۱) و"إيضاح الاصلاح"۰۱۲ و"جامع الرموز۱۳. وقدمه واحتاره في تنوير 
الأنصار"4 ۱» و"الدر للحتار"۱۵» وأشارا بتقليمه واحتیاره إلى ضعف ما يخالفه. وقاله 
سح" 28 "الفتاوى الظهيرية ۹ و الفتاوی امندیة"۷ 5 ۱ 
وزاد في "جواهر الأحلاطي "۱۸ بجمع ذينك اللفظين- أي: الختار والصحيح- تيسسيرا 
لفظة هي آكد وأقوى أي: "عليه الفتوی". سبقت عبارة العلامة الحانوتي 2١5‏ والسيد 
ي اسو 1 ولخصوص ˆ الباقية كما ا ع 
ی زوجان» ف رم اللقهستاق: رلا مد على نت 
("جامع الرموز » كتاب النکاح» 45/١‏ 4). 
ف المتن والشرح للعلامة ابن الکمال الوزیر؛ ١لا‏ بموطما: مازن وشوئيم؛ لکن النكاح 
إثبات وهذا إظهارء والإظهار غير الإثبات. ذكره في "التخییر" وقال في "مختارات 
النوازل": هو المختار) في متن العلامة إبراهيم الحلبي: (لو قالا عند الشهود: مازن وشوئيم 


لا ینعقد). . 





سلسم | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلام 42 


قا 
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في "الخانية": (ذکر البيهقي رحمه الله تعالى في "كتابه": رجل وامرأة ليس بينهما نکاح» اثفقا 
أن يقرًا بالنگاح فأقرًا لم يلزمهماء قال: لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدم ول يتقسدم» 
وكذلك في البيع» إذا آقرا ببيع لم يكن م أجازا لم يحز). ("النانية", کناب التكاح؛ .)161/١‏ 

وفيها: (ذكر في "النوازل": رجحل وامرة أقرا بين يدي الشهود بالفارسية: مازن وشوئيم» لا ينعقد 
لنکاح بینهما ال لامرأة: هذه امرأتي» وقالت: هذا زوحی, لا يكون نكاحا. . 

("الخانية" ؛ کتاب النكاح» 0 

في فتاوى الإمام العلامة حسين بن محمّد السمعان: راقرا بالنکاح ین يدي الشهود فقال: 
مازن وشوئیم لا ينعقدء هو لسار؛ لا النکاح إثبات» والإظهار غير الإثبات» وهذا 
لو أقرٌ بالمال لإنسان کاذبا لا يصير ملک "خ (یعی: "الخلاصة") ولو قال الرحل 
لامرأة: هذه امرأق» وقالت المرأة: هذا زوجي .عحضر من الشهود» لا يكون نکاحا؛ 
أن الإقرار إخبار عن أمر مه ول تم ای" (أي: "فتارى أهل سر قندام. 

في مان المولى الغزي وشرح احقق العلائي: (لا ينعقد بالإقرار على المخقارء "خلاصة". 
كقوله: هي امرأقي؛ لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت» وليس بإنشاء, ۰ > وسیأق امه 

ق "الفتاوى المندية" بعد ما نقل عبارة 'الخلاصة" إلى قوله: "هو المحتار": ۱ 

(لو قال: "اين زن من است" (أي: هذه امرأني) عحضر من الشھودء وقالت المرأة: "این شوي 
من است" (أي: هذا زوحي) ولم يكن بينهما نكاح سابق» احتلف 0 فيه 
والصحيح أنه لا يكون نکاحا» کذا في "الظهيرية" . وقي "شرح المخصّاص": 
أنه ينعقد إذا قضى بالنکاح أو قال الشهود لمما: جعلتما هذا نكاحاء فقالا: تعسسمء 
ینعقد» هكذا في "مختار الفتاوی") اه ("الحندية" کناب النکاح»۲۷۲/۱). 

(©) (أقول: وجه الانعقاد في الأوّل: أن القضاء يرفع الخلاف» أو أنه ينفذ ظاهرا وباطضا 
وف النان: أن السؤال معادٌ في الحواب» والجعل إنشاء كما في "الفتح"؛ و"الدر" وغيرهما). 





( ۳۹۰ ) سسس 


حد الممتار على رد اختار سا کتاب النكاح 20-1 الجره الثالث 
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في فتاوى العلامة برهان الدين إبراهيم ؛ بن أبي بكر بن محمد الأحلاطي الحسيي: 
(أقرًا بالنكاح بين يدي الشهود بقولهما: مازن وشوئيم» لا ينعقد هو الختار قال بحضور 
٠‏ ' الشهود: هذه الرأة زوجين» فقالت: هذا الرحل زوحي ولم يكن بينهما نكاح سابق» ‏ 
لا ینعقد؛ هو الصحیح وعلیه الفتوى). . (جواهر الأحلاطي» كتاب النکاح؛ ص-۳۷). 
وبالجملة الإخبار يباين الانشاء بداهة» فقصد الاعبار قصد للمناني» وقصد نی ناف للعقد. 
() (أقول: وبتقريري هذا اندفع ما عسی أن یتوهم من أن النکاح ما يستوي فيه افزل 
وابدء فلا يحتاج إلى ية وقصد حتی لو تکلما بالایجاب ولقبول مازلین أو 
مكرهين ينعقد» فكان الناط جرد التلففظ وان عدم القصد؛ وذلك لان بونا بنا بين 
عدم القصدء وقصد العدم بإرادة شيء آخر غيره ما يحتمله اللفظ» وما لا ا ال 
القصد يصح مع الأوّل دون الآخرء ألا ترى! أنه لو قال: أنت طالق» وم ينو شيئا 
طلقت» وان نوی الطلاق عن الوثاق أو الاحبار عن طلاق سابق صادقاً أو كاذبا 
نّم تطلق ديانة كما نصّوا عليه» أتقن هذا فائه هو التحقيق الحقيق بالقبول» وإن 
حفي بعضه على بعض الفحول» على أن هذا ما هو في اللفظ الصريح» ما الكنايات 
فلا شك في توقّفها على النية» كما في الطلاق والعتاق). ظ ظ 
ومن البيّن: أن العوام ريما لا يعرفون أن الألفاظ المذكورة تصلح لارادة الإنشاء» بل 
لا يقصدون ولا يريدون با إلا معن الإخبار الذي يتبادر منها» ومن يسمعها لا يفهم 
منها إل ذلك المعن التبادرء فلمًا لم ينعقد التكاح في الواقع قبل ذلك فكيف يجعلهما 
عند الله زوجين هذا السوال والحواب والإخبار الكاذبة المخالفة للواقع؟!. 
(مذا مما لا يعقل» ولا يستأهل أن يقبل). > 


سس | ا س ورت ہا س( ۳۸۱ )سس 


جد الممتار على رد اختار م کتاب النکا ح س پیز الدالث ۱ 


)۷( (أقول: فقد بان -بحمد الله ضعف ما نقل في "التنویر" و الدر" عن "الذحخيرة" 5 
بعل ما قدما عدم الانعقاد بالإقرار على المختار كما معت» حيث قال عقيبه: (وقيل: ‏ 
إن كان .عحضر من الشهود صحء م وحعل الاقرار [نشای وهو الأصح ' ذخرق)) اه 

فاعلم رن لولین الحققين رحمهما الله تعال قد أشارا إلى تضعیف هذا بوحوه: أما ۱ 
الصتّف فبتقدعه الأوّل» وتعبيره هذا ب"قيل"؛ ون الولف فبتقريره على الأمرين؛ 
وتعليله للأوّل» فان التعليل دليل التعویل, كما نص عليه في "العقود الدریسة" وغيرهساء 
انیم ۱ ا 

(۸) وثانيا: إن تأملت ما ألقينا عليك فوجوه ضعفه لا تخفیلديك. 

ما اوله: فلما تقدّم في كلامي وكلمات العلماء الكرام على عدم الانعقاد بالاقرار من دلائل 
لا ترد ولا ترام؛ » ولاشلت آن الأقوى دليلاً أو تعويلاً. 

وأمّا ثانيا: فلما له من كثرة الترجيحاتء وقد تقر أن عمل ما عليه کر كمسا في 
"العقود" وغيرها. o.‏ 

وأما ثالنا: فلأن ما له من علامة الافتاء أشدّ قوت ت وأعظه وقعة هما ذا فقد نسصوا أن 
"عليه الفتو ی" و "به يفيت" آکد ما یکون من ألفاظ الفتوی. 

وأمّا رابعاً: فلن عليه التون وهي العمدة وإليها الركون. فهذا الأربعة قد ظهرت من قبل. 

وم خامسا: فلما تسمع آنفاً قد أظهر لنا لول الإمام برهان الدين محمود بن الصدر السعيد 
تاج الدين هد قدّس سرها في "ذخيرته" مأحذ خيرته؛ إذ بن ذلك على أنه ذکسر 
حور الذهب محمّد رضي الله تعالى عنه في صلح "الأصل": (ادّعى رحل على امرأة 
نکاحا» فجحدت» فصا حها عفة على أن ت تقر بهذا فأقرّت» فهذا الإقرار حائزء والمال 


سسسب | ور ا اس( ۳۹۷ ) س 


جد الممتار على رد احتار ةث کتاب النكاح e.‏ اجرب الثالث 


| لازم) اه. فظن المولى البرهان أن محمّدا أجاز النكاح بالإقرارء وقد علم أن هذا العقد 
لا يصح إلا.محضر من الشهود ففر ع عليه أن الأصمّ الصحّة لو الشهود حضورا. 

قال العبد الضعيف لطف به الول اللطیف: وأيّ شيء أكون أنا حن أتكلّم بين يدي هذا 
الامام الحليل» قَدّس سره ابلمیل؛ راکن کر تصحيحات الأئمة وجزمهم في الجانب 
الآخر ریما تحرؤني أن: ٠‏ 

)٩(‏ أقول وبال التوفيق: لا مساس لما قي "الأصل" مذا الفصل» فان مدا نما أحساز 
الإقرار وألزم الالء فإنّما أفاد حواز الصلح وانقطاع الجدال» بحيث لو عادت المرأة 
بعد ذلك إلى الححود لم يسمعه القاضي» أمّا لو م يجر الصلح لم يلزم المال» وأقرّت 
54 إنكارهاء هذا هو حاصل جواز الصلح وعدم حوازه كما لا يخفى» وأين 

من انعقاد العقد في الواقع فيما بينهم وبين ربهم العليم الخبير تبارك وتعالى. 

أبس قد سرحو للب ل بل کک كان وار رل على عر بسع د 
مثلا فأقرٌ به افتداء عن عینه» أو فرارا عن ذل امو بين يدي القاضي ثبت البيع قسضاء 
وجرت الأحكام من وجوب التسليم ولزوم الشفعة وغير ذلك» لكن هذا المذعي 
الكاذب الما يأحذ جرة نار. 

(۱۰) نم اسر أن المصالحين أرادا عقد الصلح, > وهو اما يصور بارجاعه إلى عقد من العقود 
الشرعية, فلا بد من حمله على آشبه عقد به ضرورة تصحیح الکلام وقطع اخصام. 
أمّا هاهنا -أعيئ: فیما نحن فيه- فلم يريدا عقداء والما أخيرا حبرا کذبا؛ والکذب وان 

. يرج على الناس فلا يصحّح عند الله أصلاء فوضح الفرق وزال الاشتباه؛ والحمد لله. 
قال في "الحداية": (إذا ادعی رحل على امرأة نكاحا وهی بححد فصا حته على مال بذلته 
حى يترك الدعوی جازه وكان في معنن الخلع؛ له أمكن تصحيحه خلعاً في جانبه 


سسس | لس لدية للم" ردعوت انلام | س( ۲۹۸ ) س 


بناء على زعمه» وق جانبها بذلا للمال لدفع الخصومة قالوا: ولا يحل له أن یأحذ 
۱ فیما بينه وبين الله تعال إذا کان مبطلا في دعواه) اه. ("الهداية": کتاب الصلح» ۱۹۲/۳). ۱ 
قال ٤‏ "الكفاية : (هذا عام في جميع أنو اع الصلح) اه. 
) "الكفاية"» كتاب الصلح» ۳۸۹/۷. هامش 'الفتح"). 
وف "الدر اه عن القهستان: (أما الصلح على بعض الدّين فیصح ویراً عن دعوى 
الباقي: آي: قضاء لا ديانة» ولذا لو ظفر به أحذه) اه. 
رالد کتاب الصلح؛ 2 دار المعرفة بروت). 
وف "الشامية" عن "المقدسي" عن "الحيط": (قضاه الألف وأنکر الطالب؛ فصالحه عة 
صح ولا يحل له آحذها دیانة) اه. رد احتار"» کناب الصلح؛ ۷۹/۸ دار المعرفة» بيروت). 
وسرد التقول في ذاك يطول. وقال في "الحداية": (الأصل أن الصلح يحب حمله على أقرب ` 
العقود اٍلیه. وأشبهها به احتیالا لتصحیح تصرف العاقد ما أمكن) اهر 


۱ ("الهداية" » كتاب الصلح» 4 
ما أعلك يتحصيل الحواب عن اس الول الرهان لآ ۱ 
(۱۱) الأوّل: إرجاع الصلح إلى تلك العقود تقدير وتصوير ضروري فلا يتعدى. ‏ 
(۱۲) الثاي: اما تثبت هذه العقود بتلك الألفاظ في ضمن الصلح؛ وكم مسن شسيء 
يغبت ضمناء ولا يغبت قصداء ألا ترى! أن قوله: أعتق عبدك هذا عني بألف يتسضمن 
الابتيا ع مع أله لا ينعقد قصدا بلفظ الإعتاق. 

0۱۳ الثالث: أنّ هذه العقود الما تقدر قضاء ولا تور في الديانة إذا كان مبطلاء 
ونحن لا ننکر أن بإقرارهما ثبت النکاح قضاء والما الکلام في الديانة فان كان 
مراد الامام البرهان هو الصحة قضاء وقد يستأنس له بقوله عطر الله مرقده: "جعل 

الاقرار إنشاء"» حيث لم يقل: "كان انشاء" ويعينه بناژه الأمر على عبارة "الأصل" 


| سس ( ۲۹۹ )سس 


جد الممتاز على رد الحتار ع كاب اللكاح س ابلنزء القالث 
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. فالها -كما علمت- لا تفيد إلا الحواز قضاءء فهذا حقّ لا مريّة ولا غرو في المصير 
إليه تصحيحا لكلام هذا الإمام» وتحضيلاً للوفاق بينه وبين غيره من الأثمّة الأعلام: 
وان كان فيه بعد بالنظر إلى ظاهر الکلام» وال فلا شك أن الق مع هولاء الجهابذة ‏ 
الكرام؛ ال تعالى أعلم بحقيقة الأمر في كل مرام؛ والحمد لله ملانس اهادي ذي 
ابحلال والا کرام). ۱ 

نعم! لو أورد الرجل وامرأة ألفاظا ليست جتعينة للإخبار عن الاضي؛ مثل أن یقول الرحل: 
"هذه امرأتي" وتقول الرأة: "هذا زوحي" أو يقول الرحل: "أنا زوجها" وتقول المرأة: 
"آنا امرأته". وقصدا عقد البکاح بتلك الألفاظ أي: لم يكن قصد أحد منهما الاخبار ٠‏ 
بل نطق يما کلاما بإرادة الانشای فلا ريب أن هذه الألفاظ سر عفد الدكساح؛ 
فائها لخاوها عن قصد الابار ليست بإقرارء ولعدم تعيّنها للإخبار عن الماضي صالحة 

لارادة الانشاء فأرادا الانشاء بألفاظ تصلح له» ویکفی هذا القدر لتحقیق الایجساب 

والقبرل» بخلاف ما لا يحتمل معتی آخر سوى الإخبار عن الماضي» مثل أن یقولا: 
"قد تحقق يتنا النكاح" فإن هذه الألفاظ متعينة لالاخبار» ومباينة للإنشاء. 

)١ 4(‏ (أقول: هذا الذي قرّرته بتوفيق الله تعالى يجب أن يكون هو المراد من قول الإمام 
الأجل فقيه النفس قاضي خان رحمه الله تعالى حيث آفاد بعد ما أَنّرَ عن "البيهقي" 
و النوازل" ما أسلفنا: : (قال مولانا رضي الله تعالى عنه: ينبغي أن يكون الجواب 
على التفصیل, إن أقرًا بعقد ماض ولم يكن بینهما عقد لا یکون نکاحاء وان آقسرّت 
المرأة أنه زوجها وأقرٌ الرجل أنها امرأنه يكون ذلك نكاحاء ويتضمن قرارها بذلك 
إنشاء النکاح بینهما بخلاف ما إذا أقرًا بعقد لم یکن)؛ لأن ذلك كذب مخض وهو 
كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا قال الرجل لامرأة: لست لي بامرأة ونسوی 
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به الطلاق يقع ويجعل كأنه قال: لست لي بامرأة؛ لأني قد طلقتك. ولو قال: لم أكن 
تروحتها ونوى به الطلاق لا يقع؛. لأن ذلك کذب عض لا عکن تصحیحه) اه 

قال في "الفتح" على ما نقل عنه في "رد امار : (إن الحق هذا التفصیل) اه 

۱ (الفتح" كتاب النکاح ۰۱۱۵/۳ 

فائما للع على ما بيناء وليس الراد أن اللفظ إذا لّم يتعيّن للإخبار عن الاضي صح العقد 
وان نويا به الإخبار» كيف واه لا یکون حیقذ إلا عض كذب!ء ويشهد لك بذلك 
ما استشهد به من مسألة الطالاق» فته إن قال: الست لي بامرأة ولم ينو به إنشاء 
الطلاق ولما قصد الإخبار الكاذب لم يقع قطعاء له لا يقع عند ذلك بالصريح كما 
قلمنا» فکیف بالکنایات!» ألا ترى! آله بنفسه فيد المسألة بقوله: ونوك لطلاق" فكذا 
يقال هاهنا: "ونویا النكاح"» هذا ما صرت إليه لا وعیت. 

تم بتوفیق الول سبحانه وتعالى رأيت العلامة عبد العلي البرجندي نقل في "شرح النقاية" 
کلام الامام فقیه النفس بالعن وعبر عنه بعين ما فهمته. ولّه الحمد. وهذا نصه في 
الظهيرية : رلو قال عحضر من الشهود: "اين زن من است فقالت: ایس شوي من 
است" اختلف المشايخ فيه» والصحيح أله لا ينعقد وفي "فتاوى قاضي خان": ما 

۱ لا يكون هذا نکاحا إذا قالا ذلك على سبيل الإخبار عن عقد ماض ولم يكن بينهما 
عقد. أمًا اذا آقرت أنه زوجهاء وأقر آنها زوحت وأرادا بذلك ٍنشاء النکاح فهو 
نكاح) اه, فالحمد لله على حسن التفهیم. ۱ ("الخانية"» كناب یکا ملقم 

(۱۵) (أقول: وعا قرّرت ظهر لك أن هذا الذي اختاره للول فقيه النفس» وقال احقق .. 
على الاطلاق: اه الحو لا خالف ما صححه عامّة الأئمّة أصلا؛ بل هو عين 


. ما اعتمدوه فالهم ما صحّحوا أن النكاح لا ينعقد بالإقرار» والاقرار إِنّما یکون عند 
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قصد الإنحبار وحينئذ قد نص الفقيه على عدم الانعقاد ا إذا قالاه مر ريدين به الإنشاء 
لم يكن ذلك من الإقرار في شيء؛ فان الإقرار هو الإخبار دون الانشای فتوافق القولان 
وتظافرت التصحيحات على صحة ما أفتيت به فإن حمل كلام "الذحيرة" م" على ما سافنا 
حصل وف في الأقوال جیما ول یکاح عضا عليه بالنواحلم, - 
(۱) (أقول: والان رد هنا مسألة خلافيّة أخرى: ظ 
وهي أنه كما يشترط ويلزم -بالاتفاقت- أن يحضر ف نكاح السلم وقت الإيجاب والقبول 
رحلان -أو رجحل وامرأنان- عاقلان بالغان حرّان؛ وفي نكاح المسلمة أن يحضر 
مسلمان يتصفان .ما ذكر من الصفات» ومع ذلك يشترط عند الجُمهور على المذهب 
المنصور أن يسمعا معا كلام العاقدين فكذلك أيشترط أن يفهما کلام العاقدين أم 
٠‏ لا؟ مثلا إن تكلم الرحل والرأة بألفاظ الإيجاب والقبول في العربية وم يفهم الشاهدان 
فيكون هذا نکاحا فاسدا م صحيدحا؟ 
قد نقل في هذه المسألة القولان من العلماء الكرام (جزم بالأوّل العلامة الزيلعي في "التبیین" 
وامحقق حيث أطلق في "الفتح"؛ والمولى الغزي في معن "اتتویر"؛ وصحّحه في "ابلوهرة" 
9 في "الذخيرة"» و"الظهيرية"» و"خزانة امفتين"» و"سراج الوهاج"» و"شرحي 
ية" للقهستان والبرحندي» و 'بجمع م الأمر"» و"المندية": (أنْه الظاهر). وكذا احتاره . 
فقيه النفس ف "الخانية"» وضعف خلافه, قال الذخیر 7 نم البحر ثم ۹ "الد" ومع 
الأفر": (فکان هو الذهب). 


( تسین كتاب النكاح؛ ۲ هی ویر ۷۹/۸ "الجوهرة", ۲ "خحزانة الفتين'» صه ۵ 'جامع لرموز . ٤‏ 
۱ ندیه ۲۱۸/۱ انیت ۱6۱/۱ "البحر" ٠۰۹/۳‏ بر ۷۹/۸ "بجمع الگفر 4۷۳/۱). 


وحرم بالثايي ی الفتاوی» و کذا ذ کره البقایي وقال 2 "اسخلاصة و حواهر ال حلاطي ": 
(أنه الأصح): وق "بجمع الأ " عن "النصاب": (عليه الفتوى). ۱ 
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("الخلاصة"» كتاب النكاح» f‏ ۱ حمع لام .)٤۷۳/١‏ 
ولم یتعرض لقيد نیم في "مختضر القدوري"» و"الوقاية" و"النقاية"» والکنز 
و"الإصلاح" و الایضاح" و"الملتقى". 
ركلاما رولية عن مدار اهب عمد رضي ال تعالى عنه كما في الفتح ). 
۱ (الفتح" كتاب النكاح» 4/7 .)١١1‏ 
(۱۷) ولتوفيق لیس ینیما أله لا يشت شت ط فهم معان الألفاظ» لكن يشترط فهم أله عقد نکا. 
2١8‏ (آقول: وقد كان سح , لي هذا 2 م رأيته للعلامة مصطفی الر حم محشى "الدر" 
وقال في "رد الحتار": (ووقق الرحمي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أله 
. عقد النكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معان الألفاظ بعد فهم أن المراد 
عقد النكاح) اه وهو كما ترى حسن حدًا. كرد اشتار ی ۰)۸۰-۷۹/۸ 
٩(‏ ۱) (أقول: ومن علم الفقه والحكمة في اشتراط الشهادة في عقد النكاح أيقن بهذا 
التوفيق» فإن من علم أن هذا نكاح فقد شهد العقد» وإن م یقف على خصوص ترجمة 
الألفاظ» ومن لم يفهم فكأن لم يسمع ومن لم يسمع فكأن لم يحضر. 
وبتقريري هذا يضح لك أن الاحتزاء بذكر الحضور أو به وبالسماع؛ أو ذكرهما مع 
الفهم كل يؤدي مودی واحدا عند التدقيق» والله سبحانه ولي التوفيق). 
ففي المسألة الدائرة إذا قصد الرحل والمرأة الإنشاء بتلك الألفاظ يشترط مع ذلك أن یفهم 
كلامهما شاهدان آثه نكاح, إِما بالقرائن أو بقلم الإعلام من العاقدين» وبغير ذلك إن 
علم جميع الجاضرين أله إخبار محض لم يصدّق "فاهمين آنه نكاح' ' ولم يصح النكاح. 
(مذا ما قلته تففّهاً ثم رأيت في "رد احتار" قال: حاصل ما في "الفتح" وملحصه: اه لا بد 
في كنايات النكاح من النية مع قرينة أو تصديق القابل للموحب وفهم الشهود الراد» 
أو إعلامهم به) اه. كرد احتار 514/8). 
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فاتضح المرام» والحمد لله ولي الإنعام. 

(۲۰) (أقول: وينبغي أن يكون الإعلام قبل العقد كما شرت إليه؛ کون جامعي شرائط 
الشهادة عند العقد. ألا تری| أن "فاهی رن" في كلامهم حال» ولا بد من مقارنة الحال 
والعاملء والله تعالى أعلم. 

هذا كله ما فاض على قلب الفقير بغي بفيض القدير» والول تعالى إذا شاء ألحق الجاهل العاجز 
با ماهر الخبير» والحمد لله على حسن التوفيق وافام التحقیق؛ والصلاة ولسسلام علسی 
سد العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين» آمين). 

أمّا ما سألتم من الهر فذكر المهر ليس ما يحتاج إليه في الحكم بانعقاد لنکا فإن النكاح 
يصح وينعقد مع عدم ذكر المهر بل مع ذکر عدم الهر أيضأء كما نصّوا عليه والله 

' سبحانه وتعالى أعلم؛ وعلمه تعالى نم وأحكم). 

من "الفتاوى الرضویة" المحلد الخامس» صه إلى ؟١.‏ بترجة العبارات الأردية الم ۱ 
۲ محمد أحمد الأعظمي الصباحي؛ اول الربيع ال خر . ۱ 1861م 

تمت الرسالة. 

(انظر هذه الرسالة: "عباب الأنوار آن لا نکاح .عجرد اقا في "الفتاو ی الرضوية"» کتاب 

التكاح. ۲۱ -۱۰). ۱ 
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[۲۲۰۰] قوله: فالحق هذا التفصیل اه.(*: ما في لعج 

[۲۲۰۰] قوله: ۳ اي: "الدر": رم يصح)9». 

أقول: أي: لو ینفذ أمّا عدم الانعقاد فلا؛. لاه يكون عقد طول 
ينعقد موقوفا على إحازة المرسل. ‏ . 

[51؟؟] قوله: " صرّح به في "البرّازية ية" : : عن 'النصاب" و 

لكن أقول: نقل في "لبزازیه۳" بعده حلافه وقال: (وعليه التعويل). 


. "رد الحتار"» كتاب النکاح» ۰4۷/۸ تحت قول "الدر”": "فخيرة‎ )١( 

(۲) "الفتح"» کتاب النکاح ۰۱۱۵/۳ 5 

(۲) إذا توجه الایجاب مع ذکر الهر كان ۳ اهر من نام یاب فلو بل الا حر قبله 
لم يصح "در" بتوضيح. . في "رد احتار": (قوله: فلو قبل 205 قال في "الفتح": 
كامرأة قالت لرجل: زوحت ؛ نفسي منك عئة دینار» قل أن تقول: رمعة دينار) قبل ۱ 
.زوج لا ينعقد؛ أن اول الكلام يتوقف على آخحره إذا كان في آعره ما يغير له 

وهنا کذلك» فإن جرد زوحت ينعقد .عهر المثل» وذكرٌالمسمّى معه یر ذلك إلى تعين 
. اللذكور» فلا يعمل قول الزوج قبله. 

95 "الدر"؛ كتاب النکاح» //494. 

(5) في الشرح: لا يشترط العلم .ععی الایجاب والقبول نیما يستوي فيه اب وافزل؛ ذ 
مج لنيّة» به یفتّی. قال العلامة الشامي: صرح به في لباز > وذكر الشارح 

شرحه" على "الملتقى": أنه احتلف التصحيح فیه. ١‏ ۰ 
00 7 الحتار"» کتاب النکاح ۵۹/۸ تحت قول "الدر": به يفقى. ٠‏ ۱ 
(۷) البزاز ی كتاب النكاح» الفصل الأرّل في الالةه 0/5 ١‏ (هامش "الهندية"), ‏ 
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[rr]‏ قوله: وذكر الشارح في "شرحه" على "الملتقى": آله احتلف 
التصحيح فيه : قد علمته مما نقلنا"" عن "البرّازية" . آقول: إن حمل نفي الحاجة 
على القضای و خحلافه على الذيانة كان توفيقاء نافهم. 

[۷۰۳] قال: أي: "الدر": روائما يصحّ بلفظ ترويج ونکاح) لألهما. 


صریح(؟: أي: وما يؤدّي مؤذاهما كما سین" "المحاشية 
[۲۲۰۵] قوله: © ما حققه في الفتح" ردا على ما قدّمناه9): 
أقول: ويظهر لي أن لا حلاف حقيقة حقيقة في اشتراط نيّة من التکلم وقرينة . 
لفهم السسّامع في الكنايات» بيد أن الزيلعي(؟ جعل ذكر اهر من القرائن» والإمام 


۲ ك 


)0 رد احتار » کتاب النکا» ۸ تحت قول در به یفی. 

(1) انظر المقولة السابقة. ٠٠‏ ۱ 

۳( "اد كتاب النكاح» 9۸ 

.۵۸/۸ انظر "رد الحتار"» کتاب النکاح‎ )٤( 

)٥(‏ في الان والشرح: يصح النكاح (ما وضع لتمليك عين في الحال كهبة وتمليك وصدقت) 
بشرط نية أو قرينة» وفهم الشهود القصود. في "رد امحتار": (قوله: بشرط ها قرينة.. 6 
هذا ما حققه في "الف" رذ على ما قتمناه عن "الزيلعي" سحيث لم يجعل النية شسرطا 
عند ذكر المهر- وعلى السّرحسي حيث لم يجعلها شرطاً مطلقاً. نم العلامة الشاي 
آه: ذكر السرحسي: أله (أي: الةم ليست بشرط مطلقا لعدم الأبس» ولان کلامسا 
فيما إذا صرحا به ولّم بي احتمال اه. 


(5) "رد امحتار"» کتاب النکاح؛ ۳/۸ تحت قول "الدر: بشرط نية أو قر قرينة. .إل 
(۷) "التبیین"» کتاب النكاح؛ ۰/۲« 


سل( ع _ 
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¬ الجزء الثالث 
المسرَعمْسيّ جعل ذلالة الحال منهاء.أي: حیث لم يكن لبس كما آفاده؟ بقولسه: 
(كلامنا فيما إذا لم ببق احتمال)» فافهم. 

[۲۰۰] قال: ‏ أي: "الدر": وكذا تنبت”": هكذا هو تى لبزازید(*. 

مطلب: هل ينعقد التکاح بالألفاظ المصحفة نحو: كجوات؟ 

[ىم] قوله: © زوجها أولیاژها(: لعله زاد هذا؛ ليكون شم الدُعوى 
باستكمال للهر تأمّل» والله تعالى أعلم. وذلك لأن (أكرهت) يدل على أله 
بالغة فلا نظر في نفس النكاح إلى رضا الأولياء وعدمه. 

۷ ۲۲] قوله: ۳ الشهادة على ات وکیل بالنكاح فلیست بشرظ لصتم( ۱ 
أي: للصحة بدليل م يأ ص٤‏ ۰۷" من التنصيص عليه شرحاه فما يوهمه 


(۱) انظر "رد امحتار"» كتاب النکاح» اف تحت قو ل الدر": وما عداهما. .. إل ملتقطا ملتقطا 

.6 لا يصح (النکاح) بلفظ إحارة واعارة ونحوها ما لا يفيد لكه لکن تب هه 
فلا يحل وكذا تبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح. 

(۲ "الدر کتاب النکاح» ". 

)٤(‏ "البؤّاز ية''» كتاب النکاح؛ الفصل الأول فى الآلةء ۰۸/4 ۱ (هامش "اطندية). 

(ه) في "رد ": في إكراه "الكاقي" للحاكم الشهيد: ولو أكرهت على أن توح بألف ومهر مثلها 
عشرة آلاف فزوّجها أولياؤها مكرهين فانكاح جائر» ويقول القاضي للزوج: إن شئت ت آرم ظ 
ها مهر مثلها وهي مراك إن كان كفنا لا ولا فرق ينهما ولا شيء ها .. إل 

(5) "رد احتار» کتاب التكاح» ۸ تحت قول "الدر": ليتحقق رضاهما. 

(۷) المرجع السابق» تحت قول الدر : وشرط حضور شاهدین. 

(۸) انظر "الد" کتاب النکاح باب للهر» 44۱/۸ ٠‏ 
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جد المتار على رد احتار سس کتاب الاح سسس الجزء الفالث 
العبارات الآنية('2 حاشية في الصفحتين القابلتین!" من أنه شر شر ط الانعقاد» فكأن 
الراد به الانعقاد صحيحا أو مبنىّ على عدم التفرقة بين باطل النكاح وفاسده» ‏ 
والصواب: التفرقة كما تشهد به فروع حمَة. 00 
مطلب: : الخنصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به 
۱۹۸ قو له. ۱ قال قاضي ی حان(*): 
آقول: نقله قاضي خان“ عن الامام شّمس الأئمّة السَرَخسي, ون 
هو بنفسه فقد قدّم عدم الصحّة. ۱۲ ۱ : 


۱ ومعلوم: 2 اما يقدّم ۳ یعتمده. ۱۲ "ناویا ص 


(۱) "رد المحتار"» کتاب النکاح» مطلب: الخصاف كبير في العلم يجوز اقتداء به» Vela‏ -۷۸. 

(۲) هنا حاشية لا تبدو واضحة في الأصل. ۱۲ م؛ أ. 

5) في "رد احتار" : ولا بذ من یز التكوحة عند الشاهدين في المهالة؛ فإن كانت 
حاضرة متقيّة كفى الإشارة لها والاحتياط کشف وجهها... إلخ. نم قال في "البحر": 
وان كانت غائبة ولم يسمعوا كلامّها بأن عقد لما وكيلها فان كان الشهود يعرقوما 
کفی ذکر امها إذا علموا انه أرادهاء وان لم یعرفوها لا بد من ذکر اسمها واسم أبيها 
رحتّهاه وجوّز الخصّاف النكاح مطلقاء حى لو وکاثه فقال حضرقما: زوحت نفسي 
من مو کلت أو من امرأة حعلت آمرها بيدي له يصح عنده» قال قاضي نحان: والمخصّاف 
کان کیا في العلم يجوز الاقتداء به. 

(4) "رد الحتار"» كتاب النكاح» «of‏ تحت قول الدر : وشرط حضور شاهدين. 

3 ای کتاب النكاح» الباب الأوّل» الفصل الأول .٠١١/١‏ 

(1) "الخانية"» ۲/۱. 


سس مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ل( ۸ ( تس 


جد المتار على رد اختار سسسب کاب اللكاح سسس الليزع القالث 
١‏ [5] قوله: جرد خضوره: 

عزاه في "الخانية"" إلى الإمام علي السغدي رحمه الله تال 

[۱۲۷۰] قوله: ‏ والأصح له ینعقد"" 

ف أي: فالقول الآخر أله لا ينعقد. ` 

[۲۲۷۱] قوله: القول بعدّمه على عدم اشتراط فهم معاي الألفاظ... إل : ۱ 


(۱) في امان والشرح: (و) شرط (حضور) شاهدین (حرّين) أو حر وحرتین (مكلفسين 
سامعين قولّهما معا) على الاصح. في "رد احتار": (قوله: على الأصح) راجع لقوله: 
(سامعين) وقوله: (معا)» ومقابل الأوّل القول بالاكتفاء جرد حضورهماء ومقابل الثاني 
ما عن أي يوسف من أنه إن أتحد الس جاز استحسانا. ظ 

(۲) "رد احتار"؛ كتاب النكاح» مطلب: الخصّاف کبیر فی سم جوز الاقنداء به» 0۷۹/۸ 
تحت قول "الدر": على الأصم, ٠‏ ۱ 

(۳( 'الخانية", کتاب النكاح» الباب الأوّلء الفصل الاوّل» ۱9۹/۱ 

)٤(‏ في ان وشرح: : (فاهمين) أنه نكاح على الذعب. في "رد.اشتار: قال في "الببحر": : حزم في 
"التبيين" بأنه لو عقدا بحضرة هنديين ۸ يفهما كلامهما لم يزه وصحّحه في "الوهرة", ۱ 
وقال قي "الظهيرية": والظاهر أنه يشترط فهم أنه نکاح» واعتاره في "الخانية", فكان هو للذهب» 
لكن في "الخلاصة": لو يحسنان العربية فعقدا ما والشهود لا يعرفونما احتلف المشايخ فيه 
والأصح أنه ينعقد اه. ووفق الرحمی بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أله عقد نكا 

ولقول بعدّمه على عدم اشتراط فهم معان الألفاظ بعد فهم أن امراد عقد التكاح,. 

(5) "رد احتار"» كتاب 0 ۸۰ تحت قول "الدر": فاهمين... إل. 

(5) الرجع السابق» ۸۰۷۹/۸ 


سسسب | مل اللي یه ورت اوی س ( 4:۹ )سس 


جد المتار على رد انغتار سعد كاب اللكاح سس (پلزء الثالث 
[قال الإمام أحمد رضا سرجمه الله- ف الفتاوى الرضوية ۳ 
قلت: قد كان سنح للعبد الضعيف قبل أن أ أره لا شك آله حسن جذاء 
وقي "وجیز الإمام الكردري ۳ (تزوّجها بالعربي وهما يعقلان لا الشهود قال ٠‏ 
في "احیط": الأصح أله ينعقد» وعن محمد تزوّحها بحضرة هندیین ولم يمكنهما أن 
يعبرا لَمْ مج فهذا نصّ على آله لا يجوز في الأوّل أيضا) اه 
- أقول: في قول محمّد رضي الله تعالى عنه: (لّميمكنهما أن يعرا) إشارة 
إلى ما ذكرنا؛ إذ لا حاجة إلا إلى التعبير الذي يطلب من الشهود عند أداء الشهادة 
وليس عليهم أن يعيدوا الألفاظ اب تلفظا بما ولا أن يعبروها ,كرادفاتما أو ترجمتها 
. بل لو شهدوا أن فلانا تروج فلانة كفى» فهذا هو التعبير امحتاج إليه ويكفي له 
أن يفهما أله عقد نكاح وان م يعرفا تفسير الكلام لفظا لفظا وأيضاً اشستراط 
هذا هو المْحدّق للمقصد الذي شرع له شرع شرط الشهود في هذا العقد منفرزا 
عن سائر العقود فإسقاطه إلغاء للمقصود واشتراط فهم الألفاظ زيادة مسستغئى 
عنهاء فعليه فليكن التعويل وبه يحصل التوفیق» وبالله التوفيق ثم م يظهر لي معن 
ظ قول البژازي في الأول أيضا فما هو الا الأوّل0"©. 
[۲۲۷۲] قوله: أن الراد عقد النکاح"؟: 
قلت: وقد كان سنح هذا للعبد الضعيف» ولا شك أنه حسن جذاً. 


0١ ۱‏ "البرازیة کتاب. النکاح» الفصل السادس» ۱۸/۶ ۱ (هامش "المندية"), 
(۲) "الفتاوی الرضویة" الرسالة: ماحي الضلالة في أنكحة افند وبنجاله» ۰۲۳۳/۱۱ 
۲( آرد المحتار"» کتاب اللکاح ۰/۸ ۸ تحت قول الدر : فاهین. .. إلخ. 


سس | جلني: "المي العلمية" (دعوت (سلامي) | س( 415 ) س 


جد لممتار على رد شتا سسس کتاب النکاح سس ,لجز لت 
مطلب في عطف الخاص على العام . 
[۲۷۷۳] قوله: ! © والمختار ما عليه الأكثرون: 0 
آقول: قد نص في رو( نفسها من کناب النکاح» فصل شرائطه: (أن لشاهد . 
يه كل من كلك قبول اکاح لنفسه بنفسه فيصح بشهادة افاسقين والأعميين) ام 
۷ ] قوله: 6٩‏ إنزال الحاضر مباشراً حَبْري0: 


لا مُحيد عنه» فليس لنا مع حضور الأب أ أن بجعله شاهدا. . 


)١(‏ يصح انکاح بحضور شاهدین آعمین. في "رد اشتار": كذا في "الحدايةا ۲ کر 
و الوقاية و"المختار") و "الاصلاح!؛ و ابلوهرة" و "شرح النقاية"؛ وا الفستح" 
و اللاصة وهو مخالف لقوله قي "الخانية": ولا تقبل شهادة الأعمى عندناه لاله 
لا يقدر على التمبيز بين المدّعي و المدّعى عليه والإشارة إليهما فلا يكون كلامه شهادةة 
ولا ينعقد النکاح بحضرته اه. والختار ما عليه الأكثرون» " توح 

(۲) رد لحار كتاب انكاح» مطلب في عطف الخاص على لعام؛ ۸۷/۸ قدت قول آلدر: أو أعميين 

(۲) "خی کناب النكاح؛ لباب الأول الفصل الأول ۱۵9/۱ 

)٤(‏ وكل الأب رجلا لتزویج صغيرته» فزوجها عند رحل أو امرآتین»مع حضور الأب 
صح التكاح؛ ۽ لأن الأب یجعل عاقدا حكما. ف " رد الحتار" : لأن الوكيل في النكاح 
سفير ومعبر ينقل عبارة ا موكل فإذا كان الموكل حاضرا كان مباشرا؛ لأن العبارة 
تنتقل إليه وهو قي ابحلس» وليس المباشر سوى هذاء بخلاف ما إِذا كان غائباً؛ لان 
الباشر مأحوذ في مفهومه الحضورء فظهر أن إنزال الحاضر مباشرا حبري فاندفع ما 
أورده في "النهاية": من أنه تكلف غير محتاج إليه» فان الأب يصلح شاهداء فلا حاح 2 
إلى اعتباره مباشرا الا في مسألة البنت البالغة, 

ره) "رد احتار کتاب النکاح» ۰۸4/۸ تحت قول "الدر": لانه يجعل عاقدا حکما. 





ز 4۱۱ ) س 


جد المتار على رد اختار د كاب الیکاح سسس اپلزء القاللث 


[۲۲۷۰] قو له: ‏ لانتقال عبارة الوكيل إليها(©: 

ظ ظاهر التعليل مع ما م“ آحر الصفحة الماضية من (أن الوكيل في 
التكاح سفير ومعيّر نقل عبارة ال وکل فإذا كان امو کل حاضرا كان مباشرا) 
أن هذا إذا كان وكيلاً عنهاء أمّا إذا كان فضوليا فهل تتتقل عبارته إليها من ٠‏ 
دون توکیل منها فتحعل مباشرة والأب شاهدا؟ الظاهر لا؛ لا عبارة الفضولي 
لو انتقلت إلى الأصيل لم يكن عقد فضولي» ولا موقوفا على إجازة الأصیل» بل 
لم يكن له ردّه كما لا یخفی فلیتبه. 201١١‏ ۱ ظ 

2 رایت ‏ "البحر"“ نقل عبارة "النقاية": (ال وكيل شاهد إن حضر 
موکله كالول إن حضر* مُوليته بلغةم اه َم قال(۴: (لا حاجة إلى قوله: (كالولي)؟ . 
لاله في هذه الحالة وكيل» فدخل, تحت الأزل) ۱ اه. فأفاد أن الولي من دون وكالة 
لیس من هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصّواب. 


(۱) في المكن والشرح: (لو زوج الأب بنته البالغة .عحضر شاهد واحد جاز إن) كانت 
ابنته (حاضرة) لأنها تحعل عاقدة. في "رد احتار": لانتقال عبارة الوكيل إليها وهي 
في المجحلس» فكانت مباشرة ضرورة» ولأنه لا بمكن جعلها شاهدة على نفسها. 

(؟) "رد ار كتاب التکاح» مطلب في عطف الخاص على العام» 285/4 تحت قول 
"الدر": لأنها بحعل عاقدة. 

(۳) انظر "رد احتار"» كتاب النکاح» مطلب في عطف الناص على العام» ۰۸4/۸ 

۰۱۱۱/۳ "البحر"» كتاب النکا‎ )٤( 

ڳ في البحر": إن حضرت. 

(ه) "البحر" كتاب النکاح» ۰۱۱۱/۳ 


سسس | جلس: ادن العلمية" (دعوت إملاي | س ( 8۱۲ ) س 


جد المتار على رد الحتار د وياب اللكاح سسس الوزع القالث 


[۲۲۷۰] قوله: 9" (وإلاً لام أي: وان لم تكن حاضرة لا يكون العقد 
نافذا 6 بل موقوفا على (حازقا كما في "الحموي"؛ لاه لا يكون أدئی حالاً من 
الفضولي» وعقد الفضولي ليس بباطل» "ط" عن أي السعود(: 

أقول: هذا باطل قطعاء وكيف يصح النكاح مع شاهد واحك أو 
كيف يتوقف ما لم ینعقد. أم كيف يجعل العاقد نفسه شاهدا؟ 

وقد نصوا قاطبة على حلافه ولو صح أن يكون العاقد أحد الشاهدين 
ما احفيج إلى حضور الأب في المسألة الأولى ولا حضور امرأة في اللسألة الأحرى . 
فهذا (بطال للأصل البتن عليه تلك السائل کلهاء وقد اعترف به العلامتسان ط 
وش( وراجعت أبا السعود فوحدت قدم قلم السيّد العلامة طط هي الي 

زلت وتبعه السیّد العلامة ش() فإن السیّد العلامة آبا السّعود وقبله السيّد 
العلامة الحموي لم یذ کرا هذا في هذه المسألة آعني: مسألة ترويج الأب به 
البالغة عحضر شاهد واحد وهي غائبة» بل الأمر أن الساتن الإسام صاحب 


)١(‏ في الان والشرح: (لو زج الأب بنته البالغة عحضر شاهد واحد جاز إن) كانت 
ابنته (حاضرة) که بعل عاقدة (والاً لا). ۱ 

(۲( ارڈ احتار"» كتاب النكاح» مطلب في عطف لخاص على العا ۸۱-۸ تحت 
قول "الدر": ولا لا. 


(۳) انظر المرجع السابق. 

۰۱۲/۲۰ "ط"» كتاب النکاح»‎ )٤( 

(ه) انظر "رد احتار "» كتاب النکاح» مطلب في عطف الخاص على العام ۸ تحت 
قول "الدر": ولا لا. 


( ۱۳ ) سنت 





جد المتار على رد التار لس كتاب النكاح س الجزء القالث 


"الكننر "20 رحمه الله تعالى قيّد مسألة: (أمر الأب رجلا أن يزوّج بنته فزوّجها 
عند رجل والأب حاضر ص ولا لا) بکون البنت صغيرة حيث قال: (ومسن 
أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل... [2). 0 
فالشّارح العلآمة مسكين شرح المكن» ثم أعقبه بذكر هذه المسألة الي 
نحن فيها حيث قال: (وقالوا: إذا زوّج الأب ابنته البالغة بأمرها بحضرقا ومع 
الأب شاهد آخر صحء وإن كانت غائبة لم يصح) أه. شم عاد إلى شرح ال 
,ف المسألة الأولى فقال: (و ما قد بالصغيرة؛ لانْ ف البالغة لا یتائی هذا الا 
بأمرها اه. وأنت تعلم أن إشارة هذا في قوله: "لا یتائی هذا" ما هي إلى المسألة 
ظ الأولى أي: أمر الأب رجلا أن يزوج صغيرته» فقال عليه العلامة الحموي في 
شرح قوله: "لا یائی" أي: لا يكون المد صحيحاً هذا هو الظاهر قال» وقد 
يقال: معتى قوله: لا یتالی" أي: لا يكون نافذا بل موقوفا على إجازقا) اه. 
آقول: ومقصود الحموي الإيراد على الشّرح بان ظاهر كلامه أن لو 
أمر الأب رحلا أن يزوّج بنته البالغة بغير أمرها فزوّج المأمور عند رجل آحسر 
والأب حاضر أن لا يصح؛ لأن ظاهر عدم التأئي هو عدم الصحّة, ولْمّا لم يكن 
هذا صحيحا أوّله بان مراده بعدم التأنّى عدم النفاذ لا عدم الصحّة فیصح هذا 
كان مرامه رحمه الله تعالى» وفهم منه السيّد العلامة أبو السعود أن الحموي 
ارتضى الحكم بعدم الصحّة وأبدى احتمال عدم النفاذ» فاعترضه بقوله: (لکن 
ف قوله: "أي: لا يكون العقد صحیحا" نظر ووجهه آله لا يكون ادن حالا 


. "الکنز" کتاب النکاح ص۹۷‎ )١١ 





سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ) 1٤‏ ( س 


جد المتار على زد الختار سس كاب النكاح لست الجزء الثالث 


من الفضولى وعقد الفضولي ليس بباطلء قال: وعن هذا قال شیخنا: أراد بقوله: 
لا يكون صحيحاً أي: لازما؛ لاه المراد بالصحيح عند الإطلاق» انتهی) اه. 

۱ أقول: ما أفاده شيخه فليس مراد الحموي قطعاً وكيف يريد هذا! تم 
یقابله بقوله: وقد یقال: معنی "لا يتأتى" لا یکون نافذاء فان هذا یکون عین ‏ 
الأول كما تبه عليه السيّد أبو السعود نفسه وإِنّما الشأن في إرادة الحموي الحكم 
بعدم الصحّة وليس كذلك» بل مراده الإيراد ثم التأويل كما قرّرناء فهذا 
ما حری بينهم نما يتكلمون فيما إذا زج رحل بنت آخسر بحضرة الأب 
و شاهد آحر بأمر الأب دون البنت البالغة فهذا ينعقد قطع ولا يكون آدن حالا 
من عقد الفضولی» ولا رائحة فيه لما فهم العلامة طه وتبعه العلامة ش» فسبحان 
من لا یزل ولا ینسی: ۱۲ 

[۲۲۷۷] قوله: ( فإمًا أن یکون في المسألة روایتان(؟؟: 


(۱) في المعن والشرح: (لو قال) رحل لآخر: (زوّجتّني ابنتك فقال) الآخر: (زوحست 
أو) قال: (نعم) جيباً له (لّم يكن نكاحاً ما م يقل) الموحب بعده: (قبلست) لأن 
زوّجيّي استخبار وليس بعقد بخلاف زوحني؛ لاه توكيل. في رد احتار : وتقدم 
أنه لو صرّح بالاستفهام فقال: هل أعطيتنيها؟ فقال: أعطيتكهاء وكان ابجلس للنكاح 
ينعقد» فهذا أولى بالانعقاد» فإمًا أن يكون في المسألة روايتان أو يحمل هذا على أن 
ا مجلس ليس لعقد اللکاح. ۱ 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ مطلب في عطف الفاص على العا ۸۸/۸ تحت قول الدر : 


سس [ ملس ا ر س( 4۱۵ )سس 


جد الممتار على رد اشتاز سس کیان الیکاج .سس ابيز الاك 


فإن قلت: تظافرت التصوص على أن الاستفهام لا بصلح إيجاباً بل 
لا بدّ بعده من قبول الستفهم سى نصّوا على ذلك فیما يحتمل الاستفهام فضلا 
عن حقيقته» ففي "واقعة الفتین للعلامة القدري أفندي”": رلو قسال: "بسزن 
دادی"(۲ فبعض مشایخ "بلخ" جعلوه استفهاماً وبعضهم أمراء قال عمر النسفي: 
ومعتی الأمر راجح في العرف» قلت: فهذا يدل على أن بالاستفهام لا بنعقد» وق 
"شط" (أي: "شرح الطحاوي'): قال له: هل أعطيتنيها؟ فقال: آعطیت. فإن 
كان احلس للوعد فوعد» وان كان للعقد للنكاح فنكاح» "شرح القدوري" 
لرامدي في أوائل النکاح) اه ` 5 

ومئله في "بجموعة الأنقروي"" عنه» قال في "الخلاصة””" نم "حزانة 


الإ . "۱): (رحل قال لآحر: اجر حويشتن فلائه مرا ده بو" فقال: 


(۱) "واقعات المفتين"» كتاب النكاح» صل" .١‏ 

(1) هو عبد القادر بن يوسف العروف بقدري #قندي (ت۱۰۸۳ه) مؤلف کت اب 
"واقعات الفتین" ویعرف ب. فتاوی قدري" وب" الفتاوی القادریة". ۱ 

(معجم المؤلفين"» ۰۲۰۰/۲ "لاعلام» 4 /4۸). 

(۳) آعطیت للزوحية. 

.۳۳/۱ "الفتاوى الأنقروية"» کتاب النکاح»‎ )٤( 

(5) "الخلاصة" کتاب النکاح» الفصل الأول في جواز النکاح» 4/۲ ملتقطا 

(5) في "خزانة الفتین"» کتاب النکاح» ۵۵/۱: رجل قال لآخر: دحتر خويش فلائه را 
مرا دادی بزن» فقال: دادم وصغيرة ینعقد النکاح وان ۸ يقل الزوج: قبلت. 

42 أعطني بنتك للزوجية. 


سسسب [ مه ی رت اي ] س ( 418 )سس 





جد الممتار على رد اتار. سس. کتاب النکاح - ابلزء الثالث 


"دادم" وهي صغيرة ينعقد النكاح وان لم يقل الزوج: قبلت» ولو قال: "دادى" 
لا يجوز إذا قال: "دادم" ما لم يقل الروج: "يذير 037 وقال الإمام الس رخسي 

رهه الله تعالى: "دادى" و "بده" سوا ولو قال: "مي دهي“ فهو ليس بشي اه. 

وعبّر عن هذا في "لزان" بقوله: (وقيل: 2 و بده" سواء... إل تسم 
نقل أعني : : السمعان في "حرانة الفتین ۳ تعلیل الفرق بين "دادی" و "دم" برهز 

"نه" ل"النهاية": (آن قوله: "ده" أمر وتوكيل؛ والواحد یصلح و کیلاً من ابانبین 

0 اف اشکام وقوله: "دادى' استخبار فلا يثبت التو كيل به) اه. وقال في "الخانية"0"©: 
(وعنه ایض " يعني: الشیخ الامام آبا ۳ تحمل بن الفضل رمه الله تعالى": إذا 

قال لأبي البنت: زوّحتني ابنتك فقال أبو الابنة: زوحت أو قال: نعم لا یکسون 
نکاحا لا أن يقول الرحل بعد ذلك: قبلت» فرق بين هذا وبين ما إذا قال: زوّحني ظ 

ابتتك» فقال أبو البنت: زوّحت أو فعلت» فإله يكون نكاحا؛ لأ قوله: زوّحتني 
استخبار» ولیس بعقد» بخلاف قوله: زوحني؛ له ت وکیل اه 

)001 أعطيتك 

(۲) قبلت. 

۳( أعطني. 

)٤(‏ كنت تعطيي, 

ره) "حزانة الفتین"» كتاب النكاح» ۵۵/۱. 


(5) الرجع السابق. 
(۷) "الخانية": کتاب النکاح: الفصل ۳ لد 


۳۳ (NY) 





جد الممتار على رد احتار تست کاب اکا س الجزء اثثالث 
وعنها نقل في "المندية" باحتصار» وهي مسألة الان وفيها أعني: ي 
"الخانية"2 أيضا: (رجل قال لغيره بالفارسيّة: "دختر حویش را مسرا دادی "۲ 
فقال: "دادم" لا يكون نکاحا) اه. وبابملة فالنقول في ذلك كثيرة. 
قلت: لا يقول أحد وليس لأحد أن يقول: إن الاستفهام عا هو 
استفهام يكون من الإيجاب في شيء لكن رما يذكر الاستفهام ويراد به التحقيق 
مثل قوله عز وحل: هلآ مون [المائدة: ۰]٩۱‏ فلم يرد الاستخبار وما 
معناه أن انتهواء فمن قال: إِنّه لا ينعقد بالاستفهام فقد أصاب» ومن قال: ینعقد 
عند وجود قرينة التحقیق, كأن یکون ابجلس جلس عقدء فقد آصاب ولا تخالف 
ینهما؛ فان هذا لّم يدّع الانعقاد بالاستفهام بل بتحقیسی موی في صورة 
الاستفها» فإذن لا بعد في حمل العبارة المذكورة كلها على ما ذا آراد بالاستفهام 
التحقيق» ویژید ذلك ما في "حزانة المفتين"0*) برمز ظ ل"الفتاوى الظهيرية": (لو 
قال بالفارسيّة: "دعتر نحويش مرا دادی" فقال: "دادم" لا ينعقد النكاح؛ لأن هذا 
استخبار واستبعاد» فلا يصير وكيلاً إلا إذا أراد التحقيق دون الاستيام) اه. فسسسر 
الإمام الكردري في "وجيزه"9© فرع "الخزانة" المذكور فقال: (قال له: "دقر 


.۲۷۲/۱ "الهندية"؛ كتاب النكاح» الباب الثاني فيما ينعقد به النکاح»‎ )١( 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» الفصل الأول» .٠١١/١‏ 

() هل أعطيتني بنتك؟. 

۱ ۱ 5/۱ "حرانة الفتین"» كتاب النكاح»‎ )٤( 
کتاب النكاح؛ الفصل الأرّل في الآلةء 0۱۱۰/4 (هامش سین‎ ٠ 'البزازية‎ 0 


١‏ س[ اليه و ] س( 4۱۸ )سس 


جل المتار على رد اسار ar‏ کتاب النكاح لاسب تاوزج الدالث 


حود فلانه رامن ده" فقال: "دادم" وهي صغيرة انعقد وان لم يقل: قبلست» ‏ 
لاله توكيلء ولو قال: "يمن دادی" لا الا إذا قال: دادم وقال الزروج: "بسذيرفتم 
إلا إذا أراد "بدادی التحقيق) اه. فانظر كيف استثی إرادة التحقيق!» فهو و التحقيق؛ 
وبالله التوفیق ۱ 
فان قلت: العطاء والهبة وسائر ما ينعقد به التكاح ماع لفطی التكاح 
والتزویج کل ذلك كناية» ولا بد للكناية من قرينة عليها....ناش من نفس 
الصيغة» لا من الاستفهام تدل هناك احتمال للاستفهام أصلا لاحتاج ایضا 


ما فى "الان" : (إذا قال لأبي البنت: وهبت. ابنتك مٽي» فقسال: وهبست: 
فقال: قبلت» قالوا: إن كان هذا القول من المخاطب على وجه الحطبة ومن 
الأب أيضا على وجه الإجابة لا على وجه العقد لّم يكن نکاحا وإن كان 
کلاهما على وجه العقد لزم العقد) اه ملخصا. ولي "بحموعة الأنقروي"": (لفظ 
الأتراك: "آلدم"؛ "ویردم" ليس بصريح موضوع للنكاح» والعقد لا بذ 
من قرينة تدل عليه» وهي إِمّا الخطبة وإِمّا تسمية الهر وأمّا بدون آحدها إن 
حری بينهم أن يعقدوا عقد النكاح جاز كذا ذكره صاحب القدوري مسن 
)١(‏ أعطني بنتك الفلانية. 

۰۱5۳-۱۵ ۲/۱ "الخانية"؛ كتاب النكاح» الباب الأوّل» الفصل الأوّل؛‎ )۲( ٠ 


(۳) "الفتاوى الأنقروية"» كتاب اللکاح» ۰۳۳/۱ 
)٤(‏ "ويردم" أي: أعطيت» "آلدم" أي: أحذت أو قبلت. 


٤١۹ (‏ ) اناد 





جا المتار على رد تار سسس كياب النكاح الست ارم لش 
نكاح "جامع الفتاوى") اه. وفيها(" أيضا: (العقد الذي يجري بين التركمان 
باصطلاحهم وعرفهم قول الولي للخاطب: "ويردم" ويقول الخاطب: "لدم" 
معنی هذا اللفظ: أعطيت ب يي بالشرط الذي بيني وبينك ويقول الخاطب: قبلت 
ویستمرّون على هذه الخطبة وشروطهم نم يأحذون من الخاطب في هذه الحالة. 
فرسا لأبيهاء ودراهم لأمّها وأختها کل بشرط جريان العقد بينهم في الستقبل؛ 
قال النسفي: لا ينعقد النكاح باللفظين المذكورين» هذا ما قاله أصحاب 
أبي حنيفة وكذلك قال همس الأئمّة الحريري وكذا يقول أصحاب الشافعي) اه 

وفي "لبزازیة"۳؟: (قال للمطربة ع من تن بتودادم که تو جانان مين(" 
فقالت ذلك فقال الرحل: پذیر فتم" لا ينعقد إذا قالت ذلك على وجه الحكاية) 
اه. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن. ۰ ..التوقف على لقرينة.......علی كونه 
كما هر ظاهر کلامهم. 

قلت: نعم! ياه أرادوا وقصدوا بالاستفهام...........لا ما أريد به 
التحقيق وإن كان استفهاما في ولا يناقي هذا نبوت الانعقاد عند تغير 
امراد وذلك في محاوراتهم ما لا يحصى كثيرة الا ....... نی *۹) و"المخلاصة"0*) 


۱ "الفتاوى الأنقروية"؛ كتاب التكاحة ۳-۳۱ ملتقطاً.‎ )١( 
"البزازية"» كتاب النكاح» الفصل الأول في الآلةء ۱۱۱/4 (هامش اشد‎ )۲( ٠ 
. . أعطيتك نفسي؛ لك محبوبتي.‎ )۲( 

.۱/۱ "الخانية"» كتاب النكاح» الباب 5 الفصل الأوّل»‎ )4( ٠ 
.۳/۲ (ه) "الخلاصة"؛ كتاب النكاح» الفضل الأول في جواز النكاح؛‎ 





(EY 9‏ ا 


جد المتار على رد اينار سسس کتاب الیکا ح سس سب الجرء الثالث 
و"الخزانة"“ وغیرها قد تظافرت علی آله لو قال: (وهبتها منك لتخدمك 
فقال: قبلت لا یکون نكاحاً) اه. ومع ذلك قال في "رة لحار" عن ٠‏ 
الطحطاوي" عن "البحر الرائق": (آله لا یکون نكاحا إلا إذا آراد به التكاح) 
اه. فهذا عند من له مُمارسة بالفقه ليس مخالفة للتصوص, بل شرح المراد على 
أن احتمال الاستفهام وكون اللفظ من الكنايات كلاثما كاف في التوققف علسی 
القرينة» فحيث وحد الاستفهام وحده لزم التوقف كما في الفرع امار“ عن 
الإمام الفضلي زوّحتني بنتك وحيث وجد الكناية وحدها توقف ایضا كما في 
الفروع الي نقلت آنفاً“» وحيهذ ينفرد کل بإيراث التوققف وحيث وحدا 
جميعاً كما في: هل أعطيتنيها؛ ودختر خویش رامن دادی؟؟ فلسك أن تسیب 
الإيراث إلى أيْهما شئت» فالتعليل بو جه لا يناي وجود وجه آخخر» فتحرّر أن الصور 
ستا: احتمال الاستفهام لوحود لفظا أو تقديرا مع. صریح أو کنایق وکون 
الا ظ كناية مع عدم الاستفهام صورة ومعئى أو صريحاً ک: هل تزوّحني أو 
هل أعطيتني أو "بزن من دادی أو 3 | دادی" أو "ترا دادم" أو بنكاح تو 

(۱) "خحزانة المفتين"» کتاب النكاح» ۳ ۱ 

(۲) انظر "رد احتار"» کتاب النكاح» 1/۸ تحت قول "للد ۳ کید 

(۳) انظر هذه القولة. 


0( انظر هذه المقولة. 





ب( ۲۱ سس ۳ 


جد المتار على رد الحتار س کناب التكاح سى الجزء الثالث 
دادم" والحكم في الكل أن ملس إن للوعد فوعد أو للعقد فعقد» و بابحملة 
تتبع القرائن الا الأحير فنكاح مطلقاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فان قلت: فما معتّی قول "الظهيرية" المنقول في "البح ": (لو قال: 
هب ابنتك لابني فقال: وهبت لم یصح ما لم يقل أبو لصبي: قبلست) اه ؟. 
فاه مأك و قال: قبلت انعقد من دون توقف على شيء زائد وهو 


قلت: نعم احتلفوا................في ذلك» فقال في "الخلام 2" ٠‏ 
و"حزانة الفتین۳* و"البرّازية" وغيرها: (لو قال طا: حو يشان کین دای( 
فقالت: دادم وقال الزوج: پذیرفتم احتلف المشايخ)» زاد البژازي": (و عن الإمام 
صاحب "المنظومة": آنه لا بد من زيادة "برق" حتى يكو ن صحیحا بالاتفاق؛ له 
بدون الزيادة ختلف) اه. وهكذا ذكر في "الحندية"9؟2 عن "حيط" عن 
"بحمو ع النوازل" عن الإمام بحم الدين النسفي هو صاحب "النظومة » ونحوه في 


(۱) أعطيتني للزوجيّة» أو أعطيتني» أو أعطيتك؛ أو أعطيتها في نكاحك. 

(۲) البحر کتاب النکاح» ۳ ملخصا. 

)۳( "الخلاصة"» کتاب النكاح» الفصل الأول في جواز النکاح ۳/۲. 

(4) "خزانة المفتين"» کتاب النکاح 00/١‏ ' 

(ه) هل أعطيتني نفسك؟. 

رد "البرازية"» کتاب النكاس» الفصل الاوّل في الآلةء ۵۱۰۹/4 (هامش "المندية"). 
(۷) "الهندية" کتاب النكاح» الباب الثاني فیما بنعقد به النکاح... إل ۰۲۷۱/۱ 


( 1۲۲ ) سس 





جد المتار على رد انار د كاب اللکاح س الجوء النالث 
"حرانة المفعين" عن "النهاية"» قال البرازي: (وقيل: ينعقد بدون الزيادة 
للتعارف) اه. فكلام "الظهيرية" إن حمل على إطلاقه فهو محمول على قول مسن 
حعله كالصريح لأجل التعارف» وعند التحقيق لا يرجع الخلاف إلى المعتى» فثه 
إن تعين للنکاح لعرف أو قرينة كان نکاحاء ولا لا لا سيّما إذا دل الدليل على 
عدم قصد العقد كما مر :”© من تعارف التركمانء والّه سبحانه وتعالى أعلم. 

[۲۲۷۸] قوله: ٩‏ لأن هذا كلام الناس(: 

أي: فأيّ لفظ تعارفوه نكاحا فهو نكاح. 


(۱) " سحزانة المفتين" > كتاب النکاح» ١/هه.‏ 

(۲) "البرّازية"» كتاب النكاح, الفصل الاوّل في الآلة» 2٠١9/54‏ (هامش 'المندية'). 

(۳) انظر هذه المقولة. 

ره ف "رد الحتار" : وقال في "كاف الحاكم": وإذا قال رحل لامرأة: ۳ بكذا ا 
كذا؟ فقالت: قد فعلت فهو عنزلة قوله: قد تزوجتّك» وليس تاج في هذا إلى أن 
يقول الزوج: قد قبلت» وكذلك إذا قال: قد حطبتك إلى نفسي بألف درهم فقالت: 

قد زوحتك نفسي» هذا کله حائز إذا كان عليه شهود؛ ان هذا كلام الناس» ولیس 

بقیاس اه "رهم . ۱ ۱ 

ره) "رد الحتار"» کتاب النکاح» مطلب في عطف الخاص على العام» ۰۸۸/۸ تحت قول 
لد : لا زرجتین استخبار. 


س | جلس: "الدية العلمية" (دعوت اسلا | سس( 415 ) س 


٠‏ جد المتارعلی رد الحتار س فصل في الحرمات سسس اليؤع الثالث 


فصل في المْحرّمات 

[۲۷۷۰] قوله:.(٩‏ أي: بان يز الرّان بکر ويمسكها(": 

آقول: شرط بکارقا قطعاً احتمال وطء سابق» وإمساكها في بيته نفيا 
لاحتمال وطء لاحق من غیره ويجب أن لا تکون في عصمة نكاح آخد» و الا ۱ 
. كان الأولاد له ولو بكرا غير مدحول يما كما يفيده ما ياق ص۳۷ 00١‏ 
وص۱۰۲۹( شرحاء ويتراءي لي أن مثلها ثيب ليست في عصمة احد» وأمسكها 
وجعل يزني ما حتّى أنت ولدا بعد سین من إمساكهاء لانقطاع احتمال الوطم - 
السابق .مرور عامين. 00 ظ 

وبالجملة إذا علم وتحقق کون الولد من تُطفته بحكم العادة: الغير 
الکذب شرع ثبت کونه ولده من زئاء وإتما قلنا: (غیر الکذب شرعا) 
لإخراج من في عصمة غير فان العادة وان كانت تعکم بأن الولد له لا لغيره 

لکن الشر ع ےک روان الولد لفر اش وللعاهر الحجر 1 هذا ما عندي» و الله 

تعالى اعم 


(۱) في العن والشرح: (حرّم) على المترّوج ذکراً كان ارا شی نکاح (اصله وفرعه؛ وبنت 
أحيه وأخته وینتها) ولو من زئا. ۱ 

(۲) "رد اشتار کتاب النكاح؛ فصل في الحرمات» 6٩۸/۸‏ تحت قول "الدر": ولو من زا . 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ۰4۱/۱۰ 

.۳۹۱-۳۹۰/۱۰ انظر الرحع السابق»‎ )٤( 

(ه) "سنن الترمذي"» كتاب الرضاع» باب ما جاء أن الولد للفراش» ر: 0۱۱۹۰ 
۳۸۰/۲ ۱ 





- ( ۲۶ ) سس 


جد الممتار على رد احتار سسسب فصل في الجرمات سس الحوي القالث. 

[rra]‏ قوله: (" أو من النكاح له بنت من الزنا": ."او من انزنا له 
بنت من الزنا"» الظاهر سقوط هذا القذر من قلم الناشسخ... 

[۲۲۸۱] قوله: ° فيصير منقولا ۰ شرعی(): 

. أقو ل: تم کلام الفتح ۳۲ ععناه إلى هناء أمّا قوله: رو کذا خت 9 
فمن کلام البحر(. ۱۲ ۱ 

هذا ما ذكره الفتی۲۳ ف مُحرمات السب ٥‏ نم رأيته أعادهاا “ تحت مسألة 
حُرْمة الْمُصامّرة بالرّناء وذ 2 هناك تلك ك العبارة بتمامها. 


الات 


(۱) في "رد احتار": قال الحلبي: قوله: (ولو من زنًا) تعميمٌ بالنظره إلى كل ما قبله» أي: 
لا فرق في أصله أو فرعه أو أحته أن يكون من الرّنا أو لاء وكذا إذا. كان له أخ من 
الرّنا له بنت من النكاحء أو من النكاح له بنت من الزنا... إل 
(۲) "رد احتار"؛ كتاب النكاح» فصل في الخرمات؛ ۰۹۹/۸ تحت قول "الذر": ولو من زئا. 
(۲) قال العلامة الشامي في "البحر" عن الفتح": : ودحل في البنت بنقه من الرّناء فح 
- عليه بصريح النص؛ لها بته لغ والخطاب إلما هو بالغ العريية ما لم بت 
كلفظ الصّلاة ونحوه» فيصير منقولا شرعياء وک أحثه من الؤّنا وبنت أخحيه» وبنت 
احته أو ابنه منه اه. ۱ 
45( ارد شتا کتاب النكاح؛ فصل في امحرمات؛ ۸ تحت قول ل لیر ولو من زا - 
(ه) الفتح" کتاب النکاح فصل ف بیان احرمات» ۰۱۱۸/۳ 
(5) "البحر"» کتاب النکاح فصل في الحرمات» ۰۱۱۳/۳ 
(۷) "الفتح" کتاب النکاح؛ فصل في بیان احرمات» ۰۱۱۸/۳ 
(۸) الرجم السابق» ۱۲۷-۱۲۰/۳. 


سسسب [ ید س رورت وی سس ( 4۷۵ ) للد 


جد المتار على رد الحتار سسسب فصل في الحرمات تبسح ابیز اللالك 
[+۲۲۸] قوله:( فإن كانت العمّة القربی(: 
وهي عمّة الرحل نفسه والبعدى عمة عمته. 
(۲۲۸۳] قوله: لأمه20 : اي: آنعت أبيه لامه. 
۲۸۵ قوله: وإن كانت الخالة القرى لابیه!*: أي: أعحت أمه لابیها. 
[۲۲۸۰] قوله: لأن آبا العمّة... إل : صورته: 


ولید ححالد 

لهند یک" لبلی ب حلال 
عمرو = + هذه عمة العمة لام 
زيد عمة زيد» أخحت أبيه لأمه 


[rra]:‏ قوله: وام الخالة القرن... رخ صورته: 





)١(‏ في "رد انحتار" : قال في "النهر ": وأمًا عمّة العمّة وحالة الخالة فان كانت العمة القربى 
لته لا تحر وإلاً حرمت» وان كانت الخالة القربى لأبيه لا تحرم وال حرمست؛ لأن 
أبا العمّة حيشذ يكون زوج ام أبيه» فعمّتها أحت زوج الحدة أم الأب» وأحت زوج 
الأم لا تحرم» فأحت زوج الحدة بالأولى؛ وأمٌ الخالة القربى تکون امرأة اب أبي الام 
فأحتها أحت امرأة أبي الأم» ولحت امرأة امد لا تحرم اه. 

(۲) "رد احتار "» كتاب النكاح» فصل ف احرمات» ۱/۸ ۰ نحت قول الار :وأا 


عمة عمة أمه... إلّ. 
(۳) المرجع السابق. 
(5) الرجع السابق. 
(۵) الرحع السابق. 
(1) الرحع السابق. 


( ۲1 ( سس 





جد المتار عابي رد اغتار س فصل في اشرمات 


الجزء الثالث 


لیل حرام 


سعاد حالد 
لع وير د 
ز 7 4 هذه حالة الخالة لأب 
زید حالة زيد, آحت ام لأبيها 
۸ 
بکر ليلى سل 7 

1 هذه عمة عمة ام زید 1 له عا اللي زد 
سل مه ده ش 
زيئمب م 

۱ ۱ 
زید زیل 


- حلال 


زينب ليلى . 
1 
علد 
سعاد یکر لیلی كلمى ‏ حلال 
N‏ هذه حالة حالة زيد لأب 
زینب هند ۱ 
"۳ 


سل | جلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) 


( ۲۷ ) سس 


جد المتار عنی رد امحتار - سسس فصل في الحرمات ملسست اپلز ء الفالك 
[۲۲۸۷] قوله: وأحت امرأة امد لا تحرم“: 
لأن أحت امرأة الأب لا تحرم» فأحت امرأة أبي الم أولى. 
[۲۲۸۸] قوله: ( فان عمة هذه العمة لا تی 7 قال في "جامع الرموز , 
ص٩)‏ ۲ تحت قوله: وسلیه اه * لبعید": رواطلاقه مشکل, فائه ذکر ۱ 
في "مشار ع" و"قاضي خان" وغيرهما: أن عمّة العمّة لأب غير مُحرّمة) اه. 
وهذا حطاً حلي يجب التنبه له فان عمّة العمّة لأب محرمة قطعاً كما 
قد نصّوا عليه في غير ما كتاب» وإِنّما الحلال عمة العمة لأ وعكس ذلك في 
حالة الخالة؛ فا القری إن كانت اب حلت. أو لام حلت: 


)۱( 7 احتار» كتاب لنکاح» فصل في احرمات» ۰۱۰۱/۸ تحت قول "الدر": وأما 
عمة عمة آمه... إلّ, »۳ 

(۲) في "رد الحتار": والمراد من قوله: رلا أن تكون العمة أت أبيه لام احترازا عمًا 
إذا كانت ): حت أبيه لاب أو لاب وأمٌ فان عمّة هذه العمّة لا تحل؛ لأها تكون آحت 
امد أب الأب. 

(۳) "رد احتار» کتاب النكاح, فصل في احرمات» ۰۱۰۲/۸ تحت فول "الدر": وأما 
عمة عمة أمه... إلّ. 

(4) "جامع الرموز" كتاب النكاح» 4۵۰/۱ ملتقطا. 

في "جامع الرموز": (وصلبية أصله البعيد). 

(5) لعله "مشار ع الشارع" (مشارع الشرایع): للشيخ بحم الدين أبي حفص عمر بن محمد 
النسفي (ت ۳۷ ٩ه).‏ ("كشف الظنون" ۱۱۸۲۱/۲). 

(5) "الخانية"» کتاب النکاح؛ باب في احرمات؛ ۰۱۲۷/۱ 


ست | ا توت نی ]سس ( 4۷۸ ) س 


جد المتار على رد احتار سس فصل في اغرمات ست اجلزو الفالث ظ 
وقال في "منحة الخالق" ص94( تحت قوله: "وأمًا عمّة العمّة لأب 
لا تحرم": (هذا مشكل جداء ویردّه ما يذكره عن "المحيط" ومثله في "التتارحانیة" 
عن "الحجّة"» والظاهر أن قوله: (لأب) من سبق القلم» والصواب: (لأم)؛ والذي 
رأيت في سختي "النائيّة" كما ذكره المؤلفق) اه. 
أقول: الذي في نسیخ "الخائية"7" الثلاث الى عندي علسى الصّواب» 
ونصنها: (عمّة العمّة لأب وأمٌّ أو لأب كذلك وأمًا عمة العمة لام لا تحرم) اه. 
[۲۲۸۸] قوله: ‏ بکوفا أحت احد("*: الفاسد. 
قوله: بكوفا أحت الى ة(): : الصحيحة. ] 
. [۲۲۹۱] قوله: أي : "الدر": وأما عمّة عمّة امه ال حالة أبيه فحلال 
کبنت عمّه وعمته وخاله و حالته؛ لقوله تعالى: ول لکم ما ورام لسك 4 ۱ 
[النساء: ٤‏ ۲]: ۱ 


.2 د (هامش "البحر‎ ٩4/۳ "منحة الق" کتاب النكاح» فصل ف الْحرّمات»‎ )١( 

(۲) "الخانية"» کتاب النكاح» باب في حرمات» ۱۷/۱ 

(۳) في "رد احتار": فکان عليه أن یقول: وأما عمة العمّة لام وخالة الخالة اب وعکن 
تصحيح كلامه بأن تقيد العمة القربى بکوفا آعت امد لأمّه والخالة القرى بکوما 
أحت الحدّة لأبيها كما أوضحه المحشيء وم على إطلاقه فغير صحیح. 

5( ار امخحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۰۱۰۲/۸ تحت قول "الدر": وأما 

۱ عم عمة أمّه... اس . 

ره) الرحع السابق. 
(5) "الد" کتاب النکاح فصل في احرمات» ۰۱۰۱/۸ 


۲٩ (‏ ) سس 





جد المتار على رد اشتار سس قصل في الحرمات سسس اليزم القالث 

[قال الإمام هد رضا -رحه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: ويدحل فيهم أعمام أبيه وجدّه وان علاء وأمّه وحدته وان علت 
وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم كما دخلن في قوله تعالى: «#وغمشکم وک4 
|النساء: [Yr‏ كما ف "التبیین والله تعال أعلهم”". ظ 

۲ قال: آي: ي: "الدر' : (و) حرم بالمصاهّرة (بنت زوجته الموطوءة 
وأمّ زوحته)" 

وسئلت عن زوجة أبي الزوجة» فأفتيت بالحل؛ لأن اسم الم لا یتناوطا. 

[۲۹۲] قوله: ‏ مخرج العادة(: آفاد في "الف" (آن العادة كون 
لبنت مع الم عند زوج الم وهو الراد بالحجر هاهناء ولولا هذا لبنت الاباحة 
عند انتفائه بدلالة اف في غير محل النطق عند من يعتبر مفهوم المحالفةء وبالرحوع 
إلى الأصل وهو الاباحة عند من لا يعتبر الفهوم) اه. 

' أقول: بل لقوله تعال: 9 وَأحِلٌ کم ماو راء ذلك 4 الدساء: 5 . 


(۱) "التبيين"؛ كتاب النکاح» فصل ف المحرمات» 1۸/۲ 4. 

(۲) الفتاوی الرضوية كتاب النكاح» باب احرمات» ٤۱٤/۱۱‏ . 

(۳) "الدر"؛ کتاب النکاح فصل في الحرمات» ۱۰۳/۸ 

)٤(‏ في "الشامية": (قوله: بنت زوجته الموطوءة) أي سواء كانت في حجره أي: کته ونفقته أو لا 
وذكر الحجر في الآية حرج مخرح العادة» أو ذكر للتشنيع عليهم كما في "البحر". 

ره) رد المتار"» کتاب النكاح» فصل ف المحرمات» ۱۰۲/۸ تحت قول "الدر": بنت 

زوجته الموطوءة. ۱ 
(") "الفتح"» كتاب النکاح؛ فصل في بیان احرمات» ۰۱۱۹/۳ 


سس جلس: 'المدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) سس ١2‏ 35 ( سن 


جل الممتار على رد ار سس فصلل في الخرعات سسب ازع اثالث 
[۲۲۰۵] قوله: ۲۱ عند ذكر أحكام اخلوة: 
رجح هناك أن جعل الخلوة في ذلك مثل الوطء ضعیف. 
[۲۲۹۰] قوله:" والنظر بشَهوة؟: إلى الفرج الداحل. 
[۲۲۹۰] قوله: يحرم من الررضاع أصوله (: المرضعان. 
]۲۲٠۷[‏ قوله: بحرم من الرضاع أصوله وفروعه ": الرضيعان. 
[۲۲۹۸] قوله: أصوله وفروعه وفرو ع أبويه'"ا 

. الاخحوة والأحوات الرضاعية. 
[۲۲۹] قوله: وفروع أبويه وفروعهم ٠‏ 
أولاد الاحوة والأحوات الرضاعية. 


)1١(‏ ذكر الخلاف في أن اوه بالروحة حرم لبنت 2 قال: وسیأق تام الكلام عليه في 

باب المهر عند ذكر أحكام الخلوة. 

(۲) "رد احتار"» کتاب النکاح» فصل ف المحرمات» ۰۱۰۲/۸ تحت قول الدر": بنت 
ززجته الوطوءة. 

(۲) تحريم بنت الزوجة وأمّها عجرّد العقد الصحيح» أمّا النكاح الفاسد فلا يوحب التحرم ‏ 
ممجرّده بل بالوطء أو ما یقوم مقامه من الس بشّهوة» والنظر بشهوة... إلخ. 

ره "رد الحتار"» کتاب النكاح» فصل في انحرمات؛ ۰۱۰۳/۸ تحت قول "الدر": الصحیح. 

(5) الرجع السابق: ۱۰۵/۸ تحت قول "الدر": نسبا. 

(5) الرجع السابق. 


)۷( الرجع السابق. 
(A)‏ ا مرجع السابق. 


٤۳١ (‏ ۲ دهم 





جد المتار على رد احتار سسسب فصل في الحرمات ست الوزء الثالث 
[۲۲۰۰] قوله: وفروعهم, وكذا فروع أحداده... |۱۸: 
الأعمام والعمات. والأخحوال والخالات من الرضاعة. 
[۲۳۰۱] قوله: 0 وهذا مخالف.. .2 ویأق 3 یا صه ۷ 
٠‏ [۲۳۰۲]قال: أي: "الدر": حرم ایضا بالصهرر ية (أصل مَریّیم*6: 
آقول: لقائل أن یقول: إن الوارد في الصاهرة آربع کلمات: جك کر ۱ 
مَا نکم ابص [النساء: ۲۲] الآية. رام مهت نسآیکم.4. لإوريتيبحكم ألْتى 
فى خجورم ين شیک آلبی دشر بین4. ولل بتاك [لساء: ۲۳] ای 
فوصف الزوجيّة ملحوظ في الكل والأمة الوطوءة داحلة بدلالة النص والاجماع 
فبقي البواقي داعلة في فوله تعالی: ول گم ما ورآء ذْلکمهه [النساء: 4 ۲]ء فإذن 
مناط الحرْمة کون الوطوءة زوجة أو أمة؛ وإن كان الوطء على الوجه الحرام؛ 
ولا ترد جارية الابن؛ لاه يتملكها بالوطی ويجعل عندنا مالكا لها قبيل الایلاج 
٠‏ تأمل هذا. 
(۱) “رد احتار" كتاب النکاح فصل ف احرمات» 2٠١5/4‏ تحت قول "الدر": نسبا. 
(۲) نقل من "التجنیس" عدم حرمة الْرضّعة بلين انا على عم الزاني تم قال: وهذا الف 
لما مر من التعميم في قول الشارح: (ولو من زنا). 
(۳) "رد احتار"؛ کتاب النكاح؛ ؛ فصل في احرمات» ۱۰/۸ تحت قول "الدر": نسباً. 
(4) انظر "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع» مطلب: هل جوز الانتفاع بحلیب 
المرأة... اش ۳۳/۹ تحت قول "الدر": والوطء... إل 
(0) "لد" کتاب النكاح» فصل ف احرمات» ۰۱۰۸/۸ 


_ ( ۲ ) 





جد المتار على رد الحتار ل قصل في الحرمات سس الهو الثالث 


فإنه تاج إلى الجواب» لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا'. 


(۱) قد أجاب عنه الشيخ الإمام أحمد رضا بنفسه في رسالة سّمّاها: 
ظ "هبة النساء في تحقق الْمصاهرة بالوّنا" (۱۳۱۰). 

كتبها إحابة عن سؤال وه إليه من بلدة "هار" في الثاني من شوال الکرم سنة مس عشرة 
وثلث مئة وألف من امجرة؛ ترحم السؤال والحواب من الأردية بالعربية فيما يلي: 

زئی زيد ام امرأته» فحرّمت عليه امرأته أم لا؟» وهی قد علمت ما فعل زيد مع أمّهاء فإن 
حرمت عليه يحتاج إلى التطليق أم لا؟ وصحبت الرأة زيدا مع علمها ما وقع من 
وولدت منه أولاداء فترث الأولاد من زيد بعد موته وكذا من امرأنه أم ل 

بینوا تؤجروا. 
اللجواب ‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله الذي حلق من الطين بَشَراء وجعل له نسّبا وصهرا» وأفضل الصّلاة والسّلام 
۱ على سید الأنام» وآله الكرام» وصحبه العظاي على الدوام. 

حرمت على زید زوجته ولو لم تعلم ما وقع من الفعل الشنيع. 

آقول وبالله لتوفیق: دليله ابملیل قول الله عز وجل وتبارك وتعالى: ورتم ی فى 
خجورم ین اكع الى د ائم يوي إن ج تکوئوا َم بهری فلا جاح علطم 
الآية [النساء: ۲۳] حرمت الآية بنت المرأة المدحولة» وكما أن وصف ۳ التى فى 
حُجُوركُم ) أي: تحقق تربّيها في حجره ليس بشرط الحرمة إجماعاء مثلاً نكح زي 
من امرأة بلغت من عمرها مسا وعشرين سنق وها من زوجها الأوّل بنت بلغت 
أربع عشرة سنة» لم يرها زيد قبل اليوم فضلاً أن تريّت في حجرهاء فهل يجوز لزيد 
أن ینکج هذه البنت أيضا ویتصرّف في الأم والبنت كلتيهما؟ 


سسسب [ علس هی وت ا سس ( ٩۳۲‏ )سس 


۱ ۳ 8 
© 82 8 529 9 595886596 8525 ت هت 86" ته نض 6 “ات #© 8958 5 5 486 5889 © ©)# قاس ث © 8 © قت 2 © هن هده "© دا اقا 4ه سه ب 2 چا وا سه هدج مهت هسه 


كلا: لا إل إلا الله ليس هذا بشريعة محمد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كذا وصف 

٠ 5‏ بساكم أي: کون الدخولات زوحات ومنکوحات ليس بشرط الحرمة بالأثفاق. 0 

لام لیلی ربتها سلمی إن كانتا آمتین شرعیتین لرجل فهل يجوز له أن یطاهماه وتکون ۱ 
لأمّ والبنت کلتاهما على سرير واحد؟ سعياذا بالله- ما أبعده من شريعة محمد رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم!. ۱ ۱ ظ 
مغ أن الاماء ليست بذاحلة ف نایک وكلمة رکه ليست بصادقة : على امن» 
قبت أن لنکاح كما أله هکم تتمة الآ نلک توا عشرپورت) ليس بكاف 
لتحريم البنت» كذا ليس بلازم وشرط أيضاً للتحريم؛ أعن: ليس النكاح عأ علة ولا جزء 
العلة فلم ببق ي الآية الكرعة الا قوله: ای دعنثر بین 4 أي: ات نساء دحلتم 
هن فتحقق أن علة الحرم هذا القادر فحسبء ولا ريب أن هذا الوصف ات في 
الزئية ایضاء فإتها امرأة دحل يبا الرحل فحرمت عليه بنتها بعکم الآية. 

ونظيره قوله عر شانه في هذا الیاب: : وتیل بتکم لذن من ابص وصف ۳ 
الابن من صلب الْرْء ورد د لاحراج ج ای لا لإخراج الحفيد وابنه كذا وصف الحلائل 
أي: تحقق زوجيّة الابن أيضا لیس عرعی» فان أمة لابن سول أيضا حرا ولیب‌ست 
بداحلة في لفظ "الحليلة" . 

وان تم معناها الاشستقاقي أي: ان ع لين لا يصح عموم التحريم؛ فان أمة الابسن ‏ 
ليست بحرام مطلقا» بل إذا كانت مدحولة له وکذا فوله: رت نایک فان 
وصف الزوجيّة ليس بقيد هنا أيضاء وا الأمة المدخحولة أيضاً حرام بالدليل المذكور 
بالاثفاق» ونظرا إلى هذا الدلیل إن أحسذتم النكاح في قوله: وول تیکطوا ما نکم 


5540 )ده ۱ 





جد المتار على رد احتار سس فصل في افرمات سس الجزء الثالث 
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َابَاؤْكم بت ساره ععین العقد» فالعقد يس بقيد للحُرّمة» وان أحذتم بعين الو طء 
فهذا عين مذهبنا. ۰ ۱ 

وبالجملة ليس النظر في هذه المواضع كلها الا إلى كون المرأة مدحولة ولوبلا تكاح, - ۱ 

نم انظروا في قوله تعالى: ین بساكم ایی دخنشریین لم يذكر فيه الول عرّ وحل قسند 

٠‏ الحلال أو الحرام» بل ذكر الدخول مطلقاء فدححل فيه الحلال منه والحرام فيه كلاهماء 
ومن ادّعى التحصيص فليآت بالدّليل» وأين الدليل؟ بل الحجّة قائمة على خلافه من ٠.‏ 
لم يجامع از وجته إلا في الحيض» أو نفا أو الصو 5 أو لاعتکاف أو الاحر اي امسا 
حرمت عليه بنتها؟ بلی! قد حرمت بالقطع وبالإجماع؛ مع أن هذا حول كان حراما. 

بل قد ذكر العلماء كثيرا من الصوز الي لا يسوغ فيها أن يحكم بحل الرأة له فضلاً عن 
٠‏ حل الدّحول؛ لكنْ وطوها يوحب تحريم ينتها. 

ثلا خر أمة ين موليين» من حامعها منهما توم عليه بت ات كذا من امع أ 1 
ابنه» أو أمة نفسه الكافرة غير الكتابية» أو زوجته ال ظاهر منها ولم یود كفارة 
لها فكل ذلك ما يحرم عليه بات تلك النساء بالاثفاقء مع أن هذه اسا لم تن ۱ 

۱ له حلالا أصلا. ۱ 
أقول: ومسألة المرأة الي ظاهر عنها لا تحتاج إلى الاستناد بالائفاق» فان لتر آن العظسیم 
. نفسه دليل شاف علیها: نص القرآن حاكم أن الظهار لا يزيل النکاح» فزوجة المظاهر 

داحلة فی ساپک قطعاه وبعد الوطء منها حسصل قيسد دحا پو( أيضأء 
فشمل حكم الحرمة بتها حتماً . 

ظ وج اوم دسل ها حتى طاه مها ال الماع ولم يك عن اهار 

أيحوز له في هذه الصورة أن ينكح بنت هند ایضا؟ 





(۳۰) سد 


جد المتار على رد احتار سس فصل في الحرمات س الهزء الثالث 


حاش للها ليس هذا بشرع محمّد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء مع أن المرأة بعد 
الظهار حرمت عليه بنص القرآن» وم يجر له أن يمسّها حتی يكفر عن الظهار. 
فتحقق أن 0 بدت الموطوءة لا يشترط له النكاح؛ ولا يلرم له وقوع: الوطء على الوجه 
ئز» بل مناط الحرمة هو الوطی فحسنب. 
وتحصل من الآية: أن ای امرأة دحلتم ها حرمت علیکم بنتهای ولو کان الدحول بلا نکاح» 
أو على وجه غير حلال. 
وهذا هو مذهپ أئمتنا الكرام» ومذهب اکا الصنحابة العظاي كار الؤمنين عم 
الفاروق الا لم» وعلامة الصحابة عبد الله بن مسعود وعا م القرآن عبد الله بن عبّاسء 
٠‏ وأقرء الصّحابة أي بن کب وعمران بن خصین» وجابر بن عبد الله» ومفتية عسصور 
الخلفاء الأربعة الصّدّيقة بت الصديق حبيبة حبیب رب العا مين صلی الله تعالى عليه 
وعليهم أجمعين» وجماهير الأئمة التابعين کالامام حسن البصري وأفضل التابعين ‏ 
سعيد بن السیّب» والإمام الأجحل إبراهيم النخعي» والإمام عامر السشغبي» والامسام 
الطاووس» والإمام عَطاء بن أبي رباح» والإمام بحاهد» والإمام إسحاق بن راهويه» ولي 
رواية الإمام مالك بن اس رضي الله تعالى عنهم أجمعين ظ 
(انظر "رد احتار ۱۰۹/۸ و"الفتح"» .)١175/9‏ 
آقول: مع ذلك النکاح إما حقيقة في معن الوطء أو بحاز متعارف. 0 
قال قائلهم: ۱ التا ر كين علی طهر نساءهم والتاكحين بشطّي دة البقرا 
وقال آخحر؛ کبکر ثحب لذیذ التكاح وتهرب من صولة الناكح 
(انظر "کشف الاسرار" باب أحكام الحقيقة واحاز... إل ۱5/۲). 
فلا قل من أن یکون معّی الوطء محتملاً في قوله عر شأنه: فإو تیکشوا ما تک اسف 4» 
وأمر الفرج يحب فيه الاحتیاط شرع فیغلب حانب التحرم. . 


س[ ا ی رت وی س ( 4۳۱  )‏ 
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بل الحرمة أصل في المَرْج فما لّم ينبت ال لا يكون الحكم إلا بالحرمة» نّم لا فرق 
ين مصاهرة ومصاهرة» فينساق الحكم إلى بواقي صورهاء ولا يكون علة التحرم الا 
الجماع ولو على وجه حرام ولو بدون نكاح. ظ 

"ولعلّك إن رحعت إلى كلماتهم دريت أن تقرير الدليل على هذا الوجه أحسن مما قيل؛ 
إذ لا يرد عليه ما أفاده في "الفتح" ال هر اسح عدي من الكل ال یا كا 
يرشدك إليه ما ذكرته هاهنا على هامشه > وبالله التوفيق 


في الفتح: (و قد استدل بقوله تعالى: ول تیکخوا ما تكح :ام مر السا [النساء: ۲۳] پناء 
علی. أن مراد باللکاح الوطی إمّا لأله الحقيقة اللغويّة» أو بحاز يب الْحَمْل عليه بقرينة قوله ۱ 
تعالى: 48 كان له نف زساء سبلا [النساء: ۲۲] وژئما لفاحشة الوط لا نفس لد رعکن 
منم هذاء بل نفس لفظه الذي وضعه الشارع لاستباحة الفروج, إذا ذكر لاستباحة ما حرم اله من 
ه كوحات الآباء أي: العتود عليه م بعد ما حعله الله قحا فيج له 
(الفتح" كتاب النکاح ۱۲۰/۳). 
فنقل المحقق الاستدلال بقرينة قول الله تعالى» وأورد النع عليه» واستدل الامام أحمد رضا بطریق آحر 
لا يرد عليه المنع» ونصنه على هامش "الفتح" كما يلي: 
أقول: إن قيل: اه حقيقة أو محاز شائع متعارف» وان لم تحر الحقيقة فلا أقل من إضافة (لعلّسه: مسن 
احتماله» كما في "لفتاوی". ۱۲ مد هد وأمر الفرج يجب الاحتیاط فیغلب حانب التحرع» بل نقول: 
الأصل في الفروج الحرمة؛ ما لم یذ يظهر الحل حکم ها تم (أي: تم الاستدلال وهسذا حسواب 'إن 
قیل . ۲ عد حدم ۱ 0 
ولم يرد عليه ما يأني: نّم ينساق ذلك ٠‏ بل بواقي صور الصاهرة؛ ذ لا فصل » فافهمء وال 
تعالى أعلم اه ٠‏ 
عمد أحمد الأعظمي المصباحي. 


س | ملس: "المي العلمية" (دعوت إملاي | سس ( 4۳۷ ) س 


جد المتار على رد احتار سسس فصل في ای قاری سن الجزء الثالت ْ 
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هذا دلیلنا على حرمة بدت الرثيّة, ۱ ااا 
ما المخالف فليس عنده دليل على الحلة إلا حدیث: ((لا يحرم الحرام بخلال)). 
(الستن الكبرى". كناب النکاح؛ ر؛ 037854 ۲۷۹/۷). 
لکن هذا الحديث علی و جحه یکون دلیلا للمخحالف» شدید الضعف وساقط لا سصح 
شاع په 00 
ضعفه البيهقي مع شُدة عنايته باتصار . مذهب الإمام الشافعي بعد ما رواه عن اه المؤمنين 
الصدّيقة رضي الله تعالى عنها كما فى "التيسير" شر امع الصغير". 
("الستن الکبری" كتاب التکاح» ر: ۱۱۳۹۷ ۲۷۰/۷). 


أقول: يكفي دلیلا على الضعف أن 3 الومنین مذهیها القول با-حرمة» كما تقد لو معت 
في :هذا الباب الخاص قول رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلّم لما ذهبت إلى حلاقه.. 
ولذا قال الإمام أحمد: إله ليس حديث رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم ولا أثر أم ظ 
المؤمنين»› بل هو من کلام بعض قضاة أهل "العراق" كما 52 "الفتح . ۱ 
("الفتح" کتاب شک 2-٩۵۷۳‏ 
وفي رواية عبد الله بن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء عثمان بن عبد الرحمن الوقاصی: حقیل 
عمرو بن سعد قاتل سیدنا الإمام حسين رصي الله تعالى عنف قال فيه الإمام البحاري: 
(تركوه)؛ وقال الامام بو داود: رلیس بشيء)» والامام علي بن المدين عدّه شدید الصَعف؛ 
وقال اساي لفط مترو“ حتی قال الإمام جى بن معین: (یکذب). 
( الفتح" كتاب النكاح» ۳)- ۱ 
أقول: عثمان هذا يروي حديث 1 المؤمنين الصديقة ة أيضأ في "كتاب الضعفاء" لابن , بان 
هكذا: حدُنا الحسن بن سفيان» نا إسحاق بن تهلولء نا عبد الله بن ناف نا الُغيرة 
بن إسماعيل بن أيوب بن سلم عن عثمان بن عبد الرحمن» عن ابن شهاب الزهْري» 





( 4۳۸ ) سس 


جد الممتاز على رد اختار ٠‏ سس فصل في امات ا الجوء الثالث ٠`‏ 
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عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: قالت: ((سعل رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم عن الرحل يتبع المرأة حراما؛ آینکح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراما» أينكح 
آمها؟ فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: لا يحرم الحرام احلال؛ إِنّما مامح 
ما كان بنکاح حلال)). ۱ 
قال ابن حيّان بعد روایته: عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي يروي عن الات الاشیاء 
الموضوعاتء لا يجوز الاحتجاج به. 
: ورواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالل عنهما في "سنن ابن ماجه" هكذا: 
حدثنا یی من مُعلی بن مُنصورء ثنا إسحاق بن محمد الَرُوي شا عبد الله بن عمر» عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله تعالمى عنهماء عن البي صلى الله تعالى عليه وسَلّم قال: 
9 يحرم ارام الحلال)). 3 ("ستن ابن ماجه"؛ كتاب النكاح؛ ر رم ). 0 
والكلام هنا بوجوه: ‏ - ا 0 
أوّلاً: إسحاق بن أبي رة تكلم فيه قال الامام عبد الح بعد ما ذكر هذا الحديث في ظ 


'الأحكام'": ف إسناده إسحاق بن أي ذ فروة» زر مترو لك نقله عنه احقق ي "الفتح . ' 
۱ ( الفتح"؛ کتاب النكاح» ۳ .)١‏ 


نل ال أو شعن العلل تام : قد روا إسحاق بن عند لفو عن عبد ل 


((لا يحرم الحرام الال قال ی زر ي کذاب؛ وقال البخباري: تر ۳ 6 انتهى. . 
رالعلل المتناهية"» كتاب النكاح؛ ر: ۰۱۰۳۱ .«(/Y‏ 


وأنا أقول وبالله التوفيق: سبحان من لا ينسى قد اعترى الالتباس للحافظین الحليلين عبد 
الحق واي الفرج» إسحاق بن أبي ة فروة ة أو اسحاق الفرزوي رحلان: : أحدها إسحاق 


بن عبد الله بن أبي فروة من التابعين المعاصرين للامام الزهري وتلامذته ومن رجال أبي 


(45) س 
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داود والترمذي وابن ماحه وهذا الذي هو متروك وفيه قال الإمام البخاري: (تركوه) 
كما في "تمذيب التهذيب" و"ميزان الاعتدال" وغيرهماء في "مذیب التهذيب": (قال 
أبو زرعة وجماعة: متروك). 0 (”هذيب النهذیب" ر: ۱۳۹۷ 0/١‏ ؟). 
وني "الیزان": رم ار أحداً مشّاهء وقال ابن معين وغيره: لا يكتب حديثه). 
("میزان. الاعتدال"» ر: ۹۲۲ ١/1‏ 1). 
وی الکتایین:. نمی أحمد بن حنبل عن حدیثه وقال ابراهیم امحوزحان: “معت أحمد بن 
حنبل یقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فرُوة). . 
۱ ۱ ("میزان الاعتدال"؛ ر: ۱4۲۲ ۲۱۹/۱). 
روی الامام الترمذي في باب ما جاء في ابطال ميراث القاتل من آبواب الفرائض 
حدیث: ((القاتل لا برث)) بطريق (سحاق بن عبد الله عن الژهريٌ عن حميد 
بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رضي الله تعال عنه» ثم قال: (هذا حديث لا 
يصح إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرُوة قد ت رکه بعض أهل العلم» منهم: هد 
بن حنبل). ۱ ("ستن الترمذي"» کناب الفرائض».ر: 271١١5‏ /۳۹). 
وروی أبو الفرج في "الموضوعات" حدیث: ((الصبّحة تمنع الرزق)) بطريق إسماعيل بن 
آي عياش عن ابن ابي فروة عن محمّد بن يوسف عن عمرو بن عثمان بن عفان عن 
أبيه رضي الله تعالى عنه؛ شم قال: (لا يصح ابن أبي فروة متروك). 
("الوضوعات"؛ كتاب النوم 58/7). 
وأقرّه عليه الإمام حاتم الحفاظ في "اللآلىئ". ولم يتعقب عليه في "التعقبات". 
("اللآلرء"» كتاب المعاملات» ۱۳۲/۲). 


( ٤4١ ( سسس‎ 





جد المتار على رد المختار مت فصل ف اگر وان سسس ازع الغا لش 
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۱ فاحاصل: أنه متروك بالاثفاق لكنّه قل مات سنة ست وثلاثين ومغة قاله ابن أي فديك» 
أو سنة أربع وأربعين ومئة كما قاله ابن سعد وغير و احد» وهو لسصحیح ؛ كمافي 


"تهذيب التهذیب" مکی وحده يبى بن مُعلى الذي هو من الطبقة الخادية عشرة؟ 
۱ ( غذیب التهذیب؛ ر: ۳۹۷ ۲۰۸/۸" -04). 


ثانيهما: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد ال بن أبي فروة) هذا حفید إسحاق لفروي 
المذ كور ولیس من أتباع التابعين أيضاء بل من تلامذهم» ومن رحال لبحاري والترمذي 
ران ماجحه ا الإمام البحاري» مات سنة ست وعشرين ومئتين» من المقطوع 


۱ (قذیب اتهذیبام ر؛ ۱ ): 


۱ فكيف يقول فيه: تر کوه! ذكره ابن حبان 2 الثقات وقال ابو حاتم وغیره: صدوق. 
ومع ذلك ليس هذا أيضا بريًا من الکلام» فان الامام النسائي قال فیه: ليس نف وال 
٠‏ الذارقطی: ضعیف. وانتقد الأئمة للحدئو ن على رواية الإمام البخاري عنسه» قال 
الامام أبو حاتم ما حاصله: أنه مضطرب الحديث» ذهب بضره فريّما یلقنه أحد 
وحعل يروي كما يلقن» وقال الإمام العقيلي: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع 
عليهاء وومّاه أبو داود جداء قال إمام الشأن (ابن حجر): کف قَسّاء حفظه. 
قال الإمام الحافظ عبد العظيم النذر ي في "الترغيب": إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن 
أني فروة الفروي صدوق» روى عنه البحاري في "صحيحه"» وقال أبو حاتم وغيره: 
صدوق» وذكره ابن حبّان ف الثقات» وومّاه آبو داود وقال النسائي: ليس بثقة. 
(”تهذيب التهذيب"» ر: ۶۱۱ ا «(e~‏ ` 
في "ميزان الاعتدال": (هو صّدوق في الجملة صاحب حدیت» قال أبو حاتم : صدوق» 
ذهب بصره فربما لقن و که صحيحة» وقال مرة: : مضطرب» وقال العقيلي: جحاء 


سسسب | مل لی یوت ی نس( 440 )سس 
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عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليهاء ذ کره ابن حبان ف الثقات؛ وقال النسائي: 
ليس بثقّة» وقال الدارقطيئ: لا يترك؛ وقال ایضا: ضعيف» قد روى عنه البخخاري» 
ویوبخونه على هذاء وكذا ذکره بو داود وومّاه حدا). 
("میزان الاعتدال"؛ ر: ۱46۳ ۲۲۲-۲۲۱/۱). 
ن "قريب | التهذيب": (صدوق کف فساء حفظه). (تقریب التهذيب” ر: ۰:۱۱ 45/۱). 
وفي "قهذيب التهذیب : (قال البخاري: مات سنة ست وعشرين ومئتين). 
اع (قذیب اتهذیب" ر: ..)1514/١41١‏ 
ومن الجلي أن الذي روى حديث: ((لا يحرم م لحرا الحلال)) هو إسحاق بسن حمد. 
الفروي هذا المتكلم فيمم لا إسحاق بن عبد الله القروي المتروك. 
وبالجملة هذا موضع من مواضع الکلام في سند الحديث المذكور. ۱ 
. ثانيً: الموضع الثاني من الكلام فيه عبد الله شيخ إسحاق المذكورء المعروف كلام الأنمّة ِ 
المحدثين فيه 1 
روى الإمام الترمذي في "جامعه" عنه حديئاً في باب في من يستيقظ ويرى بللا ولا 
يذكر احتلاماء نم قال: (عبد الله ضمّفه یی بن سعيد من قبل حفظه في الحديث). 
("سئن الترمذي"» آبواب الطهارق ر: ۱۱۳ .)١56/١‏ 
وفيه: ف أبواب الصّلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل: (عبسساد الله بن عمر 
۱ العمَري ليس بالقوي عند آهل الحديث). (اسنن الترمذي '» أبواب الصلاق ر؛ ۰۱۷۲ ۲۱۷/۱)- 
وقال الامام النسائي : ليبس بقوي وقال الإمام على بن المديي: ضعیف, وقال ابن حبان: 
كان من غلب عليه الصلاح والعبادة حتّى غفل عن حفظ الاخبار» وحودة الحنظ 
للآثارء فلما فحش حطأه استحق الترك. ("میزان الاعتدال" ر: 48514 ۳۵۷/۲). 


س[ ی اللي ورت ا س ( 44۷ ) سس 


9 ۵ © 8 8 9 8 8 و هه © هه © و و ام و و و هه وو و © و و و و9 و هذه وه هه ووه وه ده و وا ون ان و و ان ور و و و ووو وو ون 


وحاءعت عن الإمام أحمد وييى أقوال في توثية يقه أيضاء لکن القول الفصل ما-أقسرّه حافظ 
الشأن في ' تقریب التهذیب"؛ وقال: (ضعیف عابد). (تقریب اتهلیب رد ۹ ۰۳۰۳/۱ 

تالا : أقول: يكفي معارضا لهذا الحديث ما سبق من الآية الكرمة ومسألة للرأة للظ. اهرق ۱ 
كان وطوها حراماً في الظهارء كيف حرّم هذا الوطء الحرام بنتها لال؟ 

رابعا: إن كان شيء يليق بالذكر في هذا الباب فهو الحديث الذي رواه ابن ماجه. ٠‏ 

(انظر "سنن ابن ماه" کتاب النکاح» ر: c0‏ ۹۸/۲ 

۱ نه مع ضعف سنده لا يشتمل مثل حديث ذلك امتروك الساقط على قصّة سوال... 

ولا ین إلا أن ((الحرام لا يُحرّم الحلال)) وهذا على ظاهر اه یس بصحيع قطان 
ألقيت الخمر أو البول في الماء القليل أو ماء الورد لا يُحرّمانهما؟ ۱ 

أقول: أإن أحنب أحد بالرّنا لا يحرم عليه ما کان له حلالاً من الصلاة ورد القرآن 
ودخول المسجد وطواف الكعبة؟ " 

۱ قتل ظالم شاة مظلوم بالمخنق» ففعله هذا لو كان في ماله لكان حراما؛ لاضاعة المال» وهو 

في مال غيره لأحل الظلم حرام فوق حراع؛ أفلا يحرم هذا الحرام ذلك الحيوان الحلال؟ 

طلق أحد امرأته ثلاث تطليقات في .أسبوع واحد وي يام حيضهاء فلا رم عليه تلك 
المرأة الحلال بفعله الحرام مع الحرام؟ 

توجد مئات من الصور يحرم فيها الحرامٌ الحلال» فکیف يمكن أن يراد ذلك العن علسی 
إطلاقه؟ بل يازم أن یووّل بأن الحرام لا يُحرّم الخلال باعتبار كونه حراما. اا 0 

أقول: أي: البول والخمر لم رما الماء القليل وماء الورد من جهة حرمتهماء بل من جهة 
هما کانا نجسین» واحتلطا بطاهرین؛ فنجساهها أيضاء والان صارت بحاستهما سيا 1 
٠‏ لحرمتهماء لو اختلط طاهر حرام بحلال احتلاطا لمكن فصلهما ره فلا نسل 
أن ذلك الحلال صار حراما. 


(e) 





س | مجلس: "المديئة العلمية" زدعوت إسلامي) 


. بل الحلال باق على حلته؛ وحرّم تناول الحلال المختلط بالحرام؛ لأن تناوله لا ينفكٌ عن 
تناول الحرام» حتّى لو أمكن فصله وفصل كان الخلال على حلم ابي كانت تسل 
الاعتلاط كما لا يخفى. 

وكذلك لم يحرم الا ما ذكر من العتلاة وغوها من جهة أله زا ولا دل فيه صوص 
كونه زا بل حرم من حهة أنه إبلاج دي شهوة في فرج ذي شهوه؛ زقس على ذلك 
٠‏ البواقي. 

ونحن نسلم هذاء والحديث لا يرد عليناء فإن زنا الرجل بالمرأة لم يحرم عليه بنتها من جهة 
آله زا لما لا دحل فيه أيضا صوص كونه زئاء بل حرم من جهة أنه وطء ودحول 
ها فصدق لإ لتر بهن 4 وجاء بحرمة بنت الموطوءة فأأضح أن الخالف لا حجّة 
له في هذا الحديث الضعيف أرضاء وله احمد. 

ذكر احقق على الإطلاق هنا في "فتح القدير" أحاديث تؤيد مذهبه, منها: ((أنْه قال رجل: 
يا رسول الله! إني زنيت بامرأة في الحاهلية» أفأنكح ابنتها؟ قال: لا أرى ذلك» ولا 
. يصلح أن تنح امرأة تطلع من أبنتها على ما تطلع عليه منها)). 

۱ ("مصنف عبد الرزاق"؛ ر: ۰۱۲۸۳۸ ۰۱۵۹/۷ "لفتح > كتاب التكاح؛ 6۱۲۹/۳* 
اقول: ويؤيّده الحديث الذي روي في الغاية السمعائية" عن آم هان بنت أبي طالب رضي 
الله تعالى عنها: ((قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: من نظر إلى فرج امرأة 
بشهوة حرمت عليه أمّها وبنتها)). ("مصتف ابن أبي شیة كتاب النکاح» ۳۰۶/۳). 
وف حديث آخر: ((ملعون من نظر إلى فرج امرأة بنتها)). 
("مصتف عبد الرزاق"» ر: 2151/45 ۱0۲/۷ "البناية ؛ کتاب النكاح» 91/5). 
وروی عبد الرژاق في "متفه" عن ابراهیم النعي رضي الله تعالى عنه: ((من نظر إلى 
فرج امرأة وبنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). ("مصنف عبد الرزاق" ر: ۱ ATA‏ 0 
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وفيه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما في الذي يز بام امرأته: ((قال: حرّمتا. 
عليه))) و الله تعالى أعلم. ("مصنف عبد الرزاق"؛ كتاب الطلاق» ر: ۱۲۸۳۰ ۷/۷١١)۔‏ 


تحب بحدوث هذه الحرمة على الرحل والمرأة المفارقة وفْسمٌ ذلك النكاح» لكنّ النکاخ 
لا یزول بنفسه ی أن الزوج ما لم يتارك؛ وما لم تتقض العدّة بعد المتاركة لا يجوز 
للمرأة أن تنکح رجلا آي وإن لم يتارك الروج ووطئ الرأة كان الوطء حرام لكيه 
ليس بزنا؛ لأن النكاح باق؛ ولذا صح نسب الأولاد المتولّدة من ذلك الوطءء وإزالة 

۱ مثل هذا لنکاح لا تسمّى طلاقاء بل نسمّی متا ركة ولو كانت الإزالة بافظ الط لاقء 
. حتی لا یتقص ما عدد الطلاق, . ۱ تک 
٠‏ في "الدرّ للختار": (بحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتّى لا يحل لها التروّج باحر إلا بعد 
التا ركة وانقضاء العدّف والوطء ها لا يكون زنام). ‏ (الدر كتاب الکا 174/8). 

في "رد احتار": (قال في الذحیرة": ذکر محمّد في نکاح "الاصل": أن النکاح لا برتفسع 
بحرمة المصامّرة والرّضاع» بل يفسّد حتّى لو وطها الزوج قبل التفریق لا يجب علیسه 


الیل اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه). ا 0 ("رد احتار"؛ کتاب لنکام» ۸)- 
وفیه: (قال في "الحاوي": الوطء فیها لا يكون زئا؛ لأنه ختلف فيه وعلیه مهر الثل بوطها 
بعد الحرمة ولا حل عليه ويثبت النسب). ('رد الحار"» کتاب الکاح؛ 4/۸ ۱۲). 
وفيه: رفي "البزازیة": المتاركة في الفاسد بعد الدحول لا تكون الا بالقول: كخليت سبيلك 


أو تر کتك» وجرد إنكار النكاح لا یکون متا رک أما لو انکر وفال أيضا: اذمبي 
وتزوّحي كان متاركة والطلاق فيه متاركة؛ لكن لا ینقص به عدد الطلاق) اه. 
. ( "رد الحتار"» كناب النکاح؛ باب المهر» 4۸/۸ 5). 
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جد الممتار على رد اشتار سسس فصل في اخومات لبس الجزء الالك 
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ومن هنا ظهر أن الرّوج إن لم يتارك واستمر في وطء هند حراماء وولدت ارلا 
فالأولاد ترث من أبويهماء أما وراثتها الأمّ فظاهرة؛ أن أولاد انا أيضا ترث من 
الأم كما نصوا عليه» والمسألة في "الدر " وغيره. (الدر"؛ كتاب المننشى» ۸1/1۰ بيروت). 7 
اا وراثة الأب فلما نقانا آنفا أن المتولّد في هذه الحال ليس بولد الرّناه بل هو ثابت النسب 
نعم! لا یتوارث الزوحان بینهما. ۱ 
والله سبحانه وتعال أعلم وعلمه جل جده ام وأحكم. 
تمت مت الرسالة نقلاً من اد الخامس من "الفتاوى الرضویة"» ص۱۲۸ إلى 21174 وترجمة 
من الأردية بالعربية. ۱۲ 0 محمد اهمد الصياحي. 
("الفتاوى الرضویة" كتاب النکاح, الرسالة: "هبة النساء في تحقق الصاهرة بالزنا"» ۳۱-۳۵۳/۱۱). 


| ل ی ووت ی سس ( 44۱ )سس 


جد الممتار على رد اينار سسس فصل في الحرمات سسس الیرم القالث 
[۲۳۰۳] قوله: (*: وتقيبده بالحرمات الأربع مخ رج لا غداهاء وتقدم 
آنفا الكلام علیه(: ظ ظ 
٠‏ اول الصفحة السابقة(؟ وآخر صء ه و٩‏ 
[:۲۳۰] قوله: © والأوزاعي”": آقول: عدّه قلس سره از 


(۱) نقل كلام "البحر وفيه: آراد بحرمة الْمُصامَرَة الحرمات الأربع: حرمة الرأة علسی 
أصول لزان وفروعه نسباً ورضاعاء وحرمة أصولها وفروعها على الرّاني نسباً ورضاعا 
كما في الوطء ا لحلال» ول لأصول الزاني وفروعه أصول المي كما وفروعها ام. 

4 نم قال العلامة الشامي: وتقييده بالحرمات الأربع مُخرجٌ لما عداهاء. وتقدم آنفا الكلام عليه. 

(۲) "رد اشتار"» كناب النكاح» فصل في احر مات» ۸/۸ ۰ تحت قول "الدر": ويحل. . 

۳( انظر لرجع السابق» تحت قول "الدر": وحرم ایضا.. 3۳ 

)4( انظر "رد الختار" : کتاب النكاح؛ فصل في احرمات» ۰۱۰۸/۸ 

(ه) تقل هنا من "الفتح" قزل الذين بواققون ای في القول بحرمة أصل ری وفرعهاء 

. وعد فيه بين جهور التابعين أسماء الأئمة الأوزاعي» والثوري وإسحاق بن راهويه. 

e‏ "رد احتار" : كتاب النكاح» فصل في احرمات؛ ۸ تحت قول "الدر": أراد 

بال نا الوطء ارام 

(۷) هو عبد الرحمن بن عمرو بن یُحمد الأوزاعي (ت۷١٠ه)»‏ إمام الديار السشامية 

0 وعرض عليه القضاء فامتنع» قال صا بن ييى في "تأریخ بيروت": ركان الأوزاعي 
عظيم الشأن ب"الشام"» وكان أمره فيهم أعرٌ من أمر الساطان» وقد حعلت له كتاب يتضمن 
ترجمته)» له كتاب (السنن) ي الفقه» و(المسائل) ويقذر ما سكل عنه بسبعين ألف مسا 
أجاب علیها كلها. وكانت الفتيا تدور ب"الأندلس" على رأيه إلى زمن الحكم ابسن 
هشام. 5 5 ۱ ("معجم الولفین؟» ۲ "الاعلام ‏ ۳/ (TY‏ 
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٠‏ جد المتار على رد احتار س قصل في الحرمات سس سس سسسب لجزء الثالث 


والثوري”"» وإسحاق”" من التايعين على سبیل التغلیب؛ لوضوح ار 
[۲۳۰۰] قوله: ”© مشروط بأن یصدقها"*: 
أن ذلك كان بشهوة منها كما يفيده ما في "لفتحم"" عن "الأمالي". 
[۲۳۰۰] قوله: عن أبي یوسف": في "أماليه". 


1 الحديث وغيره من العلوم؛ أجمع الناس على دینه وورعه ررهده و نقته» وهو أحد أئمة ۱ 
ادن من آناره: "اللجامع الكبير") > "اللجامع الصغیر . ۱ 
(الاعلام" ۱۰/۳ "وفيات الاعیان» ۳۲۲/۲). 
(۲) آبو یعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنزلي (ت۲۳۸ه)» العسروف 
بابن راهویه» عالم "خراسان" في عصره وهو أحد كبار الحفاظ طأف السبلاد بخمع 
الحديث وأحذ عنه الإمام مد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم) 
وله تصانیف منها: "المسند". 2 ۱ (الاعلا 3 ۹/1 "وفیات الاعیان ۰/۱ 06 
(۲) كما تحرم أصل مسوسته تحرم أصل مانسته بشهوة» لکن كيف یعلم| أن مسّها كان 
بالشهوة فهذا يحتاج إلى بيانماء وعكن أن تكذب» لذا قال في "الفتح": وثبوت الحرمة 
بلمسها مشروط بأن يصذقها ويقع في أكبر رأيه صدقهاء وعلى هذا ينبغي أن يقال 
في مسّه إِيَاها: لا حرم على أبيه وابنه الا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه ثم 
رأيت عن أبي یو سف مأ يفيد ذلك اه. 
)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب کح فصل في المحرمات» ۰۱۱۰/۸ تحت قول "الدر": وأصل 
ماسته, 


(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان الحرمات» , 


(5) "رد امحتار"» كتاب النكاح» فصل في الحرمات» ۰۱۱۰/۸ تحت قول "الدر": وأصل ماسته. 





( 46۸ ) س 


ظ جد اامتار على رد الحتار حلب فصل في الحرمات سس الجزء الثالث 
۳.۹ قوله: ”“ أي: "الدر":الدور رلداحل): ظ 
هو مدخل الذّكرء ولا يرى الا إذا انکشف منه الحجاب بخلاف الفرج 
- الخارج» وهو موضع الشقّ الطویل, فإله مرئي بکل حال حى عند قيام السرأقه- 
والروايات هاهنا أربع: الفرج الدّاحل» والفرج الخارج» وموضع الحمرة» ومنابت ٠‏ 
الشعر وهي العانة» وقد عرفت الأولين» آما الثالث فموضم بين الفسرجین, فان 
الفرج الداحل وان کان أيضا أحمر اللون» لک" امراد هاهنا هو السطح الباطني 
للشفتين مع السطح الظاهر وضع الخفاض» ربا جملة هو داحل الفرج ع 
وخارج الفرج الداحل» وهو لا بری لا إذا تنحّى الشفران وتباعدا ولو قليلاء لا 
ظ ذا كانا منضمين ملتصقين كما في تیمها غير مفرح بين فخمذيها فلا يرى الثالث. 
بل الثاني . 

۲ ۰ ]قوله: " والنارج فرج من وجه(*: آفاد في الفتح: رنه 
قد تقم للمصئف في فصل القُسْل من ول الكتاب ما إذا نقل نظيره إلى هاهنا 


(۱) في معن والشرح: وتحرم به أصل (ماسته وناظرة إلى د ذكره والمنظور إلى فرجها) المدور 
(الذاحل). 


. (۲) "الدر", كتاب النكاح» فصل في ار مات . 


(۳) في إثبات أن الحرمة بالنظر إلى الفرج الداحل؛ لأن هذا حكم تعلق بالفرج» والداحل 
فرج من كل وحهه واخارج فرج من وجه والاحتراز عن الخارج متعذّرٌ فسقط اعتباره» 
ولا یتحقق ذلك لا إذا كانت مکی "بحر". ۱ 

)٤(‏ "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ فصل في احرمات؛ ۸ تحت قول "ال" زر الداغعل. 

ره) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بیان احرمات» .٠١١/۳‏ 


س | جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي | س( 444 ) س 


جد المتار على رد اشتاز سسسب فصل في ألخرمات سس الجزء الثالث 
كان هذا التعليل موجبا للحرمة بالتظر إلى الخارجء وهو قوله: ولنا أنه متّى وحب 
من وجه فالاحتیاط ۲ الإيجاب» والموضع الذي نحن فيه موضع الاحتیاط وقد 
٠‏ یجاب بأن نفس هذا الحكم سوهو التحرم بالس- بوثه بالاحتیاط فلا يجب 
الاحتياط في الاحتیاط)» قلت: هو نظير قوشم: لا عبرة بشبهة الشبهة. ۱ 
[7۳۰۸] قوله: والاحتراز عن الخارج متعذر(: 
قال: وقد تبدوان في أشغال أحر وفي النام» وهم معها ليلا ونماراء ففي 
إيجاب التعاهد حرج ظاهرء ولا كذلك الفرجء فالوجه الأوّل هو الوجه. 
[۲۳۰]قوله: ولا يتحمّق ذلك ال إذا كانت مکی "بر ": 
آقول: بلی| يتحقق بذلك بشرط أن تکون مفرجة بين فخذيهاء 
. وباستلقائها على ظهرها قابضة رکبتها إلى رأسهاء مبعدة فحذیها عن حاني فرجهاء ‏ 
وبعمل اليد ولو قائمة بان تاذ الشفتین من الحانبين» وتغمز اليم إلى ابلانب 
الأبمن» والیسری إلى الأيسر» فالحصر تبعا للهداية من باب ذكر شيء والتلالسة 
به على نظرائه» ومثله فاش لا عتب فیه.. ظ ظ 
[۲۳۱۱] قوله: فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا :” تثبت الحرمة» 
٠‏ إسماعيل. وقيل: تثبت بالنظر إلى منابت الشعر”": 
)١(‏ "رد امحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» ۰۱۱۱/۸ تحت قول "الدر": المدور 
الداحل,. ۱ 
)۲ الرجع السابق. 
۳۱ اثر جع السابق. 


سس [ مس ی ووت نی ] س ( :40 )سس 





جد المتار على رد اختار - فصل في الحرمات سس الليزء الثالث 

وهي لعانت هذا هو القول لرابع» وهو رواية عن أبي يوشف» وهو آوسع ‏ 
الأقوال وحوداء وأضيقها حكماء كما أن الأوّل بالععکس والکل ضعيف» وإِنْما الفتوى ` 
على ال قال في "لفتح"*: (عن عمر رضي الله تعالى عنه: أله رد جارية» ونظ ر ٠‏ 
إليها تم استوهبها منه بعض بنيه» فقال: أما ها لا تحل لك) اه. 

۱ أقول: رواه ابن ابي شیبة؟؟ غن ابن عمر كما في "الججامع الكبير "» فالله 

ظ تعالى أعلم. قال احق ": (وهذا إن ثم كان دلیل أبي يوسف في کون النظر إلى 
منابت الشعر كافيا). 

أقول أوّلأ: بل إن كان دليلاً فللقول الثاني المصحّح .في OT‏ 
لأن في النظر بعد التجريد لا قتصر على منبت العانة فقط بل يرى موضع الشق 

وثانيا: واقعة ع عين لا عموم لاء فعله جحرّدها وهي متكثة) فوقع النظر علسى 
لفرج الداحل» فلا يدل لشيء منهماء ولعل مطمح نظر الححقق قتصارالراوي على ذكر 
التجرید. ۱ ۱ 0 ۱ 
أقول: لیس الراد بعد التجرید إلى بعض أعضائها مطلقاء وإِنّما ذکره 
لإعلام أن النظر كان إلى الفرج, فاحتمل المخارج والدّاخل جمیعاء والاحتمال 
)١(‏ الفتح"؛ کتاب النکاح» فصل ف بیان احرمات» ۰۱۳۱/۳ ۱ 
(۲) "مصتف ابن أبي شیبة کتاب النکاح باب في الرحل يجرد... إل ر: ۰۱۰ ۳۰۳/۳. 
(۳) "الفتح"» کتاب النکاح؛ فصل ف بیان احرمات» ۰۱۳۱/۳ 
(4) "الخلاصة"» کتاب النکاح؛ الفصل الثالث في حرمة الصاهرة ۸/۲. 


مت 7 ) ا س 





جد المتار على رد احتار سس قصل في الحرهات سسب الجزء الثالث 


ينفي الاستدلال» بل إن كان المقرّر أن النظر لا يحرم إلا إذا كان إلى الفر ج الداحل دل 
على تعيين الداحل عينا؛ لأن المقصود الاشارة بالكناية في وقوع ما يحرم فنفيه یتوقف ظ 
على عدم الاحتیاج في التحرم إلى حصوص الفرج الداحل» فیکون مسصادرة ‏ 
على الطلوب. فافهم. 0 5 00 
[۲۳۱۲] قوله: قیل: تثبت بالنظر إلى منابت الشعر وقیل: إلى الشق”©: 
وهو الفرج الخارج» وقیل: إلى موضع الحمرة”'' وهو أحص من موضع 
الشقّ الطويل. ۱۲ ظ ظ 
قوله: رال الشق) لل الفرج الخارج وهو القول الثابي» وهو قول محمب 
٠‏ كما في "الف 
[rir‏ قال: أي: "الدر": اصل (ماسته وناظرة إلى رالنظور إلى ٠‏ 
فرجها) المدور (الدّاخل ولو) نظره (من زحاج أو ماع هي فيه “: 
قال في "امندید" ص7۹۹ . 
أقول: وهذا لعله مشکل؛ لأن احرم نما هو النظر إلى الفرج الداحل 
دون الفرج الخارج» والمرأة إذا كانت في الماء» فالماء وان كان شفيفاء لكن لا 


(۱) "رد الحتار"» كتاب النكاح» فصل ف المحرمات» 2١١1/8‏ تحت قول "الدر": الدوّر الداخل. 

(۲) وهو داخعل الفرج الخارج» وخارج الفرج الداخل؛ آعین: موضع خفاض الرأة. ۱۲ منه. 

(۳) "الفتح"» کتاب النكاح» فصل في بیان احرمات» ۱۳۱/۳ 

۱۱۱-۸ "الدر کتاب النکاح فصل في احرمات؛‎ )٤( 

(ه) "المندية"» كتاب النكاح» الباب الثالث في بيان المحرمات» القسم الثاني في احرمات 
بالصهرية» ۰۲۷/۱ 


سسسب | جلس: "الدية العلمية" ردعوت إسلافي) | س ( 461 ) سم 


جد المتار على رد الحتار دب فصل ف الحرمات سس سس ابیز الثالث 
یصف إلا السطوح الظاهرة من الجسم فلا ینظر إلا الفرج الخارج وأمّا الفرج 
الداحل فلا .یر ی إلا إذا تفرحت الاسکنان من على الفرج الداحل» والاسکنان: 
(هر دو لب كس)*» فإذا تنّتا وثقبت فرجة يدل فيها الماء فيسدّهاء ولعسل 
الماء لا يبلغ من الشفافة هذا الحدء فافهم وتأمل. 

[۲۳۱4] قال: 7" أي: "الدر": وي "الوهرة": لا يشترّط في النظر للفرج ‏ 
تحريكٌ آلته(۳: آنت تعلم أن "الجوهرة" من الکتب الضعيفة, فلا عبرة ما فيها 
علی حلاف الذهب. ۱ 

[۲۳۱۰] قوله: (۲ والذهب الأول ): 

فعليه العوّل لاحتلاف الترحيح مع م أن لفظ فتواه آكد. 

[۲۳۱۰] قوله: قال في الفتح" : وفرع م عليه؟: أي: على المذهب. 


ب أي: (شفرا الرحم). 

(۱) ذكر قي الشرح حذ الشهوة في النظر والمس فقال: وحذها فيهما رل آلته أو زيادته 
به يفن نم قال: في "الموهرة" لا فرط في النظر للفرج تحريكٌ آلنهء به یف 

(۲) "الدر" کتاب النكاح» فصل في احرمات؛ ۱۳۸ ظ 

(۳) في "الدر": العبرة للشهوة عند الس والنظر لا بعدهای وحدها فیهما تحرّكُ آلنسه أو 
زيادته» به يفتّى» في "رد احتار": وقيل: حدّها أن يشتهي بقلبة إن لم يكن مُشتهياء أو 
يزداد إن كان مُشتهيا» ولا یشترط ترك الالق» وصححه في احیط. و'التحفة» وف 

"غاية البيان": وعلیه الاعتماد» والذهب الأوّل» "بحر" ۱ 
(4) "رد الحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات؛ 59 ١‏ تحت قول "الدر": به یفق. 
(5) المرجع السابق. 


سسسب | مل ل ل ورت مات ] سنا ( 4۵۲  )‏ 





جد الا یرد نس هل امات سس اجو ات 


۳۱۷ قول ا الو اشر وطلب امرگ فاوح بين فخذي نتها ۳ أي: ۱ 
ولوعمنا ولو بعد احتلائها ونرع السراویل من رجليهاء ويطلق الایسلاج بين ٠‏ 
الفخذين على الإدخال في الفرج؛ لأ الفر. ج واقم يينهماء لکن ليس مرادا هاهنا؟ 
أن لاج الذكر في الفرج الداخل عحرّم مطلقاء وان لم يكن هناك شهوة. اا 
[۲۳۱۸] قوله: فاولج بون فخذي بتها عطاً لا رم ها ما لم تزقد 
الانتشار”©: وکنا الحكم على القيل؛ إن لم يزدد اشتهاء. ا 
]۲۳٠۹[‏ قال: أي: "الدر" : هذا إذا ۲ ينزلء فلو أنزل مع مس 1 
نظ (: i‏ 1 ۱ 
آي: ولو بعد طول لت ولا ترا وقع في عباراقم من لفظ (نع) 
: وفاء تیب | إذ ليس الراد اة حقيقا ۳ 
الحرمة لما قالوا: إن ره نداد سا كان حكمها مقر | 4 
. بالانزال والدليل على ذلك ما صرّحوا من م آن لوط ابر غير حرم بع فا 


(ا) "رد ار » کتاب انکاح» فصل في ریت ۱۱/۸ تحت قول "الدر": : به یفق. 
0( الرجع السابق. ۱ 1 

۱ وه "الدر”, كتاب النكاح» فصل في رمات ۱۱۳/۸ ۱ 

)٤(‏ و کالتص فيه ما قال القهستان: (ئما ذکر رد لس والنظر (شارة إلى أله لو أمتى 

0 بعدهما لم يثبت الحرمة لزوال سببهاء وهو الس أو النظر الذي هو سبب الوطء الذي 

۱ هو سبب الحزئية كما في "امحيط"» وقيل: يثبت كما في "الخزانة"» والأول هو الصحيح؛ 
كما في "الكافي") اه. منه, ۱ ("حامع الرموز"؛ کتاب النکاح 45۳/۱). 


0 ( 494 ) سس 








جد المتار على رد اختار فصل في احرمات سس اليزء الال 


أنزل؟ إذ تبين بالامناء أذ له م يكن داعيا إلى الإدحال. في الفرج ومعلوم: أن لازال 
لا يتحقق غالبا إلا بعد تكرر لایلاج؛ بل نفس الم قد تحقق بفور ما لاقى الذكر . 
سطح الدبر وهنا لا ُستی وطء ما م تب الحشفة فعلم أن القور غير مشترط 
والله تعالی اعلم. ۱ ۱ ۱ ۱ 00 
كا كت اه وق اهر جر مس ری فد 
مالم يُنِء لکن سيجي:! عن "حلي" التصريح بعدم التحرم ولو لم زل 
فتبصّر» والله سل اعد ولو في أ حرم بالأصالة هو الوطء؛ لاله اقب 


للجزئيّة لک المقام مقام الاحتياط فأقيمت الدواعي أيضا مقام. الوطء لکن.... م 


..(عه)”" من دواعيه بل لا. .سه بنفسه عند من له طبيعة خبيثة فلا يحرم : 
...عه فافهم» والله تعالى أعلم. ٠‏ ۱ 

4 نم آقول: معلوم آن الوطء ولو في الدبر لا... (عسه) يرفسع 
لتحرم...(عسه) علی...(عسه) ‏ إلى الوطء في الفرج وعلی هذا يبغي أن 
لا ترم إذا وطئ في الدبر ومس علی الفرج فليحرّر» والله تعالی أعلم. ظ 

ف: آقول: دقيقة يجب تحريرهاء اشتهیا وتماسًا فام هو لا هسي أو 

مسّت هي وحدها بشهوة فتحرّك لمسّها وأمئ وحده هل تزول الحرمة؟ 
(۱) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» ۱۱۷/۸ تحت قول "الذر": لعدم التيقن كونه في الفرج. ‏ 
(۲) "عه" سقطت الحروف وافحت في الأصل لا يمكن تعبينها رغم تعمّق النظر فت ركنا 
الفراغ. ۱۲ 5 ۱ محمد أحمد الصباحي. 
0 "عه" ترکنا لفاغ لاغحاء الخروف من سل 205 محمد أحمد للضباحي.. ٠‏ 


نس( ۳ ( بر 








جد المتار على رد احتار سسسب فضل في احرمات 
" ظاهر ما يأق شرحا 1538 من أن الشهوة من آحدهما تكفي أن 
7 لا تولف اه وان جعل ما مه غير داع إلى الوطء فقد بقي مامنها 
بشهوة وم من ألا تری أن لو مته بشهرة وم يشته هو أصلاً ين ينبت التحرع» 
...ذالم يكن عدم شهوته الأصلي مانا لحرة لا يكون عدمها الطارئ رافعاً ل 
ویقی فعل المرأة وحدها کافیاً في الإثبات في الصورتين وظاهر ما هنا الزوال؛ 
٠.‏ فإتهم أطلقوا القول بعدم الحرمة إذا أمتى بالمس» ومعلوم: آلهما جیعاً مشت ركان ` 
في دة الس کالحماع كما ین حاشية ص۳٤‏ عن العلامة الخير ارسي 
٠‏ فلو كفت شهوقا مع إمناءه لوحب التقیید بأن یکون المسّ من دون أن يحدث 
فا شهوة ریما بيده مسألة الإيلاج في دبرهاء فائه لا يحرم وان لم ييزل 
کما اني حاشية صب 1۱( وما هو الا؛ لأن الإيلاج في الدبر قاض لشَهوة ٠‏ 
1 لطع یه نفسه» فلا يكون داعيا إلى الوطء في الفرج الذي هو سبب الولد 
٠‏ الذي هو سیب الحزئية الي هي سبب المحرّمية؛ ولا يشترط الانزال؛ لأله كمال 
0 قضاء الهوته ما نفس قضاءها فحاصل بایلاج الحشفة كما آفاده في "الحداية"9؛) 
ومعاوم قطعاً أن الإيلاج في دبرها بحدث ها شهوة» والإيلاج فيه ليس من قضاء 
٠٠‏ جاحة المأ في شيم وإن كان قاضیا اة الرحل؛ لأن الشهوة تحدث فما في 


سس الوم الال 





00 ا "الد" کتاب النکاح؛ فصل ف احرمات» ۰۱۲۳/۸ 

ا ۱ يس رد الحتار"» كتاب النكاح» فصل ف الحرمات» 0۱۲۳/۸ تحت قول "الدر": 
٠"‏ وتكفي الشهوة من أحدهما. ۱ 

. رمم انظر الرجع السابق» ۰۱۱۷/۸ تحت قول "الدر": دم تيقن كونه في الفرج, ٠‏ 

۲ 35 "المداية", كتاب النکاح» فصل في بیان المحرمات» ۰۱۸۸/۱ 


سسسب | جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) 





۵٩ (‏ ) سسس 


جد المتار على رد احتار سس قصل في ارماك سس مسي ابجزء الک ۳ 1 ۱ 
أعضاء تناسلهما لا في غيره؛ فامرء بحصول الإيلاج لعضوه ولو في الدبر تقسضي .۰ 
حاجته والرأة لا تقضي شهوتا إلا بالإيلاج في محل شهوتها وهنو الفسزج دوف ٠ ٠‏ 
الدبر» فقد حكموا بعدّم الحرمة مع حصول المس» والشهوة طا غير مقضية جرد 000 
کوفا مقضية للرحل» وفرق بين العدم الاصلی والطاری بالانقضای نان ِ الأول 00 
ريّما يُقام كونه مشتهيا مقام الشهوة بخلاف ما إذا قضيت قضيت حيث لم تبق صا ب 5 ۱ 
للدعوة إلى الوطءء اللهم الا أن يخصّ الكلام هاهنا وني مسأل إنيان الأدبار علی 00 ظ 
ما إذا كانت نائمة لم تنتبه أو مكرهة لم تشتّی فلیتأمل ولیحرر. 0 اخ » 1 

وال الله للشتكى من غربة لعلم في زان فلي لن من العلم ما يكفي» ٠ ٠‏ 
ولا عندنا من يرحع. إليه في الشبهات فيشفي» ولا حول ولا قوة إلا لشي ر ۱ 
العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. ۱۲ 
[۲۳۷۰] قوله: () مر من الزحاج(": مر مة. 0 00 5 


(۱) في الان والشرح: (لا) تحرم (المنظور إلى فرجها الداحل) اذ رآه (من را مر ا 
لن الرئي مثاله (بالانعكاس) لا هو. 00 ١‏ 

في "رد الحتار": (قوله: لأن المرئي مثاله... إل) يشير إلى ما في "الفتيم" من الفرق 23008 0 
من الرّحاج والمرآة وبين الرؤية في الماء ومن الما حيث قال: كان العلة والله سبحانه ٠٠‏ 
أعلم أن المرئى في المرآة مثاله لا هوء ومذا عللوا الحنث فيما إذا حلّف لا ينظر إل 
وحه فلان» فنظره في المرآة أو للاء. ۱ 0 

(۲) "رد احتار" کتاب النکاح فصل في احرمات؛ ۰۱۱۰/۸ تحت قول السدر": لان 
الرئي مثاله... اْ. 


جد المتار على رد الحتار ٠‏ آ اسل فصل في الرمات سسسب ابرم لك 
[۲۳۲۱] قوله: والرآة0©: غير محرّمة. 
[۲۲۲۱] قوله: الماء: حرمة. 
[۱۳۲۳] قوله: ومن الاء!: غير حرمة. 

[۲۳۲۵] قوله: ومن الماء“: معن الرؤية من الاء أن تکون الرآة حارج 
الما وتتطبع صورة فرجها في الماء» فیراها الرحل, فهذا حکمه حکم المرآة» إذا 
۱ رای فیها مثال فرج فلا حرمة؛ لأن المنظور المثال دون الفر ج. 

ومع الرژية في الاء أن يكون لام شفيفا.لا جنع نفاذ البصرء فهذا حکمه 
حكم الزحاج» اعم من أن تكون المرأة في الماء والرحل حارجه» أو بالعکس أو 
یکونا كلاهما في الماء؛ لأنْ المرئي في هذه الصور الثلاث هو الفرج عينه لا مه . 
إذا علمت هذا فلا یهن عليك أن ما ذکر الماتن © رحمه الله من قوله: من زحاج 
أو ماء هي فيه؛ الما أراد به رحراح ما إذا كانت حارج الءفتطبع صورة فرجها 
ي الما فيرى الرجل تلك الصورة لا عين الفرج» وليس لاخراج ما إذا كان 
الرحل ‏ الاء والمرأة حالة على شاطفه» فینفذ بصره من الاء حتّى رأى الفسرج» ۱ 
فان هذا حرم لا شلك والله تعالی أعلم. ۹ 





ر۱) "رد الحتار"» كتاب النکاح» فصل في المحرمات» ۰۱۱۰/۸ تحت قول "السدر": لأن 
المرئئ مثاله... اخ. ۱ 

(۲) الرجع السابق. 

(۳) الرجع السابق. 

(4) الرجع السابق. 

- (ه) انظر "التنوير"؛ کتاب النکاح» فصل في الحرمات» ۰۱۱۱/۸ 


سسسب [ علس ی ورت یوی ب ( 48۸ ) سے 





جد المتار على رد اختار فصل في افربات سس الجزء الثالث 


۲۳۷۰] قوله: "اي انا م0 

أي: لو وطئ في دبرها لا يد : بت الحرمة يعي :ذا ال إذ به نآ 

لم يكن داعيا وإلاً فإن وب الذكر في الذير وأكسل یعی: م ينزل فهذا لیس 

حف حالاً من مسن خد أو ثدي أو قبلة فم» بل أدعى وأهيج للشهوة» فلا ب 

أن بحرم» نم مذا التحقيق ظهر لي جواب أمر آخر قديْمأ كان يختلج في صدري» 

هر أله مسن أو فيل أو سحق ذكره على فنا را أو فعل غو ذلك وم يلغ 
جماع الفرج ولم يرل يعالج حتّى أنزل» هل تثبت الحرمة؟ ظ 

فکنت کبتت في بعض الهوامش أن الظاهر لاء ولکن الفقهاء(؟ يقولون 

في تصوير المسألة: (نظر فأنرل) بفاء التعقيب أو (أنزل مع مس) بكلمة (مسغ) 
وأمثال ذلك» وهذا بظاهره يفيد يفيد الثبوت» فلیحرّر. ظ 

٠‏ والآن أقول: ولا يخفى عليك أن مسألة الكتاب صريحة فيما ذکرت 





من أن الظاهر عدم بوت الحرمة؛ اه صحح | بوطء الدبر عدم الحرمة. مع أنه 
مس مع شيء زائد ولم یتحقق الانزال جرد الس؛ إذ الغالب في الوطء الانزال 
بعد تكرر الایلاج بل نقول: إن الس تحقق بفور ما لاقى الذكر سطح الدبر ولا شك 
أن هذا القدر لا يُسمّى وطعاء بل لا بدّ من دول الذكر ولو مرت فافهم واستقم. 
)١(‏ في "رد احتار": ف "الولوالحية": أتى رحل رحلا له أن یتروج ابنته؛ لأن هذا الفعل 

لو كان في الاناث لا یوحب حرمة الصاهرة, و ففي ال کر أولى. ۱ 
(۲) "رد احتار"» کتاب النكاح» فصل في انحرمات» 0۱۱۷/۸ تحت قول "الدر": مطلقا. 
(۳) انظر "الدر"» کتاب النکاح» فصل في احرمات؛ ۱۱-۱۱۳/۸. 


س | جلس: ال عم" (دعوت إسلامي) | س ( 80۹ ) للد 


جد المتار على رد انار س فصل في الحرمات سس ازع الفالث 
٠‏ ۳۷۱ قال: 20 أي: "الدر": أفضاها©: ٠‏ 
آي: درید پرده حائل رامیان فرج دبر. ۱۲ "هندية" ص۲۹۹ . 
۳۷ قال: أي: ۳ أفضاها لعدم تيقن کو نه في الفرج": 
اعلك... أن الإفضاء ما یکون بأن توج الذکر في فرحها فلا تتحمل 
فیتحرق الحجاب الفاصل بين الفرج والدبر فيخختلطان» فحينئذ لا بذ من ! يلاج . 
الذكر را في الفرج حتّى یس اخرق فقد ثبت أن الإفضاء لا يكون إلا بوطء 
في الفرج فما توجيه ما قال: (لعدم تيقن كونه في الفرج). 
فأقول: وطء الفرج لا يتحقق الا بعد دحول المتشفة» به نيطت ' 
الأحكام جيعاً» والإفضاء لا يجب أن لا يكون إلا بعد دحول هذا القذر؛ إذ .. 
بمكن افخراق الفرج بدحول نصف هذا القدر» بل يمكن إذا بلغ الفرج غاية الضيق 
والذكر نماية السمن أن یتحقق الانخراق لمجرّد الاصطدام باه وضع ذكره علسی 
مهبل فرجها ولم تكن هناك سعة فدفع دفعة عنيفة لم يتحمّلها السطح الظاهر من 
فرج فانخرق واحتلط مع الدبرء والله تعالى أعلم. ۱۲ 


۱ في بیان عدم ثبوت الحرمة: كما لو آفضاها لعدم تيقن کونه في الفرج ما لم تحبّل‎ )١( 
منه بلا فرق بين زنا ونكاح.‎ 

(۲) "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في احرمات» ۰۱۱/۸ 

(۳) "الهندية". کتاب النكاح» القسم لثان احرمات بالصهزية» .۲۷٤/١‏ 

۰۱۱۷۱۱7/۸ "الدر" کتاب النكاح؛ فصل في المحرمات»‎ )٤( 


سسسب | جلس: لد الم" (دقوت إسلاضي) | س( 416 ) س 


جد المتار على رد احتار سس فصل في الحرمات سس اجيزم الثالث _ 
مب قال: أي: لگ ما کل مب 
فان قلت: الرحم جذاب للمی ولرّما يقع المني حارج الفرج فیجذب 
الرحم وتحيّل المرأة» فما يدريك لعل الني انصبٌ في الدبر وجذبه الرحم لانخراق . 
. الحاحب بين الفرج والدبر؟ | ۱ ۱ 
قلت: نادر» لا یبتی الأحكام عليه 
۹1 ۳ قوله: ‏ بان العلة هي ۲ طء السبب": 
واخاصل: : أن المسّ وكلط الفرج لا تقبل الشهوة و 0 رجعه 
علی...(عسه)؛ لاله لا يخلو مس بشهوة. 
قلت: سيأق التنبیه عن الفاضل اخشي 7 الطلوب منه......(عه) 
لرحعق جرد الس بشهوة» ولو لم يكن داعيا إلى الوطء في الفرج بخلاف ما 
فى الصاهرة. 


(۱) "الدر کتاب نک فصل في احرمات» ۰۱۱۷/۸ 

- (۲) ذكر في "البحر" إيرادا وجواباً على عدم ثبوت الحرمة في وطء ابر وني الإفضاء: 
آن الوطء فیهما وان لم يكن سیب للحرمة فالس بشهوة سببٌ اء بل الموحود فیهما ٠‏ 
قوی وأحيب بان العلة هي الوطء السبب للولد» وثبوت الحرمة لس لیس إلا لکونه 
سبباً لهذا الوطی ولّم يتحقق في الصورتين اه. 

0 "رد الحتار " > کتاب النكاح» فصل ف احرمات» ۱۱/۸ ۱ تحت قول "الدر": لعدم 
تيقن کونه في الفرج. ۱ 


4 عه" "عه" "عه" اندرست اطروف من الأصل فتركنا الفراغ. محمد أحمد الصباحي. 


سا ۹ لسلسم 





جد المتار على رد الحعار سسسب فصل في الحرمات ست الوزع الیش 

[۲۳۳۰] قوله: ( سواء وحدت من الآخر أم ل(: 

ومفاده أن من کشف سوعته لام امرأته أو بنتها فازداد بذلك شهوة» 
وم يدرحال الناظرة لا تحرم عليه امرأته؛ لعدم 7 بن ارم 

[۲۳۲۱] قوله: سواء وحدت من الآخر أم لا. اه "ط". وهکذا ببحث 
الخير الرملي آحذا من ذکرهم ذلك في بحث املس فقط قال: والفرق اشتراكهما 
ی لذة امس كالمشتر كين في لذة الجماع بخلاف النظر (: 

أقول: النظر إذا كان بعلم من المنظور إليه فربما عطي ایض نان 1 
وجوابه أن الحرم النظر بشهوة» والنظر لیس إلا من الناظر» فالوحه إسقاط لفظ 
۱ لذة» ویقال: الفرق اث شتراکهما في الس بخلاف النظر. ۹ ۱ 
۳ قوله له: ‏ فان كح الثانية سو الحالة هذه- باطل ل 


۱ (1) قال بعد بیان الحرمة بالتقبيل والمعائقة والس: رتکنی الشهوة من آحدها. 
٠‏ في "رد احتار" عن الطحطاوي: : هذا إلا بر لس ای لطر عير لته مسن 
الناظرء سواء وجدت من الآخبر أم لا a.‏ 0 
فو ارد الحتار » کتاب النكاح؛ فصل في انحرمات» 0 نت قول سوه وتكفي 
الشهوة من أحدها.. ۱ 
(۳). الرحع السابق. ۱ 
)٤(‏ في بیان الحرمة بالمجمع بين انار نكاحا: ذا رهما على اعاب وکا که 5 
٠‏ الأولى صحيحاًء فان نكاح الثائية -والحالة هذه- باطل قطعا.. ل ٠٠٠‏ 
() " رد الختار" , كتاب النكاح» فصل في اكرمات» ۸ تحت قول "لد ۳: أي: 
عقدا صحيحا. 


| جلس: "للدي العلمية" (دعوت إسلامي | س( ٤1١‏ ) ي 


جد المتار على رد اشتار س فمل ی اشرات الجزء الالك 

۱ أقول: أراد فاسدء فتجب العدّة والمهر» والمهر الأقل من مهر الشسل ‏ 
والسمی إن وطی» ات رل من كما سکم مد كما اق ۱ 
وضت ۰61۹ ۱ ۱ 
[rrrr]‏ قو له: ۲۱ ۳ فرضت. 2 اي: أية واحدة منهما 0 


فرضت کر م مل للأعرى» کاخ ین را متا التي“ : 

زیر ام عمرو ‏ عمرور . لیلی ب ام زید . 
- سلمی سعاد ۱ 

۱ فسلمی,أحت عمرو لأمّه فهي عمّة سعاده وسعاد أحت زید کل 





- )0( انظ "رد ۳ ۰ کتاب اللکاح فصل 58 احرمات؛ AAA‏ تحت قول "الدر : 
. إذ الحكم... 
9 انظر ۳ ۳ 
(۳) في ان والشرح: (و)حرم المع روط بملك یکین بين امرأنين أيتهما ‏ فرضت ذ کر 
۱ ل تل للأخرى) أبداً؛ محدیث مسلم: ((لا کح المرأة على عمّتها)). 
)4( "رد د اتار" ۱ ) کتاب لنكاح؛ فصل في رمات ۳/۸ ۰ تحت قول "الدر": : أيتهما 
5 فرضت.. 1۳ ۱ 5 ۱ 


سس مین و س س ( 4۳ ) لس 


جد المتار على رد اختار س فصل في اخرمات ل - ابلزء اليالث 
۱ تزوج زيد هدا بنت عمرو فأولدها سعاد» وتروج عمرو ليلى بنت زيك 
فأولدها سلمی فإذن سعاه أحت لیلی لأبيهاء ولیلی آم سلمی؛ فسعاد حالة سلمی؛ 
وكذلك سلمی أحت هند لأبيهاء وهند أمّ سعاده فسلمی خالة سعاد. ٠‏ 
۱ 0 قوله: ”© رونسي الأوّل) فلو علم فهر الصحیح والثاني باطل (: 
أي: فاسد وقد مر ص1۵ 6(؟. 
مطلب في وطء السراري اللاي یژخدن غنيمة في زماننا 
[۲۳۲۵] قوله: 9 لا بد ها من فمی(*): ۱ : ظ 
أقول: وكنلك | زب أيضا لا بد له من نمي حاص وإلاً ل بکون 
إلا حلاف الأولى كما حققه الحق و ان والله تعالى أعلم. "طحطاوي" 
ص۲۱ . 


(۱) في ان والشرح: (وإن تروژجهما معا) اي: الاعتین أو من ععناهما (أو بعقدتین وتسي) 

. لنکاح (الأرّل فرق) القاضي (بينه وبينهما) ویکون طلاقاً. 

(۲) "رد انختار"؛ كتاب النكاح» فصل في الحرمات» ۸ تحت قول "الدر": ونسي الأول 

(۳) انظر المرجع.السابق ۱۲۹/۸ تحت قول "الدر" : أي: عقدا صحیحا. ۱ 

(4) بصندد بیان كراهة نكاح الكتابية الحرييّة نقل التعلیل عن "البحر": بان التحركية لا بد 
لها من نمي أو ما في معناه؛ لأئها في رتبة الواجب. ۱ 

- (ه) "رد احتار" کتاب النكاح» فصل في احرمات؛ مطلب ۲ وطء السراري اللات یوحذن ۱ 

0 غنيمة في زمانناه ۱۵۰/۸ تحت قول "الدر": وان کره تنسزيها. 

6 الفتح"» كتاب التكاح؛ فصل ف احرمات» ۰۱۳۵/۳ 

(۷) "ط". كتاب النكاح» فصل في الحرمات» ۲۱/۲.: 


سسسب [ ی له یرت الب ] سس ( 4۹4 )سس 


جد المتار على رد اختار _ فصل في العرمات سس ابلزء الثالث 

[۱۳۲۰] قوله: ۲۱ حل مناکحتهم(: ظت (ظهیر ترتاشي)" يجوز المناكحة 

بين أهل العزل وبين أهل السئّة الذين یقولون بالرژية عند فقهائناء "قنية"9*) 

للزاهدي المعتزلي اه جحمع الأفر " صت۲ ۱۳۱ ۱ 
ظ [00مم] قوله: ° . "الدر": (لا) يصح نكاح (عابدة ک وکب لا كتاب 

لها) ولا وطوها كلك بین 6٩‏ 


(۱) في "رد احتار": أمّا المعتزلة فمقتضتی الوجه دل مناكحتهم؛ ۽ ان الحّ عدم تكفير أهل 
القبلة وان إن وقع إلزاما في المباحث» بخلاف من حالف القواطع المعلومة بالضرورة مسن 

٠‏ الدين» مثل القائل بقتم العالّم ونفي العلم بازئيّات على ما صرّح به احققون. 

)۲( "رد الحتار"» كتاب النكاح». فصل : احرمات» مطلب في وطء السراري اللات 
يؤحذن غنيمة في زمانناء ۱۵۲/۸ تحت قول "الدر": وف النهر... إل 

٠‏ (۲) أحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش التمرتاشي الحنفي (ت في حدود ۰۵7۰۰ مفسی 
"خوارزم » من كتبه: "شرح الجامع الصغير" "كناب التراريح". ("معحم الولفین* ۱۰۳/۱ 

۱ .۱۱ "القنية"» کتاب النكاح» باب ما يجوز من الأنكحة... لخ صه‎ )٤( 

(ه) "بحمع الأهر"» کتاب النکاح» باب الحرمات» 4۸۷/۱ 

(5) في المعن والشرح: (و) حرم نکاح (الوثنية) بالاجماع (وصحّ نکاح كتابية) وان 
کره تتسزیها (مؤمنة بني) مرسل (مفرة بکتاب) منزلء وان اعتقدوا المسيح ها وكذا 
حل ذبيحتهم على الذهب. "بحر" وفي النهر": تحوز مناكحة المعتزلة؛ لا لا نکفر 
احداً من أهل القبلة وإن وقع إلزاماً في الباحث (لا) يصع نكاح (عابدة كوكب لا 
كتاب لها) ولا وطؤها علك بمين. ون النهر مناكحة المعتزلة لا لا نكفر احدا من 
أهل القبلة إن وقع إلزاما في الباحث. ۱ 

2 لیر كتاب النکاح» فصل في المحرمات» ۰۱۵۳/۸ 


س | جلس: لدية العلمية" (دعوت إسلامي) | س( 418 ) س 


جد الممتار على رد تا فصل في ارات ره لت 





[قال الإمام أحمد رضا حر حه ال في لفتاوی الرضوية":] ۱ ۱ 
آشار عفهوم الحالف إلى آئها إن كان ها کتاب حل تکاحها مع عبادقا ٠‏ 
الکواکب, ‏ ۱ ۱ 
ان قلت: اليس قد تكلّم فيه لول زين بن ميم في رد فقال: 
(لصحیح آلهم إن کانوا یعبدوضا د یعي: الکواکب حقيقة فلیسوا آهل الکتساب ۱ 
" وان كانوا يعظّمونها كتعظيم السلمین للكعبة فهم أهل الکتاب کذا في "اهبی") 
انتهى. فيستفاد منه أن الصحيح مباينة الكتابيّة لعبادة غير الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
۱ فلا يجتمعان آبدا وح یتجه ما مال إليه كثير ه من الشایخ في حق آواك اليهود . 
والتصاری نهم مش رکون حقا حتی قیل: إن عليه الفتوی. 5 
قلت وبالله التوفیق: هاهنا فرق دقیق هو أن قضية العقل هي للباینة 
اة بين الكتابية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى» فإنها هي الشرك حقا 
والكتايي غير مشرك عند الشرع» فكل من رأيناه يعبد غير الحق حل وعلاء 
حکمنا عليه أنه مشرك قطعاً وان كان يقر بكب وأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ولكنا خالفناه هذه القضية في اليهود والنصارى بحکم النصء فإنا وحدنا القرآن 
٠‏ العظيم يحكي عنهم ما كي من العقائد الخيثة ثم يحكم عليهم بأئهم أهل الكتاب 
ویمیزهم عن المشر كين فوجب التسليم لورود النصّ بخلاف الصابئة؛ إذ لم يرد 
فيهم مثل ذلك فلم يجز قياسهم على هؤلاء ولا الخروج عن قضية العقل في 
بابگم. ۱ 


(۱) "البحر"» کتاب النكاح» فصل في احرمات» ۰۱۸-۲ 


سس [ ل چیه ات اي ] مت ( 4۷٩‏ )سس 


جد مر على رد یار س فصل في ارات سس الجزء ال 
والحاصل: أن كتابية القائلين بالبنوّة وألوهيّة الغير من اليهود والنصارى 
واردة فیما أحسب على حلاف القياس فيقصر على المورد وهذا تبیّن أن ما قاله 
ذلك البعض من الشایخ: إن عبادة الكواكب لا تخر ج الصابعة عن الكتايية قول 5 
مهحوره ون كلام "المداية'"" و"التنوير'”© غير محمول على ظاهره و احق ٠‏ 
مع العلامة صاحب "البح ر" في تصحيحه إشراكهم إن كانوا يعبدون الكواكب . 
وه لا تناقي بين تصحيحه هذا وقوله سابقاً في أولئك اليهود والتصاری إن الذهب ۱ 
الإطلاق وان قالوا بثالث ثلاثة» وبه ظهر أن نتصار العلامة عمر بن نجيم في ٠‏ 
"النهر"“ وا مول محمّد بن عابدين في "ر5 تا"( لذلك البعض من المشايخ بان 
ظ ما مر“ من حل النصرانية و إن اعتقدت المسيح لفا ويد قول بعض المشايخ انتهى ‏ ' 
مب على الذهول عن هذا الفرق» اشم ترير هذا القام قد لت فيه تدا ۱ 
والحمد لله ولي الإنعام. ۱ 


(۱) "دای کتاب النكاح» فصل في بیان احرمات» ۰۱۸۸/۱ 
(۲) انظر "التنوير"؛ کتاب التكاح؛ فصل.في احرمات؛ ۰۱۵۳/۸ 
(۳) "البحر"» كتاب النکاح فصل في احرمات» ۰۱۸-۳ 5 
)٤(‏ "النهر"» كتاب النكاح؛ فصل ف احرمات» ٤/۲‏ ۰۱۹۵-۱۹ ظ 
(ه) انظر "رد احتار"؛ كتاب النكاح» فصل في احرمات» ۰۱۵۲۱۵۱/۸ تحت فول 
"الدر": على الذهب. ۱ 
(5) انظر الرحع السابق. ۱ ۱ 
(۷) "الفتاوى الرضوية كتاب السير» 2 سالة: إعلام لأعلام با بان هندو ستان دار ار لاسلام 
۱ ۹ ۱۲۱-۱. 


س | جلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي | د( 40۷ ) س 


جد المتار على رد اختار سس فصل في e‏ الجرء العالث . 
[۲۳۳۸] قوله: ۲ قد يناقش فيه" 
هذه المناقشة في الكلية الأولى» أمّا الثانية فسالمة, 
[۲۳۳۰] قوله: ٩۱‏ فهي في العدة: ظ 
أقول: لا يشمل ما إذا كان الحمّل من حريي» اه لاعدّة عليهاء وان 
لم يصح التكاح. ظ 
[۲۳:۰] قوله: (ولو من حَربي) کالهاجرة والمسبية وعن ۳ حنيفة: : أنه 
يصح وصحّح الزیلعی انع وهو المعتمدء وفي الفتح": أله ظاهر للذهب(: ٠ ٠‏ 
لکن لا للعدّة بل لشغل الرحمء كما يأ ص٣٤٦‏ من قوله: بل 
لشغل الرحم بحق الغير, ۱ ۱ 


00 في "الدر": الأصل عندنا أن كل وطء يحل بملك عين يحل بتكاح؛ وما لا فلا. 

رد الحتار": قد يناقش فيه بالأمة المملوكة بعد الحرّة فه جوز وطوها ملکاء ولا جوز 
أن ينكح الأمة على ار "ط". 

(؟) "رد الحتار"» كتاب النكاح» فصل في احرمات» مطلب في وطء السراري اللان 
يؤحذن غنيمة في زمانناء 2١50/4‏ تحت قول "الدر": الأصل... إلخ. 

() في المع والشرح: صح نكاح (حُبلى من زنا لا) حُبلى (من غيره) أي: الرّنا؛ لثبوت 
نسبه ولو من خريي. في "رد احتار": فهي في العدة ونکاح المُعتدّة لا یصح؛ "ط". 

(4) "رد الحتار"» کتاب النكاح» فصل في احرمات» مطلب في وطء البسراري السلاتي 
یو حذن غنيمة في زمانناه ۱۱۱/۸ تحت قول "الدر": لثبوت نسبه. ۱ 

(ه) المرجع السابق» تحت قول "الدر": ولو من حربي. 

(5) انظر "الدر": کتاب النكاحء باب نکاح الکافر» ۰144/۸ 


سسس | لسنة الا عم" روت لضي | س ( 43۸ ) سنس 


ظ جد الممتار على رد احتار س فصل في الحرمات ناس اجزء لت 
[۲۳۱] قال: أي: "الدر": ولو زوج أمته أو 1 ولده الحامل بعد علمه 

قبل إقراره به حاز” 3 

أقول: الجواز معي الصحة: أما الحل للمولى فلا؛ لحرمة النفي بعد د العم 

[۲۳:۲] قال: أي: "الدر": : (وبطل نکاح متعة ومُوقت)! ٤‏ 

آقول: التحقیق أن النكاح بلفظ التعة باطل لا ينعقد أصلاء كما سيأق0© 
للمحشي عن "الفتح"؛ والتكاح الوقت فاسد» واحب الفسخ لاف الامام زفر فا 
یقول: يصح النكاح ويبطل الشرط كما فى "المداية"» ورححه في "لفتح"؟. 


(1) "الدر"؛ كتاب النكاح»› فصل ! في احر مات» EA‏ 

(۲) الرحع السابق» ص١7 .١‏ 

(۳) انظر "رد احتار"» کتاب النكاح» فصل في احرمات؛ ۱۳۳/۸ تحت قول "ال" 
وبطل نکاح متعة وموقت. 

629 "اشداية کتاب النکاحء فصل في بیان احرمات؛ ۰۰/۱ 

(0) "الفتح" كتاب النکاح» فصل في بیان احرمات ۰۱۵۲/۳ 


١‏ ۹ ) سس 





جد المتزعلی رد لار س ٠‏ باب لول سس لجزء ال 
- باب لول 
۲۳۰۳ قال: +( أي: : "الدر ": (البالغ العاقل الوارث) ولو اما على 
الذهب ما م يكن که وحرج نحو صبي ووصي مطلقاً على الذهب "۳ 
5 أي: وصي من وارث ولیس بوارث؛ ! إذ لو كان وارثا كان له التسزويج . 
بولايته لا برصایته» وانظر لو أوصى الاب إلى أحد وارئین متساویین كأحوين أو 
عمّين هل رح على الآخر؟ قضية ما هنا وما يأني ص٤‏ ۵۱ أن لا ترح 
وله تال الم كيف وا ام نكن 1۲ ۱ 0 0 
4 ۰ آن يثبت الولاية لغير الولي بإيصائه كيف يكون له أن 
محري على م هن و ۱ 0 
[ré]‏ قوله: ووصي) اي: ونحو وصي من ليس بو دا 0 
من ینید ۱ ۱ 





(۱) في الان والشرح: (هو) لغة: حلاف العدی وعرفا: لمارف بالله تعالى» و شرع أ لالم 
٠‏ العاقل الوارث) ولو سا على الذهب ما آم يكن تک وخرح شو صي ووصي 
۱ مطلقا على الذهب, 
۱ 0 "در کتاب التكاح؛ باب الولي» ۱۸۳-۸ 
Mm‏ انظر الرحع السابق» ص۱۸۸. ۱ 
٠‏ (4) في "رد المجتار": (قوله: روصي) أي: و شحو وصي من لیس بوارث کعبد» وككافر له 
0 بنت مسلمة» آو مسلم له بن كافرةٌ كما سيأني » نعم لو كان الوصي قري أر حاكما 
لك الترويج بالولاية كما سيأني في الشرح عند بيان الأولياء. 
0 رد شتا » کتاب بالکاح) باب الولي) ۱۸۳/۸ تحت قول ال : ووصي. 


0 - مجلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) اس 0 3 ) س 


جد امار على رد اختار س أ ياب الولي سسس الجزى الالك ٠‏ 
[ه:۲۳] قوله: ۲ ولو بكرا عندنا حلافا له : وهو المراد» فلا إيراد. 00 
| ا[ قال: '" أي: "الدر' : (وهو) أي: الول (شرط) صحة (نکاح 

صغیر) : آقول: الو جه تقدير الفا إن الوقوف من الصحیح غير ۲ أنه آراد ۱ 

بالصحة تاذ كما هو متبادرٌ. ۱ 
(۲۳:۷] قوله: 0( لأن الولي عسى أن يفرق27: 
أي : يطلب التفریق» فیفرق القاضي لما مر( آنفا. ‏ 


() في "الدر": وهي هنا نوعان: ولاية كذب على للكلّفة ولو یره رولاية إجبار على ٠٠‏ 
الصغيرة ولو ثياً... إلح. في "رد الختار": (قوله: ولو بكرأ الأول أن يقول: ولو تیا 
ليفيد أن تفویض لبکر إلى رها يندب بالأولى؛ لما علمته من علة الندب» إلا أن یکون ۱ 
مراده الإشارة إلى حلاف الشافعی بقرينة ما بعده» أي: نها دب لا تحب ولو بکسرا ۱ 
عندنا حلافا له. ظ 

(۲) رد اختار کناب النکاح باب الول؛ ۸ تحت قول نز" ولو ئ 

(۳) في الان: وهو شرط نکاح صغير وبحنون ورقيق» وزاد قي الشرح لفظة (صحة) قبل 

0 (نکاح) كما نقل في "" جحد الممتار". 

)05 "لد" كتاب النكاح» باب الولي» ۰۱۸۰/۸ 0 

(ه) ذکر : ثبوت نكاح حرة رة مكلفة بدون رضا ولي» وأن للولي العصبة حق الاعتراض 2 
غير الکفء فیفستخه لقاضي؛ وللمرأة أن لا تُمكنه من الوطم حتى. يرضّى السولي؛ لان ۱ 
الولي عسی أن يفرّق فيصير وطء شبهة. 00 5 

(5) "رد امختار"؛ كتاب النكاح باب الولي» ۸۹/۸ تحت فول لد فيفسخه ” 

(۷) انظر المرجع السابق» ص۰۱۸۹ تحت ول الدر : قي غير الكفء. 





Cm)‏ سس 








جد الممتار على رد العار سس باب الولي سسسب الجيزء الثالث 
[۲۳:۸] قوله: 0 والفرق إمكان الاستدراك“": 
آقول: قد كان يجري هذا الفرّق فيما إذا زوج غير الأب والحدٌ الصغیر 
وتف من غور که أو بين فاحش ف الهر مع لهم حكموا في فصن 
أله لا يصح النكاح أصلاً في الأصمّ كما يأ متنأ ص. ۵۰( لا أن یفرق ‏ 
أن البالغة ها لنقص من حقهاء وإِنما كان لول الاعتراض لدفع ما سيلحقهم 
فيه من منقصة ولذا لو ترورج البالغ بزدادة فاحشة في اهر حازه ولا اعتسراض 
بخلاف القاصر والقاصرة» فليس للولي القاصر النظر أو اة أن ینقص من 
حقهما فحكم بالبُطْلان نرا ٠‏ .ماء والله تعالى أعلم. 

[۲۳۶۰] قال: أي: "الدر": وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به (ويفتى) ي 
غير الککفء (بعدم جوازه أصلا)(*: 

أي: بطلانه وعدّم انعقاده أصلاً كما مر(" في الصفحة الماضية 


عن "البحر". 


(۱) ذکر هنا لاعتراض الولي موضعان: إذا تزوحت غير که وإذا توحت بدو مهسر 
المثل» (ویْفتی) في غير الکفء (بعدم جوازه أصلام» "در" 

ف "رد المحتار" : والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل» فلذا قالوا: له الاعتراض حى يتم 

مهر المثل» أو يفرّق القاضي» فإذا نم الهر زال سببُ الاعتراض بخلاف عدم الكفاءة. 

(؟) "رد انختار"» کناب النكاح» باب الولي» ۰۱۹۱/۸ تحت قو ل الدر : و يف في غير لكفء. 

(۳) انظر "التنوير"» کتاب النكاح؛ باب لول ۱۹۱/۸ 

ظ 00 الدر کتاب لنکاس باب الولي؛ ۰۱۹۱-۱۹۰/۸ 

)0( اظ رد د فتار » کتاب شکاح. باب الولي» 2١85/8‏ تحت قول رت عه القاضى. 


ال مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلام 5 نس( ۷۲« ( سے 


جد المتاز على رد اتار س پاب الولي لل سسسب ابلزم الثالث 
ظ [۲۳۰۰] قوله: 2 وهذا إذا كان لها ولي لم برض به قبل العقد("©: 
أي: لم ينص على رضاه صريحا مع علمه بأن الرجل لیس کف 
[۲۳۰۱] قوله: وقول "البحر": لم برض به يَشَمّل ما إذا لم یعلم (۳: النكاح. 
[۲۰۷] قوله: م برض به يُشمّل ما إذا لّم يعلّم أصلاًء فلا یرم التصريح 
بعدّم الرّضاء بل السکوت منه لا يكون رضأ كما ذكرناء فلا بد حينفذ لصحَة ‏ 
العقد من رضاه صریی(*): مع العلم بعتم الكفاءة كما سيأي”'. . 5 
[ror]‏ قوله: لا بد دا لد من رضاه صريحاء وعلیه فلو 
سكت قبله نم رضي بعده: جزم به في "انيري" تبعا ل"البحر ٠."‏ 


أقول: والوجه فيه ما سنذكره على هامش ص۹۸٤‏ وال 4 تعال أعلم. 


(۱) في "الرد": وهذا (أي: عدم جواز لنكاح بغير الكف إذا كان لها ولي لم برض به قبل العقد 
فلا يفيد الرضا بعده. "بحر' . وأمًا إذا تم يكن ها ولي فهو صحيحٌ ناف مطلقاً اتفاقاً. 
)۳( "رد انحتار"؛ کتاب النکاح» باب اولي ۱۹۱/۸ تحت قول "الدر": بعدم جوازه أصلا. 

(۲) الرحع السابق. 

5ش ا مرجع السیابق. ۱ ۱ ۱ 

(ه) انظر المرجع السابق» ص۱۹۲ تحت قول الدر": نکحت. 

(1) الرجع السابق» ص ۱۹۱ تحت قول "الدر": بعدم جوازه أصلاً. 

(۷) "الخيرية"؛ کتاب النکاح» باب الأولياء والأکفای صه ۲ 

(۸) البحر كتاب النكاح؛ فصل في الكفاءق ۰۲۲۱/۳ 

() انظر القولة [41 1] قال: : أي: در (إن كان الولي) الزوج بنفسه بغین. 


سسب | دی مل رت | سس ( 4۷۲ ) س 


جذ الما على رد انار ا باب الول سس رالات 


[rr] ۱‏ قوله: وهنا -آقرب إلى الاحتیاط» كذا 2 تصحیح العلامة ۱ 
قاسم : و "الخانية و( ۱ ۱ 


[موعم] قوله: ولو أحسن الولي وعدّل القاضى فقل ٠‏ يترك 7 للتردّد 


5 على أبواب وتا نفس اخصومات فيتقرّر الضّرر©: 


فكان الأحوط سدّ باب التزويج عليها من غير کفء | اھ ان 
قلت: وآفاد أن الکلام في تزويجها نفسها فقط. . ۱ ۱ 
قلت؛ ولكن ترويج وليها(© بإذنها كتروجها بنفسها كما أحاب به 
: ن ی في جواب غير ما سوال r‏ ۱ ظ 


™ tt 


۱ 30 ارد الحتتار" ۰ وهو (أي: عدم جواز النكاح / غير الكفي ا لمحتا للفتوی» وقنال ۱ 
2 همس الأئمة: وهذا آقرب إلى الاحتياطء کذا في "تصحح العلامة قاسم لاه لسیس ۱ 
کل ولي یحسن الرافعة وا لخصومة» ولا کل قاض یعدل ولو أحسن الولي وعسدل 
لقاضي فقد یره للتردّد على أبواب الحكام واستتقالاً نفس الخصومات» ف فیتقسرّر 
الضررء فکان منعه دفعا له "فتح". ۱ ۱ 
22 "رد انختار'» کتاب النکاح» باب الولي) ۸ ت قول "لدر": وهو للحار وی 
۳ "الخانية"» کتاب النكاح»› فصل في الكفاءةء ۷ ۱ ۱ 
)٤(‏ "رد احتار" کتاب النكاح» باب الولي» ۸ تحت قول ل "الدر": وهو ار لفتوی 
۱ (ه) "الخانية"» كتاب التكاخ» فصل في شرائط لنکاح» ۱۹/۱ 
(5) ولكن هذا حيث الولي الأقرب غير آنا إذا كان هو الأقرب فإقدامه على الترويج 
نبغي أن یکون رضاً ما لم يكن مغرورا. ۱۷ منه. ۱ ۱ ۱ 
0077 "الخيرية"» " كتاب انکاح؛ باب الأولياء والأكفاء» م صته ۰۲ 


(e e]‏ سس ( 8۷8 )سس 


جد الما على رد دفر س باب الولي سس یب الجزء الث . 
قلت: وكذا إذا زوجها ول فأحازت فان الاجازة للاحقة کا کال 
فة كما نموا عليه والله تعالی أعلم. ۱ ۱ 
[۲۳۰۰] قوله: ۲ فيصدق نفي الرضا بعد ارف بأن قال: لا أرضى. ظ 
۳۰۷ قوله: فیصدق بنفي الرضا بعد المعرفة وبعدمها”" : 


0 لس فلا ل مطلقة لا تخت غير كفاء بلا رضا ول بعد مره إا 


فلیحفظ. (و حاصله: ان حل للطلقة لا لوج الأرّل لا تحصل إن نکخت غير كفء ۱ ۱ 


م برضه الول بعد ما عرفهم: 50011 000 ۱ (حمّد منم 
في "رد الحتار" عن اخلبية : وقوله: لا رضا) نمتب على لد الذي هو رضا الول 
والقید الذي هو بعد معرفته لیا فیصدّق بنفي الرّضا بعد للعرفته وبعدمها» وبوحود 0 
۱ . الرّضا مع عدم المعرفة» ففي هذه الصّور الثلاثة لا تحل» وإلما تحل في الصورة الرابعسة 1 ۱ 
وهي رضا اولي بغير الكفء مع علمه اه كذلك اه قلت: والانسب أن يقول: :مع 
علمه به عي لما في "لبحر*: لو قال الولي؛ رضت بتزوّجها من غير كضء؛ ولم بعلم - 
۹ باروج یا هل يكفي؟ صارت حادثة لفتوى» ويبغي أن لا يكفي؛ لا لرضاء بس مهو لا ۱ 
۱ يصح كما ذکره في "الخانية" فيما إذا استأغا الولي وم يسم لوج فقال: لأن الرضا 
بابحهول لا يتحقق» ولم أره منقولا ای وأقره في "النهر". لکن ليس على عمومة؛ | لما 
۱ سيأني في كلام الشارح : آلها لو فوّضت الأمر إليه يصح کقوفا: زوحني من تختاره وخوه» . : 
قال الخير الرملي: ومقتضاه أن الول لو قال طا: نا راض یا تفعلين» أو زوجي نفسك من 
تختارین ونحوه أنه يكفي» وهو ظاهر؛ لاه فوض الأمر إليهاء ولأنه من باب الاسقاط اه 
7 (۲) "رد احتار"؛ کتاب اشکاح» با باب ٠‏ الولي؛ ۸ تحت قول "الدر": نکحت. | 
( الرجع السابق. | ظ ا 





٤۷ (‏ ) لد 


جد الممتار على رد انار ت پاپ الولي سسس الم الثالث 
آي: بعد العر فة بان لم یفل: رضيت» ولّم يصدر عنه ما يدل عليه 
٠‏ کمباشرة العٌقد كما سیأنی(. 
[۲۳۰۸] قوله: آلها لو فوؤضت الامر إليه يصح و 
أي: في المسألة الستشهد بما. 
[۳۰۰] قوله: لو فرّضت الأمر إليه يصح کقوفا: زوّحني من تختاره(۳ 
وكذلك: أن راضية ما تفعل كما تفیده مسألة في "الخانية" صه۳۸". 
[۲۳+۰] قوله:.قال الخير اپرملي: ومقتضاه آن الول لو قال لها: أنا راض 
عا تفعلین(: أقول: قول الولي: رضيت بتزوجها من غير کفء أصرح في الإسقاط 
من قوله: (أنا. راض . كا تفعلين)) فإن غير الکفء يدحل قي هذا من باب العموم» 
۱ وهو منطوق به في الأوّل» فكلام الخير رحمه الله تعالى مناقض تام لكلام "ال" 
رحمه الله تال ۱ خصص له فقو ا ل اي" ر حمه الله تعالى: (إنّه ليس على 
عمومه) ليس في حل فافهم. 
0 انظر "رد الحتار" کتاب النكاح» باب الولي) 2 توت قو ل "الدر : فلیحفظ. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب ٠‏ الو لي» ۰۱۹۲/۸ تحت قو ل "الدر": نكحت. 
7( المرجع السابق 
۱ (5) "الخانية", كتاب | لنكاح؛ فصل في شراقط النکا» ١إمه١.‏ 
(م) "رد احتار"؛ کتاب النکاح باب الولي» ۱۹۲/۸ تحت قول "الدر": نکحت. 


: ١ت‏ "البحر"» کتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاءء 4/۳ 48. ۱ 
)۷( انظر "رداشتار " ۽ کتاب النکاح باب الولي؛ ۹۳/۸ ۱ نحت قول "الدر”: نکحت. . ` 


سسسب | ر س( 10 ) س 


جد المتار على رد الحتار سس پاب الولي ٠‏ سس ابلزء الثالث 
[۲۳۰۱] قوله: لاله فوضن الامر إليهاء و لاه من باب الاسقاط(: 
والإسقاط يصح مع ابهالة كما في الإبراء ٠‏ 
أقول: بهذا فارق مسألة إذن البالغته فان العَمّد إليها لا إلى الول فلا بد . 
من رضاها بمعيّن أو إطلاق التفويضء ما الولي فليس له لح يلتحقه من عاره 
فاذا قال: رضيت بتزوجها من غير کفء فقد صرح بإاسقاط حقه» والإاسقاط 
يصح مع ابَهالة کالابرای فظهر أن قياس "البحر”" مع الفارق» وأن الصّواب مع 
العلامة الخير رحمه الله تعالى» وال تعالى أعلم. 
[trv]‏ وله وقال الکمال: لأن نس في الغالب بكرن غير کفء 
٠‏ وأمًا لو باشر الولي عقد الْمُحلّل فائها تمل للول(۳: 
أقول: أي: إذا عيّنت لهم غير الكفء أو فوّضت مطلقة وإلاً فقد صرّح 
في 'لخانية" صه۳۹(*: أن الوكيل بالنكاح إذا زوّجها من ليس بكفء لا يصح على 
قول الأئمّة الثلاثة وهو الصحيح. ۱۲ ظ 
أقول: أي: إن باشر برضاها مع علمه بعدّم الكفاءة لاشتراط الغرفة 
ف صحّة الرضا كما سبق" تأمّل وليحرّر. ۱۲ 


(۱) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الولي؛ ۹۳/۸ ۱ تحت قول "الدر": نکحت. 
(۲) "البحر"» کتاب النکاح باب الأولياء والاکفای ۰۱۹6/۳ 

(۳) رد تاره کتاب النکاح» باب الولي» ۰۱۹۳-۱۹۲/۸ تحت قول "الدر : فلیحفظ. 
)٤(‏ "الخانية"» کتاب النكاح» فصل في الوكالة» ۵۱۱۱/۱ ملحصا. 
)٥(‏ انظر "رداحتار" كتاب النکاح باب الولي؛ ۹۳/۸ ۱ تحت قول "الدر": نكحت. 


سسسب ]ا ر سس( 4۷۷ )سس 


جد الممتار علی رد شتا سس باب الولي س اجز ء الثالث 

5 نم ظهر لي أن ت ركه التفتيش أيضاً من باب الرضا الصریح؛ لأنّ التقصير مسن ٠‏ 

قبله كما يفيده ما يأتي ص۵۲۱( عن الرحمتي وعن "البحر”" عن "الولوالجية". ۱۲ 
۱۳۹ قوله: ۲۱ هذا كله ما ظهر لي تفقها من کلامهم"): ۱ 
وکله ظاه وقد كان قلح صدري تلك الأحكام هكذا وم آرم 

ف کلامهم تی رأيتها هاهنا كما كنت أظن والحمد لله. 
[۲۳۰۵] قوله: "" والام بذلك ول" ظ 


(۱) انظر رد ار کناٹ کا باب الكفاي ۸ ۰ تحت قول "ل فلو نگحت. 

(۲) انظر الرحع لسابق» ص۲۹۲ تحت قول "الدر": كان شم امنیار: ۱ 

(۲) نكاح البالغة غير الكفء صحيح على ظاهر الرواية وللولي: حقّ الاعتراض» ولیس بجائز 
أصلا على ما احتاروه للفتوی» وان لّم يكن لما ولي فنكاحها غير الکفء صحيح لتاق 

هنا استظهر العلآمة الشّامي: أن للكلّفة لو كان لها عصبة صغير فهو بمنسزلة مسن لا ولي 
لها؛ لأنّه لا ولاية له وكذا لو كان عبدا أو كافرا. * نم قال: والظاهر أن هذا في البالغة, ۱ 
ما الضسغيرة فلا يصح (أي: نكاحها غير الكفء إن م يكن ها ولي)؛ لأنها لم تسرض 
بإسقاط حقهاء ألا ترى أنها لو كان لها عصبة؛ فزوّجها من غير كفء لم یصح؟ 
فکنا ام يكن ها عم هذا كله ما ظهر لي تفقهاً من کلامهې وم ره صرعا. 

)٤(‏ رد احتار » كتاب النكاح؛ باب الولی؛ ۰۱۹۵/۸ تحت قول "الدر": وإن لم يكن لها ولي. 

(ه) تستأذن البكر البالغة في النكاح ويستأذنها الولي وهو السنّة كما في الشرح. 

ذكر العلامة الشامي: أنه استحسن الر حم ما ذكره الشافعية: من أن السيّة في الاستذان 
أن پرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأمٌ بذلك أولى؛ لأنها تطلع على . 
ما لا يطلع عليه غيرها. 0 

(5) "رد احتار"» كتاب النكاح؛ باب الولي» ۰۱۹۸/۸ تحت قول "الدر": وهو السنة. 





( ۷۸ ( سسس 


جد الممتار عی رد اجات سس باب الولي سس الجرء الغالث 
آقول: ون بلادنا أترابما وصدائقها من الّنات أولى؛ لالها تظهر هِنَ 
ما في نفسها ما لا تظهر للام للاستحیاء منها لا منهنٌ وال تعالى أعلم. 
[rr]‏ قوله: ‏ فقالا: لا يكون رضل(: : لیس هکذا في "نید 
الما قال: (قال بعضهم: سکوقا لا يكون رضأ وقال بعضهم في قول أبي حنيفة: ۱ 
یکون رضاً... إلخ)» ثُمّ ذكر”» تعلیله بقوله: (لأن على قول أبي حنيفة الأب ولي 
في الإنكاح من غير كفي ولو كانت صغيرة یرم ده فإذا كانت كبيرة 
يتوقف على الرضا كما لو زوجها من کفء والح عند عدم الأب في ذلك 
عنرلة الأب)» نعم! قد يستفاد منه أن الأوّل مفرّع على قولهما في الصغيرة. 
[۲۳۰۰] قوله: وحزم ي 'التراية" بالأوّل بلفظ: قالوا"*: وهو الذي قدمه ۰ 
'الخانية" نم ذکر تعلیله ص۳۸۷ وص۵۸ ۱( وتقدیعه دلیل التقدم لکن قد علل 
للقول الآحر بتعلیل قرّي ولم يتعقبه» وهو متفرع على قول الامام في الصغيرة» والأوّل 
على قوطما فيهاء وقوله: هو المذهب العتمد. 0 


(۱) واختلف فيما إذا زرحا غير کفء فبلغها فسکنت» فقالا: لا يكون رضا وقیل في قول أي 
حنيفة: يكون رضا إن كان اروج أبا أو 9۹ وإن كان غيرهما فلا كما في "المنانية" آنحنا من 
مسألة الصّغيرة للزوحة من غير کفء اه. قال في "النهر": وجرّم في "التراية" بالأوّل بلفظ: قالوا. 

(۲) "رد امحتار"؛ کتاب النكاح» باب الولى» ۰۱۹۹/۸ تحت قول "الدر": وأخبرها ر سو له... إل 

™( 'الخانية» كتاب النكاح» فصل شرائط النكاح» ۱ ۱ 

(4) امرحع السابق. 

(ه) "رڈ الحتار" كتاب النکاح» باب اول ۸ تحت قول "لدر": وأحبرها رسوله... ( 

(د) انظر "الخانية"» كتاب النكاح؛ فصل في شرائط النکاح» .٠١۸/١‏ 


سسسب [ ل ا ا روموت ان ] س( 4۷۹ ) س 


جد الممتار على رد الحتار س ياب الولي سسس الجزء اثالث 

أقول: ومثله يجري ف الْهْر أيضا أحذا من الاحتلاف في العُبْن الفاحش 
فيه في تزويج الصغيرة فقال7'): يصح من الأب والح لا غيرء وقالا: لا يصح 
مطلقاء فإذا كانا وليين في الترويج. ..بالغین عنده لا عندهماء فان زوجا به صغيرة 
لزم عنده» ولّم يصح عندهماء أو كبيرة انعقد موقوفاً على رضاها عنده لا عندهما 
وبه يندفع ما آورد الكمال على الامام النسفئ من أن الق بين الأب والجة 
وغيرهما ليس بشيء كما يأ ص۹۳٤‏ هذاء والزيلعي© حكم بان کوت 
لا يكون رضاً إذا م يكن الْمَهْر وافراء وأطلقه فشمل ما إذا كان المستأمر أو 
لمزوّج الأب والح ونص الکمال: (أن الأوجه الإطلاق)» واقسره "البح "29 
والشلبي“ و الشرنبلالية ۲ لکن في تعلیله ما علمت» فلیتأمّل 0 تال أعلم. 

[۲۳۰۷] قال: 7 أي: "الدر ": حتی لو رضیت بعدّه انعقر() 

أقول: تفریع بالنظر إلى الصورة الثانية أي: زوّجها م آحبرت یکت 
بصوت نم رضيت» اما بالنظر إلى صورة الاستعذان فلا؛ لآنه إن كان ردا كما 


۰۱۱۲/۱ "الخانية"؛ كتاب الكاح» فصل ف الأولیای‎ )١( 

(۲) انظر "رد الحتار" > کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۰۹/۸ تحت قول "الدرٌ": ردّه ته الكمال. 
(۳) التبیین" کتاب النکاح باب الاو لیاء وال کفای ۱۲ 

(4) انظر "البحر" کتاب النکاح» ۲۰۰/۳ و الفتح ۰۱۱۱/۳ 

ره) "حاشية الشلي"» کتاب النكاح» باب الأولياء والاأکفای 4۹۷/۲ (هامش "التبيين"). 
(ا) "الشرنبلالية"؛ کتاب النكاح» باب الولي والکفء ۰۳۳۹/۱ (هامش "الدرر"). 

(0) زوّج الولي البككر البالغة فبلفها الخير فبكت مرک وه خی لو رضیت بعله انعقد. 
(۸) "الد" کتاب النكاح» باب الولي» ۰۰/۸ ۱ 


سس [ مس هی ورت اسان ] س( 108 ) سس 


جد المتار على رد اختار سس باب الو لس سح الجزع الثالن 
هو التحقيق فزوّج فبلغها فرضيت نفذ أيضا قطعا؛ لأن غاية الردٌّ السسابق عند 
الاستعذان إبطال التوكيل فيبقى نكاح فضولي فينفذ بالتنفيذ» نعم! وقع الخسلاف 
في أن في هذه الصورة هل يكفي السکوت بعد البلوغ أم لا بدّ من الرضا الصريح؟ 
والأصمّ يكفي كما يأ(" في الصفحة القابلة شرحاً. ظ 
[۲۳۰۸] قوله: ‏ كذا في "الظهیرید۳: و"الخانية"9). 
[۲۳۰۰] قوله: 29 وكونه ردا ترجح بوقوعه احتمال التقریر(: 
۱ أقول: التقرير لم يكن» فلا یثبت باشك. 


(۱) انظر ‏ الدر" کتاب النکاح» باب الولي» ۲۰۲/۸. 

(۲) قول البالغة في أمر زوجها: (غیره أولى هنه) رد قبل الق لا بعده» وسبب ارق آن 
کلامها يُحتمل الاذن وعدمه» فقبل لک لم يكن النكاح» فلا ثبت بالشك» وبعده 
كان فلا يطل بالشكٌ كذا في "الظهیریة". ۱ 

(۳) رد احتار"؛ کتاب النكاح» باب الولي؛ ۳ ۲ تحت قول "الدر": رد قبل العقد لا بعده. 

۱ ۱6۸ ۱ "الخانية"» کتاب النكاح؛ فصل في شرائط النکاح‎ )٤( 

5 في "رد امحتار": کذا في الظهيرية » وهو مشکل) باه له يكون نكاحا إل بعد الصحة 
وهي بعد الإذن» فالظاهر أله ليس بإذن فيهماء "بحر". وأصل الإشكال لصاحب "الفتح"؛ 
وأجاب عنه المقدسي: بأن العقد إذا وقم م ورد بعده ما يُحتمل كونه تقريراً له وكونه رک 
تر جح بوقوعه احتمال التقرير... إل. 

(1) رد احتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۲۰۶/۸ تحت قول "الدر": رد قبل العقد لا بعده. 


ش 1 6 
سسس | جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) | س( 4۸۱ ) لد 


جد المتار على رد اختار _ باب الول .سس از الثالث 
[۲۳۷۰] قال: () أي: "الدز": فسکوقا رد بعد العقد لا قبله("): 
وانظر هل یکون إجازة؟ ظاهر تعلیل "الظهيرية ۳ و "اخانية ۳ بکونه 
شيئا محتملاء لاء وظاهر قول القدسي: (ترحح بوقوعه احتمال التقریسر) نعسم» 
والأوّل آظهر فليحرّر, والله تعالى أعلم. ظ 
[۲۳۷۱] قوله: فسكتت جاز (جاعا: أفادا...يثبت إجماعا. 
2202 [۲۳۷۷] قال: أي: "الدرَ": ولو استأذتها في معيّن فرَدّتء تم زوحها مه 
نک مخ ي ار 
آقول: هذا تعلیل بالمحالف» فان مقتضی قول "الدراية"...أن ... بسکوقاه 
ومقتضى التعليل عدم الانعقاد أصلاء حتّی لو أمضت صريحا لم یفد. ۲ ۱ 
2 والصواب: أن الأحذ اّما هو على الشارح رحمه الله تعالى» فان کلام 
"اانية ۲۳۳ صريح فی أن السکوت رضاء لكر“ الرضا هاهنا غير مفید. ۱۲ 


(۱) لو زوجها (الولي كابن العم) لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله» هذا عند الطسرفین» 
ولو استأمرّها في التزویج من نفسه فسكتت جاز إجماعاء "بحر" عن "انیت" 

(۲) "الدر كتاب النکاح باب الولي» ۲۰4/۸, " 

(۳) "الظهيرية"؛ کتاب النکاح صب" 6 . 

۰۱5۹/۱ "الخانية"» کتاب النکاح» الباب الأوّل» فصل في شرائط النکاح‎ )٤( 

:0( "رد احتار“ کناب النكاح» باب الولي» ۸ تحت قول "الدر": ولو زوجها لفسه. ‏ 

(5) "الدرٌ"؛ کتاب النکاح باب الولي» ۲۰۵-۲۰/۸: ۱ 

(۷) "الخانية"» کتاب النکاح» فصل في شرائط النکاح» ..٠١۹/۱‏ 


سس ]جل ا یتست ( 4۸۱ )سس 


جد المتار على رد شتا 





7 باب الولي "7" اجزء الثالث ‏ 
[۲۳۷۳] قال: أي: "الدر": ولو استأذئها في معين فرَدْتء ن زوجها من منه 

سكت صحفي لا لاف ما لباقتم فلت ریت لم يُحسز 

لبطلانه بر ولذا امتحسنوا التُجديد عند الفاف(: ‏ 

۱ أقول: ١‏ صورة الأولى .....فأظهرت التُفرَة. . بك بلغها فسكتت وك ٠‏ 

تظهر رة صحیح غير حتاج إلى التجدید» وهي المسألة للارَة....الثانيسة.... 

استأذئها فلم تظهر تُر فزوج فبلغها... نفرة فهذا وصریح رذها سواء في علم | 


. العمل لصححة الوكالة بالسكوت السابق» فلا تملك رد نكاح صح. والثالثة: أن 


تظهر النفرة في الوقتين فهذا هو احتاج إلى التجديد؛ لأنّه كان نکاح فضول لعدم 
ال رکالة بالتُفرَة الأولى وقد احتمل بُطّلانه بعد بلوغها الخبر بإظهارها عنده ار 
الأحرى» والزاقع في بلادنا آنهن لا یظهرن نفرة بعد النکاح ما هو إلا لا السكوت 
الحض» وهو إحازة كما هعت فافهم. | ۱ 

[۵ ۲۳۷ قال: أي: "الدر": ولذا استحسنوا التحديد عند الزفاف)؛ 5 
الغالب إظهار الثفرّة عند فجأة السماع": 

أي: : فيحتمل آنها نفرت من النكاح عند إعلامها ه فييطل العد» ولا 
یلحقه الرضاء فاذا حدد العقد بعد ذلك ارتفع هذا الاحتمال اه "ول 


(۱) "لدر" کتاب النکاح باب الولي» ۲۰۵/۸. 
(۲) انظر القولة السابقة. ۱ 

(۳) "لد" كتاب النكاح» باب الولي o‏ 
(4) "طط کتاب لنکاح باب الولي) ۳۹/۲. 


سس | جلس: "اللينة العلمية" ردعوت اسلامي) | س( 8۸۳ ) س 


جد المتار على رد الجتاز لس باب الولي سس الجزء الفالث 
أقول: فأفاد رحمه الله تعالل أن لو علم أن النفرة من التكاح حقيقة» 
- وذلك یعلم بالقرائن» فحينئذ یکون رَد وبه علم أن الرد أيضاً قد يكون فعليِا 
كالإجازة» نا رد السكوتي فلا أعلم له صورةء فان غاية لکوت أن لا یکون 
رضاء وعدم الرضا ليس برد فتبقی على خیارها في الرد والإحازة مالم یقشع 
أحدهماء أمّا ما قدّم الشارح(؟ أن لو زوحها لفسه فسکوقا رد بعد العقد فقد ٠‏ 
قدّمنال" أن هذا سهوء والما صوابه: فسکوقا لا يفيد بعد العقد لعدم صحته. . 
0 فتحور أن الردٌ على قسمین: قول وفعلى» والاحازة على ثلالة: هذان 
وسكوتي» وما وراء ذلك ليس برد ولا حازة فتبقی على خيارهاء والله تعالى 
أعلى ۱۲ ظ ظ 
۱ ومن الرد الفعلى: أن مرك يدها مشيرة أن لاء فإنه لا یشک أحد في 
كونه ردا ونظير ذلك ما ثبت في الحديث”" أن البكر إذا استأذئها البي صلی 
الله تعالى عليه وسلم من وراء السترء فحرکت الستتر لم يزوّحهاء فكما آله دليل 
النهي قبل النکاح فکذلك تحريك اليد دلیل النفي بعد النكاح» وهذا ظاهر حذا 
لا يخفى. ۱ 
(۱) انظر "لد" کتاب النکاح» باب الولي» 4/8 .7١‏ 
(۲) انظر القولة [۲۳۷۰] قال أي: "الدر": فسکوفا رد بعد العقد لا قبله. 
(*) أآحرجه عبد الررّاق في "مصتفه"» کتاب النكاح» باب استثمار النساء في أبضاعهن؛ 


ر: 0۲۸۳6 2١١4/5‏ عن عمر بن راشد عن جى عن المهاجر: ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا طب إليه إحدى بناته يجيء الخدر» فیقول: إن فلانا يخطب فلانة». 
فان حرکت الخدر لم يزوجهاء وان سكنت زوّجها)). 


سسب [ لس هبوت نيع ] س( 484  )‏ 


جد دارع رد اشعا.. س باب الولي . الجزء الثالث 
[revo]‏ قوله: في "الأضل": 97 مباشرة وكيل الوكيل بحضرة الوكيل ۱ 
۱ في التكاح لا تکون کمباشرة ال وکیل بنفس 
فة ار زانهش ولا حول ولا قز ل با ال سم 
[۲۳۷۰] قوله: لا تکون کمباشرة ال وکیل بنفسه بذلاافه في البیع... رخ 
[قال الإمام أحمد ر ضا - رحمه ال في "الفتاو ى الرضوية":] ٠‏ 
أقول: نص "الغمز”*؟ عن "الولوالحية" هكذا: (لو وکل رحلاً فوکل ‏ 
الوكيل غيره وفعل الثاني بحضرة لاوّل فان كان بيعا أو شراء يجوز وما عدا بیع 
والشراء من الْحُصومة والتقاضي والنكاح رالاق وغير ذلك» ذكر عصام في 
"مختصره"”*: أله يجوز» وذكر محمد في "الأصل": أنه لا يجوز فإله قال: إذا فعل . 


(۱) في الشرح: الغالب إظهار الْفرة عند فجأة السّماع» ولو استأذتها فسکتت» ف کل ۱ 
ن يزوّحها من سَماه حاز إن عرفت الوج والمهر كما في القنية"؛ واست‌شکله في 
"البحر": بائه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن» فمقتضاه عدم الحواز أو أنْها مسستئناة. 
ذكر العلامة الشّامي: ما يويد عدم الحواز وأن الوكيل ليس له التوكيل في النكاح» 
ونه ليس من المسائل ال استنوها من هذه القاعدة؛ تم نقل عن السرحمیی: ولي 
"حاشية الحموي" على "الأشباه" عن كلام مد في "الأصل": أن مباشرة وكيل الوكيسل 
بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع. ظ 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الولي» ۲۰۷/۸ تحت قول "الدر": واستشكله في "البحر". 

(؟) المرجع السابق. 

(4) "غمز عیون البصائر الفن نان كتاب ال وكالة» ۰۲۹۳/۲ 

(5) هو: لعصام بن یوسف بن میمون انفي» (ت۲۱۹ه). ("معجم الولفین؟  .)۳۷۸/۲‏ 


سسسب | جلس: ادن العلمية؟ ردعوت إسلامي | س( 6۸۵ ) سس 


جد الممتار على رد اختار سس باب الولى ٠‏ سس سس الجز و الذالن ۱ 
الثاني بحضرة الأول لم يجر إلا في البيع والشراء وهو الصحيح) اه ملخّصا. فإذا 
: كان هذا هو مناد "الأصل" وقد ذيل بالتصحيح فانقطع اخلاف واضمخلت 
٠‏ الرواية النادزة وسقط ما في "۲ لانی"(۱) فكيف ما في القنیة ۱۳۳ وا إن آیده العلامة 
۱ الطحطاوي (١‏ وتركه علامة البحر ۲ "البحر " والمحقّق العلائي في "له ۳( 
مستشکلاً ولا غرو فقد شهدت كلماتمم رحمهم الله تعالى آنهم لم یطلعوا؛ إذ - 
۱ ذاك على كلام "الأصل" أصلا حيث لم يلموا ۲ اما ولا أو | منه !شاماء ولکن 
العجب من حاقة الحققين العلامة الشامی! دس سره السامي حيث آورد کلام 

اا "الأصل" 3 لم يسمح إلا باستظهار عدم الحواز مريدا به عدم النفاذ؛ إذ العقد 
عَقد فضولي فكأله اقتصر على النقل عن العلامة مصطفی» ولو راجع "الغمز" ٠‏ 
لرأى تصحیح الإمام الولو الحي لما في الاصل" ومعلوم: أن رواية "الأصول" 
إذا صححت سقطت كل روا سواهاء فكان ١‏ السيل لحم دون رد الاستظهارء ۱ 

7 وا ال ولي التوفيق©. 

[rw ۱‏ قوله: بخلافه في البيع» وني "مختصر عصام": که حمل کل 


0 )0 ع "مخ کتاں النکاي فصل في الت وکيل باالنکاح والطلاق» 557 -۱۹۷. 
() "القنية") کتاب النکاح باب في نکاح الابکان ص۱۳ .١‏ 

۲ ط کتاب النكاخ, باب الول ۰۳۰/۲ 
0 (4) البحر" کتاب النکاح؛ باب لاولیاء وال کفای ۰۶/۳ ۱ 


۲ 5 )8( انظر "الدر" كتاب النكاح» پاب الولي» ۸ ۰ 


)0 لفاوى لرضوی كاب النكاح؛ الرسالة: ماحي الضلالة, .. إل ۱۳/۱ -۵ع ۱. 





زع دم 


جد المتار على رد احتار سس باب الولي لسك الجزء الااث 

فمباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه(: أقول: قن "فتاوى قاضي خان" من 

كتاب الوكالة: رال وكيل بالتزويج ليس له أن يوكل غيره» فان فعل فزوّج الثاني . 

يحضرة الأول جاز) اه. فكأن ما في "الخانية" أيضاً مفرّع على هذه الرواية. . 
[د»مم] قوله: 0" 'الأصل" سوهو 'للبسوط"- من کتب ظاهر الروایة ٩‏ 
أقول: وقد ذكر المسألة في وكالة "غمز العيون" ض۹٤‏ ۲۲" بابسسط 

من هذاء و نقل تصحيح ما في "الأصل" عن "الولو بلیه(؟ اقل وف ۱ 
[۲۳۷۰] قو له. 9 لان صاحب "اهداية" صحح ار ين 


0۱ رد ار کتاب النکاح باب الولي» ۷/۸ ۰ تحت قول "ليا وامتشكله في "یر" ۱ 

(۲) الانية » کتاب لنکاح فصل في الت وكيل باللکاح والطلاق؛ ۳( -۱۲۷. 

(۲) في "رد احتار": في "مختصر عصام": أنه جعله كالبيع؛ فمباشرته بحضرته کمباشرته 
«نفسه اه. فیمکن أن یکون ما في "القنية" مفرعاً على رواية عصام» لكنّ "الأصل' 

-وهو "المبسوط"- من كتب ظاهر الروايةء فالظاهر عدم المنواز» قافهم. ۱ 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي؛ ۲۷۸ تحت ق '. ثرا واستشکله فیح 

(ه) "غمز عیون البصائر" الفن الثاني کتاب الوكالة» ۹۳/۲ 

Pt 50 الولوابلية > کتاب الو کالة» الفصل ول‎ (VD 

(۷) زوج الولي البکر البالغة وبلغها الخبر فثبوت إذما بالدلالات المذكورة مشروط بأن تسل 
الزوج ولا يشترط علمها بالمهر» وقيل: ُشترط. في "رد احتار" : (قوله: : وقيل: یشترّط) 

' آشار إلى ضعفه وین قال في "الفتح": : إِنّه الأوجه؛ لأن صاحب "المداية" صحّح الأوّل. 
(۸) "رد امحتار"؛ كتاب النکاح» باب الولي» ۰۸/۸ ۰ ۷ تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 


AV (‏ ) سس 





جد الممتار على رد احا س پاپ الولي سب إلمزء الثاللث ٠‏ 
او كذا في "الخلاصة"107) و لبزاز :از Oa‏ و ال ای و "إلا صلاح"» 
و"الملتق ". ۰ 
أقول: ويؤيّده حديث سراي د الکبر ۲۳۳ بسند حسن عن اسب 
الومنین عمر رضي الله تعالى عنه: (( كان صلی الله تعالى عليه وس لم إذا أراد . 
أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب» فيقول لها: يا بنيّة» إن فلانا ۱ 
قد حطبك, فان كرهتيه فقولي: لاء فإنّه لا يستحبى أحدٌ أن يقول: لاء وان 
أحببت فان سکوتك اقرا فان حرکت الْخخذر لم يزرّحهاء و کحها) اھ 
فذکر الزوج ولم يذكر الهر. 5 
۳۸] قوله: "۲ كما في "البحر"ع عن لبم 


0 "ملاس" 2 کتاب النکاح؛ الفصل اتاسع في نكاح البكرء 053 

1/4 "البرّازية") كتاب النكاح» الفصل التاسع في نكاح البکر‎ 0١ 

(۳) "الوقاية' » کتاب النکاح؛ باب الول والکفی 277/7 

 .44۲-4۹۱/۱ "الملتقى"» کتاب النکاح؛ باب الأولياء والاأکفای‎ )٤( 

(۵) "للعجم الكبير"» وما أسند عمر بن حطاب طله عن رسول الله فق ر: ۸۸ ۰۷۳/۱ 

ظ 69) في "رد امحتار": قال في "الفتم": : إنّه الاو جه؛ لن صاحب "دای صحح الأول» وقال ٠‏ 
قي البحر": له الذهب؛ لقو ل 'الذحيرة": إن "إشارات” كتب محمد تدل عليه اه, 
قلت: وعلى القول باشتراط تسميته يشترط كونه مهر المثل» فلا يكون السكوت رضاً 
بدونه كما في "البحر" عن الزيلعي» وبقي على القول بعتم الاشتراط فهل يشترط أن يزوّجها 

بمهر الفل» حتى لو نقص عنه لم يصح العتقد إلاً برضاها؟. ۱ ۱ 
(۷) "رد الحتار"؛ کتاب النکاح» باب الولي» ۲۰۹/۸» تحت قول "الدر": وقیل: يشترط. 


س | جلس: "مدي للم" ردعوت إسلامي) | س( 4۸۸ ) سسس 


جد الممتار على رد الحتار س بياب الولي :. سس سيت لجرء الغالث 


اقول: سبحانل الله ] نص ف في "البح" ص١‏ ۲ ۰۱ ۳( ر فرع ف 
"البیین ۳۳ على عدم الا شتراط آنه إن ماه يشترط أن يكون وافراء وهو مهر 
امل حتّى لا يكون السکوت رضأ بدونه) اه. ۱ 

نعم! ذكر”" قبله تفريع المسألة على القول بالاشتراط وهو . الذي زقلا ۱ 
الحشّي عن "البحر"» لكن لم يعزه "البحر" إلى الزيلعي» ولا إلى أحدء إلما الذي 
عزاه للزيلعي ما جعله حادئّة الفتوی» نم إن "البحر" لم يقر تفریعه على القول 
بالاشتراط بل استشكله بها لا مر له» ونقل | شی مه قي "منحة الخال © ۱ 
جو أبه عن "رمز الحقائو " 6 وقد رددنا عليه هناك وأيضاً نق © الحشي مه 

عن "النهر" عن "الفتح" حواب إشكال "البح " : أن المسألة مفرعة عة على القو 5 
الثاني أي : : عدم الاشتر اط دون الأول فسبحان من لا پنسی.. ۱ 
[۱۳۸۱] قوله: حتی لو نقص عنه لم يصح العقد الا برضاها؟0©: 


)۱( البحرا کتاب النكاح؛ باب الاو لیاء وال کفاء ۳ ۲۰ 


۱ . (۲) "التبیین" کتاب النکاح باب الأولياء وال کفای ۰4۹۸/۲ 


(”) البحر کتاب النکاح باب الأولياء والأكفاءي ۹/7۳ ` 

(4) انظر رد احتار"» كتاب النكاح» باب الولي؛ ۹/۸ ۱ ۲ تحت قول الدر : وقیل: یشترط. 

() "منحة الخالق" كتاب النكاح» باب الأولياء و الأكفباى ۳ (هامش "البحر"). 

(5) "رمزالحقائق"» لأبي محمد بدر الدين حمود بن أحمد بن موسی العين» (ت۸۸۵5). 
("فهرس خطوطات"» ۳۹۹/۱ "كشف الظنون" ۰۱۱۰/۲ 

(۷) "منحة الخالق"» کتاب النکاح؛ باب الأولياء والأکفای ۱۹۸/۳ (هامش "البحر"). 

(۸) رد احتار » کتاب النكاح؛ باب الولي» ۲۰۹/۸ تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 


| سسسب | مجلس: "لدينة العلمية" (دعوت اسلامي) | س( 4۸٩‏ ) لد 


جد امار على رد لحار س باب الول سسس الجزء الثالث 
۱ أي : لم ينفذ. ۰ اا 0 

[۲۳۸۲] قوله: صارت حادثة الفتوى» و رأيت فى الحادي عشر من "البزازية": 
وان لم یذکر اله روج الوكيل بأكثر من مهر ال با( بان اسف 
أو باقل من الثل عا لا يتغابن فيه الاس صح عنده حلافا ما( : 

اي: نفذ ولرم؛ لأنّ ترك البَحْث عن الهر رضا بکل مَهر. 
٠‏ [۲۳۸۲] قوله: صح عنده خلافاً هما؛ لکن للأولياء حقّ الاعتراض في 
ظ جانب الراة دفعاً للعار عنهم اه أي: إذا رضيت بذلك": اء 
02000 اقول: لا وجه له وقد جعله الإمام رضا کل مُهرء وإلما َب ذلك 
أله رمه الله تعالی حمل قوله: (صح) على معن العقد. وليس كذلك؛ لأن فضوليا 
لو زوّج عبن فاحش کان منعقدا قطعاه ولئما معناه نفذ ولزم؛ قال في "الفتح”" 
قبل الهر: (معین لا يجوز هامنا: لا بنذ لتکاح الا أن یجیزه) اه. . فمعق صح 
نفل وا ن لم يجرء لوقوعه عن وكالة تامّة. ۱ 

[rra]‏ قوله: إذا رضيت بذلك. ومقتضاه: : آله إذا كان الوكيل هو 
الولي -كما في حادثتنا- ورضيت به صح وإلا فلا تم 29 


۱ (1) "رد ترا كناب النكاح؛ اب لول 1/۸ ۰ تحت قول "الد "": وق يشترط. 
(۲) الرجع السابق. 

(۳) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة بالنکاح وغیرهاء ۰۲۰۳/۳ 
(4) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي؛ ۸ تحت قول "لدر": وقيل: يشترط. 





ب سس( < ( س 


سسس | مجلس: "الدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) | 


جد امار ای زد ار س | باب لو سس زه الات 5 


أقول: مذهب الامام أن لکوت عن ذکر الهرار رضاً بکل مهره فما ۱ 
اشتراط رضاها بعده وقد رضیت› نعم! مقتضاه أن الولي إذا كان هو الوکیل 
ونقص لم يكن له حق الاعتراض؛ لاله قد رضي به. فسعیه في نقض مانم من ۱ 
. جهته مردود عليه» تأمل. ظ ال 
ظ [۲۳۸۰] قوله: ”“ أي: ناقلاً تصحیحه حه عن 'الكاق "20 : وكذا صححه ظ 
فى "الکفایة"(۳) كما في "جامع الرموز ۳ وف "الدراية" كما في "الب ۳ ۱ 

۸ ] قوله:”" ررثه الكمال) بقوله: وما ذ ذكر من اتفصیل لیس بشيء "۱ 


٠‏ (۱) قول الشارح: وقيل: بشترط (أي: علمها بالهر) وهو قول التأحرينء "بحر" عن "الذخخيرة', 
وأقرّه المصئف» وما صحّحه في "الدرر" عن "الكافي" ر ده الكمال. 

في "رد احتار": (قوله: عن الكاق) أي: ناقلا تصحيحه عن "الكافي"» فافهم. 

)۲( ۲ د امحتار'» كتاب النکاح» باب الولي؛ 28١9/4‏ تحت قول "الدر": عن "الكافي". 

(۳) الکفاية كتاب النکاح» باب الأولياء والأكفايء ۲۷۳ (هامش 'الفتح'). 

(4) "حامع الرموز"؛ کتاب النكاح» فصل في الول والكفاءة» ۰41۲/۱ 

(ه) البحر كتاب النکاح» باب الأولياء وال کفای ۱۹۹-۱۹۸/۳. 0 

(5) في "رد المحتار": (قوله: رده الكمال) بقوله: وما ذكر من التفصيل ليس بشيء؛ لأن 
ذلك في ترجه الصتغيرة بحكم اه والكلام في الكيرة الي وحب مشاورته ها الب في 

" ذلك كالأحبي. ۱ 

(۷) رد احتار » كتاب النكاح؛ باب الولي» ۲١۹/۸‏ تحت قول "الدر": رده ته الكمال. 


سسسب | جل اد ی رورت اي ] س( 4۹۱ )سس 


جد المتار على رد احتار مسد باب الولي لت الهزء الثالث 
قد أجبنا عنه على هامشه فراجعه. 
(۲۳۸۷] قوله: )0( زاد في "النه "00" 
أقو ل ليس زيادة من "النهر"؛ 1 ۽ ليذه موجودٌ في : في "البحر 0 
[۲۳۸۸] قوله: زاد في "النهر": وطذا عدُوه في مسائل لسکوت. قلت: 
وفیه نظر؛ لأن مقتضی کلام "الففح" أن المراد بقبول التهنعة ما يكون قولا 'باللسان لا ظ 
جرد السكوت؛ أن مراده (دحال أ 9 0 ۱ 


” (۱) في لعن والشرح: (فان استأذنما غير الأقرب) كاحني أو ولي بعيد (فلا) عبرة بسسکوقا 

(بل لا بد من القول کالب البالغة لا فرق ينهما لا في السكوت؛ لأنّ رضاهما يكون 
بالدّلالة كما ذكره بقوله: (أو ما هو في معناه) من فعل يدل على لرضا (کطلب مهرها) 
ونفقتها (وتمكينها من الوطم ودخوله يما برضاهاء "ظهيرية" (وقبول هم ولشّحك سسروراً. 
وغو ذلك» بخلاف خدمته أو قبول هلیته. ظ 

ذكر هنا في الفح دلالات من الأفعال ابي يثبت 4ا الرضا 1 قال: 95 أن د کل من قيل ۱ 
القول الا التمكين» فیثبت بدلالة نص إلزام القول؛ لاله فوق القو ل. ("الفتح"» ۱۱۸/۳). 

. قال العلآمة الشامي: واعترضه في "البحر”: ان ولا ليس بقول بل سكوت» زاد 

في "النهر”: وغذا عدُوه في مسائل السکوت. 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النکاح؛ باب الولي» ۱/۸ تحت قول "الدر": لأن رضاهما ‏ 
" یکون بالدلالة... إل. 

(۳) "البحر" کتاب النکاح» باب الأولياء والاکفای ۰۲۰/۳ 

© ارد احتار" کتاب النکاح) باب لول 1/4 تحت قول در : لأن رضاهما. .ل 


سس [ ل ا س ورت تن ] س( 4۹۲ ) س 


جد المتاز على رد انتاز س باب الول لجزء لت 

أقول: هذا عجیب! فان مراده إدحال کل دلالة فعلية في القول» بقو 4 ۱ 
وا أن الكل من قبيل القول إلا لتمکین)» ولا شلك أن قبول التّهمة مطلقاً من 
باب الرضا ولو بالسکوت» ولیس هو فوق القول كالتمكين» وقد كان نه عليه 
في "البح" فهذا تعليل للشيء عا يفيد نقیضه نم ماذا يقال في الضحك سرور؟ 
ما قول "البحر"”": (أنّه حرو ف). ` ۱ 00 

فأقول: غير مسلم بل جرد صوت خفي يسمعه هو لا سائر النّاس؛ ولیس 
کل صوت حرفا كالعُطاس» والجشای والتتحنح؛ الي لا يصل ها حرف؛ وفساد الصلاة 
لا قتصر على الحروف؛ بل بكل عمل كثير» والضحك كثير التبم قليل. 

ولئن سسّا فماذا يقال ا التبسلم؟! مع أنه رضا في الصحيح وليس حروفاء 

ول لفسدت به الصّلاة» ولا هو فوق القول لکثه مثله» وانظر "توان" وبقي 

۱ أيضاً ول اه وكبول اله إلهما يحصلان قطمابلا تكلم بحرف» لکن قد 
. يقال: [لهما فوق القول؛ إذ لا يحتملان الا القبولء بخلاف لقول فقد بكرن 
استهز اء كما ا أفاده ف اه( وغيرها. ٠‏ 


. ۱۱۸/۲ کتاب النکاح؛ باب الأولياء والأكفاء‎  حتفلا‎ N 
۳۰ انظر البحر ' کتاب النکاح باب الأولياء ولا کفاءه ر‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق. 


۱ ۱ 44- انظر "الفتاوی الرضوية"» كتاب النكاح» ا‎ )٤( 
١ ۰۸/۱ "الخانية"» کتاب النكاح»› فصل ق شرائط النکاح‎ 6 


س | جلس: "المدية العلمية" (دعوت اسلامي) | س( 6٩۳‏ ) س 


جد المتار على رد انحتاز س باب الولي سسس الجزء اثالث 
[۲۳۸۰] قوله: قوهم: اذا سكت الأب ولم ينف الولد مذة التهئئة لرمه 
معناه: سكت عن نفي الولد لا عن حواب اه ): 
ليس هكذا بل لو سكت أصلا بل لو لم تكن هنئة رأساه ومضت 
مدئها وسكت لزمه الولد انظر "فتاوانا۲. 
[۲۳۹۰] قوله: ۲۱ وأما الجواب عن اعتراض "البح ر"“: احیب السيد ل“ . 
[۲۳۹۱] قوله: ولو حلا كما برضاها هل يكون إحازة؟ لا رواية ذه 
الیسال وعندي أن هذا إحازة اه وفي "البزازية": الظاهر آله (جازة؟: 
[قال الامام آجد ر ضا سرجه الله في "الفتاو ى الر ضوية ":] 
أقول: ومن هاهنا زدت المسّ والتعانق والتقبيل؛ لأن الحَلوّة برضاها 
لَمّا كانت أمارة الرضاء فهذه الأفعال أحدر وأحری كما لا يخفى. 


(1) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» 1/۸ تحت قول "الدر": لأن رضاهما 
يكون بالدلالة... إلخ. 

(۲) "الفتاوى الرضویة" كتاب النكاح» ۰۱۹-۱۵5/۱۱ 

(۲) وامّا الجواب عن اعتراض "البحر": بأن قول "الفتح": له من قبيل القول) أي: لا مسن 
القول حقيقة» بل هو منزل منزلته فلا يرد السكوت عند التهثة» فیه ففیه آنه لو كان 
مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء المكين.. ۰ ام ۱ 

5 "رد الحتار" كتاب النکاح» باب الولي» 0۲۱۲/۸ تحت قول "الدر": لأن رضاها.‎ )4( ٠ 

(ه) "ط", كتاب النکاح؛ باب الولي» ۳۲/۲. ظ 
0" رد شتا » کتاب التكاح: باب لول ۸ تحت قول "الدر": ودخوله ما 


سال العلمية" (دعوت اإسلامي) | س( 4۹6 ) س | 





لس | باب الول سسسب الجوع الثالت 


٠‏ جد المتار عبى رد اختار 
في حا شين الطحطاوي والشامي ا ؟: (قوله: "بخلاف حدمته" أي : إن 


كانت تمه من ل ففي "بحر" عن ی" هو رولو الت مسن 
طعامه أو خدمته كما كانت فليس برضا دلالة) اه.۱. 
[rra]‏ قوله: 00 أي: إن كانت تُخدمه من قبل 
مثله في "طا" إلى آحر القول. ‏ 
(۲۳۹۲] قال: 9 أي: "الدر": «فالقول قو و 
الإنكارها الملك عليهاء بخلاف ما إذا ادعت رذها بخيار لوغ وقال 
. الژوج: بلغت أو بلغك بعد لوخك فسكت» فان ؛ القول قوله؛ لأنها تدّعي رفع 


(۱) انظر "رد امختار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۰۲۱4/۸ تحت قول "الدر": لاف 
۱ 5 ۱ ۱ 

(۲) "الفتاوی الرضوية"؛ کتاب النكاح» الرسالة: ماحي الضلالة... إل ۰۱4۷/۱۱ 

٠‏ (۳) في "رد الختار": (قوله: بخلاف خدمته) أي: إن كانت تخدمه من قبل» ففي "البحر" 

0 عن "لمحيط" و الظهيرية : ولو أكلت من عم أو حدمثه كما كانت فليس برضا 

دلالة. ۱ 

(4) "رد :تا , کتاب النکاح باب الولي» ۰۲۱4/۸ تحت قول "الدر ": مخلاف خدمته. 

(ه) "ط". كتاب النکاح باب الولي؛ ۲ ۱ ۱ 

(5) في لمعن والشرح: (قال) الزوج للبكر البالغة: (بلغك النکاح فسکت؛ وقالت: رکشت 
النكاح رولا ية هما) على ذلك (ولّم يكن دحل با طّوعام في الأصح (فالقول قوف - 

(۷) "الدر كتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۱۸/۸ 


س | جلس: لداعم" (دغوت إسلامي) | س( 448 ) س 


جد الممتار على ر د اتار سسس پاپ الول سح الجزء الثالث 
الاك الثابت؛ لأن التكاح كان منعقدا صحيحا نافذا وان لم یلم وسیان) ۱ 
شرحا مع تقيبد حسن. 
[۲۳۹۵] قوله: وإذا اعت فسادّه وهو صسّنه فالقول | له وعلی عکسه ۳ 
- كما لو ادّعی الطّلاق وأنكرت. 
[۲۳۹۰] قوله: وعلى عكسه فرق بینهما!*: 
لاله ما يدّعى فساد ملك نفسه. وهو مستبد بالملك فيؤاحذ بإقراره. 
[۲۳۹۰] قوله: وعلى عکسه فرق بينهماء وعليها العدة وما نصف مه ٩‏ 
كما في النكاح الصحيح؛ لأن إقراره لا يكون ححّة في حقها وهو المَهّر. 
۳۳۹۷ قوله: وها نصف المهر إن لم یدحل» والكل إن دحل» كذا 
في "الخانية"» و ينبغي أن یستثی * منه ما ذکره الحاكم الشهید في "الكافي": من ۱ 
آنه لو ادّعى أحدهما أن النکاح كان في صغره فالقول توله" *: لاله منكر. 
[۲۳۹۸] قو له: فالقول قوله ولا نکاح بینهما"): أي: إن م یت يثبت بالبينة؛ 
لأن الاحتلاف كان في الوحود والعدم وقد قبل قول منکر الوجود. ٠‏ 


)002 "الد" كتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۲۳/۸ 00 
٠‏ (0) "رد الحتار"» کتاب النکاح | اب ول ۸ تحت قول 'الدر": فالقول قوها. 
(۳) الرجع السابق. ۱ 
٠‏ (4) المرحع السابق. 
00 في نسختنا دار الثقافة والتراث: (ستني). 
٠‏ (ه) "رد احتار" كتاب النكاح» باب الوليء ۸ تحت قول "الدر": فالقول قوفا. 
)١(‏ المرجع السابق. 


سسسب [ ل ا سے ورت )س( 455 ) س 





جد المتار على رذ اجعار -- 
[۲۳۹۰] قوله: ولا نکاخ بينهماء ولا مَهْر لى : لعدم ورت النكاح. 
[۰۰] قوله: ولا مَهّر لها إن لم يكن دحل : 
ما الدحول فیوحب العُقرء وهو مَهّر المثل. 
re]‏ قوله: ۱" ما في ۳ نان" من الأول ): 
وهو الاحتلاف قي الصحة والفساد. 
[۰1:] قوله: وما في "الكافي" من الثانی!*: وهو الاحتلاف في الوجود والعلم. 
[۷:۰۳] قوله: الظاهر أن ما نحن فيه من قبيل الاعتلاف في أصل وجود 
العقد؛ لان الرّدٌ صيّر الإيجاب بلا قو لء وكذا المسألة الآنية”»: مسألة البلوخ0". 


باب الول سح اليزء الثالث 


(۱) "رد احتار". کتاب النكاح» باب الولي» ۰۲۱۸/۸ تمت قول "الدر": فالقول قوها. 

(۲) الرجع السابق... . 

(۲) في "رد احتار": في "الكافي": من أنه لو ادُعى أحدهما أن لنکاح کان فی صغره فالفول قوله» 
ولا نكاح بينهماء ولا مهر لها إن لم يكن دخل ما قبل الإدراك اه. 

قلت: وقد علل الأخيرة في "البزازية" عن "الحيط" بقوله: لاختلافهما في وُجود العقّدء وعلاسها في 
"الذخيرة" بقوله: لأن النکاح في حالة الصّغر قبل إجازة الول ليس بنكاح معين... إل وذکر ‏ 
قبله: أن الاحتلاف لو في الصحة والفساد فالقول لدعي الصحة بشهادة الظاهر» ولو في أصل 

- وجود العقد فالقول لمنكر الوجود. 

قلت: وعلى هذا فلا استثناء؛ لأن ما في "الخانية" من الأوّل وما في "الكافي" من الثاني. 

)٤(‏ "رد انحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۰۲۱۹/۸ تحت قول "الدر": فالقول قولها. 

(5) المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق. 

(۷) انظر "الدر" کتاب النکاح باب الو ل ۳/۸ 


س ]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) س( ۷ ) رسمه 





جد المتار على رد !تار سس باب الول . ظ الجزء الثالث 
5 ٠ء‏ قال: أي: "الدر": (قال) الزوج للبكر البالغة: (بلغك النكاح 
فسکت وقالت: بل رددت) النكاحّ (ولا بينة لهما) على على ذلك (ولم يكن دحل 
ما لّوعا) في الأصحّ (فالقول قوطما) بيمينها على الق به؛ وتقبل بينته على سكوتماء 
لاله وحودي بضم الشفتين» ولو بُرهنا فبیتتها ول إلا آن ؛ يرهن على رضاها أو 
إجا: زتها( 
[قال الامام آجد رضا رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: فرض المسألة في ترویج الاقرب» فقوله : (سکت) ععتی أحزت 
وقوله: (یرهن على رضاها أو (حازتها) أي: صرجا. 
[۲6۰۰] قال: ٩‏ أي: "الدر": لاله وحودي بضم تن 
۱ أي: سواء کان حقيقياً -وهو عدم التکلم- أو حكميا يا سوهو لکل ۱ 
بکلام آحبی- وکونه وجودياً في الحكمي ظاهرء وأمّا في احقيقي فلما ذکر. ‏ 
أقول: لکن برد عليه أنه إن حت فاها لتقول شيعا ثم لم تقل» لم يكن هناك 
ضم» وان شهد " الشاهدان بما وقع لم يفل تج لفم شیم وبقي آلها لم تقل بعد. 





۱ (۱) "الدر" کتاب النکاح» باب الولی» ۸ ۲۱-۲ ۲. ۱ 

(۲) انظر "الدر" کتاب النکاح» باب الولي» ۲۱۹/۸- ۳۹ 

9ه "الفتاوی الرضوية"» کتاب النکاح» 9۷۰/۱۱. 

(4) سبقت العبارة في ما نقلنا من الشرح: (وتقبل بينته على سکوقا؛ لاله وحودي). 
(ه) "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولی» ۰۲۱۹/۸ 

() انظر "الدر"» كتاب النكاح؛ باب الولي» ۸ . 





سس | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) 


س( 4۹۸ ) سس 


جد المتار على رد اختار سس باب الول س الجرء الثالث 
وهو عدم فلمل الأولى التعليل بأنها وان نفت صورة فقد أثبتت ت الیکا والعيرة 
ظ [۲:۰۰] قوله: ( أن الشهادة على النفي القصود لا تقبل سواء كان. 
نفيا صورة أو معن : ٠ 1 ١‏ 
أقول: وعلى هذا یندفع ما كان يتراءي لي من ابمواب آنها وان قامت 
على المنفي صورة» فهي على الإثبات معين؛ ان المقصود إثبات التكاح» فليتأمل. 
فان في "حامع الفصولین ۳" ما يويد مق رالله تعالى أعلم. 


۱ (1) هنا بحث أن السّكوت وجودي أو عدمي والشهادة لا تقبل على النفي» فإن كان 
السكوت عبازة عن عدم الكلام فهو عدمي لا تقبل البينة عليه» وان كان وجوديا 
عبارة عن ضمٌ الشفتين تقبل الينة عليه. ۱ 
وقال في "البحر" تعلیلا لقبول الشهادة: أو هو نفي يحيط به علم الشاهد فيقبل» وبحث 
في "السعدیه" في وحودية السکوت: بان الستکوت ترك الكلام. وعکن عنه اللحواب 
بان هذا تفسير باللازم» وبحث فیها في قبول الشهادة على تقدیر عدمیته: باه مخالف 
لما في أبمان آمداية من باب اليمين في الحج والصلاة: من أن الشهادة على النفي غير 
مقبولة مطلقاء أحاط به علم الشاهد أو لا اه. وكذا قال في البحر" هناك: الحاصل: أن أن 
الشهادة على النفي القصود لا تقبل سواء كان نفيا صورة أو معنی» وسواء أحاط به 
علم الشاهد أو لا اه 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب الشکاح: باب الولي» ۰۲۲۰/۸ تحت ٠‏ قول "الدر": لاه 
. وحودي... إلم. 

(۳) "جامع الفصولین" الفصل الثاني عشر فصل قي الشهادة على النفي؛ صة"؟١.‏ 


س جلس: "الدينة العلمية" (دعوت [سلامي) ل( 4۹٩‏ ) سس 


جد المتار على رد اشتاز سس باب الول ل سس ابرم الثالث 

۷ قوله: ”2 أو الإحبال“: 

آقول: آمّا الشهادة بالحبّل فظاهر» والاحبال كيف يشهد به؟ فان فروض 
أن رحلاً رأى مُراهقا يجامع امرأة نم رای لها حبلا كيف يعلم أن ابل مها 
اللهم الا أن يكون المراهق زوج المرأة» نعم! المرأة لبي جومعت یی ها الشّهادة 
لو غ الذي جامعها بإحباله ها لإحاطتها بحال نفسها علماء وهذا د يعم الزوجة 
والمأتية شبْهة أو کزها أو غير ذلك. 

[۲:۰۸] قوله: أو رؤية لدم أو المني”": 

أقول: في رؤية الدم نظ 'فإنّه يكون حيضا واستحاضة وقد دلت مسائل 
كثيرة. في كتاب ایض أن الدّم يشتبه كثيرا على ال رأته, لا تعرف الحسيض 

من الاستحاضة فكيف غيرها؟ اللهم الا أن تشهد المرأة أنها فا تلقّى الم لاه 

آيام إلى عشرة كل يوم ترى الشاهدة بروز الم من فَرْحها وهكذا شهورا حسی 
علمت آله حیض. 





٠ في ان والشرح منصلا بعبارة لان المذكورة: وکما لو زوّحها أبوها) ما مثلاً زاعما‎ )١( 
 جوژلا عدم بلوغها (فقالت: آنا بالغة» والنكاح لم يصح وهي مراهقة» وقال الأب) أو‎ 
(بل هي صغيرة) فإن القول لها إن ثبت أن سنّها تسع؛ وكذا لو ادْعى المراهق بلوغسه»‎ 

00 ولو يرهنا فبينة البلوغ رل (علی الاصح). ۱ 

ي "رد الحتار": واستشكل بعض المحشّين تصور البرهان على البلوغ. قلت: وهو مکن . 
بابل أو الاحبال أو سن البلوغ أو رؤية الدم أو المني كما في الشهادة على الزنا. 
(۲) "رد احتار"» کتاب النکاح) باب الولی» ۵۲۲۲/۸ تحت قول "الدر" : ولو برهنا. 
(۳) الرجع السابق. 


س | ملس "المي الملمية" ردعوت إسلاضي) | س ام 


جد الممنار على رد امار ت باب الول للد الجزء الغالث 
ظ وقد قال في "الخائية'”© من باب التعليق: (رجل له امرأة بنت أربع عشرة 
وغلام ابن أربعة عشر فقال للمرأة: إذا حضت فأنت طالق» وقال للغلام: إذا 
احتلمت فأنت حن فقالت الحارية: قد حضته وقال الغلام: قد احتلمت» قال: 
تصدق الحارية ولا يصدق الغلام قال: گن في الغلام يمكن أن ينظر كيف بخسرج ۱ 

منه الني» ما حروج الدّم من الفرج لا يعلم أنه حيض ولا يقف عليها غيرهاء 
فقبل قولها) اه. لکن سنذكر في الشهادات قبول شهادة النساء على اخیض عن 
"معين الکام(, ۱۲ 


]١:.9[ ۰‏ قوله: © والذي يتغاين فيه تا ما دون نصيف ال( 


5 "الخانية"» کتاب الطلاق» باب التعلیق» ۲ 7 . ْ 
(۲) "معين الحكام" فيما يتردّد بين الخصمين من الأحكام: للشییخ علاء الدّين أبى امحسن 
علي بن ليل الطرابلسي النفي» قاضي "القدس" (ت۸4ه). ٠‏ ۱ 
۱ ("كشف الظنون"» ؟740/9١),‏ 
() في لعن والشرح: (وللولي إنكاح الصغير والصغيرة) حبرا رولو ثيبا) کمعتوه وبحنسون 
شهرا (ولزم النكاح ولو بن فاحش) بتقص مهرها وزيادة مهره. ظ 
في "رد احتار": (قوله: ولو بين فاحش) هو ما لا یتغابن اّاس فیه أي: لا یتحمّلون اين 
فيه احترازا عن العُبّْن الیسیر, وهو ما یتغابنون فيه أي: يُتحمّلونه» قال في "سوهرة": 
والذي یتغابن فيه الناس ما دون نصف الهر . ۱ ۱ 
)٤(‏ "رد احتار"» کتاب النكاح؛ باب الولي» ۰۲۲۵/۸ تحت قول "الدر : ولسو 


سس جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) ویس سس سا (۰۰۱) تسج رت 


جد المتار على رد اتار سسس باب الول سسسب الهزع اثالث 
قلت: وهو الاوفق عسنألة التیمم وجواز التوضوع إذا لم یبد الماء إلا بضعف 
قيمة الثل» نم رأيت في "منحة الخالق"» ص ؛ 6 ا" ذکر عبارة "الجوهرة" نم نقل: 
(والأقرب القول الثاى كما لا يخفى) اه. م ال (تأمّل) اه. ۱ 
. أقول: ولعل الفرّق أن الماء يباع بشيء قليل فلا يؤثر فيه غبن قليل؛ لاله 
۱ قليل من قلیل ما لم يبلغ النصف مخلاف او فالعشر من الكثير غير سير سم 
ریت في "المندية"“ عن "السراج الوهاج" ما نصه: (والذي یتغابن فيه الاس ما 
دون نصف المهر وقيل: ما دون العشر) اه. فأفاد أن الأوّل هو العتمد وأن الثاني 
ضعيف وهذا عين ما كان ظهر لي» والله تعالى أعلم. ۱۳۹ 5 
[۱۰ء۲] قال: ‏ أي: "الدر": زوّحها (بغير كفء إن کان لولي) زج 
بنفسه بغین(*: أي: أو بغير كفء. 
[۱۱ قوله: وقالا: لا يجوز أن ی ره ۱ 


(۱) "منحة الخالق"» کتاب النكاح» باب الکفاءة 0۲۳۷/۳ (هامش "البحر"). 

(۲) افندية کتاب النکاح؛ الباب النامس ف الا کفای ۱ 5۹ 

. الان والشرح: (ولزم النكاح ولو بعُبّن فاحش) َقص مهرها وزيادة مهره (أو)‎  )۲( 
0 ۱ زوحها (بغیر کفء إن كان الولي) ازوج بنفسه بغين.‎ 
قال العلامة الشامي: وهذا (أي: صحة ما أنكح الأب والحد عبن فاحش» أو غير كفء)‎ 

00 عند الإمام» وقالا: لا جوز أن يزوّحها غير كف ولا يجوز الط ولا الزيادة إلا عمسا 
يتغاين التاس» "ح" عن "المنيح". 

.775- - 0/۸ "الدر"؛ كتاب النكاح» باب الولي»‎ )٤( 

- (ه) "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب الوليء Yel‏ تحت قول "الد" : أوازوجها بغير كففء. 


سس م س 





۱ جد الممتار على رد احتار س باب الولي ene‏ الجزء لیات ۱ 
ْ ظ أي: له يصح : النكاح كما : "ادایة "۲ . ۱ 


[۲۱۲] قوله: 7 لکن في هذا كلام ذکره قر 


صنب ٠ه‏ ,و وص: ۵۲( 3 وحقق أن الكقاءة معتيرة من حاب 


۹ ایضا إذا كان الروج صغيرا. 

[۲:۱۳] قال: أي: "الدر": (إن كان الولي) لرزج بنفسه. ی ۳ 
حذا) وكذا الول وابن اجحنونة مم يعرف منهما سوء الاختيا محانة وفسلقا 
(وإن عرف لم : 

أقول: عدم الصحّة في إنكاح جد عرف بسو الاختيار ا كان هو ' 
اولي لعدم الأب أو غیت غيبة منقطعة, أو يكون الأب + أيضاً معروفا به أن لو | 


01 شدای كتاب اللكاح» فصل قي الكفاءة» ۱ ۹۷ ۱ 
(۲) ف ارد د احتار": : قالا: لا جوز آن یزوجها غير کفء» ولا يجوز ای ولا الزيادة 31 ۱ 

ما يتغاين الناس, ' 2 " عن "لیم ولا ينبغي ذكر الثال الزن ان ای خر مر ۱ 
۱ في حانب المرأة للرحل» أفاده في "الشرنبلالية'» ونحوه في "ط ا 
قلت: وعن هذا قال الشارح: (أو زوّحها) مضافا إلى ضمير له مع تعميمه نان 

الفاحش بقوله: (بنقص مهرها وزيادة مهرمم فلله مر ما أمهره! قافهم. لکن في هذا ۱ 

کلام نذ کره قريباً. > ۱ 
(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب وی ۸۸ تحت قول "الدر": أو زوّجها غير كفم ۱ 
(4) انظر الرجع السابق» ص۲۳۰ -۲۳۱ تحت قول الدر : : لو عن لوكيلة القدر. ٠‏ 
(ه) انظر "رد احتار"؛ کتاب النکاح» باب الكفاءة» ۸۷/۸ ۸۸ 
رم "الد" کتاب النكاح؛ باب الولی»  .۲۲۷-۲۲۵/۸‏ 





۱ جد المتار على رد الحتار سنس باب الولي لسلست ازع اثالث - 
٠‏ زوج اب العروف به حال قیام الاب والأب غير معروف به يحب أن ینعقد موقوفا 
على إجازة الأب؛ لأله عقد وقع وله مجيزء هذا ما ظهر ليء وهذا ظاهر جذاً. 

۱ فإن قلت: أليس قد صرح ٤‏ "البح "© وتبعه ٤‏ "لخ رة" 2 بالغة 
زوّحت نفسها غير کفء بلا رضا ولي آله باطل ما م برض به الولي صريحا قبل ٠‏ 
التكاح عالما بأنه غير كفء فلا يفيد الرضا بعده فکذلك ينبغي هاهنا أن بیط ل 
تزويج غير الأب والح ولو مع قيامهما إذا لم يكن وكيلا عنهماء وكذا تسزویج 
الح المذكور عن قيام الأب ولا ينفذ بالإحازة بعد؛ لأنْ الاحازة مسا تلحق 
للوقوف وهذا وقع باطلاً فلا يجاز؟ ۱ 

قلت: نصوا: أن الأب أو اب عند عدمه ولي في التزويج بغبر كفا أو 
لین فاحش عند الامام وهو العتمد فإذا صدر هذا العقد من غيرهما حال قيامهما 
أو من امد حال قيام الأب كان عقدا صدر من فضول وله مجيز» آما البالغة فلا و لایة 
عليها لأحد فلا تكون فضولية في تزويج نفسها فذهب التوقف ولّم يبق إلا لاد . 
أو البطلان» والأوّل منتف إذا تزوّحت من غير كفء بلا رضا ولي فتعيّن الثاي» 
والباطل لا يجاز ولا كانت إجازة ما فعلت في نفسها بيد الولي لانقطاع الوّلاية 
لوغ فلا معن للتوقف فلا يفيد الرضا بعده. ۱۲ 

وكذلك ارو به من جد غير معروف به اما هو إذا كان هو الولي 
والاً توقف على إجازة الأب إن كان أيضأ غير معروف به وإلاً بطل؛ لأله عقد 


۱ )۱( "البحر"» کتاب النكاح» فصل ف الكفاءة اي ملخصا. 
(۲) "الخيرية": کتاب النكاح» باب الأولياء والاکفای صه 7. 





سس (6۱6) سس 


جد الممتار على رد حار یت باب الولي الست پزن اثالث 
0 صدر من فضول؛ اد لا ولاية لمع قيام الأب» فلا لك الإنكاح من که 
فضلا عن غيره ود وقع ولا محیز له؛ لکون الأب روف بسوء الاحتیار فوجب ‏ 
اطْلان. . ظ ظ ظ 
[41]] قال: أي: "الدر": (وإن غرف ۳9 | اتفاقا20: 
أي: لا ينعقد أصلأء كما بیناه على هامش "غمز العیون" اس 
٠‏ وذکرنا شيعا مه على هامش "الخيرية م۲۲ وسيصرّح باق ص۰۲۱ 
وقد نص عليه في "التبيين" صب ١7١‏ ج © 

[۱۰] قوله: إن لم يكن ۳ ظ 

٠ لفظ "الخانية": (إن لم يكن آبر لبنت ۱ یشرب انكر و کان غالب‎ ٠ 
(۵۲ الكتاب عن "البرّازية" صت‎ E امل بيته الصّلاح... إخ)» ومثله ياي‎ ۱ 


۱ لد کتاب النکاح» باب الولي» ۲۳۷/۸ 
)۲( انظر "رڈ ات" كتاب التكاح» باب الولي» 1۸ ۳۹ -۲۹۱. 
۲ "لتبیین اه کتاب التكاح» باب الأولياء و الاکفای ۳/۲ 
)٤(‏ ف "رد الحتار" : (قوله: وان عرف لا يصع اکاح) استشكل ذلك في "تج القدیر" ما 
۱ في "النوازل" : لو زوج بنته الصغيرة من ينكر أنه یشرب المسكر فإذا هو مُدمِن له 
۱ وقالت: لا أرضى بالتكاح» أي: بعد ما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان 0 
٠‏ غلبة أهل بيته صالحين فالنکاح باطل؛ لاله ما زوّج على ظنّ آله کفء اه. ۱ 
ر( "رد اختار » کتاب النكاح» باب الول ۸ تحت قول "لدر" : وان عرف..: إخ. 
60 "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» ۱۹6/۱ ۱ 
(۷) انظ " رد احتار" » كتاب التكاح» باب الکفاءق 17 0 


سسسب [ جلس: الد اس رورت اي ] س (ہ٠ہ) ‏ 


۱ جد افر ره ار س باب اوي سس بر الثالث 

[re]‏ قوله: : 7 ان السا مفروضة... اخ: 

٠‏ فلو کان وقع باطلا لم يترقف على عدم رضاها. 

0" قوله: في "الخانية" و"الذخيرة" و وغير هی( : : ك"البراز‎ [rev] 

٠: قوله: ( لعدم ال الح ض‎ [ra] 

۱ أقو ل: الأول إسقاط الح فإله إذا کان ار وج کففا؛ وم وافرا 
ظ فلا ضرر صلا ۲ 

o.‏ قوله: ۶ وکا 


(۱) قال العامة لد لتكاح باطل معا ۳ سيل كما في "لذحرة" لأ سا مفروضة ۱ 
۰ فیما إذا لم ترض نت بعدما كبرت كما صرّح به في "الخنانية والذخيرة ' وغيرهما. 
mM‏ "رد ار" كتاب التكاح» باب الولي؛ ل 0114/8 تحت قول "الدر": واه عرف.. 0 

0 الرجع السابق, . ۱ ا‎ )۲( ٠ 

)٤( 1‏ "البرّازية"» كتاب اکا الفصل امس في الأكفاه ۱۱ (هامش "المندية"). 
(ه) في "الشامية" بعد تعليل بطلان النكاح: : ومقتضى التعليل أن السكران أو العروف بسوء 
0 . الاختيار لو زوجها من كف هر الثل صم لعدم الضرر الحض. ‏ 

0 "رد لحار" كتاب النکاح» باب لول ۸ تحت قول "للر": فريّحها من فاسق.. ی 
(۷) في لمعن والشرح: (وإن كان للروج غيرهما) أي: غير الأب وأبيه ولو الآ أو لقاضي ۱ 

٠‏ أو وكيل الاب لكن في "اتهر" :لو عبن لوكيله القذر صخ ظ 
هنا في "رد امحتار": أي: (القدر) الذي هو عبن فاحشش» مر . وكذا لو عن ل رحلا ر 

٠‏ كفء كما بحثه العلامة القدسي. ٠‏ اا 
۱ ۸ رد ار کاب التكاح؛ باب لول ۸ مت قول ل ون ل وکا لقدر.. 





سس (9۰1) . س ۱ 


سس مجلس: "الدينة العلمية" ردعوت اسلامي) | 


جد المتار على رد انتاز سس باب الولي سس از اثالث 

أقول: وهذا واضح حلي؛ فان الذي سو غ انکاح الأب من غير كفء 

وهو كمال نظره ووفور شفقته قام هاهنا أيضا كما في ترويجه بنفسه» نعم! إذا 

وكل أن روج وم ین غير الكفء فزوّحها الركيل من لا ها فلا لك 

۱ أن المسوغ معدوم» فلا يجوز ۲ ۱ 

[۲:۲۰] قال: أي: "الدر": (لا يصح) هک - (من غير نم 

أقول: ظهر لك ما قدّمنا؟؟ في امد أن لک بعدّم الصحة ما هو 

إذا كان غير الأب وابدٌ هو الولى أو أحدهما وقد عرف سوء الاختيار» أمّا لو 

زوج غيرهما بقيام ولاية أخدهما غير معروف به فلا ييطل؛ بل يتوقف على إجازة 
الولي؛ لكونه عَقدا صدر من الفضولي وله حين وقع محيز. ۱۲ 

مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كفء ؟- 
[rer]‏ قوله: فلم ار ینا صرياً في له 


(۱) "الدر", كتاب النكاح» باب الوليء ۸ 

(۲) انظر المقولة [۱۳ ۲] قال: أي: "الدر": (إن كان الولي) الزوج بنفسه بغبن. 

٠‏ (۲) في المعن والشرح: (لا يصح) النكاح (من غير کفء أو بغين فاحش أصلاً). ظ 

في "رد اشتار": مثله قول "الکنز": (ولو زوّج طفله غير كفء أو بِعْبْن فاحش صح 

' ولم يجز ذلك لغير الأب وابلت)» ومقتضاه أن الأ لو زوج أحاه الصغير امرأة آدن 

.أ منه لا يصع وفيه ما مر عن "الشُربلالية": من أن الكماءة لا تعتبر روج كما سيأني في باهسا ٠‏ 
أيضاًء وقدّمنا أن لشارح أشار إلى ذلك أيضاً وقد راحعت كيرا فلّم أر شيعا صريحاً في ذلك. . 

3 رد احتار > كتاب النكاح» باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة تسزویج الصغير...‎ )٤( 
٠ تحت قول "الدر": لا يصح النكاح من غير كفء.‎ ۸ 


سلس | مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) س (۰۷( س 





س پاپ الول للست الجزء الک 
أقول: الشيء الصريح 5 هذا ما في "الخيرية"2!7 عن "البحر" من 
قوله: (فظاهر كلامهم: أن الأب إذا كان معروفاً بسُوء الاختيار لم يصح 
عتده بأقل من مهر الثل» ولا بأكثر. في الصغير بِعُبّن فاحش, ولا من غير 
الكفاء فيهما سواء كان عدم الكفاءة بسبب الفسق أو لا... إلخ). وكأصرح 
شيء كلام "الخانية"27 حيث يقول: (إذا زوج الرجل ابنه امرأة بأكثر من مهر 
مثلها أو زوج ابنته الصغيرة بأقل من مَهّر مثلها أو وضعها في غير الكفء أو 
زوج ابنه الصغير أمّة أو امرأة ليست بكفء له جاز.ني قول أي حنيفة ۱ 
رحمه الله تعالى» وقال صاحباه رحمهما حمهما الله تعالى: لا يجوز وأجمغوا على أله لا يجوز 
ذلك من غير الأب والحدٌ ولا من القاضي)» وأبين شيء فيه كلام "ندید" 
إذ قال: (لو زج ولده الصغير من غير کفء بان زوج ابنه مد أو ابنته عبداء 
أو زوج بعبن فاحش بأن زوع البنت ونقص من مهرهاء أو زوج ابنه وزاد 
على مهر امرأتهة جاز عند أبي حنيفة» "تبيين" . وعندهما لا تجوز الزيادة واحط 
إل عا یتغاین لتاس فيه» قال بعضهم: : فأمًا. أضل لنکاح فصحيح: والأصح أن 
النكاح باطل عندهماء "كافي". . والخلاف فيما إذا لم یعرف سُوء احتیار الأب 
أمًا إذا عرف فالنکاح باطل | إجماعا و کنا إذا کان سکر ان "لس اج الو هاج اه 
ملخّصا. 1۲ ٠‏ 


جد المتار على رد احتار 


0 "احثيرية » کتاب النکاح باب الأولياء والأكفاء. صل ؟, 
)۲( "الخانية"“ کتاب النكاح» فصل ق الأولياء 55/١‏ ,. 
(۳) "الهندية"؛ کتاب النکاح» الباب الخامس ف الا کفای .۲۹٤/۱‏ 





)۰۸( سسس 


س مجلس : "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) |:. مس 





جد المتار على رد اتار س.. باب الولي س الجزع الثالث 


[؟4)] قال: أي: "ال" (وإن كان من کف : وعهر المثل ص : 

وفرق بينه وبين نكاح الفضولي» فنكاح الفضولي موقوف غير نافسذ» 
ونكاح الولي نافذ غير لازم كما في "داية ۳۳" وشتّان ما ین اللزوم والنفاذ. ١١‏ 

ف: اعلم: أن هاهنا ثلاثة أشياء: صحّة» وكفاذ ولزوم. 

فالصحّة عم من وجه من لاف فقد يصح الشيء ولا ينفذ كعقد 
فضولي» وقد ينفذ ولا يصح كبيع بشرط وقد يجتمعان» وذلك ظاهر. 

والّروم أصّ من كل منهما مطلقا فكلّما لزم شيء صح ونفذ» فان 

غير النافذ غير اللازم باق وكذا غير الصحيح؛ لأنّه إن كان باطلاً فمعدوم؛ 
والعدوم كيف یوصف باللزوم؟ وان كان فاسدا فهو واحب الفسخ» وجوازه 
يناي اللزوم» فکیف الوجوب واللزوم؟ ولیس أن كلما صح شيء أو نفذ لزم 
وقد ظهر ذلك ما مثلنا. 0 

إذا علمت هذا فالأقسام أربعة بل مسة )١(‏ صحيح نافذ لازم أو تقول: 
لازم وحده لاستلزامه الأوّلِينَء (؟) صحيح نافذ غير لازم» (۳) صحيح غير 
نافذ» (5) نافذ غير صحيحء و(5) ما لا ولا ولا. 

الأوّل: كإنكاح الأب ولده الصغير وکترویج البالغة نفسها من كفاء أو 
من غيره حيث لا ولي ما أو برضاهم. 

الثاني: كتزويج ولي غير الأب والحذ من کفء.عهر المثل. 


)0 "الد" كتاب النكاح» باب الوليء TT‏ 
(۲) "المداية"» كتاب النکاح باب في الأولياء والأکفاءء ۰۱۹4/۱ 


سسسب | n‏ 0 س 


جد المتار علی رد اعتار سس باب الولي سس الجزء الثالث 

والثالث: ترويج الصغیر نفسه أو الصغيرة نفسها بلا إذن ولي» ولهما 
حين اد ولي بحیز» وكترويج الفضولي» ومنه ترویج الأبعد حال قیام الأقرب» 
وكتزويج البالغة نفسها من غير کفء بلا رضا الأولياء على ظاهر الرواية العدول 
عنها لفساد الزمان. 

والرابع: کالنکاح بلا شهود. 

وأما الذي ليس بصحيح ولا نافذ» ويلزمه بل جميع الأقسام سوى الأول 
عدم الأروم» فكتزويج البالغة نفسها من غير کفء وها ولي لم برض على رواية 
الحسن المفتى بهاء وترویج الصغير والصغيرة أنفسهما حيث لا یز ونكاح 
الخامسة والأحت ف عدّة الأحت وغير ذلك. 

فالأوّل: لا جتمل الفسخ. والثاني: يحتاج إلى القضاء. والغالث: یر تد 
برد من له الاحازة من دون حاجة إلى القضاء. والرابع : يجب فسخه ولا يحتاج 
إلى القضاء. والخامس: ک: لا شي فافهم و اه تعالى أعلم. ۲ ۱ 

[۲۲۳] قال: أي: "الدر": (وإن كان من کف وعهر الئل صح و) 
لكن (هما)“: أي: سواء زوّج غير الأب أو الح عند عدّمهما أو عند غییتهما 
غيبة منقطعة كما صرح به في 'الخيرية" ص۲۳ 

وانظر هل إذا عاد الأب أو امد حتّى عادت ولايته كما نصوا عليه 
هل يكون له أيضا الاعتراض قبل لوغ الصغيرين أم هو ما نخاصّة حتّی يبلغا؟ 
(۱) "الد" كتاب النکاح» باب الولي» ۲۳-۲۳۳/۸. 

(۲) "الخيرية"؛ كتاب النکاح باب الأولياء والأكفاء الجزء الأوّل» صه؟. 





جد المتار على رد اختار ل پاپ الولي سس الجزع القالث 


فالظاهر هو الأوال؛ لذنه لدفع ضرر حفي کما ف "الما" أو ضرر غير متحقق 
كما في "الفتح" آحر صفحة ۲ فيكون لن له النظرء وإِنْما النظر لدفع الضررء 
فلماذا يور مع إمكان الحصول قبل أن يتقرّر! ثم إن قلنا بحصول ذلك للأب 
وابت ولّم يعارضا فهل يكون الإعراض عن الاعتراض مبطلا لتیار الصغيرين 
بعد البُلوغ كما لو زوج الأبوان بأنفسهما؟ 

أقول: والظاهر لا؛ لأن النکاح إذا وقع بغيبتهما فقد نفذ غير موقوف 
على إجازمما فلا ينسب e‏ إيقاعا و انفاذا فرش عن الاعتراض 
ات لیر ١‏ 

[: ۲:۲] قال: أي: "الدر": لکن (هما) أي: لصغير وصغيرة وملحَق 
هما (حیار الفسئخ)”©: أي: حيار الاعتراض ليفسّخ القاضي لما سيجيء“. ۱۲ 

[۷:۲۰] قوله: ۲٩‏ (ويلرّم كل الهر) لأنْ الهر كما يلزم جميعٌه بالدحول 
ولو حكما كالخأُوة الصحيحة كذلك ل بموت أحدهما قبل الدحول, أمّا بدون 


)۱( "مدای کتاب النکاح» باب في الأولياء والأكفاءء ۱ 

(۲) "الفتح"» کتاب النکاح؛ باب الأولياء والأكفاء» ۰۱۷/۳ 

۲۳/۸ "الدر" کتاب النكاح» باب الولي»‎ )۳( ٠ 

.۲۳۷-۲۳/۸ انظر "لد کتاب النکاح» باب الولي»‎ )٤( 

(ه) في الان والشرح: روهما یار الفسّخ) ولو بعد الأول (بالبلوغ أو العلم بالنکاح 
بعده) لقصور الق ويُغني عنه خيار العتق» ولو بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه 
أو وصيّه (بشرط القضاء) للفسخ (فيتوارثان فيه) ویلزم كل المهر. 





(۰۱۱) سس 


سس | جلس: "الدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) ۱ 


جد المتار على رد الحنار د باب الولي سس الجزء الثالث 

ذلك فيسقط ولو الخيار منه؛ لأن الفرقة بالخيار فسخ للعقد والعقد إذا انفسخ 
يُجعل کاله لّم يكن كما في "النهر": 

[قال الامام آجد رضا - رحمه الله- فى "الفتاوى الرضوية":] 

هذا واعلم أن من العلماء من قرّر له ضابطة وهي أن كل فرقة جاءت 
من قبل الزوج قبل الأول فإتها تتصف لیر وکل فرقة أنت من قبلها تسقط 
وهو الذي ییئی عليه ما ذكر الشامي”" عن "القهستاني" عن "لنظم"» ومهم 
من استثتى منها خيار البلوغ لما مر أنه وإن كان منه لا ينصف بل يسقط وهو 
الذي احتاره في زره الختار ۲" ولكن ردّهما في "الذحيرة" ما إذا ملك الزوحة 
قبل الدحول پشراء مثلاً حيث ينفسخ النکاح ويسقط الهر كله مع آلها فرقة 
حاءت من قبله وحقّق الضابطة بأنْ كل فرقة جاءت من قبله وهي طلاقء فائها 
تتصف وكل ما جاءت وهي فسخ فالها تسقط وردّه في "البحر۳؟ بردّة الزوج 
حيث تنصف كما علمت مع آلها فسخ جاء من قبله نم قال: (فالحقٌ أن لا يجعل ٠‏ 
لهذه المسألة ضابط بل يحكم في كل فد بما أفاده الدليل) اه. ظ 

هذا هو الذي حمل العبد الضعيف على الاقتصار على ذكر بعض الصور 
وعدم التعرّض لضابط والّه سبحانه وتعالى أعلم و علمه جل ده نم وأحکم(؟. 
(۱) "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ باب الولي» ۲۳۷/۸ تحت قول "الدر": للفسخ. 
(۲) انظر "رد احتار"؛ کتاب النكاح» باب الهر» ۳۹۷/۸. 
(۳) انظر "الدر" كتاب النکاح باب الولي» ۰۲۶۲/۸ 
)٤(‏ "البحر"» کتاب النکاح باب الأولياء وال کنای ۰۲۱-۲۱۳/۳ 
(۵) "الفتاوی الرضوية کتاب النکاح باب المهرء ۹/1۲ ۳۰-1 





جد المتاز على رد تا سس باب الولي یت الجرء الثالث 
[۲1۷۰] قوله: ”" وما ذکره الشنارح!۳: من أله لا یلحق الطلاق الفسنخ. 
]۲٠۲۷[‏ قوله: وما ذکره الشّارح نقله ‏ "البحر" عن "النهاية" على 
حلاف ما بحثه في الفتح"؟: ۱ 
قد رجع عنه امحقق ص١۲٠‏ ج وصرح بعدم وقوع الطلاق ٤‏ ظ 
عذة هذا الخيار» راحع "البحر" أوّل الطلاق» ص۲۵۵ ج 
[۲۸۲۸] قوله: 27 كذا في الفتح": 


)١(‏ في الشرح: نم الفرقة إن من قبلها ففسخ لا ينقّص عدد طلاق» ولا یلحتها طلاق 
الا ف الرّدةَ وان من قبله فطلاق إلا يملك أو ردة... إلخ. ۱ 

في "رد احتار": (موله: ولا يلحّقها طلاق) أي: لا یلحق المعتدّة بعدّة الفسخ في العدّة ‏ 
طلاق ولو صريحاء "ح". وإِنّما تلزمها العدّة إذا كان الفسخ بعد الدحول» وما 
ذكره الشارح نقله في "البحر" عن "النهاية" على حلاف ما بحثه في "الفتح . 

(۲) "رد احتار كتاب النكاحء باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة ترویج الصغير... إلخ؛ 
۷۸ تحت قول "الدر": ولا يلحقها طلاق. 

(۳) الرحع السابق. ۱ 

(4) "الفتح"» کتاب الطلاق؛ ۲۰/۳ ۳. 

() "البحر کتاب الطلاق» 4۱۵/۳ . 

)١(‏ في "رد احتار": (قوله: إلا في الردّة) یعین: أن الطلاق الصریح یلق الرتدة في عدت 
وان كانت فرقتها فسخا؛ لأن الحرمة بالردّة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام؛ فيقع طلاقه 
عليها في العدّة مستبعاً فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة ميا بسوطء زوج 
آحر» کذا في ۳۳ 

(۷) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الولي» ۵۲۳۸/۸ تحت قول "الدر": إلا في الردة. 


سسسب | جلس: "الدينة العلمية؟ (دعوت اساامي» | س (0۱۲۸) س 


جد السار على رد الحتار سس باب الولي ‏ سسس ابلیزء الثالث 
مامه كما يأق ص۱4۳( بخلاف خرمة اْمَحَمي فائها متأبدة لا غاية 
شا فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة. 
]4۲4[ قوله: كذا في "الفتح", واعترضه في "النهر": باه يقتضي قصر . 
عدم الوقوع في العذة على ما إذا كانت ار يوحب حرمة موم ۱ 
رحع احقق عن هذا ایضا ص۲۱ غ0 » وصرّح بعلم اللحوق» ولو 
الحرمة غير مُوبدة» راجع "البحر" صهه 1 جم “. 
[۲۳۰] قوله: ” " لتصرجهم بعدم اللحاق(؟: أي: عدم لحوق الطلاق. 


,1( انظر "رد احتار"؛ کتاب النكاح» باب نکاح الکافی مطلب: الصبي و ۳ ن... إل 4 . 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النكاح باب الولي» مطلب مهمٌ: هل للعصبة تزویج الصغیر... خ» 
۰۲۳۹-۷۸ تحت قول "الدر": الا في الردته 

(۲) "الفتح" کتاب الطلاق» ۳۲۰/۳. 

(5) "البحر"» کتاب الطلاق» 5/9 ۰4۱5-4۱ 

(ه) في "رد احتار": واعترضه في "النهر": بأنّه يقتضي قصر عدم الوقو ع في العدة على 
ما إذا كانت الفرقة ما یوحب حرمة مؤيّدة كالتقبيل والإرضاع؛ وفيه مخالفة ظاهرة 
لظاهر كلامهم» عرف ذلك من تصفحه اه أي: لتصريحهم بعدم اللحاق في عدة 
حيار العتق» والبُلوغ» وعدم الكفاءة» ونقصان المهر» والسبّي» والمهاحرة» والاباء 
والارتداد» ويمكن الجواب عن 'الفتح بأن مراده بالتأبيد ما كان من جهة الفسخ. 

(5) "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة ترويج الصغير... إ» 
۸ تحت قول "الدر": الا في الردة. ۱ 


سس | سس (۱0) سس 


جد المتار على رد اختار سلا باب الولي سس سس سس اهزع الثالث 
[401] قوله: لتصريحهم بعدم اللحاق في عدّة حيار العتق» والبلوغ 
وعدم الكفاءة» ونقصان الهر» والسَّبّيء والهاحرق والإباء» والارتداده ويمكن 
المواب عن "الفتح" بان مراده بالتأبيد": لم يبلغ فهمي القاصر إلى محصل هذا 
ابلواب» بل لا محل له فان المراد إن كان أن الفسنخ من حيث هو فسخ يقتضي الحرمة ظ 
اقتضاء مدا غير موقت فكل فسخ كذلكء فلیس لنا فسخ مؤقت»ء ألا ترى! له لو 
أسلم بعد الردّة لم يرتفع الفسخ الحاصل بماء وان كان أن الفسخ يقتضي الحرمة 
الموبّدة فلا محيد عن النقوض المذكورة فإن كلا منها فسخ ولا يقتسضي تأبيد 
الحرمة أصلاء 2 قبل أن أتمم هذا لح فتح المولى سبحانه وتعالى وله احمد 
بالجواب وذلك أن ليس المراد عدم تأقيت الفسخ ولا تأبيد الحرمة» بل تأيّد ما هو 
فسخ بحيث لا يقبل الزّوال» أي : يكون ما هو سبب الفسخ إذا وقع لم يرتفع» 
وهذا حاصل في النقوض فان سبب الفسخ في الأربعة الأول قضاء القاضي وهو 
إذا وقع لم يرتفع» وأمًا السّبّي واهجرة فخارجان عن البَحْثْ رأسا؛ إذ لا عدة 
فيهما كما بينه في "الفتح" صا ج على أن الوجه فيهما تباين الدّارين؛ 
والكائن في دار الْحَرْب في خکم اميت حتّی یعتق مُديّروه وأمّهات أولادم . 
ويقسم ميرائه» بذلك عل في "الفتح۳" مسألة التباين في آعر كلامه النفسیس 


(۱) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة ترویج الصغير... إلخ 
۸ تحت قول "الدر": الا في الردة. 

(۲) "الفتح"» کتاب الطلاق؛ ۳۲۱/۳ 

2( ا مرجع السابق. 


سس (5١ه5)‏ سس 


سس | مجلس: "المدينة العلمیة" (دعوت (سلامي) 





جد المتار على رد احتار سس باب الول اسمس الهرء الثالث 

عليه» وال موت لا يرتفع في الدّنيا وذكر الإباء حلاف ما سیصرح") بعد أسطر 
عن 'البحر" أ أن الطلاق يلحق ق عدته» وقد اعتمده آخر ص۷۸ ۷() 

ون سلم ففي الإباء أيضا ما : تقع الفرقة بتفريق القاضي» والقضاء إذا 
وقع لا يرد بخلاف الردّة» فان الفسخ فيها بنفس الردّة» لا (بقضاء القاضي* ( ۱ 
وهي تحتمل وال فليس ما به الفسخ شيئاً مؤبّداء وبه ظهر أن (عدّة الردّة في 
النقوض کللاباء) سبق قلم فانها أوّل المسألة. 

وقل صرح 2 "الذحيرة ' بلحوق الطلاق ف عدا قبل اللحاق» كما 
يأ قبيل نفو يض الطلاق صمل ٩۷۱۷‏ 3 ما بعل اللیحاق فقد التحق بالوتی» فتأئد 
السبب» فلا يلحت الطلاق» وكأنه أراد في النقوض بالردّة الردّة مع اللحاق» كما 
حمل عليه كلام الشارح هناء وكلام "البحر”؟ أوّل الطلاق فحینفذ يستقيم 
النقض؛ ويشمل الحو اب اللحواب عنه أيضا كما قرّرناء هذا غاية تقريره....0". 

لكن يرد على تعليل "الفح" أن استتباع الطلاق الفائدة فرع عدم 





(۱) انظر "رد تا کتاب النکاح» باب الولي» ۸ تحت قول الدر : إل في الردة. 
)۲( انظر "رد الحتار"» کناب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: المختلعة والمبانة ...إل 00۹" . 
(۳) لا يبدون ف الأصل ويتراءي لي كما أثبتت. ۲ عمد هد 

)٤(‏ الرجع السابق. 

(5) انظر "رد احتار" کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۶/۹ ۳۵. 

(5) "البحر" کتاب الطلاق» ۰4۱۰/۳ 

( لا یدون في الأصل ويتراءي لي كما أثبتت. ۲ محمد أحمد. 

(۸) "الفتح"» كتاب الطلاق» ۳۲۰/۳ 





سسس | جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) 


سس 59م سس 


جد الممتار على رد انختار س ياب الولي ‏ سابل القالث 
تأبد الحرمة في نفسهاء سواء كان السبب ما يزول أو یدوم» وإتما تبطل...“ 
حصلت الحرمة ولا ب0...3© كما أفصح به امحقق في آخر كلامه الذي نقلناء 
ولعلّ قضية النظر عدم أُحوق الطلاق شیامن الفسوخ؛ لأنّ لفلخ يجعل النكاح 
كأ لم يكن كما مات ان عن "اهر ول بت سبقة کح 
ويوافقه كلية ما يأتي متنا قبيل تفويض الطلاق» ص۷۷۷: كل فرقة هي فسخ 
من كل وجه لا يقع الطلاق في عدقاء والحصر الان شرحا ص۷۷۸( : (إنّما 
يلحق الطلاق لعتدة الطلاق): والضابطة الي ذكرها في "البحر'© نقلاً عن "النهاية" 
عن "احیط": (الأصل أ ن المعتدّة بعدّة الطلاق یلحقها طلاق آحر في العدّة؛ والمعتدّة 
بعدة الفسخ لا يلحقها طلاق آخر ف العدة) اه. 
لکن استفتى في البحر" صهه ۲ ۳ ۲ آثرا عن 5 الردة والإباء 
قال: فلا يقع الطلاق في عدّة من فسخ إلا في هاتين» وتبعه هو والقدسي والسشارح 


(۱) اندرست الحروف من الأصل فتركنا الفراغ. ۱۲ محمد أحمد. 

(۲) المرجع السابق. ۱ ظ 

۳( انظر آرد احتار كتاب النكاح» باب الولي» ۳۳۷/۸ تحت قول "الدر : ویلسزم 
كل المهر. 

(4) انظر "التنویر" كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۹۵-۳۰۳/۹. 

(ه) انظر "الدر كتاب الطلاق باب الکنایات» 755/9. 

(1) "البحر"» كتاب النکاح» باب الأولياء والاکفای ۲۱۳-۲۱۲/۳. 

(۷) "البحر کتاب الطلاق» 4/7 .4١5-41‏ 





سس | جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت اسلامي) ( 6۱۷ . سس 





جد الممتار على رد اختار سسس باب الوني 
واحشي ورأيت في "العناية" من باب نکاس أهل الشرك. ص۵۱۳ 70 
۱ (طلاق المرتد على امرأته بعد الردّة یقع بالاثفاق) اه. ۱ 
وذكر”" في تعلیله: (أن وقوع الطلاق تابع لإمكان ظهور أثره» وحیث 
كانت الم متصوّرة العود بالتوبة أمكن ظهور آره وكان معتيرا بخلاف 
الْمَحْرَميّة: فان الْمَحَلَيَْة غير متصوّرة آبدا فلا يمكن ظهور ره وعن هذا قالوا: 
ذا ارت الرحل ولّحق بدار الْحَرْب لم یقع على المرأة طلاق؛ لأن تباين الدّارين 
منافي الیکاح» فكان منافيا للطلاق الذي هو من أحكام النكاح» فان,عاد إلى ٠‏ 
دار الإسلام وهي في العدّة وقع عليها الطلاق؛ لأن اناف وهو تباين الذارين قد 
ارتفع؛ والْمَحَليّة الطلاق بالعدّة وهي قائمة فيقع» وإذا ارتدّت ولحقت لم يقع 
طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ لأن العدّة قد سقطت 
عنها عنده لفوات الْمَحَلَيّة؛ِ لأن من كان قي دار الْحَرْبٍ فهو كاليّت في حقناء 
وبقاء الشيء في غير محله مستحيل؛ والعدّة مى سقطت لا تعود إلا برد سببها 
بخلاف الفصل الأوّل؛ لأن العدّة هناك باقية ببقاء محلها؛ لأنها في دار الإسلام إلا 
أن تباين الدارين كان مانعاً من وقوع الطلاق فإذا ارتفع المانع والعدّة باقية وقع» ‏ 


از ء الثالث 


وقال أ بو یو سف: : يقع الطلاق؛ أن إلعدة باقية عنده) اه, 


وأنت تعلم أن في هذا الدليل مثل ما في دليل "۲7 اه إذا وقع 


.) "العناية"» باب نکاح أهل الشرك 03 ۲ (هامش ن الفتح‎ )١ ١) 
. ۲ ٩۸ص ا مرجع السابق»‎ 99 
. ۲۹۸-۲ ۳ "الفتح" باب نکاح اهل الشرك‎ (۳ 





جد المتار على رد اشتار سس ٠‏ باب الولي ا سس ابیز الثالث ظ 
الطلاق لإمكان عود للْحليّة فلأن يقع وَالْحَلْيّة متوفرة كما في النقوض الذكورة 
أولى» وبال حملة فوقو ع الطلاق في عدّة الردّة قبل اللحاق منصوص عليه وان م تحقق 
لنا الدّليل» والله تعالى أعلم. ؟ ١‏ ۹ ۱ 

[۲:۳۲] قوله: ۴۳ فیقید کلام "البحر" هنا بعدم ی 

الذي في "ط”" عن "ح" فيقيّد کلام البحر۳* كالذي هنا أي: کقول 
الشارح هاهناء وهو الأولى. 


0 في "رد المحتار": وذكر في أوّل طلاق "البحر": أن الطلاق لا یقم في عذة الفسخ إل 
في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام» لكن الشار 3 یل با باب 
تفویض الطلاق قال تبعا لت لا يلحق الطلاق عذة الردّة مع اللحاق» فيقيّد 
كلام البحر هنا بعدم اللحاق كما لا يخفى. 

(۲) "رد احتار"» كتاب النکاح؛ باب الولي؛ مطلب مهم: هل للعصبة ترویج ۱ صفر. 1ك 
۸ تحت قول الدر: إلا في الردة. 

(۳) "ط"ء کتاب الطلاق باب الکنایت ۰۱۳۸/۲ 

.4۱۰/۳ "البحر"» کتاب الطلاق»‎ )٤( 





(۹) 


جد الممتار على رد التار س بإب الولي لح الجزع الثالث 
٠‏ [ب»] قوله: ”© وإليه أشار في "لبحر۳؟: و"المداية" و"الكافي ٠‏ 
وغيرهاء 
[ ۳ ۲] قوله: 9 فائه طلاق("*: 
أقول: فيه نظ فان نفس إبائه لیس بطلاق كما يأي من المحشي في 
نكاح الكافر ص1۳۹" بل الطلاق تفريق القاضي بسبب الاباء ووجهه كما 
في "امدایة): رأن الواحب عليه كان أحد أمرين» إمساك ععروف أو تسريح 





(0 في رد احتار": (قوله: وان من قبله فطلاق) فيه نظر ذكره هناء ثم قال: فالصّواب أن 

يقال: وإن كانت الفرٌة من قبله ولا عکن أن أن تكون من قبلها فطلاق؛ كما أفاده 
شیخنا -طيب الله تعالى راهب وَإِليْه أشار في "البحر"... إلخ. 

(۲) "رد احتار ؛ کتاب النکاح» باب الولي) ۸ تحت قول الدر : ون من قبله فطلاق. 

(۳) "الهداية", کتاب النكاح» باب نکاح أهل الشرك ۰۲۱6/۱ 

(4) "الکانی"» کتاب النکاح» ۰۱۲/۲ ۱ 

(م) في "رد احتار": ومثله في "الفتاوی المندية"» وعبارته: ثم الفرقة بخبار البلوغ ليست 
بطلاق؛ لألها فرقة يشترك في سببها لرحل وللرأقه وحیعذ يقال في الأوّل: نم إن کانست 
الفرقة من قبلها لا بسبب منهء أو من قبله وعکن أن تکون منها ففسخ؛ فاشدد يديك 
علیه, فائه أحدى من تفاریق العصا اه "ح . 

قلت: لکن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام» فته طلاق مع آنه يمكن أن یکون منها وكذا 
اللعان» فإنّه من كل منهما وهو طلاق. 

(5) "رد الحتار"» كتاب النکاح باب الولي» ۱۸۸ تحت قول "الدر": وان من قبله فطلاق. 

09 انظر "رد احتار"؛ کتاب النکاح؛ باب نکاح الکافر» 1۳۲/۸ . 

(۸) "امداية کتاب النکاح باب نکاح هل لشرك ۰۲۱6/۱ ملختصا. 





ل( 0۲۰) سس 


نس |[ مجلس: "الدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) 


جد المتار على رد الحتار سس باب الولى ‏ مس ست زو الثالك 
باحسان وإذ فات الاوّل وحب الثاني» فناب عنه القاضي في التسریح)» وهذا 
كما تری لا یتائی من قبل المرأة. ۱۲ 

[۲:۳۵] قوله: ٩۱‏ لما كان ابتداژه منه... |خ۱: 

آقول: هذا قد يقضي بعكس القصود؛ لا الحكم للجزء ء الأ ول ولذا 
حرم ما مته حرير لا ما سداه؛ لاله لم یتم الثوب إذ ذاك, كذلك لمّا كان 
الابتداء من الرّوج لم يتم الأمر به بل يماء فكانت أحقٌ بالنسبة منه» فالأقرب أن 
يقال: سبب اللعان هو قذف الزوج فلولاه لما كانء ,والقذف القتضي | للعان 
السبب للتفريق لا يتأئى إلا من الزوج فكان طلاقاء والله تعالى أعلم. ١‏ 

[rer]‏ قوله: ۲ ویرد على صاحب ال یر و( 


(۱) في "رد احتار": قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الاسلام» فاّه طلاق مع أنه عكن 
أن يكون منهاء وكذا اللعان إنّه من كل منهما وهو طلاق» وقد يجاب عن الأول 
أنه على قول أبي يوسف أن الإباء فسخ ولو كان من الزوج؛ وعن الثاني بان اللّعان 
لما كان ابتداءه منه صار كأنّه من قبله وحدى فلیتأمل. ۰ ۱ 

(۲) رد احتار » كتاب التکاح» باب الولي» 2741/8 تحت قول "الدر": وإن من قبله فطلاق. 

(۳) أورد صاحب "الذخیرة" ضانطا ذكر فيه: أن كل فرقة حاءعت من قبل الزوج قبل 
الدحول وهي فسخ من كل وجه توحب سقوط کل اهر فاعترض عليه صاحب 
"البح " بقوله: ويرد على صاحب الذخیرة": إذا ارتدٌ الزوج قبل الدحول فانها فرقة 
هي فسخ من كل وحه مع أنه لم يسقط کل المهر» بل يجب عليه نصفه» فاق أن 
لا يجعل لهذه المسألة ضابط» بل يحكم في كل فرد ما أفاده الدليل اه. ظ 

)٤(‏ "رد احتار"» کتاب النكاح باب الولي» ۰۲4۳/۸ تحت قول "الدر": الا إذا اختار ... إخ, 


سسسب [ لی یدای رورت ان ] س( ۵۱  )‏ 





جد الممتار على رد احتار كت باب الولي الجزء الثالث 
انظر ما ی عن "البدائع" ص۵۰( ظ 
[۲:۳۷] قوله: إذا ارتد الزوج قبل الدحول نها فرقة هي فسخ من كل 
وجه» مع أله لم یسقط کل الهر بل يجب عليه نصفه(" 
انظر ما يأڻ في الهر ص1۳( و 
۲:۳۸] قال: ۲ أي: "الدر": : مع نقصان مه 


قد ذكر احشّي(: أن لا مهر إن فسخ قبل الدحول. 





0 انظر 3 احتارگ كتاب النکاح» باب الولي) ۸ ۲. 
0" رد اتار"» كتاب انكام باب الولي» مطلب مهم: هل للعصبة تسزويج السصغور.. tl‏ 
۰۱۹۳/۸ تحت قول "الدت": الا إذا اختار نفسه بخيار عتق. 0 
(۳) انظر "رد المحتار": کتاب النکاح» باب اله ۳۹۸-۳۵۱۷/۸. 
)٤(‏ انظر للرحع السابق» ص ۰۳۵۸-۳۵۷ 
(5) نقل الشارح رحمه الله عن صاحب "الي " نظما جمع الفرقات این تلحق النکاح وفیه: 
رق النکاح أتتك جمعا نافعا فسخ طلاقٌ وهذا الدرٌ يحكيها 
تقبيل سبي وإسلامُ ا حارب أو ٠‏ | إرضاعٌ رما قد عد ذا فيها 
سار عق الو اک 
اد ی درط اشم حلا | مك وعو اسآ 
تن سس ی ]تا اد ادها 


)2( "الدر”؛ کتاب لیکاح باب الول» 4/۸ eT‏ 
7 انظر "رد امحتار") کتاب النکاح) باب الولي؛ ۸ ۶ ۲ . 





























للب | مجلس: "المدينة العلمیة" (دعوت اسلامي) | ۱ 6 سس 


جد الممتار على رد اختار باب الولي سس اطزء الثالث ۱ 
[۷:۳4] قال: أي: "الدز": مع نقصان مهر كذا فسادٌ عَقد©: 
ولي العقد الفاسد إن طلق أو تارك أ و فسخ -والحاصل واحد- قبل 
الدحول لا يحب شيء كما يأني عن 3 ص۷۸ . 
]۲٠٤٠[‏ قال: أي: "الدر": وفقد(: 
هاهنا لا مهر بلا وطء حة حقيقي أصلاً؛ آله تكاح باطل على امف ب 
[۲۶۱] قال: أي: 57 : وفقد الكفء ينعيها): 
أقول: هذا كما تری مببي على خلاف الفیق به. ۱ ۱ 
وقد بقیت صورة» وهو ما إذا زوج فضولي كول أبعد حال قيام الأقرب» 
فرد من له الردّ» حيث يكون فسخاً ولا مر إن لّم يدلء وإن دعل فالعقرء 
فغيرت هذا اللفظ إلى قولي: ورد الوقف يقفوها. 
[445]] قال: أي: "الدر": تقبيل”©: أقول: هذا أيضا برد على ضابطة. 
صاحب "الذحيرة" المارة في الصفحة المعقدمة" فان تقبيله فسخ» كما نص عليه 


هاهناء ويجب فيه نصف الهر كما يان حاشية آخر ص۳) ه". 


(۱) 'الدر“ كتاب النکاح» باب الولي؛ ,. 

(۲) انظر "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الهر» 4۵۳/۸. 

(۲) "الدر" کتاب النکاح باب الولي» ۲۵/۸ 

.۲ 5 المرحع السابق» صه‎ )٤( 

(5) الرجع السابق. . ۱ 
)5١(‏ "رد الحتار"» كناب النكاح:؛ ‏ باب الولي» ۸ تحت قو ل "الدر": الا إذا احتار . 3۳ 
۱ (۷) انظر "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب الهر) ۸ تحت قول "الدر": بطلاق. 


( ۵۲۳ ) لدم 





سلس | مجلس: "المديدة العلمیة" (دعوت اسلاهي) 





جد المتار على رد احتار © باب الولي الجزء الثالث 

۳ ۲] قال: أي: "الدر": سب( : هذا سهو أو حشو. 

[غ::؟] قال: آي: "لد ": ار ضاع رما( : 

لا مهر للكبيرة إن لم توطأ... إل ' معن" ص٤‏ ۱۷( . 

۲7 قال: أي: "الد" : حيار غتق بلو 606): 

لا مهر فيه أصلاء ولو اخار مت إذا وقع الفسخ قبل دول كما مر 
حاشية آخر ص5 .0( ظ ظ 

[۲::۰] قال: اي: "الدر": رف : ": للموطومة كل مهرهاء ولخيرها نصفه لو 
رنه ولا شيء لو ارتدت اه. نویر" ص۸6۳ 

مطلب في فرق لک 
۷٤ء‏ ] قوله: (" على قول الثان(: 





)۱( الدر » كتاب النکاح» باب الولي» 40/۸ . 

(۲) المرجع السابق» ص ؟. 

(۳) انظر "التنوير"» كتاب النكاح» باب لرضا ع ۳۰/۹ 

. 48 "الدر"؛ كتاب النكاح» باب الولي؛‎ )٤( 

(ه) انظر "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ باب الولي» ۳۸ تحت قول 0 ويلزم كل له 

رح "الدر کتاب النکاح؛ باب الولي» 41/۸ ۲. 

(۷) انظر "التنوير"» كتاب النكاح» باب نکاح الکافر» 1٤۷-٦٤٥/۸‏ . 

رم في "رد احتار": وقد علمت أن كون إسلام لحري فسخا مفرّع على قول الثاني. 

)٩(‏ "رد احتار كتاب التکاح» باب الولي» مطلب في فرّق النكاح؛ ۲۷/۸ تحت قول 
"الدر"": وتلك الفسخ يحصيها. 


سسسب [ جني یه ر سب ( 9۷4 )سس 


جد المتاز عبى رد اختار س باب الول سس اج ء النالث 


أقول: وقد أخر حته مشیا على قول الامام. 

[مه»۲] قوله: ( أي: لو أسلمت زوجة الذمي": الذي يأ آحر 
ص1۳۸ مع آحر ص ۲۳۱۳۷ يقتضي آله إن لم یدحل ما وأسلم فعررض 
الاسلام عليها فأبت ففرّق القاضي لا مهر فاء وان أسلمت فعرض عليه فأبَى 
ففرق فلها نصف المهرء وليحرر مع ما هاهنا وق آخر الكنايات” ', 

]۲٠٠٠[‏ قوله: وأَبَى عن الاسلام فائه طلاقّ بخلاف عکسه(: 

آقول: انظر ما يأ ص۱۳۹ . 


)١(‏ في "رد احتار:: (قوله: ما الطلاق... (خ) أي: أمّا الفرقد ال هي طلاق فهي الفرقة 
بالْحَبّ والعنّة والإيلاء واللعان» وبقي خامس ذكره في "لفتح" وهو إباء الزوج عن 
الإسلام» أي: لو أسلمت زوجة الذميّ وأبى عن الإسلام فإنّه طلاقّ بخلاف عكسه 
فإنّها لو آبت يبقى النكاح... إلم. 

(۲) "رد احتار"» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب في فرق النکاح» ۲4۷/۸ تحت قول ٠‏ 
"الدر": ما الطلاق... إلم. 

(۳) انظر "رد احتار"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الکافر» ۰1۳۱/۸ 

)٤(‏ الرحع السابق» ص۹ ۰۱۳۰-۱۲ تحت قول الدر": بل یعرض الاسلام... إلخ. 

(ه) انظر "رد احتار کتاب الطلاق باب الكنايات» ٩‏ ۳۵۹۲ تحت قول "السدر": 
ما یلحق الطلاق لمعتدّة الطلاق... إلخ. 

(5) "رد الحتار"» كتاب النکاح؛ باب الولي» مطلب في فرق الکاح ۰۲۷/۸ تحت قول 
"الدر": أمّا الطلاق. ۱ ۱ 

(۷) انظر "رد الحتار" كتاب النكاح؛ باب نكاح الكافر» ۰۱۳۱/۸ 


(۰۲۰) سداد 





جه المتار على رد اتاز سس باب الولي س لزع الثالث ١‏ 

[۲:۰۰] قوله: ° إلا اللعان": وانظر ما ياق ص ظ 
[0401] قوله: ‏ فسیأن أن ارتداد أحدهما... إل“: 

أي: في باب نكاح لكافر ص14۳( ۱ 

۳ قوله: إيلازه رده دة ایض( : أقول: ممستطور م : أن ي 

مس النصرائية لا متاح إل تفر القاضي. 0 


٠٠ في "رد الحتار" : (تتمّة) ما عن "الفح ": لكل نه لاق يلح اما عتا‎ )١( 
1 ۱ الا اللعان؛ لاله حرمة موبدة,‎ 
رد 3 اتار"» کتاب النکاح؛ باب لو مطلب في رق کح ۸/۸ ۲ تحت فول‎ )۲( 
o. "الدر": لا الطلاق.‎ 0 
۱ ۳ انظر ر د احتار” » كتاب الطلاق» ب بابب الكنايات»‎ 95 ۱ 
۱ ذکر صاحب "النهر " في نظمه: أن کل فرقة یشترط ها قضاء قاض سوی مانيسة‎ )٤( 
۳ وهي الي ذكرها في اليتين لسرین: ااا‎ 
قال العلامة الشامي: ويرد عليه الفرقة بالردّةء فسبأني 3 ارتداد أحدههما فغ في الحال. ظ‎ 

وقد غیرت البيت الأخیر إلى قولي: [بسيط] 0 
إيلاؤه رد َه ایض مُصاهرة . ۱ بين مع فساد العقد نها ظ 


(۵) آرد الحتار" » کتاب النکا» باب الولي» مطلب في رق ق انکاج ۲۹۸۸ نحت قول ۰ 
"الدر": : حلا ملك.. ٠‏ إلخ. 


() انظر "الدر کتاب الکاح؛ باب نکاح الكافر: ۸ ۱ 

(۷) "رد امحتار"» کتاب النکاح» باب لوي مطلب في فرق النكاح» EA‏ تحت قول 
"الدر": خملا ملك. .. ل ۱ 

(۸) انظر ارد احتار > كتاب النکاح؛ باب نکاح الكافر» 1۳۰/۸. 


سس [ ملس هرت ا س( ۵1۱ ) س 


جذ المتار على رد احتار سس اب الولي الست ابيز الان 
[۱»۰۳] قوله: إيلاؤه رده ایض مصاهَرة : 
آقول: وإذ قد زدت ر التكاح الموقوف» وفيه أيضاً لا يشترط القسضاء 
۱ غيرث ت الشطر الأول إلى قولی: تباين» ردّة» رذ مصاهرة» والله تعالى أعلم. 0 
فکان الذي ينبغي أن يحفظ بعد تغیرات الحلبي والشامي و العبد هکناء 
۱ 1 لنکاح له في قولحم نرق فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها | 
فساده۱ نقصها للمهر بالغة؟ تباين الدار۳ رد الوقف؛ یقفوها ' 
ارضاعهاه شرك تصزانیت صهره ۷‏ أتاه من عرسه أو منسه يأتيها 5 
۸ بخ ره ۱ وكذا ملك لعض١١‏ وس مها ۰ 
أمّا الطلاق فجبٌ ۱ عنة۲ وکذا یلا۳۰ ولعان؛ ذاك رها ا 
اسلام حربية أو زوحهاه وکذا إسلام ذمية5 والمرء آیها 
کل بحكم سوى سلم احارب أو ملك وعتق» فساد قول موليها 
تباين» ر ۳ ر د مصاهرة شر ك الكتابية استظهار حاكيها 
أشار(" في الأخير آله استظهار عمّن حكى هذه الأشعار يعن : العلآمة. 
لامي رمه الله تعالى. 


15 "رد انا" » کتاب لنکاح باب لول آمطلب ف فرق دک TEA‏ نحت قول 
"الدر: : حلا ملك.. . إل 
(۲) انظر "رد احتار. ؛ كتاب التكاح . باب الولي» A۸‏ 


سس سس مجلس : "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) سس( « ( ال 


جد المتار على رد اشتار سس باب الولى ‏ سسسب سس الجزع الثالث 
[:۲:۰] قوله: ‏ ونقضت النکاح(: 
آي: رددته وآردت فسخه بحكم القاضي. 
[هه:] قوله: ۱" بلغت الان أني الآن بالغة!۳: 
آقول: ووحه آحر» وهو إرادة القرب بقوها: (الآن) وهذا شالم في الکلام 
[405] قوله: فافهي' ©: تعريض بالعلامة ط. 


(۱) في المان والشرح: (وبطّل حيار البكر بالمسّكوت) لو مختارة (عالمة ب) أصل 
رالنکاح). ۱ ۱ 

في "رد الحتار": فلا ر يشترط علمها بثیوت یار لهاء أو أنه لا یمتد إل آحر اجلس» وينبغي 
أن تقول في فور البلو غ: احترت نفسي ولقضت ؛ یکاح فبعده لا يطل حقها بلتأحر 
حتّى يوحد التمكين. 

(۲) "رد انحتار"» كتاب النکاح» باب الولي» مطلب في فرق النکاح» 2149/8 تحت قول 
"الدر"': : عالمة بأصل النكاح. 

(۳) في الشرح: ولا یمد حيار البلو غ إلى خر ابجلس؛ له كالشفعة» ولو اجتمعت الشفعة 
مع خيار البلوغ تقول: أطلب الحقين» نم تبدأ بخيار البلو غ؛ لاله ديني» وتُشهد قائلة: 
بلغت الآن. 


في "الحاشية" بعد نقل عبارة عن "البزازية": وحاصله أنْها تعني بقولها: بلغت الآن آئي الآن 


٠ 


بالغة لملا يكون كذباً صريحا؛ لاه حيث أمكن إحياء الحقّ بالتعريض -وهو أن يريد . 


التكلم ما هو حلاف المتبادر من كلامه- كان أولى من الكذب الصريح» فافهم. 
"الدر: وُشهد. 


)°( ا مرجع السابق. 


سس | جلس: "الدينة العلمية؟ دعوت إسلامي) | س( 9۲۸ ) س 


جد المتار على رد اختار سس ياب الوللي ‏ سس الزء الثالث 
[۲:۰۷] قال: “ أي: "الد": ولو ادّعت التمكين كرها(): 
وكذا لو أنكرت الوطء أصلا (أي: بعد بلوغها؛ لأن قبل بلوغها لا 
یسقط خیارها كما مر شرحا ص۰۱ ۳(۵)) كان القول قوها كما يأن حاشية 
ص ۹۱۵۱۳ عن الط رطس( ۱ 
۸۷ قال: 0 أي : "الدر": بيان لما قبله : 
أقول: لا يكفي» فان الأحت مع البنت ليست عصبة بنفسها مع الصا 
. بالیت بلا توسّط أنثى. ۱ ۱ : 


(۱) في الشرح: ولو ادّعت التمکین کر ها صدقت» ومفاده أن القول لمدعي الأكراه لو 
في حبس الوالي. 

(۲) "الدر”؛ کتاب النکاح» باب الولي» ۲/۸. 

(۳) انظر "لد کتاب النكاح» باب الولی ۳:۸ 

44 انظر "رد امحتار"» کتاب البكاح؛ باب الهر مطلب في أحكا م انلوق‎ )٤( 

۱ تحت قول "الدر": : كما بحثه الطرسوسی, : 

٠‏ هه هكذا يبدو في الأصلء لكن في "رد الختار": :ف 

(o)‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن مد جم الدين» وقيل: برهان الدين الطرسوسي 
الدمشقي» زتمه ۷ه). الدرر الكامنة"» ۰۲/۱ "معجم الولفن» ٠ .)٤٤/١‏ 

وني "الجواهر الضیة" ۸۱/۱- - ۸۲: راه أحمد بن علي رون و وصحح اللكنوي الأوّل). . 

' (5) في المتن والشرح: لول في التكاح) لا الال (العصبة بنفسه) وهو من یتصل بالیّت 
حتى المعتقة» (بلا قوط أنثى) بیان لما قبله (على ترتيب الإرث والحجب). 

)۷( ابر کتاب انکاح» باب او ۹4 


۰۲٩ (‏ ) لسلسم 





سسس | جلس: "المديئة العلمیة" ردعوت اسلامي). 


سول الممتار على رد احتاز سس پالبه الولي ال ا الثالث 


مطلب: : لا يصح تولية الصغير شيخاً على خیرات 

[۷:۰۰] قوله: ۲۲ فما قيل من أن الفتوى على الا ۱ 

قاله في "المضمرات" كما في "شرح النقاية". . ۱ 
[.+4+] قوله: 7 قال في "النهر": وحكي عن خواهر زاده* 
020200 آقول:عبارة "النهر" على ما تقل في 'الخيرية" ص-۳(۲۲: هذ 
الترتيب (بعيي: ترتيب الکنسز هو الق به كما في لاس كي مو 


3 





را في ان انم يكن عصّبة فالولاية للم ۱ 
في الحاشية: أي: عند الامام» ومعه أبو یوسف في الاصح وقال حمد: : ليس لغير العصبات ٠٠‏ 
ولایف وإِنّما هي للحا کي والأوّل الاستحسان» والعمل عليه إلا في مسائل ليست هذه 
منهاء فما قيل من أن الفئوی على الثاني فریب؛ لحالفته تون الموضوعة لبيان فتوی» ۱ 
من "البحر" و"النهر". 
00 ارد احتار"؛ كتاب النكاح» باب الول مطلب: لا يصح تولية صخو شيعا على 
ظ خيرات» ۰۲۱/۸ تحت قو ل "الدر": فالولاية ل 5 
(۳) في لمكن والشرح: (فإن لم يكن عصبة فالوّلاية للأم) ؛ نم لام الاب وق رد عکسه. 
في الحاشية: أي: : حيث قال فيها: : أ الأب أولى في الترجيح مسن الأ قال في "النهر": 
وحكي عن خواهر زاده وعمر النسفي تقدم الأحت على الم لگگها من قسوم الأب» 
ويبفي أن يحرج ما في "القنية" على هذا القول اه ۱ ۱ 
)0 "رد احتار"» کتاب النکاح باب الولي» مطلب: ل يصح م تولية الصغير شیا على 
خيرات» ۲۹4/۸ تحت قول "الدر": وفي "القنية" عكسه. . ظ 
(ه) "الخيرية" کتاب النکاح» باب الأولياء ولا کفای ۰۲4/۱ 


سس [ ی هه روت ] س( ۵۲۰ ) س 


جد المتار على رد امحتار س اباب الولي سح الجزء الثالث 
" خواهر زاده. إل قال الخير الرملي بعد نقله: (فقد علمت به ضعف ما في 
"القنية"؛ لاله مقابل U‏ عليه الفتوی) اه. فکان على احشي. .ر حمه الله تعالى أن يأ 
بعبارة "النهر" بتمامها ليفيد سقوط ما في القنية" إفادة الرملي. 
[2411] قوله: ‏ لم یذکره في "الکنز "20 اي ما ذكر من الأولاد. 
[e1]‏ قوله: في الکنز" بعد الامٌ؛ لأله حاص(۳: أي: الذکور. 
4+0 ] قوله: )٩‏ فيما إذا كان في دار الحرب(: 


۰ في "رد تار" : له الم لت وقر ل کی : و ن م تكن شم ناراب‎ )١( ٠ 

للم ثم للأحت. .. إل يخالفهء لكن اعتذر عنه في "البحر": باه آم يذكره في "لکسز" ۱ 

بعد الأم؛ لأنه حاص بالمجنون والبحنونة. ١‏ ۱ 

(۲) "رد احتار كتاب النكاح؛ باب الولي؛ مطلب: لا يصح تولية اسن شيعا على ۱ 

ظ خیرات 717/8 تحت قول "لدر": * لم للبنت. 

(۳) الرجع السابق. ۱ ظ 0 

(4) في الشرح: صغيرة ة زوحت نفسها ولا ول ولا حاکم گنه تن ونفد ل باحازقا 
بعد بلوغها؛ ان له مجيزا وهو السلطان. ۱ ا 

في "رد احتار": واستشكله في "البحر": باهم قالوا: کل خد لا بیز له حال صدوره فهو 
۰ باطل لا يتوقف» نم قال: التوقف فيه باعتبار أن بجیزه السلطان كما لا يخفى اه. وهذا 
مبني على كفاية كون ذلك المكان تخت رای السلطان وان لم يكن تحت ولاية قاض» 

وعلیه فبطلان العقد يتصرّر فيما إذا كان في دار ارب أو البحر أو لفازة ونحو ذلك 
ظ بخلاف القرّى والأمصار.. ال ۱ ۱ ۱ 

(ه) "رد امختار"؛ كتاب النكاح؛ باب الول» مطلب: لا یس تول الصغير شا على 


حیرات» ۸ تحت قول الدر ۳ : توقف. ٠‏ إ. 





جد المتاز على رد اشنا ادس باب الولي س الجنزء الثالث 


أقول: والمراد هاهنا بدار ارب ما ليس عليها ولاية لمسلم لا ما 
اجتمعت فيه الشرائط الثلائة فحینتذ يدخل فيها بلاد في أيدي الكفرة أجروا فيها 
احکامهم وشعاثر أديافهم الباطلة مع حريان شعاثر الاسلام أيضا على الإعلان» 
نژنها وان كانت دار الاسلام حقيقة كما حققناه في "فتاواناا۳) لکن لا ولاية 
عليها لسلم فالنکاح الواقع فیها لا بجيز له حين الوقوع فیطل وذلك أن الدار 
على انقطا ع ولاية السلم ولذا بطل في البحر والفازق کذا هدا. 

٤‏ ۲] قوله: أي: "الدر ": (وللولي الأبعد الترویج بغيبة الاقرب) فلو 
زوج الأبعدٌ حال قیام الأقرب توقف على (حازته!؟ 

[قال الامام جمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوی الرضوية":] 

أقول: فأفاد أن الأبعد عند حضور الأقرب فضولي فإذا تولی الشطرین ۱ 
بطل. فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان (قبل العقد اه "ش') حتی لو تزوجها بلا 
استعذان» فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما؛ له تولى طرفي النكاح . . 
وهو فضولي من جانبها فلم يتوقف عندهما بل بطل ش) وقال | بو يوسف: جوز اه 


۳ 
مزیدا من . حاشية الشامي 





(۱) انظر "الفتاوی الرضوية"» الرسالة: "إعلام الاعلام بأن هندوستان دار الاسلام" 
6 ۰۱۳۰-۷۱ 

(؟) "الدر"» کتاب النکاح» باب الوليء ۳۹ -۲۷۵. 

() "الفتاوى الرضویة"؛ کتاب النکاح» 2-۱ 





سسس | مجلس: "المدينة العلمية" ردغوت إسلامي) ) o1‏ ( تست 


جد امار على رد اتار سست. . س باب اللي الجزء الثالث ۱ 
[10: ؟] قوله: ۳ والظاهر ا ند سکوته هنا نله ظ 0 
أقول: في نكا ح "الفتح۳؟ قبيل الهر: (الصبي (ذا باع أو اشتری» أو 

تروج يتوقف على إحازة الولي في حالة الصغر فلو بلغ قبل أن يجيزه الول لي فاحاز _ 
نفسه نفذء گنها كانت متوقفة ولا تنفذ مجرّد د بلوغه) اه ملختصاً. فقوله رجه | 
الله تعالى: (إنّها كانت متوقفة) نص ف أن سکوت لول ۷ یکون إجازة؛ ولا 
لکانت نافذة وكذا تقيبده باحازة ا بوذ ماج ظ لإخازةء وهر 
ترید نص من قوله: (ولا تنفذ بعجرّد يلوغم له صر بح اطع كه م 0 ن نافذة 7 
بعد سرا" مثل ما في "الفتح" للمجنتي رمه الله تعالى في بيع الفضو 
مع الفصوا ین ملک 









)١(‏ في المتن والشرح: زوللولي الأبعد ريغ بغيبة یارب و زوج لا حال انم 
“قرب توف على إحازته: ولو حولت الولاية له ّم جز لا ياحازقه بعد حول 
في "الرد ": تقدم أن البالغة لو زوحت نفسها غير کفء فللولي الاعتراضٌ ما 3 برض صريخاً 1 
دلالة کقبض المهر ونحوه» فلم یجعلوا سکوته إنحازة» والظاهر أن سکوته هنا كسذلك» قلا 
يكون سكوته إحازة لتكاح لد وإن کان ن حاضراً ی بخلس لعقد مالم برض صرعاً او فل ۱ 
(۲) رد تا ۷ ۰ کتاب انکاح باب الویي ۸ تحت قو رل 20 و قف ٠‏ علی احازت ته 
(۲) "الفتح"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفا فصل في الو کالة: .ل NAY‏ 
(4) انظر رد امحتار'ء كتاب البیوع» فصل في الفضوليء ۹ تحت قؤل "الدر ": باع 
(5) إشارة إلى أن لقائل أن يقول: إن فرض كلام "الفتح" "فيا إذا الم جر لول وعکن آن یکون 
لسکوت إجازة فيكون العى قبل أن يجيزه قولاً أو فلأو کوت بعد لبلرغ» من بان فل سم ظ 
و ملم لرل وم مه لش هبلغ ام ته وا ال عام تاو ظ 











جد المتار على رد انختار س 

:" قوله: احتلف في حا الغيبة» فاحتار الصنف تب ل "لک‎ [re] 
ألها. مسافة القصرء ونسبه في "الحداية 5 لبعض التأنترین والزيلعي لأكثرهم قال:‎ 
5 ۱ وعليه الفتوی(:‎ : 
5 إقال الإمام اهد رضا -رحمه الله- في 'الفتاوى الرضوية‎ 

قلت: وكذا قال: عليه الفتو ى في "الو لو الحية" كما في "حمم الأنمر r‏ 
قال القهستان في "جامع لر موز (هر امح وبه یفتی) اها . 

:4 )] قوله: “ وقال في "الذخيرة": الاست(؟: وكذا في "تبن" عسن 
مس الأئمّة السرحسي» و محمد بن الفضل” “؛ قال: وهنا أحسن كما في یی 


باب الوني سس اجره الغالث 





0 "رد امجتار"» کتاب النکاح» باب ب الول ۳۷۹/۸ تحت قول "الد" مسافة القصر: ۱ 
2 "بجممع ار" كتاب النكاح» باب الأولياء والاکفای 499/1 2 
' (۳) "جامع الرموز" كتاب النكاح» فصل ألولي والکفء ۰4۱۹/۱ ۱ 
(4) "الفتاوى الرضوية' » كتاب النكاح؛ الرسالة: بحویز ارد عن تر ويج الأبعده 0۱ 5 
(م)فى' ارد احتار" : اسلف في حد الغيبة فاختار المصنّف تبعاً ل"الكنز"» آلها مسافة ٠‏ 
. القصرء ونسبه في "المداية" بعض التأتخرین» والزيلعي لأكثرهم» قال: وعليه الفقوى . 
اه وقال في "لذحیرة": الأصح آله إذا كان في موضع لو انئظر حضوره أو امتطلاغ . 
٠‏ رأيه فات الكفء الذي حضّر فالغيبة منقطعة» وإليه أشار في الکتاب اه. 
0( "رد احتار"» کتاب النکاح» باب الولي» ۸ تحت قول "لیر" مسافة فة القصر. | 
(۷) "التبيين"» کتاب النكاح» باب الأولياء و الا کنای ۲ ۱ ۱ 
(8) هو أبو بكر محمد بن فضل الكماري البخاري (ت۱ ۳۸ه).. رود هید س 
0 )3( 'المندية" ۱ كتاب اح الباب ب اراع ق الأولياءه العم 





3 )2 لس 


جد المتار علی و۵ اللجعار س == باب الولي سسس اجلزء الثالث ۱ 


۲۸ قو له : ۱ في "البحر 1 عن "ی" 1 و"المبسو ول 000 : للاما م السرحسي. 
[1": ؟| قوله: واحتاره أكثر المشايخ وصححه ابن لفضل": بو له: 
اه - كما مر ۳ عن "المندية" ۱ 
rev. 1‏ قوله: (O.‏ وف ' شرح لاتق ٩‏ عن "الحقائق (o)‏ 
کنا ف "جواهر الأحلاطي"» "هند رة" ۱ 
]۲٠۷١[‏ قوله: وعليه مشى في "الاحتيار" و النقاية» ويشير كلام "انه" 
إلى اختياره» وق "البحر": و الأحسن الإفتاعما عليه أكثر المشايخ7": 


)١(‏ "رد انختار"؛ کتاب النكاح» باب الوليء مطلب: لا يصح ر توب الصغير شیخا على ظ 
حیرات» ۳۷۹/۸ تحت قول لیر مسافة لقصر. ‏ ۱ 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) انظر القولة é۷]‏ ۲] قوله: وقال في "الذخيرة": الأصح. ٠‏ 
(4) في "رد احتار": وني "النهاية": واحتاره اکثر المشايخ؛ وصححه ابن هل » وی 
"المداية": أنه أقر ب ال الفقه و 5 الفتح : : له الاشبه بالفقه, ۳7 آنه ل تغار ص بين اکثر ۱ 
المتأغرين وأكثر الشابخ؛ أي: لأن الراد من المشايخ المتقلّمون» و "شرح التقى' عن ۱ 
- "الحقائق": أنه أصمّ الأقاويل» وعليه الفتوى اه ٠‏ 
)°( "رد د احتار " » کتاب النكاح؛ باب الولي» ۷۸ تحت قول "الدب" مسافة لقص 
() "الهندية"» كتاب النکاح» الباب الرابع في الاولیاء ۸/۱ 
(۷) "رد امحتار"» كتاب النكاح؛ باب الولي» ۸ تحت قول "الدر": مسافة القصر. ‏ 


سس e]‏ نی ما [ea‏ — اوح د 


جد المتار على رد ار س باب الولي .سس ازع لش 
۲ قلت: 5 سيّما في هذا الز مان» فان العجلة الدخانية قد رذت مسافة 

القصر إلى آکثر من مسافة... فکیف تی الامر علیهاا بل وحب التعويل على 
ما أفى به أكثر الشایخ رحمهم اله تعالى. . 

[۲:۷۲] قوله: والاحسن الافتاء مما عليه أكثر الشایخ): 

[قال الامام هد رضا -رحه الله- في "الفتاوی الرضویة":] ۱ 

قلت: والزيلعي”" مع قوله للاوّل عليه الفتوی ذکر تصحیح الثاني عن ` 
هس الأئمة السرحسي ومحمّد. بن القضل راید وهذا احسن اه وتلل 5 
"جواهر الأخلاطي": وعليه الفتوى كما في "للندية"* 0 ا 

[۲:۷۲] قال: 7 أي: "الدر": مالم یتظر لکفء الخاطب موز 00 

٠‏ هل الراد الكفء مطلقاً أو الكفء المعيّن؟ تردّد فيه في ابح ی 
ات صفحة 6 واستظهر أن المراد العين. 


1 015 رد د ات" کناب انکا باب الولي؛ ۷۸ تحت قول "الدر": مسافة لقص" 
(۲) "التبيين", کتاب النکاح» باب الأولياء والأكفاى ۵۱۵/۲ 

ك "الهندية" کتاب النکاح» الباب الر ابع في الأولیای ۸/۱ ۱ 

8 "لفتاوی الرضوية"» کتاب لنکاج الزسالة: وی ار عن ترويج الأبعد» ۵۸۸/۱۱. 
ره تعر لل : لحد الغيبة مسافة القصی وقال في الشرج: واحتار في "الملتقى": ما لم 
| یتظر الکفء الخاطب جوابه» واعتمده الباقان» ونقل ابن الکمال: : أن .عليه الفتوى, ` 
٠ ۱‏ وفرة الخلاف فيمن اختفى في المدينة هل تکون غيبة منقطعة؟. . 
'الدركء کتاب النكاح» باب الولي» ۳۷۳۰/۸ 

(1) "منحة للق" » كتاب ب التكاح؛ ب باب الأولياء والأكفاءء ۱/۳ ومان فى یسرم 


۱ (۳) 5 





جد المتار على رد احتار سس باب الولي اك . ازم ثالث 


أقول: ولعل التحقيق أن المراد بين بين» نلا یجب فوت کم أصلا؛ 
ولا يكفي فوت هذا الكفء بعينه إذا كان هناك کف آخر پر ضیی النتظار ۲ 
يرشدك إلى ذلك ما حقق في "منحة الخالق' آخر ص۱۳۹( يفيما فيمازإذا امتسبع 
الولي الأقرب من تزويجه من هذا لكن. لإرادته الترويج مین کفبء آجره هذا. 
وقد قال في الفتح" آحر صفحة. ه”": (إن (ثبات ولاية الأب باص لیلة احراز,, 
الکفء إذا ظفر به للحاجة إليه؛ اذ ذ قد لا يظفر له إذ قات يعد حصولم اه 
فهذا هو الفقه» فلیلاحظ ف الصور جمیعا. ۲ ا ا 

۲۷:۱ قال: أي : ادر" : ونقل ابن الكمال: انع عليه ری 07 ۰ 
الخلاف فیمن احتفى فى الدینة(؟: ۱ ۱ 
۱ آقول: وحيث الدار عند أهل ال ان على فوا ال الكفنء نکم 
م يبر مسافة القصر شرع لقال كذلك لا رال بل وجرت * 
السافة و ۶ يفت الكفء بانتظاره تأؤ: استطلاع-رأية لمیجز ترو ويج الأبغد على 
الثاني حلافا للأوّل» فالثمرة غَنن.* طهر بل فلي 


١ م‎ 8 0 "a 

۰ ۰ 0 ۵ 0 5 1 ۱ ۷ 

۱ ! 3 و ل 00 ا ی اه u Ty mle‏ زا 

1 ۳۳ ۱ ۱ لم. ۱ رع A o r FM‏ دين سكي ی ی م و ره ی 1 IE‏ رم ١‏ كيد كن . إل ۰« 
0 . 
rı‏ 0 











ره فیما قال: هذا ا 








(۱) "منحة الخال" كتاف التكاج» .باب الأولياء وإلأكفاي 7 ۲ (همافشن برع 
(۲) "الفتح"» كتاب النكاح» باب ,الأولياء. والأكفاغ» WY‏ : 
۳( الدر کتاب النکاح» باب الولي». YOR‏ أ بو اما 200 0 را be‏ ا 
# في “الفتاوي,الرضيوية”:.إكذلك لا.نظر إليها عند بعد لغوت والاسيتنجال فلو اؤجلات:: د 


0 : ام 0 
یه ا و امسر بو 3 3 ۱ 1 ا ۳ 1 : 5 
١‏ 0 4 0 - 25 7 ما . 8 دا n‏ ۱ 
و ب "' 1 ي ١ 0 e‏ با ا 
0 0 3 


('الفتاوی الرضوية"» کتاب دک باب ول رس تسیز رد 3 1 02). 








۱ 1 ۴ ۰ 5 1 5 5 
۱ (دع داك o rt‏ ا ا ا اللي ا ور الولو ع Fee e‏ رف 
۱ ا ا Te i Pag O er Pfs o E‏ ا Ans‏ 
mn e TM 0‏ مه 
1 3 1 8 : مو ا اا مس لل اه ل 





جد الممتار على رد الختار 
زب ] قال: ”© أي: "الدر": وني "الح" : . 
لسر عسي كما في "المندية "00 0 
[rev]‏ قوله: وإلما هو استظهار لأحد القولين وقد غلمت ما فی(*: 
لکن في "الخانية'” 3 إن زوّجها الأقرب حيث هو اختلفوا فيه والظاهر 
هو الحواز اه ومثله في "الظهيرية". ٠ ٠‏ 


باب الولي سس الجزء الثالث ۱ 





)١(‏ في ان (ولو زوّجها لأقرب حيث هو جاز على الظاهر). 

ف الحاشية: أي: بناء على أن ولاية الأقرب باقية مع العَيية» وذكر في "البدائع" احستلاف 
الشایخ فيه؛ وذكر: :أن الأصحّ القول بزواها وانتقاها للأبعدء قال في "المعسراج": وني 
"احیط": لا رواية فيه» وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته» وف البسوط : لا يجوز» 
اف سم فلألها اتفعت برأيه» ولكنّ هذه منفعة حصلت ا اتفاق فلا ی اشکسم ۱ 
علیها اه. و کذا ذکر في "الحداية ' المنع تم التسلیم بقوله: ولو سل قال في الفستح : 

. ومذا تسّل, وأيد الزيلعي النع من حيث الرواية والعقول» وكذا في "البدائع‎ ٠ 

وبه عُلم ان قوله: (علی الظاهر) لیس الراد به ظاهر الرواية؛ لما علمت من أنه لا رواية 
فيه» وَإِنّما هو استظهار لأحد القولین وقد علمت ما فيه من تصحیح خلاقه ومنعه 
في اکثر الکتب. 

(۲) "رد احتار" » کتاب النكاح» باب الولي» مطلب: لا يصح تولية الصغیر شیخا علی 
حيرات» ۰۲۷۷/۸ تحت قول "الدر": جاز على الظاهر. 

(۳) "المندية"؛ كتاب النكاح» الباب الر ابع في الأولياء» ۰۱۸۰/۸۱ 

(4) "رد احتار"؛ کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۷۸/۸ تحت قول "الدر": جاز على الظاهر. 

(ه) "الخانية"» کتاب النکاح» فصل في الأولياء» ۰۱۱۲/۱ ۱ 


سس | جلي ا ا ووت ا س( 558 )سس 


جد المتار على رد انار سسس باب الول تح الجزء الفالك ٠‏ 
وعليه فرع الإسبيحابي في "شرح مختصر الطحاوي" فقال: (إن وقسع 
عقد الأقرب والأبعد معا فلا يجوز كلاهما وكذلك إن كان لا يدري السسابق 
من اللاحق) اه. و کذا مشی عليه في خر ۳۳ كما تقدّم آخر ص ده ۵۱( 
والشارح كما اي" أوّل الصفحة والقابلة والظاهر ایضا من ألفاظ التصحيح ۱ 
کالاصح وقاضیخان من أحل من يعتمد على ترجيحسه فإذن مسا قسولان ‏ 
مصحان» لا أله استظهار من الصف والشارح من عند أنفسهما فیسضمحلٌ 
بإزاء قول "البدائع 62 لافه هو الأصح ثم على هذا القول يصير كأن ها وليين . 
مستو بين في الدر جة کالاحو ين والعمین كما في "مندیة ۲ عن "البدائع". فأيهما 
زوج جاز» ون زوجا فالعبرة للسابق وان وقعا مع أو لم يدر بطلاء كما علمت؛ 
٠‏ والله تعالى أعلم. ۱۲ 


(۱) البحر كتاب التكاح: باب الاو لیاء والاکفای ۳/ E‏ ۱ 
۳0( انظر "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب: لا يصح تولية الصغیر شیخا- 
على خخيرات» ۲۷4-۲۷۳/۸) تحت قول "الدر": وټان مستویان. 
(۳) انظر "لد" كتاب النكاح» باب الولي» ۲۸۱/۸. 
4 "البدائع"؛ کتاب التكاح؛ + بیان ولاية الندب و الاستحباب» فصل و أ شر ط‌ مت 
۱ فشيئان» ۵۰۱۹/۲. 
0 "المندية"؛ كتاب النکاح؛ الباب ب الراع في ار 85/١‏ . 





جد المتار على رد الحتار س باب الولي .س |پلیزء الثالث 


۷ ۲] قوله: ^ لم يصدق على ذلك إلا بشهود(؟: أي: إذا أنكرا 
بعد بلوغهما كما ف "الخانية"" وسنذکر*: أنه على إطلاقه. 
[۲۷۸] قوله: ونقل في "الفتح" عن "المصفى" عن أستاذه لشيخ حميل 
الدين: أن الخلاف فيما إذا اور الولي في صغرهما” ©: 
فبلغا وأنكرا لم يصح إقراره اه "حانية (. أي: عند الامام حلافاً مماء 
وسنذکر"؟: أنه مطلق. 


(۱) ف "رد الحتار " : قال الحاكم الشهيد في "الكافي" الجامع لکتب "ظاهر الرو اية": وإذا 
أقرٌ الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة النکاح امس لم يُصدّق على 
ذلك إلا بشهود أو تصديق منهما بعد الإدراك في قول أبي حنيفة» وكذلك إقرار المولى 
على عبده» وأما إقراره على أمته عثل ذلك فجائز مقبول» وقال أبو يوسف ومحمد: 
الإقرار من هؤلاء في جميع ذلك حائزه وكذلك إقرار الوكيل على موكله على هذا 
الاعتلاف اه. 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الولي» مطلب: لا يصح تولية الصغير شيا على 
خيرات» ۰۲۸۲/۸ تحت قول "الدر": ولو آقر... إلم. 

(۳) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في شرائط النکاح» ۰۱۱۰/۱ 

)٤(‏ انظر المقولة [۲۸۳] قوله: وقد علمت أن الأول... إلم. 

(0) ' رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» مطلب: لا يصح تولية الصغير * شیخا على 
حیرات» ۲۸۲/۸ تحت قول "الدر": ولو آقر... إلم. ۱ 

"النانية » کتاب التکاح» فصل في شرائط النکاح» ۰۱۰۰/۱ 

(۷) انظر القولة [۲4۸۳] قوله: وقد علمت أن الأول... إل. 





جد المتار على رد اشتار سس - باب الول ظ سس الجزء الثالث 
[۲۱۷۰] قوله: أن الخلاف فيما إذا أقرّ الولي في صغرهماء وإليه أشار 
في "البسوط" وغيره» قال: وهو الصحیح": 
وكذلك صحّحه في "الخانية"" قبيل فصل نكاح المماليك. 
[۲:۸۰] قوله: وقيل: فيما إذا بلغا وأنكرا فأقرَ الولي'": بعد بلوغهما. 
[۲۱] قوله: ۲٩‏ یصح اتفاق“: وان أنكرا بعد بلوغهما. 
[۲۸۲] قوله: واستظهره"؟: أي: هذا القیل. 
[۲:۸۲] قوله: وقد علمت أن الأوّل... رخ ۱ 
والحاصل: أن في ظاهر الرواية یشترط عند الإعام ملکه الانشاء حين 
إنكارهماء فان أنكرا في صغرهما وأقرّ الولي فاقراره نافذء وان أنكرا في کبرهما 
لا ينفذ إقرار الولي» سواء يقر الآنء أو كان أقرّ في صغرهما؛ لاله لا يملك الآن 
إنشاي وان كان علکه حين أقر. وعندهما يشترط أن علك الانشاء في وقست 


(۱) "رذ امحتار"» کتاب النكاح» باب الولي) ۸ تحت قول "۳ ولو أقرٌ... إلّ. 
(۲) "الخانية"؛ کتاب النكاح» فصل في شرائط النكاح» ۰۱۲۰/۱ 

(۳) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» ۰۲۸۳/۸ تحت قول "الدر": ولو آقر... إلم. 
)٤(‏ في "رد الحتار": وقيل: فيما. إذا بلغا وأنكرا فأقدٌ الولي» ما لو أقرٌ في صغرها یسصح ‏ 
اتفاقاء واستظهره في "الفتح"» وقد علمت أن الأوّل ظاهر الرواية واه الصحيح. 
(ه) "رد احتار"» كتاب النكاح؛ باب الولي» ۰۲۸۳/۸ تحت قول "الدر": ولو آقر... إل. 
)1( المرحع السابق. ۱ 0 

(۷) المرحع السابق. 


س[ رورت موی س( 541 ) س 


جد المتاز على رد از ل باب الول سس الجزء القالث 
بخبر عن کون الإيقاع فيه فإذا أقرٌ بعد كبرهما أله زوجهما في صغرهما نفذ؛ 
لله أخبر عمًا كان يملكه؛ وان لم علکه الآنء هذا ما ظهر لي بالنظر في کلام 
االخائية » والله تعایل اعلم. ۱ ۱ 
ولكن ما نقل عن "الفتح””" من نصب القاضي حصما يدل على أن إقراره 
في صغرهنا أيضا لا ينفذ مطلقا لا بشهود وإن إن كان إنكارهما في صغرهماء فتأمّل. ١‏ 
نم رأيت في إقرار "غمز العيون””'' عن "البحر" عن "احیط": (لو أ“ 
بالنكاح على الصغيرة لم جز إلا بشهو أو تصديقها بعد البلوغ عد الإمام؛ ظ 
وقالا: يصدق. ۰ (E)‏ . وعن ' شرح الدامع الصغیر " للصدر الشهيد: (آن هذه 
. السألة على قول الإمام مخرّحة من قولهم: إن من ملك الإنشاء ملك الإقرار.. . إل). 
فتبین أن الخلاف في الصور جميعاء أعون: إذا آقر في صغرهما فأنكرا 
فيه» وحيتئذ ينصب القاضي حصما عنهماء وفيما إذا ری صغرهما فأنكرا بعد 
بلوغهماء وفيما إذا أنكرا بالغين فأقرٌ لم يصدق في الكل عند الامام حلاف 
لحماء فلا أدري ما قول الإمام فقيه النفس؛ إذ يقول: (الصحيح أن اخلاف فيما - 
إذا أقرّ في صغرهما فبلغا وأنكرا لم يصح إقراره) اه. والله تعالى أعلم. 
[84:؟] قوله: وقد علمت أن الأول ظاهر الرواية و أله الصحیح(؟: 
إن إقرار الولي لا يصح مطلقاً إلا بشهود؛ إذ لا نكاح إلا هم. 


۰۱۸۳/۳ الفتح" كتاب النکاح باب الأولياء والأكفاي‎ .)١( 
.۳۰۹/۲ غمز عيون البصائر"» الفن الثانی» كتاب الاقران‎ )۲( 
رد احتار) کتاب النكاح» باب الولي» ۳۸۰۳/۸ حت قول الدر : ولو آقر.., إلخ.‎ ۲, 


سس |د دی روموت امن ] س( 4۴ہ ) ال 





سم باب الكفاءة سب سس الجزء الغالث 
۱ باب الكفاءة 0 

[r4a]‏ قو له: )۱( وكذا 4 "البح " عن الظهيرية ... إ: 

ذكر المسألة في "الخانية" ص۰۳( بأبسط من هذا. ٠‏ 

[4] قوله: وكذا ما في "البحر" عن "الظهيرية": لو انتسب الزوج 
لها نسبا غير نسّبه فإن ظهر دونه وهو لیس بکفء فحق ال لفسخ ثابت"*: یعین: 
حق الاعتراض لیفسخ القاضي كمامر في باب الأولياء ص۸1 . ۱۲ 


سول المعا على رد احتار 


)١(‏ ذكر في المتن: أن الكفاءة حو الولي لا حق المرأة. 

واعترض عليه العلامة الشّامي بقوله: وفيه نظر» بل هي حن لها أيضاء بدليل أن الولي لو 
زرح الصغيرة غير كفء لا يصح ما لم يكن أبا أو حذا غير ظاهر الفسقء ولما في 
"الذحیرة" قبيل الفصل السادس: من أن الحق في إتمام مهر المثل عند أي حنيفة للم أ 
وللگولیاء كحي الكفاءة» وعندهما للمرأة لا غير اه. 

وظاهر قوله: (كحق الكفاءة) الاثفاق على أنه حقّ لكل منهماء وكذا ما في "البحر" عن 
"الظهيرية": لو نتسب الرُوج لها نسبا غير نسّبه فان ظهر دونه وهو ليس بكفء فحسق 
الفسخ ثابت للكل» وان كان كفا فحقّ لفسخ لحا دون الأولياى وان كان ما ظهر فوق ما 
أحبّر فلا فسخ لأحدء وعن الثاني أن ها الفسخ؛ لها عسى تعجز عن الْمُقام معه اه. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۲۸۹/۸ تحت قول "الدر": هي حسق 
الولي لا حقها. 

(۳) "الخانية": كتاب النکاح» فصل في الكفاءة» ۰۱۱/۱ 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب النکاح؛ باب الكفاءة» ۰۲۸۹/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إلم. 

(ه) انظر "الدر" کتاب النکاح؛ باب الولي ۱۸۹-۷۸ 





دس [ يجلس: الي س ورت اي ] سس ( 4۳ ) اللا 





سل المتار علی رد اعتار سس باب الکفاءة سس الجزء الغالث 


[۲4۸۷] قوله: فحق الفسخ ابت تلکر (۱: 

فان رضیّت كان للأولياء حقّ الفسخ. ۱۲ "حائية"". 

[۸۸: ۲] قوله: وان كان كفا فحق الفسخ لا دون الأولياء": 

عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر. ۱۲ "قاضی ححان". 

[4:؟] قوله: وان كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ لأحل” ©: 

إن كان كفتاً وال كان النكاح لازما في حقها وللأولياء الاعتراض كما 
إذا تروج قرشية على أنه عَجَّمي فإذا هو عري كما في "النانية". ۱۲ 

[۲:۰۰] قوله: ۳" ويأي تام الكلام على ذلك هناك": ويأن“ هنالك: 
أن الخيار في تلك المسائل ليس لعدّم الكّفاءة» بل للتعزير). ۱۲ 


(۱) “رد احتار كتاب النكاح» باب الكفاءة ۸ تحت قول "الدر": هي حق... إل. 

(۲) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١515/١‏ 

(۲) "رد احتار"؛ كتاب النكاح؛ باب الكفاءة» ۲۸۹/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إے. 

.١514/١ "الخانية"» کتاب النكاح» فصل في الكفاءة»‎ )٤( 

(ه) "رد انختار"؛ كتاب النكاح؛ باب الكفاءة» ۲۸۹/۸) تحت قول "الدر": هي حق... إلح. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .١514/1١‏ 

(۷) في رد الحتار": ومن هذا القبيل ما سيذكره الشارح قبيل باب العدّة: لو تزوّحته على 
له حر أو سني أو قادرٌ على الهر والنفقة فبان بخلافه» أو على أله فلان اب فلان فإذا 
هو لقيط أو ابن زنا ها الخيار اه. ويأني تمام الكلام على ذلك هناك. 

(۸) “رد الحتار“ كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۸ تحت قول "الدر": هي حق... ای 

.1559/٠١ انظر "رد امحتار"؛ كتاب الطلاق» باب العنين» مطلب في طبائع فصول... إلخ»‎ )٩( 


سس | مل اة می دعوت اسای س ( ۵40 )سس 


جد الممتار على رد السا د باب الكقاءة للح پیز ء القالث 
[۲۹۱] قوله: لم ټبق ها حق الكفاءة لرضاها باسقاطها(": 
أقول: فرض مسألة "الولواملية ۳" في عدم العلم من قبل ولا رضأ الا 
بعد العلم واحواب ما ياي“ عن الرحمتي. ۱۲ ۱ 
۱۰0 قال: 9“ أي: "الدر": فلو نکحت رجلا ولم تعلم حاله. .. للد 
قلت: ذکر السألة بأبسط من هذا في "لْنانية ۳" و "الندية ۲۳ عن "احیط" 


۱ عن "الصا " معزيا ل"الأصل" فکان العزو إليه أولى من العزو ل"الولواحية". ۲ 


(۱) ف ارد انار : زاد في "البدائم" على ما مر عن "الظهیریة" : وان فعلت المرأة ذلك 
فتزوجهاء 3 م ظهر بخلاف ما أظهرت فلا حيار لر وج» سواء تبيّن أنها حرّة أو أمة؛ 
لأن الكفاءة فى جانب النساء غير معتيرة اه. 

وقد يجاب بان الكلام كما مر فيا إذا زوحت نفسها بلا إذن لول وحم يق لها 
حق في الكفاءة لرضاها بإسقاطهاء فبقي الحق للولي فقطء فله الفسخ. 

(۲) "رد امحتار": كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۰۲۹۰/۸ تحت قول "الدر": هي حق... إلخ. 

(۳) "الولوالحية"» كتاب النکاح؛ الفصل الثاني» ۳۲۱/۱. 

۰۲۹۰/۸ انظر "رد احتار" کتاب النکاح) باب الكفاءة»‎ )٤( 

ره) في الشرح: فلو نکحت رجلا ولم تعلّم حاله» فإذا هو عبد لا خيار ما بل للأولياء» ولو زوحوها 
برضاها ولم يعلموا بعدّم الكفاءة» نم علموا لا حيار لأحدء الا إذا شرطوا الكفاعة» أو آحبرهم 
ها وقت العقد فزوّحوها على ذلك نم ظهر أله غير كفء كان لهم الخيار, "و لواجية , 

(") "الدر”؛ كتاب النکاح باب الکناءق ۲۹۰/۸. 

(۷) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة؛ .١51/١‏ 

(۸) "الهندية"؛ کتاب النكاح» الباب الخامس في الا کفاء /۱۳۹. 


سسسب [ نی سی ورت ان ] سس ( ۶4۵ )سس 


جد المتار علي رد | تیار سند باب الكفاءة سس ره الثالث 
[+4؟] قال: أي: "الذر ': فلو نکحت رجلا 2 تعلم حاله» فاذا هو 
عبد لا خيار لها بل للأولياء: ٠‏ 
أقول: إثبات الخيار في هذه المسألة وف لي تليه نما هو على ظاهر الرواية 
ولاغروء فإن المسألة من مسائلها كيف! ون "الخانية"7 روما عن "الأصل"» أما على 
المحتار للفتوى فلا يصح ] لکاح فيهما أصلا 2 مسألة لا حيار لأحد فالظاهر عندي 
أنها ماشية على الروايات جميعاء ما على الظاهر فظاهن وأمّا على المختارة فلأن إقدامهم 
على الترويج مع ترك القحخص عن الكفاءة والزوج يحتمل الحالين يقوم مقام الرضا 
منم لکنایت وقد قال ف 3 كما ما تم ص24۸۸ : أن لو : 1 باشر 
ترك التفحص رم يعلم شيئاء ۳ والله تعالى أعلم. 
)۱ "الدر كتاب النكاح» باب الکفاءه 1۸ ٩‏ ۲. 
)۲( "الخانية"» کتاب النکاح» فصل في الکفاءق ۰۱۱4/۱ 
(۳) انظر المقولة: [rrr]‏ قوله: وقال الكمال... اح 





۵۶٩ (‏ ) س 


جد المتار على رد اختار ست باب الكفاءة سس ست الجزع الثالث 
[۲۹۵] قوله: ( فلا خالف ما قدّمناه؟: ۱ ۱ 
آقول: مسألة "الولوالحية" فيما إذا لم یکونوا مغرورين من قبل السزوج 
بان بخبرهم أنه کفء نت يظهر خلافه» بدليل أنه آثبت الخيار فیما إذا غسرهم) 
ومسألة "لنوازل" مفروضة فيمن آنکر بشرب السکر فیکون مسألة الغرور» فسلا 
تخالف من هذه الجهة آیضاه ويظهر لي أن ذكر الإنكار صدر وفاقا ا تیدا" فان 
المدار على الاغترار ولا شك أن من يخبئ حاله وغابة أهل بيته صا حون لا يذهب 
الذهن إلى فسقه فیتحقق الغرورء ولذا بى الكلام ارا على عدم عرفان الأب 
بشربه و کون غلبة أهل بيته صالحين فقط وعلى هذا آیضا لا تخالف؛ إذ لو وقسع 


" (۱) في الشرح: فلو نکحت رجلاً وم تعلّم حاله» فإذا هو عبد لا يار لها بل ولا 
ولو زوّجوها برضاها ولّم يعلموا یعدم الکفاءة نم علموا لا خيار لأحد. 
ف "رد الحتار": (قوله: لا حيار لأحد) هذا في الكبيرة كما هو فرض المسألة» بدلیل قوله: 
نکحت رجلا وقوله: برضاهاء فل يخالف ما قدمناه في الباب المارٌ عن "النوازل": 
لو زوج بنته الصغيرة ة من ينكر أنه يشرب السکر. ۰ 
(۲) "رد امحتار"؛ كتاب النكاح؛ باب الكفاءة» 0۲۹۱/۸ تحت قول "الدر": :لاا لاحد. 
(۲) نم وحدت بحمد الله تعالى تصديقه فى "المندية" عن "الذحيرة"؛ فاته قال في تصویر 
المسألة صه ۰ ۱: (رحل زرح ابنته الضغيرة من رجحل على ظنْ أله صالح لا یشرب 
الخمر فوجده الأب شريباً. 3۳ 
(الهندية"» كتاب النکاح الباب الخامس ف کناب 1/١‏ 0۹ ظ 
فلم یذ کر الانکار وى على الظنٌ ويأن مثله في الکتاب عن البزازية» ص" ۵۲. ۱۲ منه. 
۱ (انظر "رد احتار كتاب النكاح؛ باب الکفاءق ۳۰۵-۳۰/۸). 


(۷) یت 





سس | مجلس: "المدينة العلمیة" ردعوت إسلامي) | 


جد المتار على رد احتار ل باب الكفاءة . سسس الزء الثالث 
مثله للأولياء لکانوا أيضاً مغرورينء ما إذا زوج الاب من دون مرجّح لا صلاح 
ولا فحص عنه» فالظاه (؟ هو جواز النكاح إن شاء الله تعالى؛ لن التزویج مسن 
غير کفء كما لا يكون الا لصلحة تزيد على الكفاءة» فكذلك ترك الفخص 
عن ذلك مع احتمال الأمرين يشير إلى أنه نظر إلى مصلحة سوغت عنسده بين 
الكفاءة وعدمهاء فلم يحتج إلى الفحص» ولا يتأثى عذر الغرور لعدم ما يرجّح 
الصلاح على الط فكان من قبله التقصیر والمظنون به لشفقته أنه لا یقسصر إلا 
لصلحة بخلاف غيره وبالجملة فمحط النظر أن حمل فعله على رعاية مصلحة 
أهم هل يكون عند علم العدم أو عند عدم العلم من دون اغترار ولا مبالاة ایضا؟ 
والظاهر الثاني» فليحرّر والله تعالى أعلم. ۱۲ ا ظ 


(۱) وانظر "جامع الصغار" ص" 4» عبارة "جامع الصغار": زوج ابنته الصغيرة من رجحل 
على ظرآله مصلح لا يشرب الخمر فوجده الأب مُدمناء وكيرت الابنة وقالت: لا آرضی ٠‏ 
بالنكاح إن لم يعرف أبوها بشرب الخمر وكان غالب أهل بيته صالمين فالتكاح باطل . 
أي: يبطل» وهذه المسألة بالأثفاق» والمسألة المختلفة بين أي حنيفة وصاحبيه رضي 
الله تعالى عنهم ما إذا علم الأب أن الزوج ليس بكفء ومع هذا زوجها منه علم أنه 
امل غاية التامّل وعرف هذا لد مصلحة في حقّهاء ما هنا ظنّه کفء فالظاهر آله 
لا يتأمّل» نظيره السكران إذا قصر في مهر ابنته لا يجوز» والصاحي لو فعل ذلك يجوز؛ 
لأن الظاهر من حال السكران أنه لا يتأمّل ومن حال الصاحي أنه یتأمل. لكن تقدم 
أن رضا الولي لا يثبت لا ذا رضي صريحاً قبل النكاح عالاً بائه غير کفی لکنه ظ 
فیما إذا تروحت بنفسهاء أمّا هاهنا فهم زوّحوهاء فجاز أن يقوم ترك الفحص مقام 
الرضاء فلیحرر. ۱۲ منه. ۱ 


س[ جل ایا ی روموت ان ] سس (00۸) اللا 


جد المتار على رد امحتار ل باب الكفاءة سس ۳۱۳ الثالث 


)٩۰[‏ ؟] قوله: ( إن لم يكن يعرفه الأب7): 
وقدّمنا"" مه لفظ "الخانية".. ۱۲ ۱ 
[rsa]‏ قوله: إن لم يكن يعرفه الأب بشر به» ) وکان غلبة أهل ی 
وفي "البزازية" كما يأن0: أهل بيتها. ۱۲ 
]<[ قوله: وكان غلبة أهل بيته صالحين!©: 
وانظر ما كتبت على "جامع الصفار" ص41 ۱۲ 
[۲:۰۸] قوله: وكان غلبة أهل بيتء صالحين فالنكاح باطل 0 


( ف "رد احتار": فلا يخالف ما قدّمناه في الباب المارٌ عن النوازل : لو زوج بنته الصغيرة 
ممن نکر آله یشرب المسکر فإذا هو مدمن له وقالت بعدما کبرت: لا أرضى بالنکاح» 
إل لم يكن يعرفه الأب بشربه» وكان غلبة أهل بیته صا حين فالنکاح باطل؛ لاه مسا 
زوج على ظن أنه کفء اه. ۱ ۱ 

(۲) "رد احتار"» کتاب التكاح؛ باب الكفاءة» 2591/8 تحت قول "الدر": لا حيار لأحد. 

ر۲ انظر المقولة: [ه ۲:۱] قوله: إن لم يكن یعرفه. 

(4) "رد احتار"؛ کتاب النكاح» باب الکفایة ۰۲۹۱/۸ تحت قول "الدر": لا حيار لأحد. 

ره) انظر المرجع السابق؛ ص؛ ۳۰۱۵-۳۰ تحت قول "الدر": فليس فاسق... إلم. ۱ 

(5) الرجع السابق» ص۲۹۱ تحت قول "الدر": لا حيار لاحد. ۰ 

00 الصواب: "جامع أحكام الصغار"» للشيخ الإمام جحد الدين أبي الفتح محمد بن حمود 
الأسروشي (ت ۱۳۳۲ ه). ` ۱ "كشف الظنون" ۰0۱۹/۱ ۱ 

(۸) "رد احتار كتاب النکاح؛ باب الكفاءة» ۱/۸ ۹ تحت قول "الد": ل 
خيار لأحد. ۱ ۱ 0 





سسسب | مجلس: "المدينة العلمية' ردعوت إسلامي) | (0495) سس 


جد المتار على رد الحتار سسس پاپ الكفاءة سسس الجزء اللالن ‏ 


٠‏ أي: يبطل. ۱۲ "جامع الصفار؛ ص04" ظ 
2[ ]] قوله: ° لاه إذا لب يشترط الكفاءة.. . :هذا دليل ما 
مر أنه لا حيار لأحد فكان الأنسب أن ينقل هذا القول لا ذاك. ۱۲ 
[۲۰۰۰] قال: 7 أي: "الدر": فليس فاسق كفئا الى 
أقول: ويدحل فيه فاسق العقيدة من باب أولى» فإن التعیر ب"رافضي" 
أو "نحدي" اشد ۰ وأعظم من التعير .عن أتى بعض المفسقات من دون إعلان كما 
لا يخفى» وقد صرّح في إمامة "الغنية"": (أن فسق العقيدة أشدٌ شد وأحبث)» وهذا 
ما لا يمتري فيه. ۲ ۱ 





(۱) " أحكام الصغار"» مسائل الكفاءة» شارب الخمر لیس بكفي ص0۲ 
(۲) قوله: «کان م ایا لاه إذا لم یشترط الكفاءة كان عدم الرّضا عنم الكفاءة من 
اولي ومنها ثابتا من وجه دون وحه؛ لما ذکرنا أن حال الرّوج حتمل بين أن یکون 
کفعا وأن لا یکون؛ والنص الما آثبت حق الفسخ بسيب عدم الكفاءة حال عدم الرضا 
بعدم الكفاءة من كل وجه» فلا يثبت حال وجود الرضا بعدم الكفاءة من وجه "ب " 
عن "الولوالحية". ظ 
(۳) رد احتار"؛ کثاب النکاح باب الكفاءة ۸ تحت قول "اللر": كان لهم الخيار. 
- (5) انظر القولة: ]۲4٩۳[‏ قال: أي: "الدر": فلو نکحت رجلا ولّم تعلم حاله. 
(5) في الشرح في بیان أن الكفاءة تعتير ديانة في العرب والعجم: فلیس فاسق کنعا لصالحة 
أو فاسقة بنت صا مُعلناً كان أو لا على الظاهر, شر" 
)0( الدر کتاب النکاح» باب الكفاءة» ۳۰۲/۸. ظ 
٠‏ (۷) له فصل في الإمامة وفيها مباحث» ص4 01 ملخصاً. 





س جلس: "المدينة ی لعز ت E‏ 


(۰) س 


جد المتار على رد اشتار سس پاپ الكفاءة سس الجزء الثالث 


[۲۰۰۱] قوله: ٩‏ فالنكاح باطل بالائفاق!: ,ععتی آله سیبطل. ۱۲ 
قال: أي: "الدر": لصالحة أو فاسقة بنت صاله مُعلناً كان أو ل(۳: 
أقول: ولا يذهب عنك أن الدار على وق العارء فافهم. ۱۲ 
[۲۰۰۳] قوله: *۲ هذا استظهار من صاحب "النه "00): 
آقول: لا حاحة إلى الاستظهار, فقد قال في "الخانية””'": (قال بعض مشايخ 
"بخ" ر هه الله تعالى : الفاسق لا يكون كفنا لبنت الصّالح مُعلناً كان الفاسسق أو 
لم يكن وهو احتیار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رمه الله تعالى) اه. 


(۱) قال في "البزازية": زوج بنته من رحل ظنه مصلحا لا یشرب مُسكرا فإذا هو مُدمن 
فقالت بعد الكبر: لا أرضى بالنكاح إن لَم يكن أبوها يشرب المسكر ولا عرف به 
وغلبة أهل بيتها مصلحون, فالنكاح باطل بالاثفاق اه. 

(؟) "رد عتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۳۰۵/۸ تحت قول "الدر": فليس فاسق... ا. 

(۲) "الد" کتاب النکاح باب الکفاءق ۳۰۵-۳۰۲/۸. ۱ 

(4) في الشرح: فليس فاسق کفعا لصالحة أو فاسقة بنت صا؛ مُعاناً كان أو لا علسی 
الظاهر؛ "فر". 

في "الشامية": (قوله: على الظاهر) هذا استظهار من صاحب "النهر"؛ لا كما ینوهم من 
أنه ظاهر الرواية» فإنّه قد صرح في "الخانية" عن السرحسي: بأنه لم ينقل عن ابي حنيفة. ظ 
في ظاهر الرواية في هذا شيء؛ والصحيح عنده أن الفسق لا يمنع الكفاءة اه ٠‏ 

)0١‏ رد الغتار"» كتاب النكاح؛ باب الکفاءق ۵/۸ ۰ تحت قول الدر": على الظاهر. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» ۰۱۱۳/۱ 


س (6۵5۱) _ 





جد اما على رد ار س باب الکفاءة لل ابزء الثالث 
وقال تیلم( (قال أبو بو سف رحمه الله تعالى: الفاسق | إذا كان معلن بخرج 
سَكْرانَ لا يكون کفعاً للصّالحة من نات الصّالحين» وان كان یس ذلك ولا يُعلن ۱ 
يكون الكفء لبنات الصّالحين» وإن كان مستخفا عند الاس لا یکون کفتا) اه 
أقول: وهذا بحمد الله تعالى عين ما بحثته من أن المدار على موق العار 
فأطلق القول ف المعلن أله لا يكون كفا وقال في اسر يكون» سم قال: (إن 
كان مستخعفًا عند النّاس لا یکون)» وهذا هو صريح الحقّ الذي لا يعدل عنه 
كيفك وقد صرّحوا أن المسألة إذا لم تكن فيها رواية عن الإمام فالمرجع ما قال 
الامام الثاني وقد قدّمه كما ترى في "الخانية" وتقلیعه دليل ترتحیحه. 
ظ فالحاصل: أن من عرف الناش فسقه لا يكون کفعاً لصالحة بنت صالح 
وان كان يخفي وإلاً فهو كُفاء لعدم ال والله تعالى أعلم. ۱۲ 
[4] قال: ‏ ) ي: "الدر": لو تُطيق الجماع”": 
أقول: أي: منه أو من غيره» وكذا إن كانت تشتهي للجماع فيما دون 
الفرج آعذا ما يأ في ات ص۱٩‏ 9۰ ۱۳ 


۱( "اسلثانية") کتاب النکاح» فصل ق الکفاءة» ۰۱۳/۱ 


0 (۲) في الشرح في بيان أن الكفاءة تخیر مالا أن يقدر على للعحّل ونققة شهر لو غير عترف» 


وإلا فان كان يكتسب كل يوم كفايتها لو تُطيق المنماعء في "الشامية": فلو صغيرة لا تطيقه 
فهو کفء وان لم يقدر على النفقة؛ لأله لا نفقة ا "فتح" ومثله في "الذحيرة" . 

۱ ۳ "الدر" » کتاب النكاح؛ باب الکفاءة ۷/۸ آ. 

)05 انظر "الدر "» کتاب الطلاق؛ باب النفقة ١‏ 1-4۸6/۱ 4۸ 


سسسب | یه یرت اي ] س )ال 





جد الممتار على رد امحتار --- ا ياب الكقاءة بد اچلیز و الثالث 


[ه [o‏ قو له: ۹ 0 58 الفتح: و "اانية". 


[۲۰۰۰] قوله: ۲ يسمون بالسراباتية“: 
هم الرّبالون كما سيان“ بعد أسطر. ۱۲ 


]۲٠٠۷[‏ قوله: 7 على النقص والرفعة في الدّنيا: 


(۱) في بيان اعتبار الحرفة في الكفاءة: والذي يظهر لي أن شرف النسب أو العلم يجبر 
نقص الحرفة» بل یفوق سائر اخرف» فلا يكون نحو العطار العجمي الجاهل كفنا لنحو 
حلاق عرب أو عالم» ويؤيّده ما في "لفتح": أله روي عن أي يوسف أن الذي أسلم 
بنفسه أو عتق إذا أحرز من الفضائل ما يقابل نسب الاشر كان كفنا له اه, 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۳۰۸/۸ تحت قول "الدر": فمثل حائك... إل. 

(۳) "الخانية", کتاب النكاحء فصل في الكفاءة» ۰۱۱۳/۱ ۱ 

)٤(‏ في "النهر' عن البناية : في مصر جنس هو اخس من كل جنس؛ وهم الطائفة الذين 
يسمون بالسراباتية اه. 0 

(ه) "رد الحتار"» كتاب النكاحء باب الكفاءة» ۳۱۰/۸ تحت قول "الدر": : فعس من الكل. 

(5) انظر لرجع السابق» صت۱۱ ۰۳ 

(۷) في "رد احتار": وقد علمت أن الوحب هو استتقاص أهل العرف فیدور معه» فعلی 
هذا من كان أميرا أو تابعاء له وكان ذا مال ومروءة وحشمة بين الناس لا شك أن 
لمرأة لا تتعير به في العرف كتعيرها بدباغ وحائك ونحوهما فضلاً عن سراباتي ینزل 
كل يوم إلى الكنيف؛: وينقل بحاسته ف بيت مسلم و كافرء وإن كان قاصدا بذلك 2 
تنظيف الناس أو المساحد من النجاسات وكان الأمير أو تابعه آکلا أموال الناس؛ لان 
الدار هنا على النقص والرفعة في الدنيا. 

(۸) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۳۱۱/۸ تحت قول "الدر": فاس من الكل. 


سس [ مس هی ورت ی سس (۲هه) اللا 


جد الممتار على رد اشتار لد تت باب الكفاءة سس الجزء القالث 

٠‏ [قال الإمام أحمد رضا رمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

ولا شك أن العلويّة في بلادنا لا تتعيّر بالأفاغنة والمغول این بحاية 
العلم والفضل فالهم في آنفسهم يعدو ن هنا من ال فاء الأنحاب فإذا انضاف ‏ 
إلى ذلك فضل العلم حبر نقص نسبهم بالنسبة إلى العلوي بخلاف الحاكة والحلاقين ٠‏ 
وأمثاهم فإن التعير بمم لا يزول بعلمهمء اللهم رد إذا تقادم العهد وتناساه الناس 
وظهر له الوقع في القلوب والعظم في العيون بحيث لَم يبق العار لبنات الكبار 
وذلك قليل جذاً في هذه الأمصار بل لا يكاد يوجد عنه الاعتبار ومن عرف 
الدار عرف أن الحكم عليه يدار» فافهم واعلي وال سبحانه وتعالى أعل0©, ٠‏ 

[۲۰۰۸] قوله: العا م يكون كفئا للعلوية؛ أن شرف الحسب آقوی ": . 

[قال الامام اجد رضا - رحمه اللہ ۲ "الفتاوى الرضوية":] 

وی "الفتاوى الخيرية لنفع البرية"“: (قد قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: ((للعلماء درجات. فوق المؤمنين سبعمئة درجة ما بین كل درجتين مسيرة ۱ 
خمسمئة عام))» وهذا بحمع عليه و کتب العلم طافحة بتقدّم العام على القرشي 
ولم یفرق سبحانه وتعالى بين القرشي وغیره في قوله تعالى: هل يسوی ال 
تون وین مون [الزمر: ۸]) اه ملتقطاً. 
(۱) الفتاوی الرضوية کتاب النکا باب الكفاءق ۱۶۱۲-۱۷۶۱۵۱۱ 
(۲) "رد احتار" کتاب النکاح؛ باب الکفاءت ۰۳۱/۸ تحت قول الدر": لکن 


في النهر ... إل 


(۳) "الفتاوى الخيرية"؛ مسائل شی» ۰۲۳/۲ 


سسسب [می ل یروت ]سنا (094) سس 


جد المعتار على رد اختار س باب الكقاءة الست الجزء الال 
۱ قلت: وإلما فيد یدنا بکونه دیا ما لل هو الما حقيقة» وأمًا أصحاب 
الضلال فشر من الجهال فان الجهل ال رکب آشنع وأخنع وصاحبه في الدارین 
آحرج "الدارقط ٩۳‏ قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد 
الله الخرمي نا إسماعيل بن أبان ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أي غالب 
عن ابي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: 
((أهل البدع كلاب أهل النار))» وأحرجه عنه أبو حاتم الخزاعي في "جزئه الحديشي" 
بلفظ: ((أصحاب لبد ع كلاب أهل النار))؛ ولابن نعيم في "الحلية”": عن 
أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((أهل البدع شر 
الخلق والخليقة))» قال العلماء: الخلق الناس والخليقة البهائي نسأل الله السلامة 
والعفو والعافية. 1 
ثم أقول: يجب التقييد أيضا بما إذا ل يكن من التاهین في الدناءة العروفین 
كال كالحائك الدباغ والخصاف والحلاق ونظرائهم فان المدار على و جود العار 
في عرف الأمصار كما صرح به العلماء الكبار» قال امحقق على الإاطلاق في 
"فتح القدیر (۳: (الوجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه) ا«(؟. 





(۱) "العلل التناهية كتاب السنة وذم البدع» باب ذم الخوارج» ر: ۰۲۲۲ ۰۱۱۹/۱ 
(۲) "حلية الأولياء"» آبو مسعود الوصلي» ر: ۰۱۲۳۵۸ ۳۲۳/۸. 

(۳) آلفتح" کتاب النکاح فصل في الكفاءة, ۱۹۳/۳ 

۷۱۵-۷ ۱۳/۱۱ الفتاوی الرضویة کتاب النکاح باب الکفاءق‎ )٤( 


سسسب | ملس اه ید روموت ما ] مت )ل 


جد المتار على رد الحتار عد باب الكقاءة سس ابلزء القالث 


[۲۰۰۰] قوله: ۲۳ وفاطمة مع على رضي الله تعالى عنهما(؟: 

أقول: لک الزهراء وبعلها وأبناهما كلهم في اة مع أبيها أيضا کالصديقة 
وسائر أمّهات المؤمنين صلى الله تعالى على الحبيب وعليهم أجمعين وبارك وسلم آمين! 
لأن الله تعالی يقول: لقا پم دربم نتم ین هوم من من [لطور: ۲۱]. ۱۲ 

[۲۰۱۰] قال: ‏ أي: "الدز": يتحمّلون عن الأبناء للهر٩):‏ 

هذا عرفهم؛ وأمّا في عرفنا فيتحمّلون التفقة لا المهر فينعكس الحكم. ۱۲ 

[۲۰۱۱] قال: ۲" أي: "الدر": (أمره بترويج امرأة فروجه أمة جان): 

أي: نفذ عند الإمام وهو القياس وبه تأخذ كما في "جواهر الأخلاطي . 

أقول: فقد احتلف الإفتاء فوحب الرحوع إلى قول الإمام وعليه اقتصر 
ي ان وكثير من المتون. ۱۲ 


(۱) فما قل عن أكثر العلماء من تفضيل عائشة محمولٌ على بعض الحهات كالعلم وكوغ 
في اة مع انب صلى الله تعال عليه وسلّم وفاطمة مع علي رضي الله تعالى عنهما. 
(۲) از . امحتار"» كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۰۳۱۹/۸ تحت قول "الدر؟: ولذا قيل... إل. 
(۳) في الان والشرح: (الصبي كفء بغنی أبيه بالنسبة إلى الهر لا) بالنسبة إلى (النفقة) 
لأن العادة أن الآباء يتحبّاو ن عن الأبناء المهر لا النفقة» "ذحيرة". 

.۳۱۹/۸ "الدر كتاب النكاح؛ باب الکفاءق‎ )٤( 

(5) في الشرح: وقالا: لا يصح. وهو اسحتسان» "ملتقى" تبعا ل"الحداية". وفي "شرح 
الطحاوي": قوهما أحسن للفتوی... إِلّ. ۱ 

(5) "الدر كتاب النكاح؛ باب الکفاءق ۳۲۳-۳۲۲/۸. 

(۷) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الوكالة» ۰۱۱۲/۱ 


سسسب [ ملس ال الل رورت اي س (590) سس 


جد المتار على رد مار ا باب الكفاءة سس الجزء الثالث 
[۰۱۲] قوله: أي: "الدر": (أمره بترويج امرأة فزوّحه أمة جا(: ‏ 
[قال الامام أ“تمد رضا -رجه الله- في "الفتاو ى الرضوية": | ظ 
اي: نفذ؛ لأن الکلام تمه في النفاذ لا في الحوازء آفاده السّادات الثلثة 
الحشّون ح» ط» ش وهو حصّ من وجه من الصحّة والحل جميعاء فقد ینغذ عقد 
ولا يصح ولا يحل كالبيع عند أذان الجمعة إلى أحل بحهول وقد يصح ويحل ولا ينفذ 
كبيع فضول مستجمعاً شرائط الصحّة ولحل قال في "رد اتار"۳): (ظاهره أن 
الوقوف من قسم الصحيح وهو أحد طريقين للمشايخ وهو الحق... إل)» وقد 
يطلق ععین اللزوم قال في رهن "الدر””": (القبض شرط اللزوم كما في الهبة) اه. 
قال الشامي: (قال في "العناية": هو مخالف لرواية العامّة» قال محمّد: لا يجوز 
ارهن إلا مقبوضاً) اه. وني "لستعدیة"؟: رإله عليه الصّلاة والسّلام قال: ((لا تجوز 
لحبة لا مقبوضة)) والقبض ليس بشرط ابلواز في الحبة فليكن هنا كذلك) اه. 


.۳۲۳-۳۲۲/۸ "الدر" كتاب النکاح» باب الكفاءة»‎ )١( 
انظر "رد الحتار"» کتاب البیو ع» 4 ۱ تحت قول "الدر": أنواعا أربعة.‎ )۲( 
انظر "الدر"» کتاب الرهن» ۰۸۲/۱۰ (دار العرفة ببروت.‎ (20 
انظر آرد احختار"؛ كتاب الرهن؛ ۰ نحت قول "الدر": شرط اللزوم.‎ 4 
(دار المعرفة بيروت).‎ 


() "السعدیة" : لعلاء الدین علي بن العتمان لاردین (ت e:‏ (. (”كشف الظنون"» ۹۹۱/۲). 


د سس( سس 


جد المتار على رد احتار س باب الكفاءة لست ابرم الالك 
وحاصله: أن يفسّر هنا أيضأ الحواز باللزوم لا بالصحّة كما فعلوا في 
المبة اه مختصرا. وق مداينات "غمز العيون "00 (لو جاز أي: لزم تأجيله لزم 
أن يُمنع الْمُعَرض عن مطالّبة قبل الأحل ولا حبّر على المتبرّع) اه. 
وهو أحص مطلقا من الصحة والتفاذ فقد يصح الشيء وينفذ ولا لزوم 
كترويج العمّ من كفء عهر المثل ولا لزوم لموقوف فهو ظاهر ولا لفاسد؛ لاله 
واحب الفسخ) ومن وحه من الحل فقد يلزم ولا يحل كالبياعات الكروهة والله 
تعالى آعلم. ۲ منه غفرله (م) ( ۰ ۱ 
مطلب في الركيل والفضوي في اک 
۲۰۱۳ قوله: ( لاذولياء حقّ الاعتراض في جانب امرأة دفعاً ا للعار 


۳9۳/۲ "غمز عيون البصائر" » الفنّ الثان» کتاب الداینات»‎ )١( 
۱ "الفتاوی الرضوية » کتاب النكاح», باب الحرمات» الرسالة: ا الة العار حجر لكر ثم‎ )۲( 
۱ ۱ .۳۸۸-۳۸/۱۱ عن كلاب النار»‎ 
١ في الشرح: وأجمعوا آنه لو زوحه بته لصفوة أو موه مه كما لو أمره ععيّنة أو‎ )۳( 
۱ بحرّة أو أمة فحالف» أو أمرئه بترويجها ول تعيّن فزوّحها غير كفء لم يج اقا‎ 
ظ في "رد الحتار": (قوله: كما لو أمره بمعيّنة) محترز قول للان: (امرأة) بالتنكير» ومثله ما لو‎ 
| عبن اهر كألف فروجه باکت فان دحل بها غير عالم فهو على خياره» فان فارقها‎ 
فلها الأقل من المسمى ومهر المثل» ولو هي ال وکلة وسَمّت له ألفاً فزوّحهاء نم قال‎ 


الزوج -ولو بعد اللذحول-: تروجنك بدینار» وصدّقه الوكيل إن أقرٌ الزوج انها لم توکل ۰ 


بدينار فهي بالخيار» فان ردت فلها مهر الثل بالغاً ما بلغي ولا نفقة عدّة ها؛ ان 
بالردٌ ت ين أن حول حصل في نكاح موقوف» فيوحب مهر ال دون نفقة تت 


سسسب [ جلس: التق اليا رت ان ] سس )متسيس 


جد الممتار على رد اختار د باب الكفاءة م الجزء الثالث 


۱ عنهم اه. وانظر ما قدّمناه في باب لول 


آحر ص۹۲ . ۱۲ 


n قوله: )۳( وقبل..‎ [ros] 


- العدّةء وان کذبها الرو ج فالقول ها مع عينها؛ فان ردّت فباقي الجواب بحاله... إلخ. قال 
في "البرازية": وهذا إن ذكر المهر» وان لم يذكر فروّحه بأكثر من مهر الئل .ما لا يتغابن ‏ 
فيه الناس» أو زوجها باقل منه كذلك صح عنده علافا لهماء لكن للأولياء حقّ الاعتسراض 
في جانب المرأة دفعا للعار عنهم اه. وانظر ما قدمناه في باب الولي. 
0١‏ "رد الحتار"» کتاب نکاس مطلب في الوكيل... إل 5-3-7 تحت قول "الدر": كما لو أمره .كعينة, 
(۲) انظر "رد الحتار ", کتاب النکاح» باب الولي» ۲۰۹/۸ تحت قول "الدر": وقيل: يشترط. 
۳( هذا فى بيان أن الواحد الذي ليس بفضولي يتولى طرفي النكاح بایجاب يقوم مقام القبول 
في حمس صور: کان كان وليه أو وكيلاً من الحانيين» أو أصيلاً من جانب ووکیلا أو 
لیا من آحره أو وليَاً من جانب وكيلاً من آحره امان والشرح. 
. وصورة إيجاب يقوم مقام القبول: كقوله مثلا: زوحت فلانة من نفسي» فإنه يتضمن الشطرین» 
فلا يحتاج إلى القبول بعده» وقيل: يشترط ذكر لفظ هو أصيل فيه ك"تروّحت فلانة"» بخلاف 
ما هو نائب فيه ك "زوجتها من نفسي"» "رد شتا" عن "لبحر" عن "الفتح". 
وف فتح القدي " ص۱۹۷ ج۲: (قال شيخ الإسلام حواهر زاده: هذا إذا ذكر لفلا 
هو أصيل فیه؛ ما إذا ذكر لفظا هو نائب فيه فلا يكفي» فإن قال: ترو حت فلانة 
کفی» وإن قال: زوحتها من نفسي لا يكفي؛ لاه نائب فيه» وعبارة "الحداية" صريحة 
ق نفي هذا الاشتر اط. .. (E!‏ ("الفتح"» کتاب النكاح» فصل في ال وكالة وغيرهاء ۳ 
ا (OD‏ "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الكفاءة» مطلب في ال وكيل ولفضول ٤‏ النكاح» 
۰ ۳۲۹/۸ تحت قول لیر : يقوم مقام القبول. ٠‏ 


١‏ سس میتی ] بسنا (009) سس 





جد المتار على رد اشتار سس باب الكفاءة الجوء الثالث ۱ 


قائله شيخ الاسلام خواهر زاده كما ی "الفتح. 

[ه ۲۰۱] قو له: ۳ اتفاقا(۳): 

أي: بين الأئمّة الثلائة خلافا لرفر كما في "امدایة(*. ۱۲ 
[۲۰۱۰] قوله: 7 قدّمنا الکلام(: أوّل ص۵۳۳( , 


(۱) "الفتح" کتاب النكاح» فصل في الوكالة باللکاح وغیرهاء ۰۱۹۷/۳ 

(۲) قال في صور تولى الواحد طرفي النکاح: والخمسة السابقة نافذة اتفاقا» "رد احتار", 

(۲) "رد احتار"» کتاب النكاح» باب الكفاءة» مطلب في الوكيل والفضولي في النكاخ 
۸ تحت قول "الدر": ولو من حانب. ۱ ۱ 

۰۱۹۷/۱ "الهداية"» کتاب التکاح» فصل ۲ الوكالة بالتكاخ وغيرهاء‎ )٤( 

ره) في الشرح: یشترط للزوم عَقد الوکیل موافقئه في للهر المسمى. 

قال العلامة الشامي: قدمنا الكلام عليه عند قوله: (بمعینة)» وقد نقلت کلامه تماما. ۱۲ 

محمد هد الصباحي. 

»( "رد اتا" > كتاب النكاح» باب الكفاءة» مطلب في ال وكيل والفضو ل ف في الکاح 
۳۸ تحت قول "الدر": موافقته في الهر المسمّى. 

(۷) انظر "رد احتار" كتاب النکاح باب الکفاءق ۰۳۲۵/۸ 


لش ل( اه) سس 





جد المتار على رد الحتار سد باب اله للدت ايمر الثالث 


- باب المهر ‏ 
۰۱۰ ۲] قو له: )۱( ولو قال: بكل فرقة من قبل" : 
أقول انظر ما قدّم في باب الولي ص؛ .ه”". 
[014] قوله: ° في "البحر" عن "القنية": وین بالهر عن اروج 
مها قبل الخو رل : ۱ 
انظر ما تلم ص١0"‏ 


(۱) قال في بیان صور يجب فيها نصف الهر: (ونصفه بطلاق قبل وطء أو نخلوة). 

في "رد الحتار": ولو قال: بكل فرقة من قبله لشمل مثل ردّته» وزناهء وتقبيله» ومعائقته 
لام امرأته وبنتها قبل الخلوة. ظ 

(۲) رد احتار"؛ کتاب النکاح) باب اله ۰۳۵۷/۸ تحت قول "الدر": بطلاق. 

(۳) انظر "رد احتار" کتاب النکاح؛ باب الول» ۰۲۶۲/۸ تحت قول "الدر": الا إذا 

(4) في "البحر" عن "القنية": لو تبرّع بالهر عن روج نم طقها قبل حول أو حساعت 
الفرقة من قبّلها يعود نصف المهر في الأوّل والکل في الثاني إلى ملك الزوج... إل. 

(ه) "رد احتار" كتاب النکاح» باب المهر» ۳۵۹۸-۳۵۷/۸ تحت قول "الدر": وعاد 
النصف إلى ملك الزو ج. ۱ 

)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب النکاح؛ باب الولي» ۸ تحت ت قول "الدر": إلا إذا 
اختار نفسه بخیار عتق. 


سس | بجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) | سس )١۱(‏ س 





جد المتار على رد احتار باب الهو سس الحزء الثالث 
0 مطلب: نكاح الشغار . 
[۲۰۱۰] قوله: 7" أو تزوّحها على حكمها'”: . . 
أقول: في هذه الصور تفصيل» ؛ فإنه إذا تروجها على حكمهاء فحكمت عهر 
المكل أو أل فلها ذلك» وان حكمت بأكثر فلها مهر المثل؛ ال أن يرضى الزوجء وإذا 
تروحها على حكمه فحكم عهر الثل أو أكثر فلها ذلك» وإن حكم بأقل فلها مهر ال 
لا أن ترضى الزوجة» وإذا ترژحها على حكم أحنبي فحكم عهر الثل فلها ذلك» وكذا . 
إن حکم باکثر إلا أن برضی الزوج وكذا إن حكم بأقل إلا أن ترضى الزوحة. 
ظ [۲۰۲۰] قوله: أو على أن يهب لأبيها ألف درهم: بخلاف ما إذا قيل: 
يهب لأبيها عنها آلفا كان الألف نهرا كما في "النانية". ۱۲ 





)١١‏ في "رد اشتار": (قوله: فيما إذا لم یسم مهرأ) أي: لم يُسمّه تسمية صحيحة أو سكت 
. عنه "فر". فدخل فيه ما لو سَمّی غير مال کخمر ونحوه» أو جهول الجنس كدابة 
وثوبء قال في "البحر": ومن صور ذلك: ما إذا تزوّجها على ألف على أن ترد إليه. 
ألفاء او ترزجها على عبدهاء أو قالت: زوّحتك نفسي بخمسين دينارا وأبرأتك منسها 
فقبل؛ أو تزرّحها على حكمهاء أو حکمه» أو حكم رحل آحره أو على ما في بطن | 


-والتأخير باطل- أو على إبراء فلان من الدّين» أو على عتق أحيهاء أو طلاق ضرها. 
وليس منه: ما لو تزوّحها على عبد الغير لوحوب قيمته إذا لم جز مالكه... اخ. 
(۲) "رد امحتار"» كتاب التكاح؛ مطلب: نكاح لشغان ۳۷۰/۸ تحت قول "الدر": فيما إذا لم يسم. 
(۳) الرجم السابق. ۱ ۱ 
)٤(‏ "الخانية"» کتاب النكاح» باب في ذکر مسائل الهر» ۰۱۷۱/۱ 


سس | جيه ال لي ورت (511) س 


باب‌المهر لح ازع اللالك ` 





جد المتار على رد احتار ' 
[۲۰۲۱] قوله: ۳" أو تروّحته .كثل مهر أمها”©: 

في اهندیة"" فصل جهالة المهر عن "العتابية": (تزوّحها على قدر مهر - 

فلانة يجب مهر الثل ولا يزاد على اسبی والقول قول ازوج في مقدار لستی ظ 
عند فوت ما ذکر) اه ملخخصا. ۲ ۱ 
(۲۰۲۷] قوله: )٩‏ وغذا كان لها أن تطالبه به قبل الدحول(: 


أي: تسأل لا أن تدّعي وتبر إلا في المعجّل مطلقاء وق المؤجل بعد حلول 
الأحل؛ وي الم خر بعد الموت أو الطلاق كما ياي للمحشي 5 |الجلد الرابع. ۱۲ 


(۱) في "رد اتار": وليس منه: ما لو ترژجها على عبد الغير لوجوب قيمته إذا لّم يُجر 
٠‏ مالكه» أو على حَجّة لوحوب قيمة حَجّة وسط لا مهر الثل -والوسط بركوب الراحلة- 
أو على عتق أخيها عنها لثبوت للك ها في الأخ قضای أو ترجه عثل تهر أنه 
وهو لا يعلمه؛ لأنه جائز عقداره وله الخيار إذا علم اه. 
(۲) "رد احتار كتاب النكاح؛ باب للهر» ۰۳۷۰/۸ تحت قول اللر": فيما إذا لم یسم مهرا. 
- (۳) "ندید" کتاب النکاح, الفصل الخامس ف الهر تدخحله الجهالة» ۳۱۰/۱. 

(4) في "رد امختار": استفتّی الشيخ صالح بن المضنف من الخير الرملي: عمّا لو طلبت المرأة 
مهر مثلها قبل الوطء أو الوت هل ها ذلك أم لا؟ -فأحابه ما في "الزيلعي"-: من 
أن مُهر للثل يجب بالعقد» وطذا كان لا أن تطالبه به قبل الحول» فيتً كسد ويتقرر 
| عوت أحدهما أو بالدحول على ما مرّ في الهر للسمّی في العقد اه. 

)٥(‏ "رد احتار كتاب النكاح» باب اله ۳۷۱/۸ تحت قول "الدر": أو مات عنها. 
٠‏ () انظر "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» ٤۸١/۸‏ . 


س جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ——~— )1( 72222 





جد المتار على رد احتار س ض باب اهر لسلست الجزء الثالث 
مطلب: أحكام المتعة 
۳۹۲ قوله: 27 في القاموس": الب لمو شي... : 
آقول: بل الکعّب النعل فافهم. ۱۲ 
[:؟ه] قال: ‏ أي: "الدر": أو قبول ولي الصغيرة“: 
آقول: هذا للتفاذ والا لو زاد وقبل عنها في اجلس أجنبي يجب أن تصح 
الزيادة» والتوقّف على إجازتها؛ لها قبلت بفضولي. ١١‏ 
ظ مطلب في أحكام الخلوة" 
[۲۰۲۰] قوله: ۱" و اما مرضه فمانع مطلقا؛ لأنّه لا يعرى عن تکسر 





(۱) التعة لمن زوّحت بلا مهر درّع وخمار وملحفة لا تزید على نصف مهر المثل» قال فحر 
الإسلام: هذا في ديارهم أمّا في دیارنا فیزاد على هذا !زار ومکعب. 

قال العلامة الشّامي: وف "القاموس": المكعب: الوشي من البرود والأثواب اه. 

(۲) "رد احتار؛ کتاب النكاح؛ مطلب: أحكام التعق ۰۳۷۷/۸ تحت قول "الدر": وهي درع.. ال 

(۳) يجب بطلاق قبل وطء أو خلوة نصف الهر الفروض» لکن ما فرض بعد العقد» أو زید 
على ما سَمّىء فائها تلزمه بشرط بوا في اجلس أو قبول ولي الصغيرة» ومعرفة قسدرهاه 
وبقاء الزوجية على الظاهر. 

۰۳۸۱/۸ "الدر کتاب النکاح» باب اله‎ )٤( 

(ه) قال في بیان المانع الدسي من ثبوت الخلوة: (کمرض لأحدهما يمع الوطع) أي: أو بلحقه به 
ضرر) قال الزيلعي: وقيل: هذا التفصيل في مرضهاء وأما مرضه فمانع مطلقا؛ له لا يتعرى 
عن تکسر وفتور عادة» وهو الصحيح اه. قلت: إن كان التكسّر والفتور منه مانعا من الوطء 
أو مُضْر له كان مثل الرأة في اشتراط النع أو الضرر؛ ولا فهو كالصحيح؛ فما وجه كسون 
مرضه مانعاً من صحّة الخلوة؟!... ال 





س | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ) e14‏ ( 2722 


جد متا على رد افر سس باب الهر سس الجزء الثالث 


وفتور عاد وهو الصحيخ اه. قلت: إن كان التکسر والفتور م2 منه. .1 
آقول: ریما يكون لرض كوجع في الرأس ثلاً بحيث إن جامع لا يضر 
وهو قادر عليه إن حمل نفسه على فعله لکه يكون مشغول الخاطر بالمرض. 
فلا يرغب في الجماع مع لقدرة وعدم التضرر. ۱۲ ظ 
[۲۰۲۰] قو له: ° مرن بفتح رائه آرجح من (سکافا!: 
وهو الماشى على الجادةء إن الرض فعل محرکا أو فعال بالضم. ۱۲ 
[۲۰۲۷] قوله: ‏ ومقتضاه ترادف القّرن والگق(: بل الأظهر أنه يع 
ارق وهو التلاحم. والعفل وهو اعد والذي یکون الانع فيه العَظم. ۱۲ 


(۱) رد الحتار“ كتاب النکاح» مطلب ۳ في أحكام الخلوة CAAA‏ تحت قول الدر : کمرض . ی 

(۲) ذ کر من الانع الحسي الرئق بفتحتین: التلاحم؛ القن بالسكون: عَظه لکن نقل 
الخير لرملي عن "شرح الروض" للقاضي زكريًا: أن القرّن بفتح رائه آرجح من إسكانها. 

(۳) رد الحتار"» کتاب النكاح؛ باب الهنن مطلب في أحكام الخلوق ۰۳۹۰/۸ تحت 
قول "الدر": بالسکون. ۱ ۱ 

)٤(‏ في "رذ المحتار": (قوله: عظم) في "البحر" عن "الغرب": القرن في الفرج مانع یمنع 
من سلوك الذ کر فية) إما غد غليظة أو لحم أو عظم و امرأة رتقاء: ما ذلك اه 
ومقتضاه ترادف القرن والرگق. 

(ه) "رد امحتار"» كتاب. النكاح» باب المهرء مطلب في اعکام الخلوة» ۰۳۹۰/۸ تحت 


قول "الدر , : عظم. 


سسب [ :ی اس روت اي ] س( اہ ) للد 


۱ جد المتار على رد ار ا باب اله س لجز اثالث 
[4؟ه؟] قوله: ( لان الأحكاء "© ۱ 
ظ أي: الأحكام الخلوة لما احلفت فتكون في بعض الأحكام كسالوطء 5 
ولي بعضها لا تكون کمثله يجب. إلخ. ۱۳ ۱ 
۱ [۰۲۰] قوله: ۳ إذا لم تكن معتدّة بخلاف هذه ۱ 
۱ اآقول: هذا التعليل يقتضي لحوق الطّلاق الآخر وال ن كانت الخلوة فاسدة لما 
اي ي العتقر : أن الحق وحوفا عطاق اتاو ولو فاسدة. ۱۲ 


)0( الخلوة كالوطء في وقوع طلاق بائن آخر رفي عدّة الخلوة) على ار وي لت 
وامّا وقوع طلاق آحر في هذه العدّة فقد قبل: لا یقع» وفيل: یقع» وهو أقرب إلى 
الصّواب؛ لأن الأحكام لما احتلفت يجب القول بالوقوع احتياطاً.. لخ 

0۱( "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب المهر مطلب في أحكام ا لخلوة» ۸ تحت ۰ 

قول "لدر": وكذا في وقوع طلاق بائن آخر... إلخ. - 

(۳) والحاصل: : أنه إذا حلا ها حلوة صحيحة م طلقها طلقةٌ واحدة فلا شبهة في وفوعهاء 
فإذا طلقها في العدّة طلقة آحری فمقتضى كوها مطلْقَة قبل الدّحول أن لا تفع عليها . 

۱ . الثانية؛ لكن لا اتلفت الأحكام في الخلوة في آنها تارة تكون كالوطء وتارة لا تکون 

. جعلناها كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجودها في العدة والمطلقة 

٠‏ قبل الڈحول لا بلختها طلاق آخر إذا لم تكن معتدّة بخلاف هذه. 

(4) "رد احتار" > كتاب النكاح» باب المهرء مطلب في أحكام الخلوة» 8۰۵/۸ تحت 

5 قول "الدر": وكذا في وقوع طلاق بائن آخر.. مخ 

۱ (۰) انظر ار تار" كتاب الطلاق؛ باب العدةء 2-۰ - ۲۹۱ 





.0( سند 


جد المتار على رد احتاز س بب الهر س [بلیزم الثالث 
[.۲۰۳] قال: () أي: "الدر": فقالت: بعد الدحول(: آي: الخلو ۱۲ 
[ror ۱‏ قو له: ( لم تظهر نم للاحتلاف(: ۱ 
٠‏ آقول: نعم تظهر فی بعض أحكام ليست الخلوة فیها کالوطع کالترویج مثل . 
الثّبات: وحصول الاحصان» وملكه الرجعة بعد الطلاق إلى مرتين» وهذا آقرب ‏ 
الكل فلو طلقها بعد الخلوة فأَقزت يما وأنكر الوطء کان للاحتلاف ثمرة واضحة» 
نعم! لا يتمشى تعلیل الشّارح فيم إذا اثفقا على الخلوة. ۲ 
[۲۰۳۱] قال: أي: "الدر": ولو افترقا فقالت: بعل الدحول؛ وقال اروج 
قبل الدحول”؟: أي: الخلوة. ۱۲ 0 
0 [۲۰۳۳] قال: 29 أي: "الدر": وان آنکر لوط : أي: وإن کان هو 


)١(‏ في ان والشرح: چولو افترقا فقالت: بعد الدخول» وقال الزوج: قبل الدحول فالقول 

الام لانکارها سقوط نصف الهر. 

(؟) "لد" کتاب النكاح» باب المهر» 4۱۱/۸ 

(۳) قال العلامة الشامي: يطلق الدحول على الوطء وعلى الخاوة رت فلو کان الاحتلاف بینهما ٠‏ 
في الوطء مع الاثفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاحتلاف. ظ 

)٤(‏ "رد احتار" كتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب في أحكام الخلوة» 24١1/4‏ تحت 
قول "الدر": فقالت: بعد الدحول. 0 

(ه) "الدر" کتاب للکاح» باب الهر» ۰4۱۱/۸ 

)١(‏ في الشرح متصلاً بالعبارة السابقة: قال الزوج: قبل الدخول فالقول لها لإنكارها سقوط 
نصف الهر وان أنكر الوطء ولو م ثمکنه في الخلوة فان بكرأ صخت ولا لا.. 

)۷( 'الدركء کتاب النكاحء باب الهر» 4۱۲/۸ 


سسسب [ ل ی رتم ] س (۷اہ) ‏ 


جد المتار على رد اتا س باب المهر سسس اهزع الثالث 
أيضا منكرا لإنكاره الوطء أي: الحكمي وهو الخلوة» لكن المعتبر إنكارها لا 
إنكاره؛ لکونه مذعياً معنّى. ۱۲ ۱ ظ 
[rors]‏ قوله: ”© ون أنكرت أنه لم یطاها!: ۱ 
تفسیر ل"أنكرت" لا مفعو له وان أنکرت وقالت: له م يطأها. ۱۲ 
[ه:ه] قال: ۴۳ أي: "للر": (وطلقت قبل وطء رحم: ٠‏ 
أي: بالقضاء أو الرضاء كما مر ص٤‏ 4 ۵" . 
۲۰۳۹۱ قوله: | ۲ لمقابلتها بغير متقوم(: دليل للرجعية. ۱۲ 


را) في الشرح: وإن أنكر الوطء ولو لم تمكنه في الخلوة فان بكرأ صخت وللا لا لا؛ لأن 
البكر نما توظأ کرها. 

في "رد المحتار": وفي بعض النسخ: (وإن أنكرت) بالتاء» والمعتى أن القول شا وان أنكرت 
أله لّم يَطأها في هذا الدّخول الذي ادّعته» لكنّ الأولى أن يقول: وان اعترفت بعدم 
الوطء؛ لاله لم يع الوطء حتّى يقابل بإنكارها له. 

00 "رد امختار"» كتاب النكاح؛ باب المهرء ۸ تحت قول الدر": وإن أنكر الوطء. 

(۳) في الان والشرح: (قبضّت ألف لله فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع) عليها (بنصفه) لعدم 
تعين النقود في العقود. 

4( "الدر" كتاب النکاح) باب الهر 411/8. 

(ه) انظر "رد احتار" کتاب النكاح؛ باب الهر» ۰۳۵۸/۸ ۱ 

(0) لو تروجها على آلف وعتق أخيها أو طلاق ضرْتها بلفظ الصدر لا الضارع عتق الا 

. وطلقت الشيرّةٌ بنفس العقد طلقة رجعية؛ لقابلتها بغير متقوم وهو البضع» وللزوحة 

السمی فقط, 00 ۱ 

- 207" رد افتارا» كناب لکا باب اهر ۸ تحت قول "الدر": الأولى... إلّ. 


سس | سس 45:0 الس 


جد المتار على رد احتار سس پاپ الهر سس الجزء الثالث 

[ه؟] قال: ۱ أي: ال لفوت رضاها بفوات النفع": 

تعلیل للصّورة الأولى دون الثانية كما سیشیر( إليه احشي السیّد العلامة ' 
رهه الله تعالى. ۲ ۱ 200 ۱ 

[۲۰۳۸] قوله: ۲ حيث أفسد الشرط الثاي“: 

أقول: المراد بالشرط الثاني شرط الزيادة سواء ذكر ارلا أو ثانیا» وإنما 
سّمّاه الثاني لذكره هنا ثانيا فيك که الحاصل الق( ۱۲ ظ 

لکن انظر ما كتبنا على البحر الرائق" والمسألة محتاجة إلى زيادة ری ١‏ 
وفقنا الله تعالى له. ۱۲ 


)١(‏ في الان والشرح: (نكحها بألف على أن لا يُخرحها من البلد أو لا يتوج عليها آو) 

کی (على ألف إن أقام بما وعلى ألفين إن أخرجها فان وفى وأقام فلها الألف وإلا 
فمهر المثل) لفوت رضاها بفوات النفع. 

(۲) "لد" كتاب النکاح» باب الهر» 4۲۲/۸ 

(۳) انظر " رد الحتار" کتاب النکاح» باب اله ۸ تحت قول "الدر": بفوات الفع. ٠‏ 

(4) في المعن والشرح: رولا یراد على ألفين» ولا ینقص عن ألف بخلاف ما لو تروحها ‏ 
على ألف إن كانت قبيحة؛ ة؛ وعلى ألفين إن كانت جيلة فإنّه ر يصح الشرطان) تماقا 
في الأصح؛ لقلة ابلهالة. في "رد احتار": جواب عمّا يرد على قول الامام حيث أفسد 
الشرط الثاني في المسألة المتقدمة. 

(ه) "ر5 الحتار"» کتاب النكا» باب المهر» 4۲6/۸ تحت قول "الدر": : لقلة المهالة. 

۰4۲۵/۸ انظر "رد امحتار"» كتاب النكاح» باب المهر»‎ )٩( 





)671٩( ۱‏ س 





جد الممتار على رد اتختار باب المي لت دح املوزء الثالث 
[e۳4]‏ قال: أي: "الدر": (و: يجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي 
فقد شرطاً من شرائط الصحة کشهرد ۱ 
أقول: قد مرت فروع كثيزة ناصة بان النكاح بدون شهود لا ينعقد 
وقدّمنا لكلام على ذلك على هامش صه 4 ۰4 فلیراجع. ۲ ۱۲ 
ظ ٠‏ مطلب في النكاح الفاسد 
[۲۰۶۰] قوله: کالدحول في الفاسد 
ا قبل ناد كما سب دا ۱۲ 1 
[۲۰۶۱] قوله: 20 كما یعلم ما سیأنی... !2": 
ظ سيذكر فيها حلافه» ج۳) ص۲۳( ۱۲ 





0 'الدر'» كتاب النکا» باب اله ۸ 

۱ (۷) في "الحاشية" : (قوله: في نكا ح فاسدم وحكم حول النكاح للوقوف كالسا خول 
فى الفاسد» فیسقط الحدء ویثبت النسب. وجب الأقل من السمی ومن مهر الثل. 
وم "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب ال مطلب في النكاح القاسد. ۸ تحت ٠‏ 

قول "الدر: في نكاح فاسد. 

)٤(‏ في الرد: :وتاه فرق ی اد وبل في گاج لکن في "تی" قیل کلم علسی 
نکاح المتعة: : أله لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع؛ > نعم في "البزاز ية" ية قولين في أن 
تکاح احارم باطل أو فاسد والظاهر أن للراد بالباطل ما وجوده کعدمه» ولا لا ثبت النسب ولا ۱ 
لعئة في نكاح لحارم أيضاً كما يعلم مما ساني في دود وفسر القهستاني هنا الفاسد بلباطل. 

ره "رد اشتار": کتاب النکاح» باب اله 46۲/۸ تحت قول "الدر": کشهود. ۱ 

۱ ( انظر ارد عار كتاب الور باب لوط الذي بوجب. AY J.‏ -۸۲. 


سس اب 


جد المتار على رد ار - سس باب المهر سد لجزء اثالث 
[۲۰6۲] قوله: و وفسّر التهستاني هنا الفاسد بالباطل» ومئله ببكاح ارم 
بکرم من حهتها أو بغر شهود”": ۱ 
تقد م عن "النھر" صضده ۰ مثل ما ذكر الشار 9" هنا وهو اناد ظ 
في التروّج بلا شهود دون البطلان. 2 ۱ ۱ 
[rosrT‏ قول فالدحول به ۷ يوحب ۱ ۱ 


۱ رم "ر لمحتا" کتاب النكاح» باب ۳ مطلب في التكاح ال لفاسد» ehe‏ تحت 


1 ۹ قول "الدر": کشهود. 


۱ (۲) انظر "رد شتا کتاب النكاح؛ باب لول مطلب ق فرق و دک Teel‏ مت 
- قول "الدر": كذا فساد عقد. 0 
۳ انظر "الدر" کتاب النكاح» باب الهر» 1 ۱ 
)٤(‏ في "رد د انحتار" : وفسّر القهستاني هنا الفاسد بالباطل؛ ومثله بنکاح احارم وباکراه 
۱ من جهتها أو بغير شهود. ۰ وتقييده الإكراة بكونه من جهتها قدّمنا الكلام عليه 
أل النکاح قبيل قوله: وشرط خضور شاهدين؛ وسيأق في باب العثة أله لا عستة في 
نکاح باطل» وذکر في "البحر" هناك عن "اللحتيى": .أن كل نكاح اختلف العلماء في 
0 جوازه کالنکاح بلا شهود فالڈحول فيه موحبٌ للعدة» آنا نكاح منكوحة الغسير . 
ومعئته فالدحول فيه لا يوجب العدّة إن علم أنها للغير؛ آله لم يقل أحد از 
فلم ینعقد أصلاً. . ۱ ا 
رھ "رد احتار"؛ كتاب النکاح باب هر مطلب في النكاح الغ الفاسد 44/7 تحت ۱ 
۱ قول "الدر": کشهود. ۱ ۱ 





(o1)‏ الا 





جد المتار على رد احتار .0.2 باب المهر الجرء الثالث 

انظر ما سیأق ص۹۸( وص ۹۹9( وص ۲۲۱۰۱۱ ويفيدك 
فرق نفيسا في الفاسد والباطل م ٤‏ ص ۱۰۰۱( وانظر ما سيأقيق شر 
ص۱۳۳( وصغع ۱۳ ' وهو الستفاد مما م ص٠‏ ۸ ": أن احرّمة لمعنى 
فیها لا تدحل تحت العقد لعدم احلیة ولأمر عارض تدحل ومن الأوّل احارم 
وذات الرّوج والمشركة ومن الثاني جمع الأحتين معا أو بالتعاقب. ۱۲ 

[۲۰:0] قوله: فالدحول فيه لا بوجب العدّة إن علم آنها للغیر"۳: 

لو تزوّج امرأة الغير عالماً بذلك ودحل با لا تب العدّة علیها ی 
لا يحرم على اروج وطوهاء وبه یفتی؛ لاله زنا والْمَرنِيّ با لا تحرّم على زوجهاء 
"بحر" ج٤‏ ص۱٥۱‏ . ومثله في 'البزازية" من العدة ص۷١۲‏ » ومثله 





)١(‏ انظر "رد احتار"؛ کتاب الطلاق» باب العدة» ۰۲۹6/۱۰ تحت قول "الدر": فلا عدة لا 
(۲) المرجع السابق» صم et.‏ 

(۳) انظر "التنو ير"» كتاب الطلاق» باب العدة» ۰۳۳۷/۱۰ 

(4) انظر "رد الحتار"» کتاب الطلاق باب العدق»۳۰۷/۱۰. 

(5) انظر "الدر" کتاب النکاح باب نکاح الکافر» ۰۱۱-۹۱۳/۸ 

)03 انظر الرجع السابق ص ۰۱۱۹-۲۱۱ 

(۷) انظر "رد احتار کتاب النکاح» فصل ف احرمات» ۱۹/۸ 

() "رد احتار"» کتاب النکاح» باب المهر» 44۲/۸ تحت قول "الدر": : کشهود. 

۱ : ۰۲۳۵/۶ "البحر"» کتاب الطلاق» باب العدق‎ )٩( 
.) "البزازية". کتاب الطلاق» الفصل الثامن ۲ العدق ۰۲۰۷/4 (هامش "امندية‎ )۱۰( 


مه سس 6 


جد لمتار علی رد احتار ع | باب الهر a‏ ف الكالث 


۱ في "الفتح" عن "الذخيرة" مع لفظ: (به یفتی) ج۳» ص۲۷۹ . ۱۲ 
[۲۰4۰] قوله: لا يوجب العدّة إن علم ها للغير؛ ل م بقل لح 
وازه فلم ید ال 
أقول: قوله: ّم ينعقد أصلا)» وقول "البحر”": (إله زنا) يقنضي أن لا بت 
فيه النسب» لكن نص فى "البحر" عر "له ع" على حلاف ذلك كما يأ آحر صفحة ‏ 
2١‏ و معلوم أن "القنية" و "اجى" لا يقاومان "البدائع"» فلیراحع ولیحرر. ۱۲‏ 
[۲۰۰] قوله: 27 فعلى هذا فرق بين فاسدم وباطله في العلدة وليزا: 
أي: للإجماع على حرمته. ۱۲ 
3 قوله: ولهذا يجب الح مع العلم با 


.١ 417/4 "الفتح"» كتاب الطلاق» باب العدةء‎ )١( 

(؟) "رد الحتار"» كتاب النکاح باب المهرء مطلب في النكاح القاسد» ۸ ۳ 
قول الدر : کشهود. 

)۳( 'البحر" "» كتاب الطلاق» باب العدق ۰۲۲/۶ ۱ 

(4) انظر "رد الحتار"» کتاب الطلاق باب العدة» فصل في ثبوت النسبء ۰2۲9/۱۰ 

(ه) في "رد اختار": کل نكاح احتلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدحول فيه 
موحب للعدّة» أمَا نکاح منکوحة الغیر ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدّة إن علسم 
آنها للغير؛ لاه م يقل أحد بجوازه» فلم ينعقد أصلاء قال: فعلى هذا یفرق بين فاسده 
وباطله في العدّة» ولهذا يجب الح مع العلم بالحرمة؛ لأله زنا كما في "القنية" وغيرها. 

(") "رد احتار"» کتاب التکاح» باب له ۸ تحت قول "الدر": : کشهود. 

)۷( مرجع السایق. 


سسسب [ عل یه ووت ی 09057 السب 





باب اهر للح الجزء الالث 
أقول: وجوبه | نما هو ذا وطی من دون تزوّج ولّم يدع ظنّ ا لحل 
| اما إذا تزوّج فلا جد بشبهة العقدء وحلاف الصاحبین ما هو في تروج احارم ۱ 
ووطئهن بعده مع علم اللخرمة لا في غيرهنٌ كمعتدّة الغير وغيرها كما حققه في 
الفتح"(؟ وسیان في الحدود والکلام هاهنا في النکاح. ۱ ۱ 

فان قلت: لا يكدر هذا ما قصده بالاستشهاد فان مراد إيانة أن حرمة ٠‏ 
هذه مجمع عليهاء ولا شك أن شرط الحد كونه حراما إجماعيا فثبوت الحد (ولو في 
بعض الصور أعون: 6 کان الوطء من دون تروج دليل على أن الحرمة إجماعية؟ 

۱ قلت: كلا وإنما یدل على الإجماع على حرمة الوطء من دون نکاح 
ولا ملك يمين وهو ظاهر لا یحتاج إلى استشهاد (و) بعد التروج لا حا فلا استشهاده 0 
فانهم. ۱ ۱ 


جد امتار على زد سر 


[۲۰6۸] قوله: والحاصل: أنه لا فرق بينهما في غير العدة: _ 
. أقول: بل في عدة شاب ظ 


)01 "الفح" کتاب الطلاق» باب العدق EV‏ 
(۲) انظر "رد الحتار"» كتاب رده با باب الوطء الذي يو حب ٠‏ الحد والذي لا يوحبه» 
۸۲۲ 
۳(۰) لا يبدوا واضحا ف الأصل» وأثببت كما تراءي لي. ۱ عمد اجد. 

3 ارد اختار"؛ کتاب النکاح» باب المهرء 44۳/۸ تحت قول "الدر": کشهود. 
(٥)‏ 4 م رأيت في "امداية" من نکاح الرقیق ص۰٩4‏ ما نصه: (بعض المقاصد ي النکاح 
الفاسد حاصل كالنسب ووجوب للهر و العدّة). شدای" كتاب اللکاح ۰)۲۱۰/۱ 
زاد "الفتح": (والنفقة) اه. منه رضي الله تعال عنه. "الفتح", کتاب النکام 1۷/۳ 0 


س مجلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) ل د (0۷4) .سسس 


جد المتار عى ره غبار سس باب المهر ل سسحت الجزء القالث 
۱ الغاي: بوت النسب في الفاسد دون الباظل كما يأ“ شرحاً في آحر 
بابه في نکاح کافر مسلم ولا شك أن وحوب العدّة وثبوت النسب متلازمان(؟. . 
الثالث: يجب مهر الثل ولا يزاد في الفاسد على المسمّى وني الباطل 
جب بالغ ما بلغ مطل لبطلان النسمية نان آم يسم كما تم قبل باب الول 
ص۸۰ . 
۱ الرابع: في الفاسد فساد لك واي الباطل عدمه وإن اعبرت صورته 
دارئة للحد» وذلك لا الباطل معدوم شرعا. ۱ 
الخامس: الوطء في الفاسد. حرام وليس بزنا وفي الباطل زنا محض وإن 
لم بجد» فليس كل زنا موجباً للح فیطذب هذا في الآخرة عذاب الزناة والأوّل 
عذاب من ارتکب حراما دون الزناء ولعله ينبغي أن ید قاذف الاو لا قاذف ۱ 


۱ هذا عند من رّق وإطلاقهم النفي مين على ما اشتهر تهر من عدم الفرق بين فاسده 
وباطله, 


EAN ٠١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )١( 
انظر "العالکیریة"؛ 17 : (ولو أدّعى صبيا فی يد امرأة و أقام شاهدين على النكاح‎ (۲۱ 
غير أنهما لم يزكيا أو کانا حدودين في قذف أو أعمين فإني لا أت السب وأوحب‎ 
۱ ۱ الهر والعدّة هكذا في "احیط). ۲ منه رضي الله تعالى عنه.‎ 
۳۸ 31 ("الحندية", کتاب الدعوى» الباب الر ابع عشرء الفصل اللا‎ 
انظر "رد الحتار" > کتاب لنکاح» فصل في احرمات» ۸ تحت قول "الدر":‎ )۳( 
فلها مهر الثل. ظ 0 ظ ظ‎ 


سس )۷( ١‏ سس 





جد المتار على رد اشتار س پاب الهر سس از الالك 
٠‏ السادس: يختلج بالبال أن الباطل لا يحتاج إلى المتاركة بخلاف الفاسد؛ 

لأن المعدوم لا حكم له وكيف يحجر زوج امرأة تزوّحها غيره مع علمه بئها .. 
۱ لغيره عن وطنها ما لم يقل هذا الثاني: تر كتك أو طلقتك» لها إذن تصير محبوسة عن : 
زوحها احقق لح زوجها الباطل وهو بعيد جداء بخلاف حرمة صهر أو رضاع ۱ 
طار كما إذا قبل أمّ امرأته؛ لأن النکاح كان صحیحا قطعا فیجوز أن لا يبطل 
بالطاری بل يفسد؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء على أن في المصاهرة المذكورة 
خلافاً ولعل الباطل نكاح امرأة ليست محلا لنکاحه إجماعاء وبالحملة فالقام تاج 
إلى تحرير کثیرء والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[و4ه] قوله: ( لم يقل أحد بجواز زە : 

أقول: سم ولكن المانع من حارج وليس في نفسها صفة تناني الحلية. ۱۲ 

. قوله: لو تأر أحدهما عن الآخر فالمتأعّر باطل قطعا”":‎ ]۲٠٠١[ 

۱ أقول: وعلی ما حققنه"*فسد لا باطل. ۲ ۲ 


)١( "‏ والحاصل: آله لا فرق بینهما في غير العدّة» آما فیها فالفرق ثابت؛ وعلی هذا فيقيد 
قول "البحر" هنا: (ونكاح المعتدّة) ما إذا لم يعلم بأنها معتدّة» لکن يرد على ما في 
"یی" مثل نكاح الأحتين معاء فان الظاهر أنه لم يقل أحد بجوازه ولكن لينظر وجه 
التقييد بالمعية» وانظاهر أن لمعيّة في العقد لا. في ملك المتعة؛ إذ لو تن أحدهما عن 
الآخر فالتأخر باطل قطعا. ۱ 

(۲) "رد احتار » كتاب انکاح؛ باب له ۸ حت قول "الدر": کشهود. . 

)۳( المرجع السابق. 

۰ قوله: والفاصل.‎ ]۲٠٠١٠١[ انظر المقولة‎ )٤( 


e ag]‏ ل كت 


جك المتار على رد الحتار سس باب المهر مم سس الجزء الالث 


٠‏ [۰۱] قوله: ۳ وفي "الخانية": لو تزوج مُحرمه. را 

لفظها(؟: (إذا تزوّج بذات رحم حرم هنه نحو الام والبنت والاحت 
والعمة والخالة» أو تزوج بامرأة أبيه أو ابنه ودخل مما لا حدّ عليه في قول آي 
حنيفة رحمه الله تعالى وعليه مهر مثلها بلغا ما بلغ... إل“ فأطلق القول وذكر 
في المثال محرمات الصهر ایض فأفاد ثمول محرمات الرضاع كذلك بل بالأولى. ۱۲ 


)١(‏ في "رد احتار": وف "الخانية": : لو تزوّج مُحرّمه لا حد عليه عنذ الإما» وعليه مهر 
مشلها بالغا ما بلغ اه. فهي ستتناة الا أن يقال: إن ناح احارم باطل لا فاس على ۱ 
ما مر من الخلاف» ويكون ذلك رة الاحتلاف وبنانا لوحه الفرق بینهما كما آشار 
إليه في "البحر". ۱ ظ 

428 ارد اتار"» کتاب النکاح» باب المهرء ۸ تحت قول "لد مد مه ال 
۱ و "الخانية"» کتاب النکاح باب في ذکر مسائل الهر» ضت! ۱۷. ۱ 

)٤( 5‏ نامه فيها: (وقال أبو يوسف ومحمّد والشافعي رحمهم الله تعالى: إن عل اه ذات 

رحم حرم منه عليه الحدٌ ولا مهر عليه ون إن لم يعلم كان عليه للهر ولا حد عليه ۱۲ 
("الخانية"» کتاب النكاح» باب في ذکر مسائل الهر؛ ۱۷۰/۱). 

وف رزیت ج4 ص٤٤٠‏ "هندية' ': (نكاح احارم فاسد أم باطل قیل: باطل» وسقوط ۱ 

الحدٌ بشبهة الاشتباه» وقيل: فاسد وسقوط اد بشبهة العقد). ۱۲ منه. 
( الب ازية ‏ کتاب النكاح؛ الفصل النالث عشر في نكاح فاسد» ۶ 





 )۵۷۷(‏ سست 


جد المتار على رد اتار سس باب اهر سس ابیز الثالث 


]٠٠61[‏ قوله: لو تزوّج محرّمه لا حد عليه عند الإمام؛ وعليه مهر مثلها الغا 
ما بلغ: أي: لا عبرة با سمي. ۱۲ 

[۲۰۰۳] قوله: وعلیه مهر مثلها بالغا ما بلغ اه. فهي مستثناة("©: ۱ 

أقول: لا يخنصّ الاستتناء بماء بل كل حرمة لا لعارض بل لعنی فيها . 
کذات زوج أو مشركة كذلك فیحب مهر المثل بالغا ما بلغ ولا عبرة بالتسمية 
أصلاً؛ لگگها ليست لا للعقد فلم تدحل تحته» فبطل التسمية بخلاف ما ذا جمع 
۱ لول ص۸ قلیحفظ. ۱۲ 
۱ [۲۰۰6] قوله: فهي مستثناة» إلا أن یقال: إن زک احارم .)٤(‏ 
۱ . أقول: سيأ صملا 27١‏ ج "عن "النهر" تصحيح لبوت النسب في نکاح 
احارم» وعن الرملي عن | (1) و غیره: (یثبت النسب عنده)» فالظاهر آنه فاسد 
عنده لا باطل, فإذن لا بدّ من الاستثناء. ۱۲ 


)۱( "رد اتار " 4 كتاب النكاح» باب ال مطلب 5 النکاح الفاسد ۹/۸ نحت 5 
قول "الدر ۳ : ولم ؛ یزد مهر مهر المثل.. . إل 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) انظر "رد احتار" کتاب نکاس فصل في احرمات» ۰۱۱۹/۸ 
5( 1 الحتتار" ۽ كتاب 0 باب 0 مطلب في النكاح الفاسل» 3507 تحت 
(o)‏ ار رادار کنات الف ا باب الوطء الذي یوحب.. ۹ ۲ A:‏ 
(1) انظر المرجع السابق» ص٣۸.‏ 


سسسب ]ا ات ان ] سس 0500 الس 


جد المتار على رد احتار _ باب المهر ‏ سس سح اپلیزم اللالك 
[۲۰۰۰] قوله: إن نکاح احارم باطل لا فاسد(): 
وعثل هذا يجاب عن کل ما ذکرن“ من الحرمات لعدم الحأية, ۹۹ 
[۲۰۰۰] قوله: أي: "الدرٌ": يثبت (لكل واحد منهما فسځه ولو بغير 
تحر من صاجه دعل ار في لاخ مرحم یه فلا اي رح 
بل يجب على القاضي التفریق بینهما!؟: ۱ 
[قال الامام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوی الرضویة":] 
أقول: يتراء‌ي لي -والله تعالى اعلم-- أن هذا فیما (ذا وقع فاسداً كما 
إذا أنكحها بلا شهود أو بعد ما مس أمّهاء وذلك لاه لم يشب يثبت له اليد الشرعية 
عليها أصلاً وكان لكل منهما فسخه إؤالة للمعصية وما ذكروا هاهنا من تخصيص المتاركة 
بالزوج فهو فيما إذا طراً الفساد فح لا تتفرد بالفسخ؛ لاله ليس دفعاً بل رفع ٠‏ 
ليد شرعية ثبتت للزوج فلا بد من متاركته والحكمة فيه أن لو جوزنا تفردها . 
۱ فيه بالفسخ لشاعت الفتن» فکل امرأة تريد أن تفارق زوجها تقبّل ابنه ‏ 
. مثلاًبشهرة فيفسد النكاح فتفسعه مدا 3" وتتكح من شاءت وهذا باب مب 


س 5١9‏ 
سد , 


)۱( "رد احتار"؛ كتاب النکاح» باب المهر» مطلب في النکاح الفاسد» 44/8 4» تحت 
قول "الدر": ولم يزد مهر المثل... اخ. 
)۲( انظر القولة [۲۰۵۳] قوله: وعلیه مهر مثلها بالغا ما بلغ, 
(۳) "الدر كتاب النکاح باب المهرء .٤٤٠٥-٤٤٤/۸‏ 
# في نسخة "َل المتار" هكذا: (مستبدة). 
)٤(‏ الفتاوی الرضوية"» کتاب الطلاق» باب احرمات؛ 6۱-۱ . 


سسس | مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) ست (۰۷۹) سس 


جد المتار على رد اختار سس باب الهر ا لس سس اپلزء الثالث 
[ههم] قال: ٩‏ أي: "الدر": وإن لم تعلم المرأة بالتار کة(؟: 
تأق مسائل امتا ركة مفصلة شرحا ص۱۰۰( وص ۰۷ Y0.‏ 
(رهه] قال: أي: "الدر": في الأصح: هكذا صخحه في "النتتج”©. 
[۲۰۰۰] قال: أي: "الدر": (ویثبت النسب) احتياطا بلا دعوه (وتعتبر 
مده : أي: مدّة النسب اه "بحر 0 ظ 0 


[0] قوله: © وعدم بحي: أحدهما إلى الأ خر( 


(۱) إذا وقع النكاح فاسداً يفسخ وان وقع الوطء أيضا تحب العدّة من وقت التفريق أو 
متار كة الزو ج وان ل تعلم المرأة بالمتاركة. في الأصح ويثبت النسب احتياطاً بلا دعسوة ۱ 
وتعتبر مده وهي ستة أشهر. ٠‏ 0 ۱ ۱ 

(۲) "الدر کتاب النکاح؛ باب المهر» ۰44۸/۸ 

(۳) انظر الدر کتاب الطلاق» باب العذة ۳۲۳/۸- ۳۵ ۱ 

)٤(‏ انظر الرجع السابق. 

(ه) "الدر"» کتاب النکاح» باب للهر» .٤٤۸/۸‏ ۱ 

(5) "الفتح"» كتاب البكاحء باب المهرء 6ه 7. 

0( "لد" کتاب النكاح» باب اله ٤٥١/۸‏ . 

. (۸) "البحر"» کتاب النکاح» باب الهر» ۰۲۹۹/۳ ۱ 

رف في "الرد ": (قوله: أو متاركة الزوج) في "البزازية": المتاركة في الفاسد بعد الدحول لا تکون 

إلا بالقول ك: يت سيلك أو تركك» وجرد إنكا ر انکاح لا یکون متار كة. .. إلخ» وعدم 

بحيء أحدهما إلى الآحر بعد الدّخول ليس متاركة؛ لأنْها لا تحصل إلا بالقول» وقال 

صاحب "الحيط": وقبل الذحول ایضا لا يتحقق الا بالقول اه. ۹ 
)00 رد اغتار"» کناب النكاح؛ باب اله ۸ تحت قول الدر : ۳ و متاركة الزوج. 


سسسب | كلس ا ا ورت ی س (0۸۰) اللا 


جد المتار على رد احتار س باب الهو ‏ سس الجزء الثالث 
آقول: فيه ما إلى صحّة المتاركة منها ولا لقال: وعدم جيئه إليهاء فافهم. ٠٠١١‏ 
[011] قوله: ”© مع أن فسخ هذا انكاح ع از 
أقول: يتراءي لي والله تعالى أعلم أن ما مر ْ " من أن لكل فنهما فسخه ‏ 
ا إن وق تسد كما ن نكما بلا شيره أن هاما ف مر ساد مصاهرة . 
مشلا فلا تفرد بالفسخ بل لا بدّ من متاركة الزوج» تأمّل وراحم. ‏ 0 
۱ ومن الحكمة فيه أن لو حرزنا فيه تفّدها بالفسخ شاعت الف فک 0 
ام ة ترید أن تفارق زوجها تقبل ابنه مثلاً بشهوة نیفسد النکاح فتفسخه مستبدة 
به وتنكح من شاءت وهذا باب يجب سدّه» والله تعالى أعلم. ۹ 
[۲۰-۲] قو له( ات عدم الفر ق ولذا جزم به لقدسي "۱۳ 


(۱) وخم“ الشارح التارکة ازوج كما فعل الزبلعي؛ أن ظاهر كلامهم ألا لا تكون 
من المرأ” أصلاًء مع أن فسخ هذا النكاح يصح من كل منهما بمحضر الآخر اتفاقاء 
والفرق بين المتاركة والفسخ بعیل كذا ف "البخر". 
(۲) "رد امحتار"؛ كتاب النکاح» باب اهر 0 قت فول "لد و متاركة الزوج. ‏ 
(۳) انظر "الدر"» کتاب النكاح» باب الهر 1/۸ 4 . 
(4) في "رد احتار": والفرق بين المتاركة والفسخ بعيدٌ كذا في "البحر"؛ وفرّق في "النهر": 
۱ أن المتاركة في معّی الطلاق» فيخحتص به الزوجء أَمّا الفسخ فرفع العقدء فلا يختصّ به 
وان كان في معن المتاركة» وردّه الخير الرملي: بأنْ الطلاق لا يتحقّق في الفاسد» فکیف 
يقال: إن المتاركة في معن الطلاق؟! فالحق عدم الفرق» ولذا حزم .به القدسي في . 
شرح نظم الكنز"... إل وتمامه فيما علقناه على "البحر". ١‏ 7 
0 'ردٌ اختار"» کتاب التكاح؛ باب الهرء ۸ نحت قول ال و متا رک زو 


سس [ ل ا هدوت ان سس (8۸۱) سس 


" جد المتار على رد احتار 





س پاپ المهر لسك الجزء ال 
فیتاگی المتاركة أيضاً من قبلها کالفسخ. ۱۲ 0 
۱ 2 [۲۵۱۳] قوله: ولذا حزم به القدسي في "شرح نظم الکنسز ... لخ 
٠‏ وتمامه فيما علقناه على "البحر: ا ذكر”” فيه استناد الرملي بفرع في "حامع ٠‏ 
الفصولين"”" ود بین أنه عليه لا له. ۱۲ ۱ ۱ 

0 ده قوله: : وتمامه فيما علّقناه على "البحر ٩‏ 

۱ [قال الامام امد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويه ":] 

ظ ذكر فيه استناد الرملى”” ما ليس له بل عليه كما ينه في "منحة ال( 
یمه فلا یت من كلابهم إلا احصاص اوح بالتاركة ما يشم خلا 
0 أقول. وقو ل "التهر: إن رکه معتى الاق معن معناه: أن ۳۳ که 


)01 7 احتار" ۰ "کتاب اللکاح؛ باب اله مطلب ف النعاح الفاسد ۹/۸ تحت 
قول در أو متا ركة الزوج. ۱ 

)۲( "منحة الخال" » کتاب اللکاح» باب الهی ۱/۳ ۳۰. 

(5) "جامع الفصولین" الجزء الثاني» الفصل الثلانون في التصرفاث الفاسدة. 5 ۳ 
4 "رد احتار" کتاب النكاح؛ باب المهرء مطلب في النكاح الفاسد ۹/۸ تحت 
قول "الدر": أو متاركة الزوج. 0 ا 0 

" (ه) "جامع الفصولین" الحزء الثاني» الفصل اثلائون في التصرفات الفاسدة... إل ۰۳2/۲ 


۰ (1) "منحة الخالق"» کتاب النكاح»› باب المهرء ۰۳۰۱/۳ 


و0 "النهر"“ کناب النكاج» باب للهر ۷۰۱ - 0 . 


)۸۲( س 








جد المعتار على رد اختار ˆ 
٠‏ في الفاسد في على الاق في الصحيح فلا سنه ما ذكر ریداقم 
وما الاستشكال بقولهم كما في لد از 

[ro1]‏ قوله: ‏ أما الإرث فلا یثبت فیه(؟: 


پر نیز ۳ 0 


اي: توارث الزوحین» أما راد رئیم عن تم یت فان أولاد 

لزنا ترث عن مه تیف يمؤلاءا وكذا عن أيهم للحكم شوت السب كما 
لايخفى. ۱۲ 0 | 0 
۱ [++۷۰] قال: 0 أي: : "الدر": : إحدى وعشرین 0 : مکنا في نس 
' أحرى ل-الدر" وی ثالئة: آحدا بذک وهو المناسب كما لا يخفى: ۱۲ 
[۰۲۷] قال: أي: "الدر ": تم المية مضمونة وم قبض وصح بيعه لد 
٠‏ اقترض(: ویأق آخر الحوالة عن "الفتح" عن "الصغرى اص : (أن القرض 
بشرط النفع فاسد). ‏ 


1 انظر "الدر"» کتاب النکاح» باب المهرء ۸ 

)۱ "الفتاوی الرضوية' » كتاب اللکاح» باب الحرّمات» .40:0-449/1١‏ 

(۲) في "رد ": (قوله: وثبت النسبع ارت فلا يبت فيه وكذا لنكاح لوقوفه "ط" عن أي السعود. . 

۳( "رد احتار"؛ كتاب النکاح» باب المهر» ۸ تحت قول "الدر": ويثبت النسب. 

۱ وذكر ("النهر") من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين» ونظم منها العشرة لن ل‎ )٤( 
. "اخلاصة"» وفي النظم: نم المبة مضمونة يوم قبض» وصح بيعه لعبد اقترض» "الشرح".‎ 

زه "الد" كتاب النكاح» باب الهر 4 . ۱ 0 

0 ٠٠.٤١ ٤ص المرحع السابق»‎ )١( 

(۷) انظر "رد احتار کتاب الوالة؛ ۲۹ ملخصا. ۱ 





)۸۲( ۱ سس ۱ 


۱ جد ال على رد شا سس باب الهر سس اجزء النالث 
مطلب في بیان مهر الثل 5 
[۲۰۰۸] قوله: لأ رحکم ما إذا ساوت بر ۱ 
أقول: ولعل هذا فرض لا يوحدء فالساواة في جمیع الأمور لیر -من 
لسن والجمال والمال والعفل والدّين والعلم والأدب والخلق- كاحال العادي في 
۱ شخحصین» فضلا عن ثلاث و[ئما يعتبر الأقرب فالأقرب» ولا شك أن إحداهما 
تکون آقرب وأشبه على ما هو العتاد. ۲ 5 ۱ 
[هه؛] قوله: ‏ وعلى هذا لاءیتائی أيضا: فيه اد و نقصان؛ إذ لا عکن 


)١(‏ في بیان ان مهر مثل المرأة مه امرأة انا من قوم ها ويستفاد اعتبار ایب من قول 
. "الخلاصة": ويعتبر بأخواتها وعمّاتهاء فان لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم. 0 
لي ارد احتار": وقال في. "البحر": ولم أر حكم ما إذا ساوت الرأة امرأتين من أقارب أبيها مع 

احتلاف مهرما هل ير بالهر الأقل أو الأكثر؟ وی في أن كل مهر اعتبره القاضي وحكم 0 
به فإئه يصح لقلة التفاوت اه. ۱ ۱ 

0 8 "رد اشتار کتاب شکاح مطلب في بیان مهر الثل» ۸/ ۰ تحت قول اللر": ومفاده.‎ )۲( ٠ 

(6) ذكر في "البحر" غخالفة بین ما في "الخلاصة" واللنتقى" وين ما في اشیط. وسنعى العامة الشامي في .| 

رفع الاحتلاف بتیین حامل العبارات» وحاصل البحث: :أن القاضي يحكم.عهر اثل إذا مت لزوجة ۱ 

نة أن مهر مثلها كذاء أو إذا أقربه الروج وهنا في "الخلاصة" و'للنتقى' وقي "اللخيط" : أن للقاضي ٠‏ 
تقدير مهر الئل زاد أو نقص. فحمله العلامة الشامي أن تقدیر الفاضي یکون عند عدم وجود من 
يساويها من قوم أبيها ومن الأجانب» وحمل کلام "الخلاصة" و "للتقی" عند وجود الماثل» وقال: 

۱ إذا وجد للمائل يمكن تح الزبدة والنقصاذه لكن القاضي بعكم عبت من الشهادة أو ار ازوج ۱ 

۱ وعند عدم وجود للماثل يفرض مهر المثل بنفسه» وما يقدّره القاضي يكون جاريا بخرى مهر ال‎ ٠ 
وعلی هلال ییاه در تقصان إذ لا عکن فلك إل عد وجود الم ظ‎ 





س( 


جد الما على رد اغتار سس باب المهر للست ايز ات 
ظ ذلك إلا عند وجود الما 0 
اقول: إذا لم يوجد المائل بر القاضي ال مهر ام ینز إحداها ما آیون ‏ 
من هذه زالاعری أعلى منهاه : ثم ینظر التفازت ينهنٌ فیجعل مهر مثل هذه ‏ 
ین مهرما على نس ذلك الغارت وعلى ہنا یت لا ای رد تما ۳ 
مما دی إليه احتهاده. ۱۲ اد 5 
[۲۰۷۰] قوله: ۲۳ كلها أو مضه ی اکرها الذي عليه تدور رحي ‏ 

الرغبات أكثر ما سواه وهو امبحمال والبكارة والحداثة نظرا إلى غالب الناس» فمن ٠‏ 
" فضلت في هذه ترخح غالباً على المفضنولة وان كانت أرحخ في العقل والأدب :5 
اشتراكهما معأ في وجود العقل والأدب» وعند ذلك يسقط النظر الآتي وقد يشير . 
إليه قول "الصسيرفية "80 الآتي في الصفحة اب" حيث حكم ال والبكارة و 
والحداثة تويدانه. 01 ۱ 


)۱( رة اجر" کناب نک باب ال مب ف میلست ول 
"الدر": وما في "احیط". .ل 

() لم وجد من ماه الأوصاف الکو كلها أو بعضها فقول لوح دید 

(۲) "رد احتار"» كتاب النکاح». باب الهره مطلب في بيان مهر المثلء ۸ تست 
" قول "الدر": : فان لم یوجد. ۱ 

)4( الفتاوى الصيرفية" جحد الدين أسعد بن يوسف بن علي الصيرفي» (ت۸۸ ٠‏ 

۱ 5 ( فهرس خطوطات"» ۰/۲ ۳۰ 

)°( ) ار ار شتا کتاب التكاحء باب المهرء ۸/۸ 


سسس | جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت إسلامي) | سس (۰۸۰) سس 





جد الممتار على رد اتر سس باب الهر ‏ 
٠‏ [۲۰۷۱] قوله: ( وإلاً قلا يعطى مما شی“ 
أقول: هذا مشكل ولا أعلم له نظيرا في شرع الفرج عترم حت 
قرع ولا ترك ما ولا عکن استیاحه تا يتل 1 
۱ مطلب في ضمان الول الهر 
[۲۰۷۱] قوله: في "الفيض": ولو اعطی ضبيعة عهر امرأة ابنهه ولم تقنضها 
حى مات الاب فباعتها المرأة لم يصح ۶ لها هبة لم تقبض. ۱۲ ٠‏ 
[۲۰۷۳] قوله: فباعتها لراة تم يصح إلا إذا ضمن الأب المهر ؛ م أعطى 
0 لضتيعة به» فحينكذ لا حاجة إلى القبض" : لآله بيع. ۱۲ ˆ 
مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر 
[۰۷۰] قوله: ۰ بعد أل المهر ٠‏ فقبله بالأولى. ۱۲ 


از ۽ الثالث 





(۱) في "البحر" عن "الصيرفية": مات في غربة وحلف زوجتين غريبتين تعیان المهسر 
ولا ية شماء وليس مما أحوات في الغربةء قال: يُحكم جماشما بكم ينكح مثلهما؟ 
قيل له: يختلف بالبلدان» قال: إن وحد في بلدهما يسأل؛ ولا فلا يعطى هما شيء اه. 

)۲( "رد امحتار"» کتاب النکاح» باب المهرء ۷۸ تحت قول "الدر": فان لم يوجد. 

() رد احتار » كتاب النکاح» باب لپ مطلب في ضمان الولي لهر ۷۸ تحت قول 
"الدر": ولا رجوع... إِل. 

 .قیاسلا الرجع‎ )٤( 

ه) لو رضيت للرأة رو فسعت عن وج لأ ادر لعجل من له کات اشر اقا 0 

) فا عه إلا أن نمه من لوطء وهي في یه فإن ذلك ليس ُشوز بد الهر لصا 

)1 "رد د انختار") کتاب النكاح»› باب المهرء EVAR‏ تحت قول "الدر رپا 





سسب | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت ۱ 20850 یت 


جد الممتار على رد احتار == باب الهر 0 الجزء الغالثك. 
]قول 7 ار حاب ور ظ 


شی ماد لیس ن دمل ا شی تس لر مكنا و ۱7 


1 هندية و۳(" 


[rv1]‏ قوله: تسب الهر مقدّم سواء كان عينا ا ار دينا بخلاف ف البيع 
العم عينٌ فإتهما یسلمان معا؛ لأن القبض والتسليم معا متعذر هنا : أي 
في بعض الصّور كمًا إذا كان الهر عبداً معيناً كما صرّره بذلك ي ۳۳ 1۲ 
[۲۵۷۷] قال: ۰ آي : "الدر ": فیجب ب حلاگ: ۱ 


)١(‏ في "البحر" عن "احیط"؛ لو أحالت به سر لخر رحلا على زوجهاء . لما الامتتاع ال 
أن يقبض اشتال, لا لو أحانها به اروج اه. .وأشار إلى أن تسليم الهر مقلم آسواء كان 
عینا أو دينا بخلاف بیع والثمن - عي رهما يسلمان معا؛ لأن القبض والتسليم مه معا 1 

۱ متعدّر هنأ بخلاف البیم. ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۲) "رد اتار"» كتاب يكاج باب اله ۷/۸ تحت قول "الدر یط مان سر 

۱ (۳) افندية کتاب النکاح» لباب التاسع» الفصل الحادي عشر 5 ۳۱۸/۱ ۱ ۱ 

(4) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب للهر ۷/۸ تحت قول الدر": لاد ما بين تعجیله.- 

ره 'الفتح ٠‏ کتاب النكاح» باب اله ۸/۳ ۲. ۱ 5۹ ۱ ۱ 

رم ها الاستاع لأخذ القذر المجل إن لم يول كله إلا إذا حهل و جهالة فاحشة ٠‏ 
فيجب حالاء "غاية". إلا التأحيل لطلاق أو موت يصح للعرف؛ "بزازية' : وعن اس 
الها منثه إن أله کله وبه یفتی استحساناً. . ۱ ۱ 

: (۷) "الدر كتاب النكاح؛ با باب له ۸ ۰۸۰ 


و 





جد المتار على رد اشتار سب پاب الهر بت الجزء الثالث ۱ 
لبطلان التأحيل؛ فکان كالمعجّل فيجري فيه حکمه من جواز النع. ۱۲ 
[,۲۰۷] قال: آی ۱ ي: "الدر": إذا جهل الأحل جهالة فاحشة فیحب حال 
"غاية". إلا التأحيل لطلاق أو موت فیصح م للعرف(: 
۱ أقول: : في نی"( (رجل تروج امرأة بألف على أذ كل الألف مر 
إن كان الأحل معلوما صح التأجيلء وان لم يكن لا بصح وإذا لم يصح التأحیل 
يو مر الزو ج بتعحیل قدر ما يتعارفه أهل البلدق فیو نحل مله » الباقي بعل الطلاق 
أو بعد الموت» ولا يجبره القاضي على تسلیم الباقي ولا بسه اه. فقد آفاد آنه 
عند عدم صِحّة التأجيل يتأحل" للموت أو الطلاق» أو نما تعجّل منه ذلك 
.. البعض لمكان مرف فحيث لا عرف بعنیل شيء كبلادنا ييقى الكل موحل 
إلى الفراق» هذا مفاد "تايه فلیحرر. ۲ ۱ 
وسيأق للمحشي ص۳۲ جع “: لو مات زوج الرأة أو طلقها بعد 
عشرین سنة مثلاً من وقت النکاح فلها طلب موخر الهر؛ لان حقّ طلبه تما 
ثبت لها بعد الوت أو الطلاق لا من وقت النكاح... إل)» وفي "المندية"”2: 
(قال: نصفه معجّل ونصفه مؤجّل ولّم يذكر الوقت للمؤجّل» قال بعضهم: يجب 
حالا وبعضهم: یقع على الفرقة بالوت أو تس وروي عن أي يوسف ما 
را) "لد" کتاب النکاح باب للهر» ۸۱-4۸۰/۸. 
هم "الخانية"» کتاب النکاح؛ باب ذكر مسائل ا مهر, ۰۱۳۹/۱ 
(۳) وهو الصحيح "عالمكيرية " عن احیط". ۱۲ منه رضي الله تعال عنه. 
)٤(‏ انظر "رد الحتار"» کتاب القضاءء فصل الحبس» ۰۵۱۱/۱۲ ۱ 
)٥(‏ "امندية کتاب النكاح؛ الباب السابع ف المهرء الفصل الحادي عش .١ ١ 8/١‏ 


س[ کب ی (ترت اي ] سس (۵۸۸) س 
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و من قول ل لشارح: املف ار سرف 1 
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جد الممتار على رد امحتار 





س باب اله س اير اثالث 
[۲۰۷۰] قوله: ۱ والاستحسان مقدم(: 
قلت: لکنهم قالوا*؟: (الفتوى مس احتلفت رحح ظاهر الرواية). ۱۲ 
لکن رآیت فى "النانیة ( ما يفيد أن هذا هو ظاهر الرواية عن أبي یوسف 
في قوله الثالث الذي ثبت عليه فانظر صء ۳ع( لکن نص في "الفتح"(: 
(أن هذه رواية العلی* عن أبي يوسف). ۱۲ ۹ 
[۲۰۸۰] قوله: والاستحسان مقذم؛ فلذا جز م به الشار ح» وقي البحر 
عن "الفتح": : وهذا كله إذا لم يشترط الدحول... !02 
آقول: وعرف بلادنا نا لول قبل أداء شيء من وألعروف کالشروط» 


)١( ٠‏ احتلف الافتاء في جواز الامتناع وعدم جوازه» قال العلآمة الشّامي: والاستحسان 
۱ مقدّم فلذا جزم به الشارح» وقي "البحر" عن الفتح": وهذا كله إذا لّم يشترط الول ۱ 
قبل حلول الأحل؛ فلو شرطه ورضیت به ليس ها الامتناع اتفاقاً اه 
(۲) "رد الحتار"» كتاب التكاح؛ باب الهر» ۰4۸۲/۸ تحت قول "الد": وبه ين استحسانً. 
(۳) انظر "الدر" كتاب النکاح» باب الرضاع ۳۷/۹. 000150 
٠‏ (4) "الخانية", کتاب النکاح» باب ذکر مسائل المهرء ۱۷۹/۱ 
(ه) انظر الرجع السابق. ٠‏ 
0 (5) الفتح کتاب النكاح» باب الهر» rely‏ ملحّصا. 
(۷) العلی: هو: أبو يى معلى بن منصور الرازي اخنفي» (ت۲۱۱ه). كان من رحال 
الحديث ومن أصحاب أبي يو سف ومحمد بن لسن ضاحي أبي حنيفة» ثقة نبيل من 
كتب: "النوادر"» "الأمالي"؛ كلاهما في الفقه. ("الأعلام" ۲۷۱/۷ "هدية العارفين" 640/۲ 


(8) "رد احتار" کتاب النکاح؛ باب الهر» ۰4۸۲/۸ تحت قول "الدر": وبه يفن استحسانا. 


سسسب | جلس: "الدينة العلمية" دعوت إسلامي) | س (08۰)) س 


۱ جد الممتار على رد الحتار عم سعد 





باب المهر الجزء الثالث 
فلا يكون لما الامتناع بالأئفاق. ۱۲ ا ۱ 

[۲۰۸۰] قال: 2١‏ أي: "الدر": على حكم الحلول": أي: الأداء عند 
الطلب. ۱۲ 0 ۱ 
[۲۰۸۲] قوله: ۳" وفي "الفتح": أنه الیز(۹): وسیأن ثم ص۳٩‏ : 2 
أن ما اختتاره رواية النوادر عن أبي يو سف واه حلاف الصحیح الفیق به. 

[۲۰۸۳] قال: 29 أي: "الدر": أو غاسلة لا فيما عدا ذلك0©: 

لفظ "الخلاصة"” عن "بحموع النوازل" للفقيه أني الليث: (يجوز للزوج 
أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع: زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيقهما أو ظ 


(1) تقل الشارح عن اهر لو تزرّجها على مئة على حكم سول علسی أن یل 
أربعين لما منعه حتى تقبضه. ۱ 

(۲) "الدر"» کتاب النکاح» باب المھں ۰4۸۱/۸ 

(۲) للمرأة ما لم تقبض المعجّل زيارةٌ أبويها كل جُمعة مرّة بلا إذنه لکن قد في 

"الاختیار" بما إذا لم يقدر أبواها على إتيانهاء وف "الفتح": أنه الحق. 

(4) "رد المحتار"» كتاب لنكاح باب المهر» 4۸۵/۸ تحت قول "الدر": أو لزيارة أبويهاء . 

(ه) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق باب النفقة» 9۷۲-۵۷۱/۱۰. 

(1) في بيان مواضع يجوز للمرأة الخروج فيها: فلا تخرج إلا دق لها أو عليها أو لزيارة 

5 أبويها كل جُمعة مر أو المحارم کل سنة؛ ولکوفا ابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك 

وان آذن کانا عاصیین. 


0 در" کتاب النکاح باب الهر ۸0/۸ و ری ۱ 
00" 'المخلاصةة » کتاب شکاح الفصل الخامس عشر ف الحظر والاباحةه ۳/۲ 


سس ]چ ی ورت تن ] اننا (۵9۱) س 
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و کان لاجر ايها محق, اوج بالإذدٍ بغز الادن» 47 
ذلك من زيارة الأجانب وعیادشم والوليمة لا يأذن طا ولو أذن وح رجت کانا: 


عاضنين ,واب وقعيت: ها تازلت إن سافا ال 9 نج من العالم و( خيرم ۾ لا 


احدهاء , وزيارة احارم» فان كانت قابلة أو غاسلةورأؤ ,كيان با .على !جر حجق»: 





١ : ۳‏ الخروج 
وان امتنع من السوال پسعها ابشرویج من,غير رضاء الزوج) اه مختصراء.وم 
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جدالمتار على رد الحتار سس باب الهر الس إالجزء الثالث 
مطلب: مسائل الاختلاف في المهر 

[:۲۰۸] قوله: ‏ يتحالفان في الصور الثلاث؟: 

۰ إذا لم تكن مما بينة. ۱۲ "هندیة؟. 

[۲۰۸۰] قوله: يتحالفان في الصور الثلاث 2 ۾ حکم مهر ۳ 
وصححه في "المبسوط" و "حيط" وبه جزم في الکنز" في باب التحالف» 
قال في "البحر": ولم أر من رح الأوال60): 

أقول: نقل تصحيخه في "المندية"“ عن "شرح الجامع الصغير" لقاضي 


)١( .‏ إذا لفق الزوجان أن مهرا كان مى في العقد» واحتلفا في قدر المهر المسمّى حال قيام 
النكاح وليست البيّنة عند أحدهما فمهر المثل هو المعيار» لكن يتحقق هنا ثلاث صور: 

)١( ٠‏ أن يكون مهر المثل كما قالت الزوجة أو أكثر. )١(‏ أن يكون كما قال أو أقل. 
(۳) أن يكون بينهماء أي: أكثر ما قال وأقل ما قالت. 

وحاصل الحكم على تخريج الرازي هو التحالف إذا حالف مهر الثل قولهماء أمّا إذا وافق 
قول أحدهما فالقول له وهو المذكور في "الجامع الصغير"» وعلى تخريج الكرحي 
يتحالفان في الصّور الثلاث نّم يُحكّم مهر المثل» وصححه في "المبسوط" و"الحيط"» 
وبه جزم قي "الكنز" قي باب التحالف» قال في "البحر": ولم أر من رجح الأول» 
وتعقبه في "النهر"... إ. 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النكاح: باب الهر» مطلب: مسائل الاحتلاف ف المهرء ۸ 
تحت قول الدر : فالقول لمن شهد له مهر المثل. 

(۲) "الهندية"» كتاب النكاح» باب الهر, الفصل الثاني عشرء ۰۳۱۹/۱ 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب النکاح باب المهر» 57 4 تحت قول "الدر": فالقول لمن شهد... إلم. 

(5) "الحندية"» كتاب النكاح» باب المهرء الفصل الثاني عشرء ۰۳۱۹/۱ 


سس [ لي ی ورت ی سس 0614 اللي 


جد المتار على رد الحتار لت باب اهر سس الجز الالك 


۱ حان ونصه: (ذكر أبو بكر الرازي رحمه لله تعالى : أن التحالف في نل واحد) 
إلى قوله: زوهو الصحیح). ۱۲ 

[۲۰۸] قال: ۱ أي: "الدر": بیمینه(: ٠‏ 

على دعوى الآحر وتمام تنصيله في "الحندية" عن "ان" صه ۱۱ 

[۲۰۸۷] قوله: بقي ما إذا لم يعلم مهر الثل كيف يفعل؟ والظاهر أنه 
يكون القول للزوج!: فعلى هذا إن بَرْهنا ولم يعلم مهر امل يقضى هاء وإن 
تحالفا ولّم يعلم يقضى له فليتأمّل وليحرّر. ۱۲ 

آقول: ولقائل أن يقول: يسأل الزوج عن مهر مثلها فما ذكره بيمينه 
۱ قضي به في الصورتین» ولعل هذا هو مراد امحشّي» فافهم. ۱۲ 

ُ م رأيت في "اللنانية"”“ و اندية : (إذا اعت مهرها على وارث 
زوجها اکثر من مهر مثلها إن كان الوارث مقر بالنکاح» یقول له القاضي: 
أكان مهرها كذا أكثر من مهر مثلها؟ فان قال الوارث: لاء يقول القاضي: 


 رهم في المتن والشرح: إن اختلفا رفي قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له‎ )١( 
الثل) بيمينه (وأي أقام بينة قبلت). قال العلامة الشامي: بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل‎ 


كيف يفعل؟ والظاهر أنه يكون القول للزوج؛ لاه منکر للزيادة. 
(۲) "الدر" كتاب النكاح» باب المهر» ۰۹4/۸ ظ 
(۲) "الندية"؛ کتاب النكاح» باب آلهر: الفصل الثاني عشر» ۰۳۱۹/۱ 
)٤(‏ "رد احتار"» کتاب النكاح؛ باب المهر» 4۹۵/۸ تحت قول "الدر": فالقول لمن... إلخ. 
ره) "الخانية", كتاب الدعوى والبينات» فصل فيما يتعلق بالنكاح» A‏ 
0( "المندية"» كتاب الدعوى» الباب الثان عشر ٠١٦/٤‏ . 


(۹) سس 





- سسس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت:إسلامي) 


3 











١12 ÊN‏ مسيم وی ا ا 101010100 aed‏ و gar.‏ لمع 
جل 'المنتار: علی وي ]مسح او لیر مانتب ,انكر لفالف" 


کان:-کذا كا أن يأوااعلي مقدارا سه المثل» فبعد :ذلك ذا قال التتوانثا: لا“ 
ألزمه القاضي مقدار مهر الثل» ویحلفه على الريادة) هذا ونان 2 
مقدار مهر متها فان لا يعرف يام :أمتاءة بالله وال م شمن يغلا وة 


۳ 


۲ 1 ۹ ل 5 ۲ ره + ۲ ۹ 

المينة ع ؛ فنا تد عي اا 3 ل ا ایند رت 4 i,‏ 3 ك ٩‏ ۱ ۱ 
(۱). ۱ 

[Honk]! 2 13‏ أقونله:. ‏ 6 لک كان علي مزق تقو لد 


1 ی و 
0 دش ها 1 
1 1 
م 5 1۹ د 
ر 











3 سس سب 5 13 - u ۲ ۳5۹ ۱ 7 3 3 Em‏ ا أ 3 1 3 
(1) خاصل البح كما دک ه وفهمه الا الشامي توضیح: 1۳ را ادّعت أن مهرها . 
۱ 3 7 100 ار E e‏ ون و ف ی 

السعئ + ألفان» واآعی الزوج أنه آلن هنا ثلائة أقسام: : أن يون مهر المي موافقا - 


َك 
1 
1 
3 


+ 


نوی آلزوج از لوق لزج از لاب وق هبل يكوا لينهما: 
(1) وإذا لم تكن نه کالفا رقب خلفمن اید فولهنهز اففل. (0) ون كانيع 
البيّية عبر سل ها ينها شه مهل الغلا :لها أي ليره تاز الك يُشهد لد بمنهما. 
1 یه تقبل ية من حالف ,قوله مون الث لأف لیات 
اا د حلاف بب ظاهر» وا اذا ,کان مهبر تس ینیما مثلا ادعت.آلقین: وادّعى إلا ( 


ميا صو 








5١ 3 کسه را واا عرفل و و و س ول ہد سو عي ا ج ا وول بس عير ی چ قم‎ LD لا ار لوو حسم اد‎ E Î 








Mz 


قال العلامة ت الشامي: هت پال ا3 لفالف مک 1 3 7 ما لر افون 3 ل 
ولا قول الزوجة؛ وقوله: "فان حلفا" ال لاله رال( تلم 57 1 
وحلفا يقبل قول من * رم هرت امك 6 ل قزل ۱ "اذ ابی ب 2 بحم إلى لش نی ة 2 یه را إا 3 


و وت 3 n‏ 5 ۱ 





اد 0 


قأما ۷ بل نة رن حالف وله طهر i:‏ ۳ 17 اتشر لابه نی ۶ خی نا رو 
لعن قائلاً: لكن: كان علیة خف قرلة: شیف نرا پروی و کا( 
ef,‏ 0 ل اه 31 و u‏ ل E‏ ات فا ا و 00 0 8 3 











Li L1 ai لالس اواك‎ 


۱ 5 ۱ 
ا EEF‏ 1 1 1 1 
4 زر 5 2 ۴ jie‏ وات f ۱ u!‏ ط! TW‏ 
٤‏ 7 بخان I E E yT‏ ا gu‏ “خب م مه ارقا عن BES e TE‏ 
5 الماك رد يلد * e,‏ 0 سل î‏ 5 ما ی میا اک ای Pt‏ 1 3 م 5i‏ ۱۶۳ ۰ 7 + 1 
ل 3 ١‏ ج EEE‏ ا 03 ۳ > حم 
.1 رم اد ينكان رود و 1 






. أقول: فکان عليه أبس اند له و رهام الک الامر أنه 








وم ۱ ۳ 
١ 1‏ 2 8 
28 قو ا 5 نان ولمم يها ما برض برهنا وما 
و . ۰ 1 1 
د ۳ ۰ 5 5 4 1( Û r‏ 
۳۹ اپ ١‏ # "ل 8 1 1 . 3 
ریم 2۶ ۳ ان إلى ع اه he.‏ نا نا لش 
۳ اد 0 کیسیب 8 1 1 9 3 آم ٣‏ ۱ 
1 ی ا 1 1 و ۰ 07 ۲ 
TE:‏ ود س ۱ پم و سر للد ١‏ برس رس اليد ال" ع و وي حم 
در دپ ۱ رم 3 که ده و ی و 3 6 FIN ah Be BE‏ ده 
4 ار چم وق السام ی ۳ r‏ ا وا ۳ اد 3 ا ۳ اه ا بط ليك پد ر يا ۳ ا 00 وه har‏ د 
e‏ نا ۳ ‌ ۰ 
۳ 
- وتعقب على هلا الاعتراض ال أمة اجد رضا قا فائلا: : كان عليه (سقاط فان ن. حلفا 
ا ا r‏ 4 : 
ار ؛ 7 0 0 ١‏ 7 ۳ ۶ ده ود « IF‏ 
3 1 ام 4 هط ۶ ام 1 9 la‏ 0 1 : 1 گر او اها 
7 ر ## ۳ 0 ا رد 5 85 3 ٠9‏ 9 2 ا ا یو 1 ار ا ا معنا 1 ا م : ی م 0 35 hr‏ 
1 - ۳ 
۰ 0 


أو بر هنا" آیضان (ف ند حلف کل وا احد أ او بره قد تنم ف السالة 









الأولى واتار اا / اکان بینهما 


1 
وا 
0 


OTE‏ شَوَاء حلفا ا رخا لفان و طن دم مو أفمة 


e 
۰ 





i ۳‏ 
۹ ما 3 : ar 1 ib‏ دم 3 د mp‏ ور 
6م 1 لس ا وال 3 i ۱۳ E‏ ۲ 
با 3 ۲ : ۳ 2 2 r‏ ۱6 3 لا ,1 ۱ 7 3" 
وکا له :مهرد الكل حب ۱ تانین). هب EE‏ لع han BAY‏ بل دا fa‏ 
۳ او 3 1 38 0 ب نما 8 ۳ و 5 


واو فيح العلامة: اچد رض أن فوله: رو :ا کان بینهما ب تجالقاء فان تحلفا ویر با و از 
به» وال برهن آحدهیا قبل برهاثه ١‏ مسألة مستأنفة» وليس قوله: "حل" راجعا إلى 















e ka,‏ “ك1 1r L1 lr aL o r ap i "Fg e o e n Frm LR‏ تا انا تال 
لمسألة. له 
۱ [ ادف ولاقو برهنا راحعا إلى ! له يت بل تالتاب كانتا و م صبسورة, 
9 0 3 
د 7 ۳ ey‏ د 7 1 ۳ 2 و a‏ 4 ميم سس ١‏ : س الس ۲ 4 2 2 3 ا تیا درل 4 ۳۵ ل 
n ۲ 1 o +‏ ا 
افمقة 1 ادها اما هل مسألة مدا ۵ 1 1 
۳ موا فقة مهر 3 5۳ 4 4 مداه تجوره ماد ر 
7 1 5 ا شعي . ا ا اه بط ۳ 1 ن ی e‏ ۱ 00 با 5 3 3 نس مر 
ua 9 = 0 ٣‏ 3 ای ل 1508 
a‏ !9 2 دام 2 ا 4 8 
1 هِب م ا بد ۱ ۹۹ ار ۳ ۱ 1 و 08 8 
۳ 1 ۰ ۳ ا - 0 0 3 7 ع 00 1 عل بش ج 
e | 1‏ ا E‏ 0 3 با " میا ی ا ۳ د e 1 1 hf et‏ 2 8 9 ا أ مت ا هس د و 1 را ی 
r 4‏ ع" به ۰ یهد ۳ . نب ١‏ س 
لك طا ۰ 1 1 7 7 8 
و فبها ۲ اسا 2 ل E ۲ 13 ٠.‏ رز لا اس اد مه u},‏ ا ډ و ا 
تحصل 57 ج سو زرا | al SF I f‏ ركد ê‏ ها بر مب 
ام لا 32000 us‏ سا e‏ 35 ھی وا ا >" ؟ ۲ 3 ر r‏ 1 1 کپ ا ل 0 له اين د n rp 9 | iS‏ 1 یس ۸ ی اس ا 
"ردب 1 
عجز اعن نق وف رن حلفا. فالقضاء : لبل.. 00 
و 1 م ر 0 ۳۹ وت ۹ 1 ر 9 0 و 0 ا 21 ا ۲ فد 8 بر دیا 1 afr,‏ 1 
i 4‏ : رو ف ا ره 
إا اج ند 1 ال2 ر الل 
مة e.‏ ¢ باع . hy‏ زر u‏ دا 
2 ۱ الست ا ا جيه 
1311 ی 3 00 8 بان الي e‏ ل و وه ] 1 + 
a re ۶ 4 ee ۲ a, HAN,‏ ا هد ي 
وب 
۱ 98 اب اجره ال روف القضاء ان 1 البيئة. ۳ ١‏ محمد هد الا لصم : 
0 ا ا . E‏ الى + 7 ge oF‏ ا 
1" ۹4 و 3 7 ی ا 4 د 4 بده 1 دزم ۹ ۱ 3 سب ها ج و ا أ 1 ا الل ی 1 ا ١‏ باه | 1 3 


۰۹4 ۱۷/۸ 


21 


)۱( "رد انار" ٠‏ كناب النكاح؛ ياب لله مطلب: مسائل الاختلاف فيل 3 


۴ 0 
۳ ع 1 8 1 1 ۱ 0 
م :ل باه Fı‏ ۸ 0 1 م > اه 3 دا 0 
۲ ۲ ۱ 1 رس 5 ۰ ER‏ ل للف 8 2 ۹ | ی ۳ اوه ی بو eri‏ سے ای rts‏ مم ١ TT‏ 0 
03 0 : أو ور 
1 
أ 1 AM‏ 5 0 ا ۱ 1 + و ۱ 1 بط ان 1 ١‏ , 
ی ا ول م سس كي a Ce. MIT‏ رس Md‏ ی o‏ ما ft‏ 
ایا عا م r oF‏ و“ ١‏ و 3 7 2 3 er r‏ ن سب 1 5 ےھ“ ان ر ديدم 3 و ۳ 0 فم 4 
۳ 0 اعد . 1۷ ۹ 


FFL LL‏ ما ۱ ور ان وي نع موی و دا وا دا وال اك راد رارج اسه واي ل E‏ قاری و ر مك و با سا سا 


5 تتتم لانت تة ˆ > #المديئة العلبنية" (دعو تت إسلامي). 


1 
3 1 5 د 0 570 م‎ | i 
EET 







2 
۹ 4 1 در 
Û 05 (9 1 j.‏ طیلب داد تقد انیا سای 
۰ ا ( 4 گس سس مس 
f‏ 
1 
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م ا ال ۹ س ہس د ااال اه ]فد اد هن ال ا ا الل ا ل اللي ااام ع سا نس[ تیک ود سسا 





سس باب اله سس اليو اثالث 
[ox]‏ قوله: ‏ ذا نگل یقضی بألفين على ما رد 

نص عليه في "الخانيه"7" نم "المندية"29. ۱۲ 

٠‏ 3 [.ه] قوله: أي: "الدر": إن احتلفا في المهر رفي قدره حال قيام التكاح 


جد اما على رد امحتار 


اقول ان شود لمیر لل مسي وی تع سوه او 


وان أقاما فييشّها) مقدّمة (إن شهد له وه إن شهد ها وإن كان نما لا 
فان حلفا أو رها قضي به وان برهن أحدهما قبل برهاله) لاله نوّر دعواو””»: 
۱ ۱ [قال الإمام آهد رضا. -رحمه الله في الفتاوی الرضوية ۳ 
.. أقول: قوله: (وإن كان بينهما) مسألة مستأنفة غير داحلة تحت قوله: ۱ ۱ 


2 (وإن أقاما)» جمع فيه: ما ذا برهن أحدهما أو كلاهما أو لا حده فیّن أحکام .. 


00 تور اثلاث وقد ختار ول أي بكر الرازي الذي صحّحه قاضئ حان في 





0 رد اتحالف تتحقق صورة رة أخخرى: أن تیش او وبتكل الزوج وبالعكس؛ فإن 


۱ کل الزوج (فيما إذا اعت ألفين؛ وادّعى ألغباء وكان مهر المثل ألفا وهس مفة) 
۱ قضی بالف وحمس مثة كما لو أقرٌ بذلك صريحأء وان نگلت الراة وجب المسمّى 
5 0 1 نها أو ت با كذا في "العناية"» واعترضه في "السعدية": بائّه إذا نكل 
5 یقضی بألفين على ما عُرف أن أيهم نكل لزمه دعوی ال حر اه 

: 0 آرد د احتار کتاب النکاح» باب الهر ۸ تحت قول "الدر": تحالفا. 

7 1 9 "ای كتاب ٠‏ النکاح» با باب في ذكر مسائل ا الهر ١‏ فصل ف احتلاف لو وجين في 
لمر AYY‏ 


۱ 0 م6 "اندي" کتاب النكاح» لباب السابع : الي الفصل دار عشرء ۹/۱ ۹9 
00 م" الدر" کتاب النكاح» باب الهره ۳/۸ -۹۸ع ملختصا. 





(۹۸) س 0 





جد الممتار على رد اگتار سس باب الهر 


"شرح الجامع ۱ 3 لل والسغتاقي ٤‏ "النهاية" وحزم په في "كلتق "© وقدّمه 
ف "ادایة و"التبيين"7© وغيرهما: أن لا تحالف إلا إذا كان المهر بينهما فسقط 
كلا اعتراضي العلامة الشامي(*: راه كان عليه حذف قوله: "تحالفا"؛ لاه 


إذا يهنا لا حالف وأن قوله: "وان برهن آخدهیا" يغني عنه قوله قبله: "وي 
أقام بين قبلت. ۰ فلله دره ما آمهره وقول الکرحي: (إلهما یتحالفان 
مطلقا سواء شهد المهر له أو لها أو ل وصححه 32 اللبسوط” " و"احیط ۳ 


وجزم به في "الکنسز۳؟ في باب التحالف. 


أقول: لكن الأول هو المذكور في "الما مع الصغير"”© كما في "ش 5 
فترجّح به بعد تكافؤ التصحيحرن»› حلافا لما في "البحر"(: > آله ل رم رح 


الأول» فلذا حعلنا عليه احول» وبالله التوفیق" 0 


(۱) "للتقی"؛ کتاب النکاح باب الهن ۲۸/۱ ۳۱-۵ ۵. 

(۲) "المداية"» كتاب الدكاح» باب اه ۰۲۰۷-۲۰۹۱ 

(۳) "التبيين"؛ کتاب النکاح؛ باب المهر» ۵۷۸/۲. 

.٤۹۸-٤۹۷/۸ انظر "رد احتار"؛ کتاب النکاح باب المهر»‎ )٤( 
۰۱۳/۳ (ه) "البسوط" کتاب الطلاق» باب الهور»‎ 

)1( "حرط کتاب النکاح) الفصل السادس عشر في المهورء 2-۹۳ 5 
42 الکنسر " کتاب الدعوات» باب التحالف» ص-۳۱۷. ۱ 
(۸) "الجامع الصغیر" كتاب النکاح» باب : المهور» ص١٠ .١/‏ 
(9) "البحر"؛ كتاب النکاح» باب المهر» 6/7 721. 

600 "الفتاوى الرضوية"» كتاب النكاح باب الهر 2۲ 


سس ]ل ال یرت ]لس (۹) 


لطس FE ALF Fi dd‏ ة 11 ]ال را 


1 


1 
EE 
نا‎ 


ی ا رحبا سو مت ري ماك ارت وو تر راق شرا م ور الاوك 


جد لماز على رد ابا 


r 








4 ا اله عيرم نوا ورت ناك عط كط و رركم 0 5 د > کر 
3 تف ۱ EIT‏ الاق f4‏ ۳ 
۳ مه ۱ الجر 3 الاك 









r‏ 5 الاي ید "لان وا فد 
E 0 00 iY, 1 ۷ ۲ 5-5‏ 


١ 0 0 ۳۰ فى‎ NF, و ب‎ 5 3 ۳ e 
3 ۰ سمط 3 اھ کا‎ £ 5 i 00 یز ا ا‎ 
۱ ۳ لت ان سا‎ ۱ 


١ e‏ ليم ل ا 


5 رل ) م6 ال 2 قاط :۲ ت 


1۳ لآ شد هت ومع 


۳ 8 1 7 عام E‏ 
e‏ ف ما u‏ اه تا 1 ۳۷ وج اھ ای مر اا 


rj ۱‏ قله( يه © للزاد 1 کم بذک هر ل غ سک 


“أذ لز ذكر اله فهو من اله لا لاش ری 


00 03 
ر 
یب 





5 
۴ 
' 
-ِ 


3 
بط 


سا ا م ۱ 1 

و د 7 0 
۳ 533 ول 1 0 نه 1 ۲ ؛ 
ير ا و لر ر بط 3 1 


۵ نا ۰ 0 1 


C4 


۳ 
ایس 


5 3 ۰ 
i: 1‏ 3 
ارم 03 1 و 3 و 9 کج انيت همه رصا 
2k‏ ۰۰ . 
۱۰ ر 








(۱) في لین : :روفي الطلاف قبل,الوطع: نکم متعة ارف رد اجبار:: ذرکر 
يبن روأية الأصل 1 بوالقامع الصغيز" .أن اقول ل ۳1 51 3 في نصف مف نصف المهر بن غير ۳ : 
3 "رد 5 شا » کتاب النکاح» باب للهرء EUR‏ تحت قول ال چک بت ال ۳ 


ب ف a‏ 3 مو ۹ 54۹ we‏ ی 


)۳( 'المنادية" » كتاب النكاح؛ باب المهر» الفصل الثاني عشر؛ / 59 
(4) إذا وقع الاحتلاف في قدر المهر السمى بعد موت الزوجین فاقول لورنة التتزوج» ولا" 








بحكم .مهر المخل؛ أن اعتباره يق ع 0 RES‏ موم 1 ا 4 ۳ و 30 
قال الامام هد رضا سره ان في 1 "لتا وی لرضو زد تس 1 1 ٠‏ سحي عير ا 


11 
1۳ ا 


1 11 ید ای ره 1 3 الم ا با 0 1 
المكل» أقول: والارل إسقاط بدك وال مان امت 0 ا 
"اتاو ی الرضزية' کتاب ایکا اب امه ANY‏ 


A 
ا‎ e اد کول ا و لور‎ fe. 7 "رد 5 شتا 4 کتاب ب هک باب لله‎ 4 


1 ۱1۳5 


(1) في ان والشركمة رولو بغ بعت إل امزرأئة 3 ی ول يناكر ها علد القع غوم* . 8 
(الهر) كقوله لشمع ر تام م قال HE‏ ان لر آم قل "زد "تآ و زعة مد 








9 ۱ 2 1 ۳ 1 ۷ 010 
۲ 8 ی 0 ال Ê‏ 10 ل 55 1 7 f‏ حدما | کا تب 00 4 م 00 ع م 
وله ينقلب مهر 5 1 ۶ مه" کو 0 ۱ ۰ ۱ یت 1 : 
3 2 110 8 8 
EN O, OAL e‏ 
0 "رد د الحتار" » كتاب التكاح» باب اله الها تا بر إل الزو حتف ۵ eo‏ 
۱ ۱ , مف وس ناا مه مر من با ی یب 
تحت قول الدر الم یذ کرا.. : 0 ا 0 E‏ ل 4 





ت را 


ا جلش: 17۳ العلمية" ' ردعوت (سلامی 












. المعا 2 2 انمتا : ,الع الال 
r" 1‏ }2 اوا r‏ لع مما حا Ter ha‏ یعس II Pa‏ م وم واس 5 8 ۳۹ f‏ 3 1 ۳ و 2 ۱ ۳ ۱ 
r ۱9۵ 2‏ 3 عد م 1 ۰ 8 ا و 0 م 


لوقوعه”©: في هذه الصورة. 5 
[] قوله:. ۳ فإلهبأعم.من. 


رود 


' 55 
0 
3 ۰ 3 بط 2 


هه 


[دهه۲] قالا:آی:. ار طب انیت‌از حل از 











ا mg‏ يدا جه 
أ قائما | .ها 2 (), 
و یزوج بوها ف فما بعث یسترد عينة ' او قيمته اوضة E‏ 
a‏ . 5 ۰ 03 5 
3 من ۹ جد ۳ ۵ ۱ Êy TF f‏ 3 0 ا r r‏ 7 + 2 ۳ 59 ی 1 ۳3 
مت ۳ DE‏ : مات و £ r‏ م ۳ 4 و ا H‏ 3 5 ر 0 ا 148 8 رون f‏ كيم 4 E‏ ممأ 3 ا 7 5 1 و 
ید = هبه حتی 5 1 ی E‏ ی ۶ - 6 1 
۱ سيد ۲ 
5 0 5 9 ۱ 
يي 0 2 1 
| 1 1 1 7 5 0 و ۳۰ 0 9 9 ین ۲ . 9 
3 5 بت له 5 0 8 يك ۳ 1 م 3 8 9 1 
erb ١‏ 3 4 000 کو :1 1 ا رب 55 3 و ا + ا 02 HH:‏ 
7 56۷] قال: آی: 23 3 ها َة هل ٣‏ 
0ه ۹ f‏ ره : A 1f‏ 
Am ۲ ۹‏ 3 ۳ 000 ۲ 1 ل دب 
2 ل ر ی و : 3 7 8 تیه ۳ 2 ر Rm,‏ ۲ 
* ب 3 ی“ 
a : 1‏ و ا قر 33 و 
ار ُ و ۲ 4: ۷۰ 5 ۴ ۳ ا ¢ ع 
۳ / 3 وا ثم 2 ایس بر ب عي ہی ل > یی ]ی رم و جریا 1 1 
۱ 0 0 . 2 3 ۱ 
37 4 5 
١ ۲۳ 1 8‏ 1 1۳ 1 ذم ا ر 1 ص ر 3 3 ۳ 21 5 2 1 1 3 5 عر 
سب تاا تت ن شتسد ا میراد كه كا وه زد با وا و FF De‏ رهاط FE:‏ 
١‏ 1 1 1 1 وه 1 ل ۹ aE"‏ 0 ۳ 0 “0 ا 1 1 
١ ۱‏ 1 ۱ 1 و ۰ تایه 3 1 کے“ - ۹۷ 3 
۱ 1 5 1 1 ۱ 5 
1 ۳ 0 الء یکا بل 8 35 
)39 - 3 2 و یا 8 بي ال 2 rela‏ 5 1 أ چم 2 ۲ 71 ا i u‏ 
۱ و ا 0 لم 0 2 ۲ ES‏ 7 8 
e 7‏ ند 3 باب لم را شب کب ۲ 6 ها ۳ ع ا مه م 
سن " سما 
رم كرد ۳۹ r‏ لا ۰ 1w‏ 


( بت اروج ال ری وم بز کر الهر أذ اديه افو 3 اقا فقالت: 
.هو ی همین اله فالقول تن تا 


ز. کی! مج .الشامتي:هنا 
وده 5 ,إن 4 ال 1 ر 5 لني يوكل؛ نان 


۲ وف‎ ١ 5 1 e 8 1 3 
2. e, ۳ ا‎ E. © 1 ٣ كر‎ : f . و : 1 چ س‎ 






Ei ۳ 5 2 1 0‏ 3 الات ۱ ۳ a‏ کته 7 2 جا ر e‏ ۱ اا ا اا ی ل هر 
۳ برد ار . كتاب انکاج» باب الهز: ۸ 1" LAR‏ تحت قول "الدر لان الظاهر یکلبه. 


69 اندر ست الحروف في الاصل ولعل العبارة هكذا: : لكن فسبره في في المداية... .م پکون 
ا كل ۱١‏ جمد اح المصباجي .. (هدایت, کناب الکایج .یاب الهر: ۷ ۸۷ 
)٥(‏ "اد » کتاب هک باب الهر) ۳/۸ )98 بح 3 و ns‏ 





و ۱ 
0 5 3 2 1 فى 


5 ۳ لا‎ r 0 ۳ 0 1 

۱ الت © 4 8 3 ۳۹ 7 ۰ ا 3 القت E‏ 35۹ 1 ت 
L3 1 0‏ الك ٠‏ م ره 8 1 : na‏ ر کي :ا 1 3 0 ك2 ل a‏ مت ۲ 

Cre 3‏ 3 ی ۳ 7 ا لآ )| و کی ر وراه کر ۳ ero ma NN arr‏ م ا Ê Tun‏ 1 


7 = آه 3 
ا ا ۱ 0 3 ۹ 





Lg E BST e BN IL cI 


0 7 ل‎ er = CR mo امج اه‎ 8 Po IT" f I I mm ml 
1 دن‎ * ۳ 1 


اد د ان ا 0 1 E‏ 


۲ ۳ 
سوس سو تعاس تسه اك ا دة العا . 36 
Fy FAY a pr‏ عاج ساك li FF sa‏ 1 ل 2 : ميوت > در 
2 0 





3 





1 1 
ور ردم رض اھ کے وو اه اه وور مو ر به موا م و ا 


جد ار على رد اختار س پاب ا مهر للست اجر الغالت ۱ 
[۲۰۹۸] قال: () آي: : "الدر ": ولو اڏعت): 
الزوجة المتكوحة. ۳ ۱ 
مطلب: أنفق على معتذة الغير . 
7 [ووهم] قوله: ° برجم مطلقا: . اا ظ 
في "افندید" * عن "القنية" عن قاضي ٠‏ حان: أنه أله الأصح. ۲۲ 





(۱) في لعن والشرح: لاله معاوضةء ولم كنم فجاز الاسترداد (وكذا) يستردٌ (ما بث هاديّة وهو 
۱ قائم دون انمالك والمستهلك)؛ ۳ في معنى الحبة (ولو ادّعت أَنّه) أي: المبعوث (من المهرء 
وقال: هو وديعة فإن كان من جنس للهر فالقول فا وان كان من حلافه فالقول له), ۰ 
(۲) "الدر"» کتاب النکاح : باب اله ۵۱۳/۸. 5 0 
۳( في المتن والشرح: (أنفق) رجحل (علی معتدّة الغير بشرط أن يتزوّحها) بعد عستنها (إن 
تروجته لا رحوع مطلقاء وان أبت فله الرّحوع إن كان دفع لهاء وان أكلت معه فلا 
مطلقا). في "رد الحتار": حكى في "البرازية" في هذه المسبألة ثلاثة اقوال مصححة: 
حاصل الأوّل: أله برجم مطلقاً شرط التزوّج أو لاء تروّجته أو لا؛ لأنه رّشوة. وحاصل 
الغاي: آنه إن لم يشرط لا یر جع. وحاصل الثالت -وقد نقله عن "فصول العمادي"-: 
آله إن تزوّجته لا برجم؛ وان أبت رجع شرط الرجوع أو لاء إن دفع إليها الدراهم 
لتنفق على نفسهاء وان أكل معها لا برجع بشيء أصلا له وحاصل ما في "فتح القدیر" 
حكاية الأول والأخير» وحكى ف الجر الأول أيضا : ال وقيل: لا يرجسع إذا 
زوحت نفسها... إلم. 00 
)٤(‏ "رد الحتار" , کتاب النکاح) باب امھ مطلب: أنفق على معتدة الغ 04/۸ 
تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغير..: إلم. 
(ه) "المندية"» كتاب ب النكاح» الباب السابع الفصل السادس عشر ۳۸/۱ 





سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


۱ 5 ال 


جد المتار على رد اختار س باب الهر | الجزء لزه لت 


۵ قوله: حاصل الأوّل: : أنه رحع مق درط ازوج أو‎ ]٠0[ 
تزوحته أو لا؛ لأنه زشوة. وحاصل الثاني: أله إن لم يشرط لا برجم : وان شرط‎ 
1 رحع إن أبت» في "ندید" عن "القنية" عن الصدر الشهید: أنه الأصح.‎ 

[r.1] ۱‏ قو له: ° القول :۱ الذي في "البحر". ۱۲ ۱ 


)۱( 7 احتار"» كتاب التكاح: باب الهی مطلب: ید محتدة الغيرء n‏ ۱ 
تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغیر. 29 0 0 
(۲) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب السابع» الفصل السادس عشرء Al‏ 
(۳) وحاصل ما في "فتح القدیر" حكاية الأول والأخير» وحکی ف "البحر" ال ایض 7 
قال: وقيل: لا برجع إذا زوحت نفسها... إلخ. يفهم منه عدمٌ الرحنوع بالأولى إذا. 
تز و بحته ولم يشترط» وقوله: (وإن أبت... إلخ) يفهم منه أله إن آبت وقد شرّطه. برجع» 
فصار حاصل هذا القول الثاني أنه برحع في صورة واحدة» وهي ما إذا بت وکسان ۱ 
شرط التزوج؛ ولا برحع في ثلاث وهي ما إذا أبت ولم يشترطه» أو تروجثه وشرطه» | 
أو لّم يشرط» فهنه أربعة أقوال كلها مصحَحة, والذي اعتمده فقيه لستفس الإمام ١‏ 
قاضي خان هو القول الأول فإّه ذكر: آله إن شرط الت وج رجم؛ لاله شرط فاسند 
٠‏ والاً فان كان معروفاً فقیل: يرحع؛ وقیل: لاء نم قال: ويبغي أن برجم؛ لاله إذا علسم ٠‏ 
أله لو لم تتزوّج لا نفق عليها كان منزلة الشرط كالمستقرض إذا أهدى إلى القرض . 
شيا لم يكن آهدی ليه قبل الإقراض كان حراماء وكذا القاضي لا يجيب الدعوة لاسن ٠‏ 
ولا يقبّل الهدية من رجحل لو لم يكن قاضياً لا بهدي إل فیکون ذلك عنزلة الشرط ۱ 
وان لم يكن مشروطأ اه. 0 
43 "رد احتار"» کتاب النكاح» باب الهر) ۸ تحت قول "الدر": : أنفق على., ۳ ۱ 
م ) لیر کتاب النکاح» باب الهر» ۳| ۳۲6. 


سسسب | جلس: "الدية العلمية؟ (دعوت اسلامي س (105) لست | 





a" “an 





1 3 یدع * ۸ ۰ 1 ۰ 










زره أب رط | ۳ ا نهد دی را 1 :ما يقري 


0 بو - 


حاصل: :الكو لو 3 مطلقا ‏ شزط:أو ایتا 


رسا تس ب 0 ۱۱ 


"البزازية": ير یر جع إن شر تروحت أو بت وزد 





وت 4# i as AB‏ > 3 ا ۳ لد ¢ با مین دی لو ! نت نی RR‏ نی FR‏ 
و و o‏ ۳ 1 
والغالث الذي ى "الب 0 : لرحوع بشره ط الشرط والإباء جيم حتسي إن 
e ۹‏ 1 ا ج  e‏ ر 1 را ل و بي امه 
۱ 1 
فقد حد اب e‏ عن وخا 14 شر البزازية. میرب , ای 1 ا الرجوع بالاا 
ری r‏ وي 


3 مق ارب زنع بالریاء الإ متهم من وچیم. 


N £‏ -غيزء وسهم من اجب دمم وم من أو چیه مظلقاء 


غين, اوباملة 















1 0 5 كد پا 
رالارث 1 3 0 5 :اما إن 7 تشرط . ۳ 3 35 ۲ 0 3 ۱ ر 93 ا 7 | 1 ۳ 
و جوع رط او اوتبای 
J‏ اد ۱ 1 مه ۲ 1 00 0 Fn‏ ود 1 ل 0 
r 0 5 2 0‏ 3 ۹2 و ۲ 3 ۸ 
+ ی سس ۱۱۴۵۴۱ ۳:۱ 1 0 ١‏ ثم ١‏ م / a,‏ ی ۳ ل 1 La‏ | تن 3 7 سد یه 
و و شيب لت چ 0 بل باينا لله ا 
5 ۱ ۰ " ل اماه 
5 ۱ ۲ میم 1 ا 1 u‏ “ا 


۳ 
1: ۲ 
4 و ۲ 15 تا و 38 


۱ 3 5-6 مد لم‎ E 
نهده۳‎ 2 00 


0 ۱4 وا Lr‏ : 19 3 ۲ 
ی یاه ۷ 0 لو 3 ١ 0 Ad ML,‏ 0 ۷ 000 8 0 05 
FL ro‏ 0 لا ا ای را 2 ۲ 3 4 3 ۳ 9 2 1 ا سانا Ea n‏ 4 ع 3 ی را كلم ۳1 
۷ وذ 7 و و "1 8 ا رن چم .۳ 3 ( 
۳1 ۱ ۹ فاد ان مه 6 : ان طا : 
۳۳ مي ل 0 i Ê r‏ 1۳ : 3 5 
ااه : ال f er‏ زر م ام مدش و ل ۱ ۵ لو مود ون 
5 57 مچ 22 ۳1۹ م رد ۷ e E‏ 4 وا اد o‏ ۴ تب ۱٩‏ ۳:9 0 ل r‏ ۲ اك 1 . 0 ١ TT FF‏ مدز ل ۳ 1 ,> a‏ 2 
1 5 .1 1 ۳ مد بط 1 “a 8 r‏ 1 8 چا 
0 و E‏ 3 
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a, 3‏ ز5 اهاز #دکتاب کاخ 1 ا 7 مطل“ 06 نق بلق ردق ال ۱ 6 





۱ > 4 . 2 1 ی 
از ۱ ۹ ma‏ | ۳1 ۳۹99 ناد ا ا 5 ۱ ۱ 35۳ 
EE a‏ لل در 8 ما یه تیدا وب یس وا دروب ا و ۳ ۳ یی هرا وه میا 
i‏ ۱ و *۰ 5 ê‏ ۰ 1 ب 0۳ اس 4 1 
۰ 1 و 0 
3 : 5 7 
x‏ اث 
يا ب ۱ 
۱ 3 5 :4 لعا ی اش 
j‏ بدا 3 ]أ کبانت خ اگ ان ی عفر نز ا فيش و کج ا تیه 
5 م 4۸ ج 0 تپ 0 3 E‏ ۱ ۱ 0 
1 لت 0 :ؤم ۰ اس - 2 0 8 ف 00 : 1 :7 1 2 ۳ ۱ 
5 1 7 1 ۱ حم مه ی بر . > و ل 3 1 
د 1 “اا 1 س Emr‏ ۳ ۹ ا ۳ 3 1 ند ژ ۸ 0 .۳ ,4 ۰ n 3 ۳ A‏ ا" 2 ۳ 7 3 ۰ ره 1 0 ۱ ند هرا 1 . 1 ۷ 
١ 5‏ 3 ریک هب ند ی فا هس ۰ ل ۰ 
۲ ۲ ِا 
1 3 :0 3 0 1 ۰ ۰ 1 وم j‏ 1 
0 3" 1 ر ارس و 1 بر ۲ لا مر 9 
ال ال > باد 1 mas | E UM,‏ پا اسا ا رم 0 
)۲( 2 € اسب م ۱ ۱ له ۰ د ۳ 1 3 0 تما 


با 
f‏ 


22 رد تا 0 ار ایکا :با 
ST‏ وت با 13 


2 قول "الدر ٠ f‏ أن 5 على ا ۳ 5" بش له ۱ ۳ 1 1 : 1 1 ۰ و ليد لر" 1 مب ۴ 8 


ف الما عازه حا 









TT 7‏ ۳ ۳7 ايم زد حب لوسر ا كس 20186 ۱ O LIL ۲ E ET‏ ۱۲۱ لاا km‏ للضي و۳ Pri‏ اع اه "oY‏ 1 5 
11 ۷ 
سسسب سسب ۹ المد اسا ' EET‏ 3 9 1 زا Tra‏ 
/ ۱ 1 " (دعوت. مي قش آر آ: ا ۵ نز 0 تپ ی تا ۸ ۳۳ 4 ۲ اا نت تا تل ير 
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حول المتار ی رد اختار - س باب المهر ال الجرء التالث 


ذكرة”" في فصل حبس المرأة نفسها للمهر. ۱۲ 
[04] قوله: ۲۳ مشروط بالتزوج"*: 

فاحتمع الشرط والإباء» فاجتمعت الأقوال على الرّجوع. ۱۲ 

[۲۰۰۰] قو له: ذلك مشروط بالتزوّج كما حققه قاضي حان فیما مر 
وبقي م إذا مانت» فعلى القول الأول لا كلا ف أن ل رو 

و کذا الثاني لتحقق الشرط. ۳ ۱ ۱ 

[۰] قوله: فعلی القول ال لا كلام نآ ری ما على 
لال٠‏ : آي: والرابع. ۱۲ 


(۱) "الخانية", كتاب نكا باب الهر» فصل في حبس المرأة نفسها بالهر» ۱۷۹/۱. 
(۲) فما يقع في قرى "دمشق" من أن الرجل مخطب امرأة ويصير يكسوها ويهدي لیا 
في الأعياد» ويعطيها دراهم للنفقة والهر إلى أن يكمّل ا المهر فيعقد عليها ليلسة ‏ 
الزفاف, فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي أن یرجم عليها بغير امدية المالكة على الأقوال 
الار بعة المارّة؛ لان ذلك مشروط باتروج كما حققه قاضي حان فيما مر 
وبقي ما ذا ماتت» فعلی القول الأرّل لا کلام في أن له الرحوع. أمّا على الثالث فهل 
0 یلحق بالاباء؟ لم آره» وينبغي الرجوع؛ لانْ الظاهر أن علّة القول الثالث أنه کافبة 

. الشروطة بالعوض وهو التزوّج كما يفيده ما في "حاوي الزاهدي"... إلم. 
2 "رد امحتار'» كتاب النکاح» باب المهرء مطلب: أنفق على معتدة الغيرء 006000 
٠‏ تحت قول "الدر : أنفق على معتدة الغير.. . إلخ. ۱ 


> (4) المرحع السابق. 


٠‏ (ه) المرجع السابق. 


سسسب [ مس هی ور س( 


جد الممتار على رد الختار س پاپ الهر سس الججزء الثالث 


5 )] قوله: ما عات الثالث فهل يلحق بالإباء؟ لم أرهء وينبغي ۱ 
الرجو ع(: قبل التروّج والإباء. ۱۲ 
[۲+۰] قوله: 9 فقال: لها اجو ع(: : أي باه القضاء N.‏ 


لو ]] قوله: ) شرط التروج"۳: 
أي: صرح به أو لا والا فالشرط حاصل دلالة. ۱۳ 


(۱) رد احتار کتاب النكاح؛ باب المهر) مطلب: انق على معتدة اة الغ تس ۱ 
تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغير... إِل. ۱ ی ا ۱ 
(۲) أمّا على الثالث فهل يلحق بالإباء؟ لم أره؛ وينبغي الرجوع؛ لان اهر أن عل الول 0 
الثالث أنه كالحبة. المشروطة بالعوض وهو التزوّج كما يفيده ما ٤‏ "حاوي الزاهدي" 4 
رمز "البرهان" صاحب "لمحيط": بعشت الصّهرة إلى بيت الحتن ثيابا لا رُحوع لهسا ٠‏ 
بعده ولو قائمة 2 سل فقال: لها الرجوع لو قائماء قال الزاهدي: والتوفیق أن البعث 
رل ل لقاف أ حصل قاف فهو که بشرط امرض وقد حصل» فلا رج 5 
٠ ۱‏ والثاني بعد الزفاف فترجع اه ۱ 
۳ "رد احتار" كتاب النكاح» باب المهر؛ مطلب أنفق على مه معتدة ت ی ۷/۸ 
تحت قول "الدر": أنفق على معتدة الغیر .. ۳ 
)٤(‏ في الان: رن تزوّجته لا رجوع مطلقا). 3 رد د الحتار : (قوله: مت سر ای 
في الوضعین -کما دل عليه كلام الصتّف في شرحه-: شرّط التروج أو لم يشرط ۱ 
ولذا قلنا: الأولى أن یقول: بطمع آن يتروّحها لیتآنی الاطلاق المذكورء وهذا القسول . 
هو الثالث» قد اعتمده الصف في "مته" و"شرحه وقال في "الفيض": ويه يى 
(5) "رد امحتار"» كتاب النکاح» باب امه مطلب: أنفق على مغتدّة الوه ۸ 0 
تحت قول "الدر: : أنفق على مد ال 59 0 


سس یه (e‏ س( 





س باب الهر سس ابيز اثالث 
[۲۰۱۰] قوله: شرط التزوّج أو لم یشرطه ولذا قلنا: الاول(: 
. وإنما قال: الأولى؛ لأن اطع مان يقوم مقام الشرط كما حقق 
قاضي نحان”©. ۱۲ 
۱ [۲۱۱] قوله: (وإن أكلت معه فام أي: لاه إباحة لا تمليك: أو لاله 
جھول لا يعلم قدره تنل ۱ 
الوجه ال هو المتواب في التعليل كما لا يخفى. ١‏ 
أ 0 مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية . 
۱ ۲۱۷ قوله: ۳ سوی ما یکون على الرّوجة. را ۱ 
0 ولي ان الكل ليك سار فرط اش ي ار ولا سا 
وكثير من الأداني. ' ۲ 


5 جد الما على رد فا 


)0 رة احتار"» كتاب النكاح» باب الین مطلب: فق على ه معتدة الف ۸ 
تحت قول "الدر": : أنفق على معتدة الغير.. . إل ۱ ۱ 

0 "الخانية"» کتاب لنکاج» فصل في حبس الرأة تفسها بالمه ۱۷4/۱ ظ 

)۳( "رد احتار"» کتاب النکاح باب المهرء مطلب: أنفق على م معتدة دة الغو ۰۸/۸ 

۱ تحت قول "الدر: + وان أكلت معه فلا. ۱ ۱ 

() ف "رد انحتار" : ولعادة ای ان أشراف الناس وأوساطهم دفع ما زاد على 
الهر من اهاز لیا سو ما يكون على الوجة ليل قاف مناخ والثياب؛ ۱ 
فان الكثير منه أو الأكثر عاره ية. 0 ۱ 

)0( ارد احتار"» کتاب النکاح» باب ب لمي مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية 
۱۷/۸ تحت قول "لد" فالقول لاب, ۱ ۱ 





۱ سس جلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) ss‏ 0“ 5 ( سسس 





جد المتار على رد احتار س باب الهر . ۱ 
تب + (* كان 0 قوله فيه ۳ 
۵ قوله: فالقول ول في الجميع» "ر حمین: 
جزم ط7“ مطلقا أن القول له في الزائد. 

[۲۰۱۰] قوله: "2 في "شرح منظومته"": في فصل العارية والهبة ۳. 


الجزء الثالث 





)١١‏ في لمعن والشرح: (حهز ابنته تم اذى أن ما دفعه ها عارية» وقالت: هو تمليك» أو 
قال الزوج ذلك بعد موقا ليرث منه» وقال لاب آو ۱ ورت بعد موته: (عارية ف) 
المعتمد أن (القول للزوج وها إذا كان العرف مستمرًا أن الأب يدفع مثله جهازا ‏ 
لا عارية» ی أمّا (إن مشت رکا ک"مصر" و"الشام" (فالقول للأب) كما لو كان 
کر ءاره طلا في "رد احتار" : والظاهر أنه إن أمكن التمييز فیما زاد على 

يُجهّر به مثلها كان القول قوله فيه» وإلا فالقول قوله في الجميع» "رحمي". ظ 

(۲) " 00 كتاب النکاح» باب المهر» ۰۵۲/۸ تحت قول "الدر": كما لو كان... إلخ. 

)۳( تر ار ١‏ نختار » کتاب العارية 5۱۷/۱۲ تحت قول "الدر": فان القول له. 

۱ (دار العرفة بيروت). 

)٤(‏ "رد احتار"» کتاب لنكاح با باب المهرء ۰۵۲/۸ تحت قول "الدر": كما لو کان... إِل. 

(ه) "ط"» کتاب النکاح؛ باب الهر» ۰۱۷/۲ 

(5) في المتن والشرح: (والأم كالأب ف تجهيزها) وكذا ولي الصغيرة . في "رد احتار": 
ذكره ابن وهبان في ' شرح منظومته' ' شا حيث قال: وينبغي أن يكون الحكم فيما . 
تذعیه الأم وول الصغيرة إذا زوّجها كما مرّ؛ لحريان العرف في ذلك لکن قال بن 
الشحنة في "شرحه : قلت: وق الول عندي نظر اه. ۱ 

(۷) "رد امحتار"» كتاب النکاح باب المهرء 0 تحت قول الد"": و کنا و الصغيرة. 


n E‏ 614 س 


جد المتار على رد احتار س باب المھر سس اجزء اثالث 


۱ ]قوله: وينبغي أن أن يكون الحكم فيما تیه الأ وولي الصغيرة 

إذا زوّحها كما مرّ؛ لحريان العرف في ذلك.. | و( 

[قال الإمام هد رضا -رجه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أي: إِنّهم إِنْما يُجهّزون من أموالحم فكان الظاهر شاهدا هر. 
۱۳۱۷ قو له: (۳ تردّد 5 "البح "220 ۱ 
أقول: لا تردّد في بلادنا حتّى في الأحنی» فا نعلم قطعا أن من زوج 

تيمة أحنبية لا قرابة بینهما أصلاً فجهّرها من ماله فالما يجهر تمليكاً لا عارية - 

ولا يخطر بباله أصلا أنه برجم فيه یوما من الآيام» ولو آراد ذلك ليم وعد عاندا 

في المبةء وبالجملة فئما الدار على العرف» والعرف فينا ظاهر فاش» والله تعالى 

آعلم. ۱۲ ۱ ا 

۱ [1د] قوله: تردد في الجر ايالم ابیت(" 

0۱۱ "رد احتار"؛ كتاب النكاحء باب المهر» مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية». 
» تحت قول "الدر": وكذا ولي الصغبرة. 

(۲) "الفتاوى الرضویة"؛ كتاب النکاح باب ابلهاز» ۰۲۳۷/۱۲ 

(۲) في "رد احتار": وتردد في البحر" في الام والجدٌ وقال: إن مسألة الحدٌ صارت واقعة 
الفتوى» ولم يجد فيها نقاك وکتب الرملی: أن الذي بظهر ببادئ الرأي أن الأ ٠‏ 
واللحدٌ كالأب. 

)٤(‏ "رد احتار"؛ كتاب نکاس با باب المهر» مطلب فى دعوى الأب أن الجهاز عارية, 

ظ ۸ تحت قول "الدر": وكذا ولي الصغيرة. 

(0) الرحع السابق. 





سس (۱۰۰۹) سه 


جد الممتار على رد لختار سس باب لهر _ٍ بزء الثالث ۱ 
" تمام عبارته!؟: (وفیما- ماه يد وت لا یقبل إل ینم ام 
و بيت "الوهبانية" هكذا: . ۱ 
ومن في جهاز البنت قال: أعرقة 
يصدق والإشهاد يشرط آظهر ‏ 

تأمّلء فان ظاهر کلام شر حه نظرا ل عبارة مته فيد أ وی ای 
العارية لا تقبل الا ین فیکون الحاصل: أن في الأب والأمّ والولي خلافاء قیسل: 
يصدقون في دعوى العارية مطلقاء وقیل: لاء لا بالاشهاد وهو الأظهر لتعسارف ‏ 
التمليك منهم اما الأحبي فلا یصدق إلا ببينة كما إذا قضی الوارث دين مورثه ۱ 
یرحع في التركة» والأحنبي لاه الا ببيّنة» وکما إذا كفن الوارث يرجع» 
والاجنبي لاه إلا ببينة أله بأمر الوارث» وكما إذا قضى دين غيره بغير آمره ۱ 
یکون متطوعا بخلاف المعيّر إذا اتك ملكه من الرهن فأدّى ما على المستعير 
إلى المرمن» فليتأمل ولیتدبر ولیحرّر والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[۲۱۱۹] قوله: كتب الرملي: أن الذي يظهر ببادئ الرأي أن الأ والجدٌ - 
كالأب... إ": أمّا الأمّ فلمسألة في "القنية"» وأمّا امد فلما ذکروا: (أنه 
کالاب الا في مسائل ليست هذه منها) اه. ظ 


(۱) انظر "الدر"» كتاب العارية» 5۱۸/۱۲ دار العرفة بیروت). ‏ 

(۲) "رد امحتار"» كتاب لنکاح؛ باب اله مطلب فى دعوى الأب أن الجهاز عاريسة» 
۸ تحت قول "الدر": وكذا ولي الصغيرة. ۱ 

000 "القنية'» کتاب النكاح» باب ف الأولياء» ص .١١‏ 


سسسب [ جلس: ی رت ی سس :11 مت 


عد المتار على رد امحتار باب ال مهر سس سس نت الجزء الثالث 


أقول: کل هذا مستخیعنه بعد النوط بالعرف» ولو كان العرف عنتما 
بالاب لم يلحق الح بالأب لقوهم: له مثله الا في مسائل)» ولو كان يشمل ‏ 


اب وجب كونه مثله وان كان التصریح الس که لب مسال یام 


فالدار على العرف» فالکل سواء كما ذکرنا". ۲ 
[۲۰۲۰] قال: ۲۳ آي: "الدر": رولو دفعت 9 
ف: اقول: دلت المسألة أن هبة النضولى صحيحة وآن السکوت مع 

۱ لعل ب إحازة إذا ثبت الرّضا ولو دلالة كما هاهناء فن التجهیز ما يفعله الرحل» 
ولو تفعله الرعة فلم تكن الا معينة له في كفية مُؤنته» وكان كمسألة ذبح غنم 
أضجعها القصاب وأشباه ذلك الآنية في الغصب؛ ما حيث لم یت پبت الرضا فالظاهر أنه 
لا جعل إحازة» ولذا م يكن سكوته رضا فيما إذا زادت الام على القدر العتاده 
فان وهب رجل من مال آخر لثالث وسلمه وهو ساکت» فان :كان هناك ما 
. يدل على الرضا نفذت ولا لا وکان له الدعوى؛ هذا ما ظهر لي» والله تعالى 
أعلم. ۱۲ 5 5 ۱ 
۱ [۲۰۲۱] قوله: سكت الزوج اما لا يتمكن من دعوی الجهاز؛ لاله 
لَمّا کان محتملاً وسكت زمانا يصح للاحتیار دل أن الغرض لم يكن الجهاز“: 


)١( ۱‏ انظر هذه المقولة. ۱ 

(۲) في الان ولشرح: رولو دفعت ف تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه 
وكان ساكتاء وزفت إلى الزوج فليس لب أن یسرد ذلك من ابته) للحريان العرف به. 

(۲) "الدر"» كتاب النكاح» باب الهر ۵۲۵/۸ 

٠‏ (4) "رد ار" کناب النكاح؛ باب اهر ۲۵۲۸/۸ تحت قول الدر": لكن في "لهر"... لخ 


سس سسس 60 س 


جد المتار على رد الحتار سد باب المهر سس سس الجزء الثالث 


[قال الإمام أحمد رضا ح رحمه الل في "الفتاوى الرضوية":] 


أله له وم يكن ثم مانع من دعواه م تسمع قطعا للحيل وقد یناه" في الدعاوي 
من "فتاو ان" . 0 1 ۱ ۱ ۱ 
0 مطلب في مهر الكفار 

[۲(۲۲] قوله: (الوطء في دار الإسلام) أي: إذا كان بغير ملك الیمین!؟: . 

كما قيّد به نی "الأشباه"“ من الأحكام. ۱۲ 

۲۷۲۳ قال: 6 أي: "الدر": إلا ف مسألتین(؟: 0 
٤ ۱‏ 'الظهيرية" من القسم السابع فصل المهر: (صبي أو نوك جامع. 
یا نائمة فلا مھ ولو بكرا فافتضّها فعلیه مهر مثلها) اه. ومعلوم آن لا حد 
۱ لعدم التکلیف. فتزاد هذه على المستثنيات» "موي" . ۱ 





(۱) "الفتاوی الرضویة" کتاب القضاء والدعوی» ۰۱5/۱۸ 

(۲) "الفتاوی الرضویة"؛ کتاب النکاح» باب الجهاز» ۰۲۵/۱۲ 

(۳) "رد احتار"» كتاب النکاح» باب المهر» مطلب في مهر الکفار» ۰۵۳۳/۸ تحت قول 
"الدر": الوطء في دار الاسلام. 

6 "الأشباه"؛ الفن الثالث» ص4۸ ۱. 

١غ‏ في "الدر": : الوطء في دار الاسلام لا يخلو عن حدّ أو مهر» إلا في مسألتين: صن نکم 
بلا إذن وطاوعته» وبائع مته قبل تسلیم» ويسقط من الثمن ما قابل البكارة» ولا فلا 

۱ .۵۳۳/۸ الد کتاب النكاح؛ باب للهر»‎ (٩ 

(۷) "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب النكاح» .٠١/۲‏ 


سس | ا س 00 س 





جد لماز على رد اتاو س باب الهو سس 
] قال: أ ي: "الد" : في مسألتين: صبيٌ نكح بلا إؤن7©: 
أقول: وكذلك إن زن ما وطاوعت كما یأني في الحدود» نعم! إن 
كانت مکر هة أو صبيّة وجب العُقر على على الصبي كما يذكر" احشي فه. ۱ 
e]‏ قال: اج 'الدر" : في مسألتين: : صبي اک بلا إذن وطاوعئه 


جدب] قول © کنا ن رنه ۳ 0 


الجرء الثالث 





دم "الدب" کتاب ألنكاح» باب المهر» ۳۳/۸ ع ۵۳. ا ۱ 
(۲) انظر "رد احتار" كتاب الحدود» باب الوطء الذي وحب اله والذي لا بوج ظ 
۰۹۷-۲ ۱ ۱ اا 

(۳) انظر "رد احتار" كتاب الحدود اب لوطم الذي بوب الخد يلم ۲ 

(5) الدر کتاب النکاح) باب الهر» ۰۳۳۸ -۵۳۵. ۱ 

(ه) في "الر د ": (قوله: ال في مسألتین) كذا في "الأشباه" من النكاح» ها من ام 5 
. غيبوبة الحشفة: أن الستلتی ثمان مسائل؛ فزاد على ما هنا: النميّة إذا تكحت بغير 0 
مھر ثم سلما وکا يدينون أن لا مهر فلا مھ والسيّد ذا زوج من عبده فالأصحٌ أن 
لا مه والعبد إذا وطئ يده بشبهة فلا مهر أحذا من قوم فيما قبلها: إن الول 0 
لا يستوحب على عبده ديناً» وكذا لو وطی حرية؛ أو وطی اللحارية الوقوفة عليه؛ أو وطی 
لرهونة بإذن الراهن ظا ا حل قال: ينبغي أن لا مهر' في الثلاثة الأخميرة» ولم أره الآن اه. 


اا (د) "رد امختار", کتاب التكاح؛ باب الهر» مطلب في مهر الكفار؛ ۸ تحت قول 


"الدر": : إلا ف مسألتين. 





١‏ ]مل ام روموت اساي | سس 0335 س 


جد امار على رد او س باب المي س - له اثالث 

5 ظ ظ قال او( (ذكر الصف في غيوبة الحشفة مان مبسائل» فالمستقى 
عشرة) اه. أقول: هذا عجيب! فان المسألتين من الثمان فکیف يصير عشرا؟. ۲ ۱ 
ظ [157] قوله: اليد إذا زوج مه من عبده فالأصح أن لا مهر”" 5 

هو الصحیح, "صَيرفيّة". وقيل: يجب نم يسقطء وَثَّمَرة ة الحلاف بسک 
أن نظ يا لو زج الاب ات انه الغو م عبد فمن قال يجب ' م يسقط ١‏ 

قال بالصّحّة؛ ومن قال: بعدّم الوجوب أصلا قال بعدمها وهو قوهماء وبه حزم 
اولواحي من لمأفون. "حجمري"27), ۱۲ ا 0 
. [۲۲۸] قوله: وكذا لو وطی حری: أي في دار ا نیا ظ 
لکلا ويفهم ما لو وهای در بالأول. ۱۲ 
٠‏ 04[1+] قوله: أو وطئ اباری؟: اقول: بحث في "التهر": أن الموقوفة ٠‏ 
۱ عليه كالرهونة كم بان ف الحدوى اي فهي من شبهة الفعل فيحب التقييد 
بظرٌ الحل» ولا يتعلّق به قوله الآن": (ظائا الحل)؛ لأن السائل في "الأشباه" على 
خو هلا رب رل یه اة الذکررة ي شرح ۱۱ ۴۲ 


00 "غمز عيون البصائر"؛ الفن الاي کتاب اکا ۳ 

0 7 د ار » کتاب ؛النكاح؛ باب اهر ۱ ۸ تحت قول در لا في لین 
Mm‏ اغمز عيون البصائ"» الفن الثاني کتاب لنکاح ۷/۲ ۱ 00 

0 ).رد اشتار كتاب النكاح». باب لیرد ۳۳/۸ تحت د قول لیر 1 ۳ مسالین.. 

5 00 (ه) للرجع السابق. 00 اه ا‎ ٠ 
ehed. الوط الذي ب يوحب | الحل.‎ ٠ انظر "الدر"» کتاب الحدودء باب‎ 0 ۱ 
انظر القلة اليا ۱ ۱ ۱ اك‎ 6 





0 اشع و فو سس اب اھر | سس پیت 0 


0 قوله: أو وطئ الرهونة باذن الراهن ظانا این( قال ل اليد‎ [rare] 
فاد عنهرمه آله الم د ین ا لحل لا يكون الحكم كذلك» فليحرر‎ 100 
ذلك) اه. أقول: هذه من شبهة الاشتبام وشرط سقوط ال فيها ظنه سل‎ 
قال في "التنوير ۳ (لا حك بشبهة الفعل إن ظن حله کوطء لرفن الرهرنع‎ 
۲ اه فلا حاحة إلى تحرير وهي رت‎ 

[571] قوله: فينبغي لزوم راو او 


)۱( ار : تا" كتاب النكاح»› باب هر مطلب في مر کار ۸ قت سول ۱ 
"در إلا في مسألتين. 220220 ا 
)۲( "غمز عيون البصائر" الفن الثالث» أحكام غيوية الحشفة) ۱ -۱۱۳. 
(۳) انظر "ویر" کاب الحدوف ۷۳14/٠١‏ ا ا 
)٤(‏ في "رد احتار" : ونقل ح عن حدود بجر في نوع "مالا حة فيه ها 
أن من هذا النو ع وطء المبيعة فاسدا قبل القبض لا حدّ فيه لبقاء اللك. أو بعده) لأن 
له حق الفسخ» > فله حقّ املك فيهاء وكذا البيعة بشرط الخيار للبائع لبقاء ملكه أو 
للمشتري؛ للها لَم تخرج عن ملكه بالكلية اه قال ح: وهل لا مهر في هذه الأريع؟ 
اطلاق الشّارح یشعر بذلك» فلیراجم 0 ۱ 
ظ قلت: أت الأوى فداعلة في ان بيع الأمة قبل قبل التسليم فلا مر وملها یهار ای 
لأن وطها يكون فسخا للبيع». آما المبيعة فاسدا بعد القبض فينبغي لزوم الهر لوقوع 
۰ الوطء في ملك غيره؛ و كذا للبيعة بخيار للمشتري إن آمضی بیع فافهم. قوله: "ويسقط من 
الئمن" أي: من المشتري ويثبت له الخيار كما لو تلف جزءا منهاء "ولوالجحية . 
(م) "رد 3 تا" کناب النكاح؛ باب الهر ۸ تحت قول 'الدر": إلا ي مسألين. . 


سسسب [ مس یه ی رت مان ] س (1۱) السب 


00 جد المعتار على رد الختار - 0 باب الهر س ابزم الاك 





أقول: إن قلت: لامعل مره او إقدامه عليه» أعبي: أخذه في ` 
الإيلاج قبل أن تغيب الحشفة- فسعاً؟ : فيقع الوطء آعین: غيبوبة الحشفة في ملك ۱ 
فسه فلا حل ولا مهن كيف وسيآي" في الیوع: أن كل تصرف لا یل 
بلا ملك كنظر إلى فرج داحل بشهوة) ) إذا عله لالع والخار له كان فسخاه ۱ 
فاتحه حث ح. ۱ 
۱ ۱ قلت: راب أن الفسع في ايع الفاسد قبل القبض أو بعده ما يكون 
- بعلم صاحبه» فقبل العلم لا فسخ وقد ثبت ملك الشتري بالقبض» بخلاف الفسخ ۱ 
< في الخيار حيث يصمّ بلا علم صاحبه إذا كان بفعل كوطءَ أو نحوه نعم! إن 
كان بالقول اشترط علم صاحبه كما يأني”" في بابه. ۱۲ ۱ 
.۰ [۲۱۳۷] قوله: فينبغي لزوم الهر وف لوطء في ملك غیرد ركذا 
۱ البيعة يخيار للمشتري إن أمضى الي فافهم"۳: 5 ۱ 
20 اقول: قول : (لأئها م تحرج عن ملکه باب شاه أن لکلا 
على ما قبل إمضاء الشتري العقد» وقد نوا أن الخيار إذا كان للمشتري يخرج. . 
۲ بیع من ملك البائع ولا یدخحل في ملك المشتري» وييقى للبائع أيضاً علقة ملك 
إذ ريّما يرد فیعود إليهه وهذا معن قول ح: (لّم تخرج عن ملکه بالكليّة). ۱۲ 


۱ ملخصا:‎ 0 A\ 4 انظر الدر » كتاب البیوع» باب خیار الشرطء‎ )١( 

(۲) انظر "الدر کتاب البیو ع» باب خیار الشرط 6 ۳۰۱-۳۰۰/۱. 

0 ارد الحتار"» کتاب اللکاح باب الهر. مطلب ب في مهر الكفار, ۳۹۸ تحت قول 
٠‏ "الدر": إلا في مسألتین. ‏ ۱ ۱ ۱ 
0( تحفة الأحيار » کتاب ایکا باب المهر» صه 4 .١‏ 





ا سس 





جد المتار على رد اختار مسبت ٠‏ باب الهر اسك الجزء الثالث 
۲۱۳۳۱ قو له: (ويسقط من الشمن) ای عن المشتري» ويثبث له الخيار ۱ 
كما لو أتلف جزءً منهاء "ولوامية": الولوالجي ما تعرّض لسقوط الهسر ‏ 
. ولا يلزم من سقوطه سقوط اد وکاله ت رکه لظهوره؛ لأن المبيغ قبل قبل التسليم 
في ضمان البائغ ويعود إلى ملكه بالملاك فکان شبهة امحل "هموي۳۳ ٠‏ ۱ 
قول: سقوط الهر مع وحوب امد يجحتاج إلى بيان» فلیتأمٌل. ۱۳ ۱ 00 

مطلب في مهر السرّ ومهر العلانية 00 ا 
3 قو له: ۳( ا مسألة على وجهین الأوّل.. 0 0 0 ۱ 

شندیة ۲۳۳ أحسن بياناً هذا في من فصول المهر. 1 


الآ نس 


0 رد تا ۱ » کتاب النکاح» باب اله مطلب ‏ مهر اکتا erol‏ تحبت 0 
قول "الدر": وإلا فلا.. ۱ 0 ۱ 
7 "غمز عيون البصائر' القن نان کتاب انك ۲ ملا ٠‏ ۱ 1 
0 تصاخ الزوحان سر على مهر وتعاقدا علايةٌ علیمهرآخرفله هر الس وقيل: 
۱ الغلانية. في "رد احتار" " تلخيصا من "الذخيرة" : المسألة على وجهین. ۳ ۱ 
. (4) "رد انختار", کتاب النكاح» باب الهرء مطلب في مهر اسر ومهر العلانيق 0۳۸/۸» 
٠‏ تحت قول "الدر": المهر مهر السر... إلم. 
۱ )۲ افندیة " کتاب النكاح» الفصل الثامن, ۳/۱- ۳۱ 


سس سس (1۱۷) سس 


جد اس على ر د اشار مت ۳ لجر ء العالث . 
۱ 3 ا باب نکاح الرقيق ٠‏ ظ 
٠‏ مطلب في الفرق بين الإذن والإجازة. 5 
[re‏ (" يحتمل أن يكون الراد آله لا ينفذ ذ نکاح الول عليهما. ۱ 
ولو كانا صغیرین» بل يتوقف علی جازم بعد بلوغهما": a.‏ 
آقول: هذا إن كان مه من يجيز وال بطل كما تمتو" علي اه کل 
> عقد صدر من فضولي ولا ی بل 1 ظ 
مظلب: على أن الكمال ابن لعا بلغ رید لاجهاد 
لصا وله ©( "تال الکبال ۳ 


(۱) ليس للمرل إحبار مكاتبة سکاب بل وف عل إحازقما. ولو صغرين» دمل ۰ 
٠‏ أن یکون للراد أنه لا ينفل ل الول عليهما ولو > کانا | صغيرين؛ بل يتوقف علسی 
احازقما بغد بلوغهما.. ۱ ۱ ۱ 
م "رة فا کاب کات اب کج ره ملب في رق ين ند ولاحازت ۱ 
0 ۷۸ تحت قول "الدر : ولو صغیرین. 0 ۱ 
۱ () انظر' رد احتار"» كتاب النكاح» باب الولي؛ ۷۸ تحت قول "لد اتوق.. ل 
٠‏ (4) قال الكمال: الذي يقتضيه النظر عدم التوقف على إجحازة لول بعد لتق بل جرد 
٠‏ عتقها یذ التكاح؛ لما صرّحوا به من آله إذا تروج لد بغير إذن سیده فاعتقه نقذ 
له لو توقف فإمًا على إخازة للول -وهو تدم لاثنفائه اه وتا على اليد وله 
0 ۰ وجه له؛ له صدر من جهته» فكيف يتوقف؟! | 00 اه 
(0) "رد د احتار » کتاب النکاح» باب نكاح الرقيق؛ مطلب: :على أ ا الكمال | ین شم 
ظ بلغ رة لاحتهاد ۷/۸« تحت قول ل یر : وحث الكمال هنا غير صائب. 0 


ل | جلس: "الدينة العلمية" ردعوت إسلامي) | س م6 اليد 


1 جد جد الما على رد شتا لام باب ب نکاح ارقن ی بار لالت ۰ 
١‏ ف باب نكاح ری 5 ١‏ 1[ ا 

۱ مطلب 5 حکم إسقاط بقل 

۳ قوله: بای حن انیم ا 
220 أقول: البول ما ينقي الداحل وكذلك الوم واللشي وها لا ينقيان 
7 على الإحليل وكذلك البول» ون زيد بعد غسل الذكر ففيم الفسرق؟ فلو 
مشى أو نام حتّی حصل نقاء ء الباطن وغسل تذکر م م عاد : کان ن کمن بال وغل 


وعاد. 1 0 ا ا ۱ 0 


۲ )0( "الفتح", کتاب النکا» باب نكا لرقيق» ۷ ۱ 


0 () عزل نها هر کا حل حل له إن لم د قل بل 


في "رد امختار" : ينبغي أن يراد: بعد غسل الذكرء أي: لني سل أن بك عل ل 


۱ الذكر بقية منه بعد البول فترول بالفسل- 0 00 ۱ 
۱ وه ظهر أن ما ذ کرو ی 07 الغسل: آن النوم رالشي مل ثل ابول سول گم هناء ۱ 
فافهم.. 


5 ۳( ر5 ار" کناب کي بانب ی اسم | الرقيق) ملب في کم مل اده 
٠ ۱‏ تحت قول "ال" إن له يعد قبن بول 





سب مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) (۹ (٦ ١‏ سسس ۱ 


جد المتار على رد اشتار س ياب نکاج كك الحزء الثالث 
باب ٠‏ نكاح الكافر ‏ 
مطلب في كلام على أبري النبي صلی اله عليه وسم وأهل ار 
[rara]‏ قوله: ٩۱‏ اما لماتريدية": حاصل ما هنا أن الموحّد منهم اج 
بالإجماع والشر ك معاقب باتفاق أصحابناء والغافل ناج عند البخارئين مطلقاء 
وعند غيرهم ن م جد مدة تسكن فها من اتل في دلال وحداية ال تعال. r.‏ 
[۲۱۳۹] قوله: نعم البخاريّون من الاتریدیة*: 0 ۱ 
آقول: قال في "شرح ألفقه الاکبر" ص۱۱۷ ما نصه : (قال أئمّة 
"بخارا": منّا لا يحب إعان ولا يحرم كفر قبل البعئة كقول الأشاعرة» وحملوا 
۱ لمرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما بعد البعثة... إلح). 5 ظ 





رن ف "رد الختار": وأا الاستدلال على تماما (بحاة أبوي الرسول الكرعين) بالهما ماتا 
۱ في زمن القترة فهو مبني على أصول الأشاعرة: أن من مات ولم تبلغه الدعوة عسوت 
۱ اجياء ما لاتریدیة: فان مات قبل مضي مذة عکنه فيها نامل ّم تقد ان ولا كفا فلا 
عقاب علیه بخلاف ما إذا اعتقد کنر و مات بعد المدة غير معتقد شیاه نعم البحاریون من 
الماتريدية وافقوا | الأشاعرة: وحملوا قول الإمام: (لا عنر لأحد في اجهل بخالقم على ما بعد ۱ 
۱ لته وانحتاره احق ابن امام في "التحرير" لکن هذا في غير من مات معتقدا للكفر.. ۱ 
00 "رد الحتار"» كناب النكاح» باب نکاح الکافره مطلب في کلام على بوي النبي صلی اله 
۱ عليه وسلم وأهل الفترة 2 تحت قول در ولدت من نکاح لا من فا 


۳ الرجع السابق.‎ )۳( ٠ 
"نح الروض الأزهر شرح البق الاک" مسلا" ۳۰ للعلامة علي بن سلطان مد‎ (O 


القاری» (ت5 ۱۰۱ه). : ۱ ۱ کشف الظنون » :OTAV/Y‏ 


سس | ا ا و نبب( 3۱۰ ) مت 


جد المتار عمى رد اختار سلس پا نكاح الكافر 


[۲۰6۰] قوله: ۲۳ لکن هذا... ب 
البالغ في شاهق الحبل عند هؤلاء المشايخ (أي: جماهير الماتريدية) ماح 
بإنيان الکفر مطلقا وبترك الإيمان عند مضي مدة التأمّل» وعند الأشعرية والشيخ 
ابن الحمام لا يؤاحذون ولو وا بالشّرك» والعياذ بالله تعالى اه "فوائح الرحموت”9". ۱۲ 
[۲۱:۱] قوله: لکن هذا في غير من مات معتقدا للکف (*): ۱ 
أي: فهو مختص .من أهمل مذة التأمّل ومع ذلك لم يعتقد إكاناً ولا كفراً. . 
[۲:۲] قو له: من مات قبل البعثة ِ مشرکا فهو ف النار(: ۱ 
أقول: رده الإمام يوطي ٠‏ صرح الحديث على خحلافه. ۲ 





سس جوز و الثالث 


(1) في "رد احتار" : لكن هذا في غير من مات معتقداً للكفرء فقد صرح الووي والفخر 
الرازي: بان من مات قبل البعئة مشركا فهو في النار» وعليه حمل بعض الالكيّة ما صح 
عمره في غفلة من هذا كله» ففيهم الخلاف وخلاف من اهتدى منهم بعقله كقسٌ بن 
ساعدة» وزید بن عمرو بن ثفيل. ۱ 

1 رد د احتار"» کتاب النكاح» باب نكاح الکافر» مطلب في کلام على أبوي البي صلی. 
الله عليه وسلّم وأهل الفترة» ۱۵/۸ تحت قول "الدر": ولدت من نکاح.. 432 

(۳) "الفواتح الرهموت" المقالة الثانية» الباب الأول قي الاحکام» ۱ ملتقطا. 

62 "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب تکاح الکافر» مطلب في كلام على أبوي النبي صلی 
الله عليه وسلّم وأهل الفترة» ۸ تحت قول "ادر" : ولدت من نكاح.. ل 

(ه) للرجع السابق. ٠‏ ظ 

(ه) "تيم واه وي رسول ل صلی ال تال عليه سم يا مسا 4 , 


ل ا ورت س( 0غ مت 


جد المتار على رد احتار سد باب نکاح الكافر سس ست الجزء الثالث 

[14] قوله: فهو في التار» وعليه حمل بعض الالکیة: 

هو العلامة الاب شارح "صحيح مسله'9". ۱۲ 

[:::؟] قوله: ۲۱ من أحد هذین القسمین(*: 

بل الظنّ في كرم الولی سبحانه وتعالى أن الأبوين الشریفین من القسسم 
ان عينأ» لا سيّما سيّدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها فقد روي عنها ما هو نص 
في توحيد الله تعالى وم الأصنام كما نقله الرّرقاني””. ۲ ظ 


(۱) "رد احتار"؛ کتاب النكاح» باب نکاح الکاف مطلب في کلام على آبوي الني شلی ‏ 
الله عليه وسلم وأهل الفترة» ۱۵/۸ تحت قول "الدر": ولدت من نکاح... إل. 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن حلفة (خليفة) بن عمر الأبي» الشهور بالأبي» (ت ۸۲۷ أو 
۸ عالم بالحديث حافظ فقيه من المالكية» من كتبه: "إكمال [کمال المعلم » 
"شرح الدونة . ۱ ("معجم الو لفين" 2۲۷۸/۲ "لاعلام" 1/ه١١).‏ 

(۳) في "رد امحتار”: صرح النووي والفخر الرازي: بان من مات قبل البعثة مش رکا فهو 
في النار» وعليه حمل بعض المالكيّة ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة» بخلاف 
من لم يشرك منهم ولم يوحّد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله؛ ففيهم اخلاف» 
وبخلاف من اهتدى منهم بعقله ک فس بن ساعد وزيد بن عمرو بن ثفيل» فسلا 
حلاف في نجاتهم» وعلى هذا فالظنٌ في کرم لله تعالى أن يكون أبواه صلی الله عليه ٠‏ 
وسلم من أحد هذين القسمين» بل قيل: إن آباءه صلی الله عليه وسلم كلهم موحّدون؛ 
لقوله تعالى: تلبت فى آلشسجدین) [الشعراء: »]۲۱٩‏ لکن ره أبو حيّان في 


(4) “رد احتار » کتاب النکا ۸ تحت قول "الدر": ولدت من نکاح... ال ۱ 


۳۱۱ "شرح الزرقان" باب وفاة أمة وما يتعلق بأبويه صلى الله عليه وسلم‎ )٥( 


سس م ا س ورت وی س( 1۲۷ ) س 


جد المتار على رد الحتار سسب باب تكاج الکافر سس اليزء الثالث 


]۲٤٥[‏ قوله: بل قيل: إن آباءه صلی الله عليه وسلم كلهم موخدون() 
هو الذي اختاره الإمام الرازي" تحت الآية» وينه الامام السيوطي”" 
بأبين بيان وهو الذي نقول به» وعليك بالزرقاني. ۱۲ ظ 
[rer‏ قوله: لکن رده أبو حیان(*: هذا الذي زعمه هذا النحوي) 
رده الإمام ابن حجر أبلغ رد وأقام الطامة الكبرى عليه فيه كما نقله الفاضل 
ازرقاني» فعليك به فاثه نفیس مهم. ۱۲ ۱ ۱ 
[۲۱۰۷] قوله: 0 لاعدة من الکافر"*: 





)۱( "رد رد الحتار"» کتاب النكاح؛ ۸ ۱ تحت قول ۳ ولدت من نکاح... إلخ. 
(۲) "التفسير الکبیر"؛ الشعرای تحت الآية: ۰۲۱۹ 9۳۷/۸. 
(۳) "لتصائص الكبرى"» باب اختصاصه صلی الله عليه وسلّم بطهارة نسبه... ام 4/1 
)٤(‏ "رد امحتار"» كتاب النکاح» ۱۵/۸ تحت قول الدر": ولدت من نكاح... إل 
(5) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي الجياني» (ته ؛ ۷ه)» الأندلسي» ظ 
من آثاره: "البحر امحيط' ؛ "عقد اللآلي". ("الدرر الكامنة"ء /٤‏ ۳۰۲ "هدية العارفین" ۱۵۲/۲). ۱ 
(5) "شرح الزرقاني» المقصد الأول ذكر وفاة أمه صلی الله عليه وسلم» ۳۱۲-۳۱۲/۱. 
. (۷) في للان والشرح: (کل نكاح حرم يبن للسلمين لفقد شرطه) كعدم شهود (جوز في حقهم إذا 
دوم عند الإمام یرون عليه بعد الإسلام). في "رد الختار": هو الصحيح كما في 'للضمرات"؛ 
"قهستان". وعند زفر لا يجوز» وهما مع الإمام في النکاح بغير شهود» ومع زفر في انکساح في 
عدّة الكافر» "ح". قال في "الهداية": ولأبي حنيفة: أن الحرمة لايمكن إِنباتَا حقا للشرع؛ لالهم 
لا يخاطبون صقوقه ولا وجه إلى إيجاب العدّة حا للزوج؛ لأنّه لا يعتقده» لاف ما إذا كانت 
تحت مسلم) لاله يعتقده اه. وظاهره أله لا عدّة من الکافر عند الإمام أصلا 


1 اس 


)^( رد امحتار " 1 کتاب النكاح؛ ۱34۸ کت قول "الدر": عند الامام. 


سس e‏ یه یه ور ان ] س( 1۱۳ ) س 


جد المتار على رد احتار س باب نكاح الکافر تب اليزء الثالث 
لا عة من كافرء أقول: أي: على كافرة لما سیأق ص۳۸ 1': أن امرأة ‏ 
كافر إن أسلمت فعرض عليه الإسلاء فأَبَى ففرق القاضي تحب عليها العدة. ١١‏ 
[۸:+۲] قوله: ”“ و کذا العدّة لا تتافیها(؟: ۱ 
أي: حالة بقاء النکاح فقد يجب العدّة على المنكوحة من غير زوحها 
مع بقاء نكاحها مع زوجها نعم! تناف ابتداء النكاح فلا يجوز تروّج المعتدّة. ۱۲ 
[۲۰:۰] قوله: “ لا طلاق عندهم ©: هذا هو المعروف من التصارى, 
بل اللاعنة یطعنون في الاسلام بتشریعه الطّلاق وكذا کفرة "اند" لا یعرفسون 
الطلاق أصلاً فضلاً عن قطع الثلاث» نعم! كان الطلاق معرؤفاً في العسرب لي 


۰۱۳۱/۸ انظر "رد الحتار"» کتاب.النکاح» باب نكاح الکافی‎ )١( 

(۲) في اکن والشرح: (اسلم المتروّحان بلا) سماع (شهود أو في عدّة کافر معتقدین ذلك 
أقرًا عليه) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون. في "رد احتار": هذا التعليل اّما يظهر فيما 
إذا ترافعا وهما کافران أمّا بعد الإسلام فالعلة ما في "البحر": من أن حالة الاسلام 
والمرافعة حالة البقاء» والشّهادة ليست شرطا فيهاء وكذا العدّة لا تنافيها. 

(۳) "رد احتار كتاب النکاح» 2570/8 تحت قول "الدر": أقرًا عليه. 

)٤(‏ في لمعن والشرح: (إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإِنّهِ يفرّق بینهما) إجماعا. 

في "رذ احتار : ان هذا التفریق لا يتضمن إبطال حق على الزو ج؛ لأن الطلقات الثلاث 
قاطعة لملك النکاح في الأديان كلهاء "بحر". قلت: لکن المشهور الآن من اعتقاد أهل 
الذمّة آنه لا طلاق عندهم ولعله ما غيّروه من شرائعهم. 

(۵) "رد احتار كتاب النكاح: ۸ تحت قول "الدر": فاه یفرق بينهما. 





( ۱۲۶4 ) سس 





> باب تكاج الكافر سسس الجزء الاك ۰ ۰ 
امد ضا كن ن قطع ادت نظ بل ورد أن في صدر الاسام کان عضهم ٠‏ 
٠‏ یضار المرأة ان طلقها فإذا كادت أن تخرج من عنم طلقها أخرى وهكذا إلى ما يشاى 1 
فنزل القر آن العزیز بتحدید الثلاث؛ ون قطع حديث لقع قلا ۲ 

[.مت] قال: 29 أي: "الدر": (أو تروج كتابية)0": ٠‏ 

قید ما؛ لان السلم لا يتزوّج كافرة غیرها. ۲۲ 

[1ه>؟] قوله: ° وشّر الق 

آقول: سيأق صم۱۰4۲": لو ترژج کافر مسلمة فولدت لا يثبت 
النسب؛ لاله زناء لکن لعل سقوط الحد لشبهة العَقد تأمّل. ۱۲ 

[۲۰۰۱۲] قوله: 27 لا عدّة من الکافر۲": 


جد المتار على رد شا 


(۱) "سنن الترمذي" کتاب الطلاق واللعان؛ باب ۰۱ ر: ۰۱۱۹۲ ۰4۰/۲ ۱ 

(۲) في الن: إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإله يفرّق بينهما كما لو خالعها أ نم أقام معها من 0 

ا غير عقدء أو تزوّج كتابيّة في عدّة مسلم. 5 

7 (۳) "الدر" كتاب النكاح» باب نكاح الکافرء 1۲۳/۸ 

(4) في "رد الحتار": (قوله: أو تزوّج كتايّة في عدّة مسلم) وكذا لو ازوج المي مسلمة حر أو 
أمة» ففي "الكافي" للحاكم الشهيد: أله يفرّق يينهماء ويعاقب إن دحل ما ولا يلغ أربين سوط 
وتعزر المرأة ومن زوّجها له» وان أسلم بعد النكاح لم يُترك على نكاحه. 

)٥(‏ "رد احتار"؛ كتاب النکاح» ۰۱۲۳/۸ تحت قول "الدر": أو تژوج كتابيّة في عدّة مسلم. 

(6) انظر." الدر و "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب اعد فصل في ثبوت النسب» EAN.‏ 

(۷) بعد بحث وتقرير في مسألة العذة: وكذا ما قدمناه من ترجيح القول بائه لا عدّة من الكافر 
عند الامام أصلا تأمل. 

(۸) رد از "» کناب النکاح» ۰1۲4/۸ تحت قول الدر": أو توج كتابية في علة مسلم. 


) 5780 








جد المتار علي رد اختار 3 باب نكاح الكافر لست بل ء الثالث 


أي : على كافرة كما قلمنا(. 

أقول: الحاصل لما تقرر مما مر آخر صفحة ۱۳۳ 5 © ويأق آخر 

ص۲۸ وأوّل ص۱٤٦“‏ مع ما علقنا ثمه: (آله لا عدّة لكافر ولو ذمّيا 

على كافرة» ولا عدّة حربی على امرأة ولو اسلمت. إِنْما العدّة نم على امرآئه 
إذا أسلمت). ۲ | ۱ 

[ror]‏ قال + )٩(‏ آي: : "ال ": (إذا أسلم أحد الزو جين 

الکائنین في دارنا. ۱۲ 
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([:10] قال: أي: "الدر": (عرض الاسلام على الآخر) “: 


(۱) انظر المقولة [مه١؟]‏ قوله: لا عدّة من الکافر. 

(۲) انظر "رد احتار"» کتاب النكاح» باب نکاح الکافر» ۰۱۱۱/۸ 

(۲) انظر المرجع السابق» ص١1۳‏ والمقولة: [۲1۱۷] قوله: ومن حکمه وجوب. ‏ 

۱ (4) انظر "رد احتار"» کتاب النكاح» باب نکاح الکافر ۰۳۸/۸ والمقولة: [۲۱۹۸] 
قو له: ولیست بعدة, ‏ ۱ ۱ ۱ 

(ه) في لعن والشرح: (إذا أسلم أحد الزوجين ابحوسیّین» أو امرأة الكتابي عرض الاسلام 
على الآخر فان أسلم) فبها (وإلاً فرّق بينهما ولو كان) الزوج (صبا ما اثفاقا على 
الأصح (والصبيةٌ كالصبي وينتظر عقل) أي: تمبيز (غير المميّره ولو) كان (بحنونا) لا 
ينتظر لعدم نمايته» بل (يعرض) الإسلام (على أبويه) فأيهما أسلم تبعه فیقی النكاح؛ 
فان م يكن له أب نصّب القاضي عنه وصيّاء فيقضي عليه بالفرقة. 

(59) "الدر" كتاب النكاح» باب نکاح الكافر» ۰۱۲۷/۸ ۱ 

(۷) المرجع السايق. 


سس | لل رت ی سس( 3۷۱ ) س 


جد المتار على رد الحتار سس باب نكاح الکافر ل ازع اللالك ٠‏ 
أي: عرض القاضي لا أن يذ کر له أحدّ من الناس ألا ترى! آنهم قالوا: 
۱ بامتنا ع العَرض في دار الحرب لعدم الولاية كما يأ آحر ص۱6۰( . 
ف: باسلام أحدهما لا یبطل النكاح بل هي زوحته ما لم يفرّق 
القاضي بالإباء» وحيث لا قاضي تتريّص كمدّة العدّة فان أسلم فيها فهي زوحت 
وإلاً بانت بلا عرض ولا إباء حقيقي بل حكمي. ۱۲ ظ 
[۲۱۰۰] قال: أي: "الدر": (ولو) كان (حنونا) لا ینتظر لعدم یه 
آفول: انظر لو کان مفقودا ومقتضی هذا التعلیل أن لا ینتظر ولا بذ 
من دفع الضرر عن السلمة ولا معّی هاهنا للعرض على أب أو ام لأن العاقل 
ظ البالغ لا يتبع أحدا فيتعيّن نصب حَصلمهم ء نه؛ ليقضي عليه بالفرقة» وانظر ما 
لو لم يكن العرض عليه لشو كته كحكام التصارى في بلادناء ومعلوم أن الضرر 
ينال» وانظر لو شرّدت امرأة كافرة في "اند" إلى "مكة.المكرّمة" وأسلمت مه 
ومعلوم أن اند" دار الإسلام فلا بينونة بتباين الذارء وإيجاب بريد من "مكة"؛ . 
لعرض الاسلام عليه بعید» فهل یکتفی بارسال کتاب وإذا لم يظفر جواب ‏ 
فیجعل سکوتا فیکون إباء أم لا؟ لاحتمال أن الکتاب لم يصله وحيشذ یسومر 
بارسال عدّة كب حى يغلب على الظنٌّ أن بعضها وصل؛ وسكت البعيد أم 
كيف يفعل؟ ليحرّر کل ذلك والله تعالى أعلم. ۱۲ ظ 
(۱) انظر "رد تا کتاب النکاح باب نكاح الکافر» ۰۱۳۷/۸ 
(؟) "الدر"؛ کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» 1۲۹/۸ 


سس [منی س ورت س( 3۷۷ ) س 


جد الممعار على رد اختار لد باب تكاح الكافر سح اليزء الثالث 
ظ 2 لم آقول: سيأق ص.ء 4 في مسألة الإسلام في دار الحرب: آله إذا 

تعذر اررض لعدم الولاية ترص كمد العدة. وتخرج عن التتكاح وهذا حواب ` 

۱ المّورة الثالثة صريحاء و کذا الثانية لما تبن أن ليس الراد بالعرض أن یذکر له 

ذاكر بل عرض من له الولاية؛ كي يفرّق إذا آنی» ولیس هذا لنا هاهناء فلا 

۱ عرض أصلا وإِنْما تعتد وتتروج ومسألة الفقود ثابتة بدلالة التعليل الذ کور. ۱۲ 

۱ [10؟] قوله: ۲ ومن حكمه وجوب العدة: في دارناء أمّا لو أسلمت 

في دارهم فتريّص بنفسها ثلائة فروء‌ولو غير مدحول مما كما سین" فهو 

ترص أقيم مقام الإباء وليس بعدّة» نم لا عدّة؛ إذ لا حطر لملك حربي. 5 

)۱( انظر "رد احتار"» کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ۰۱۳۷/۸ ۱ 

(۲) في المتن والشرح: روالتفریق) بینهما (طلاق) ینقص العدد (لو ی لا لو آبت) لأن 
الطلاق لا يكون من النساء. 

هذا عند الطرفين» وقال أبو يوسف: إِنّه فسخ. قال في "البحر" : وأشار بالطلاق إلى وحوب 
العدّة عليها إن كان دحل بماء أن المرأة إن كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الاسلام؛ 

ظ ومن حكمه ووب العدة وان كانت كافرة لا تعتقد وجوها فالزوج مسلم ولعستة 
حقه» وحقوقنا لا تبطل بديائتهم. نع قال في "البحر": وأشار أيضا إلى وقوع طلاقه 
عليها ما دامت في العدّة كما لو وقعت الفرقة الع أو بالحَب أو لعنّت كذا في "احیط" . 
وظاهره أنه لا فرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون هو الآبي أو هي» وظاهر ما 

في "الفتح" أنه خاص عا إذا أسلمت وأبَى هو والظاهر الأول اه. 
(0) "رد امحتار"» كتاب التكاح» ۸ تحت قول "الدر": طلاق ينقص العدد. 
(4) انظر "رد اختار" > کتاب النكاح؛ باب نكاح الکافر» ۰1۳۸/۸ 


> | یه ووی س( 3۷۸ )سس 


جد المتار على رد اختار سس باب نكاح الكافر - ممع اخزء اثالت 
[۲۰۷] قو له: وظاهر: نظر ما مر صا ارين ؟ ١‏ 
[۲۰۰۸] قو له: علیه: في العدة. ۲ 
[5105] قوله: © صريح في الأوّل0": وهو التعمیم. 5 0 
[5]] قوله: مع أن لفرقة فسخ في نا والفسخ لا بسته اما ۱۲۰ ۱ 
مطلب: الم ون ليسا بهل لياع الطلاق بل تلوقو 
[۱] قوله: ”© وهذا وهم عندي" ۳ . 





™ ft 


(۱). "رد امحتار"» كتاب النکا» 09000 "الدر": طلاق ينقص العدد.. 

)۲( او "رد احتار"» کتاب النكاح؛ باب الولي؛ ۷/۸ A-۲‏ ا 

(۲) رد لحار" کتاب النكاح» ۰۱۳۱/۸ تحت قول "در" طلاق ينقص العدد. 

)٤(‏ في "رد الحتار" : أقول: ما في الفتح" صريحٌ في الأول حيث قال: إذا أسلم اد 
الزوجين الذمّيين وفرق بينهما بإباء خر فائه بقع عليها طلاقه وان كانت هي الآبيسة؛ 
مع أن ا * + فسح وبه يتقض ما قيل: إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقة اه. . 

(0) "رد امحتار"» کتاب النکاح» ۰۱۳۱/۸ تحت قول الدر”: طلاق ينقص العدد. ظ 

(5) المرجع السابق. 

(۷) في امن والشرح: (وإباء امميّرٍ وأحد يا نون طلاقٌ) في لاس وه وهو من أغرب ١‏ 
المسائل» ‏ حيث يقع الطلاق من صغير.ومجنون. في "رد داحتا " : قال سس الأئتة 
لسر حسي؛ زعم بعض مشايخنا أن هذا المككم غير مشروع أصلا في حن الصبي» حتی 
إن امرأته لا تکون علا للطلاق» وهذا وهم عندي.. او ۱ 

(۸) رد امحتار"» كتاب النكاح» مطلب: الصبي والنحنون ليسا بأهل لإيقاع | الطلاق بل ۱ 

للوقو ع» TE‏ تحت قول "الدر": فلیسا باهل لایفلع. . ۱ 


جد المتار على رد اتا سسس پا نکاح الکافر سسس الجزء الثالث 
انظر ما كتب الفقير في فتاو ا۱۲ 
[53] قال: (© أي: "الدر": إن دحلت الدار©: 
وكذا لو قال لها: إن دحلت الدّار فدحلت وهو بحنون. ۱۲ 
[۲+۰۳] قو له: ° اله لا قهر لأحد علی: ۱ ظ 
أقول: الآن قد تقاسم الملوك البحار ولا تحري لسفن في بحر أحد منهم 
بدون إذنه فثبت القهر؛ إذ لیس على الأرض آیضا الا بهذا العتّی» فلیحرر. ۱۲ 
[rs‏ قوله: صار جریا 


(۱) انظر "الفتاوی لرضوية" » کتاب الطلاق» ۰۳۱۵/۱۲ 
)فی الشرح: لو قال: ن نت فأنت طا فلم لاف إن دخات الار فدخلها 
نون وقع.. 
)۳( "الدر کتاب النكاح» باب نکاح لکان 4 ۳/۸ ۱ 
)٤( ۱‏ في ان والشرح: (لو أسلم أحدهما) أي: أحد اجو سيين أو امرأة الكتابي (فة) أي: في 

دار الحرب وملحق بها كالبحر املح (لم تین حتی تحيض ثلاثا) أو مضي ثلاثة آشسهر 
20 (قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب» وليست بعدّة لدحول غير للدحول با. 
- علّل في "النهر" إلحاق البحر الملح بدار الحرب بقوله: لأنّه لا قهر لأحد علیه... إلح. وهل 

٠ ۳‏ حكم البحر اللخ في غير هذه حكمٌ دار الحرب» حى لو خرج إليه الذمّي صار حريا 
واتقض عهده وإذا حرج إليه لحري وعاد قبل الوصول إلى داره ینقض آمانه ويعشر 
۱ ما معه؟ بجر "ط". ۱ 

(ه) "رد 3 المحتار": کتاب الكاح: باب نكاح لکافن مطلب: الع واهنون ليسا بأل ۱ 

لإيقاع الطلاق بل للوقوع, ۳/۸ نحت قول "الدر": كالبحر الملح. 
)1( المرجع السابق. 


جد الممتار على رد اشتار سس باب نکاح الکافر سب الجزء الثالث 


أقول: ن سم حكم النقاسم ظهرت الأحكام جيم كما لا ی ۲ 

[136] قوله: ”“ وقد عدم العرض”": 

أفاد أن المعتبر عرض القاضى لا کل أحد. 1 

[-1:۰] قوله: على قياس قول أبي يوسف بغير طلاق": 

دليل للقولين أي: آنه بعدم إسلامه إلى أن تحيض ثلاث حيض يجعل 
آبياً حکماً وان لم يكن حقيقةً؛ ان الاباء بعد العرض ولا عرض فإذا صار آبیا 
حكماً كان طلاقاً عندهما وفسخا عند الثنن. ۱۲ 


(۱) في "رد احتار": (قوله: إقامة لشرط الفرقة) وهو مضي هذه المدّة مام السبب وهو 
الإباء؛ لان الاباء لا يعرف لا بال" ض» و قد عدم العٌرض لانعدام الولاية؛ د مسبت 
الحاجة إلى التفریق؛ لأن الشرك لا يصلّح للمسلم؛ ؛ وإقامة الشرط عند تعذر ال 
حائز فاذا مضت هذه اللمدّة صار مضيّها عنزلة تفريق القاضي› وتكون و فرقة بطلاق 
على قياس قوطماء وعلی قياس قول أي يوسف بغير طلاق لأنها بسبب الاباء حکب 
وتقديراء "بدائع". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب ب نكاح لک مطلب: الصي وابنون ليسا بأهل 

ظ لإيقا ع الطلاق بل للوقوع, ۸ تحت قول "الدر": إقامة لشرط الفرقة. 

(۳) الرجع السابق» ص ۰۱۳۸-۳۷ تحت قول الدر : إقامة لشرط الفر ۳ 


سس [ لس ال ی ووت اي ] سسسب( 3۳۱ )سس 


جد المتار على رد الحتار س باب نكاح الكاق لست الجوء لالت : 
[.] قوله: () أي: "الدر": وليست بعدّة”": وذلك لان هذا لترئص 
لانتظار آله يسلم في هذه المدّة فلا تین وان لم يسلم يجعل آبيا حكماء فبعد 
مرور هذه المدّة بحعل مطلقة عند الطرفين والعدّة لا تتقدّم الطلاق. ١‏ 
[54؟] قوله: وهل تحب العدّة بعد مضي هذه المدّة؟9©: 
لأنها صارت مطلقة بعد مُضيّها r.‏ 
[۲۱۹] قوله: فان كانت المرأة حربية و( : بأن أسلم زوجها. ۲ 
' [۲1۷۰] قوله: فان كانت المرأة حرييّة فلا؛ لأله لا عدّة ة على الب ی : 
لعدم ثبوت حکم الشرع في حقها. ۱۲ "عنایة ۳ ظ 


۳ ف "رد الحتار": (قوله: ولیست بعدّة) أي: ليست هله المدّةَ عدّة؛ لان غير الدعول‎ )١( 
داحلة تحت هذا الحكم» ولو كانت عدة لاختص ذلك بالدحول بماء وهل تحب العذةٌ‎ 
بعد مضي هذه المدّة؟ فان كانت المرأة حربيّة فلا؛ لگله لا عدّة على الحريّة» وإن كانت‎ 
هي المسلمة فحرحت إلينا فتمّت الحيض هنا فكذلك عند أبي حنيفة علافاً همسا؛ لأن‎ 

" الهاجرة عذة علیها عنده حلاف هما كما سيأتي» "بدائع" و هداية" ٠‏ وحزم الطحاوي 
بوخوهاء قال في "البحر": وينبغي مله على اختیار قولهما. 

(۲) "لد" كتاب النکاح باب نكاح الکافر ۰۱۳۸/۸ 

(۳) "رد الحتار"» کتاب التکاح» باب نکاح الكافرء مطلب: الصبي واخنون ليسا ۳۹ 

لإيقاع الطلاق بل للوقوع؛ ۳۸/۸ تحت قول "الدر": : ولیست بعدّة. ۱ 

٠‏ (4) الرجع السابق. 

(ه) الرجع السابق. 

0 0 "العناية"؛ كتاب النكاح؛ باب نكاح هل الشرك ۹۹/۲ (هامش 'الفتح"). 


(r)‏ سس 





جد المتار على رد احتار سسس باب يكاج الکاقر تس + ببرء الثالث 

[۲۰۷۱] قوله: وان کانت هي المسلمة(©: ۱ ۱ ۱ 
ا انظر إذا أسلمتٍ کافرة في افند" فلا يجري فيها التعليل بالححرة» فهل 
يجب علیها العدّة بعد ذلك التربیص ؛ لأن الطلاق إِنْما وقع بعدها وهي باسلامها 
قد الترمت أحکام اسلا ومنها العدّة كما م عن "البح" آخر ص۱۳۸ 
والجواب لا؛ لأن الدّار وإن كانت دار الاسلام فکنارها حربيّون» وقد قال في 
٠‏ "الحداية"7" في تعليل مسألة الهاجرة: (ولأبي حنيفة آلها أي: العدّة أثر النكاح 
لتقم وجبت إظهاراً ره ولا حطر ملك الحربيٌ» وهذا لا تحب على اس اه. 
فهذا حکم عام مشاه الحربية لا المجرة فیشمل کفار بلادنا فلا عدة شم أصلا 
على من أسلمت من آزواحهم والما يترصن التریّص المذكور لانتظار (سلامه 
فإذا مضت ولم یسلموا بن لا إلى عدّة» والله تعالى أعلم. ۱۲ ۱ 

[57] قوله: وان كانت هي المسلمة فحرحت الینا!*: 

ید به لإفادة الحكم فيما إذا لم تخرج وأقامت ثمه بالأولى إذا وقع عليها 
الطلاق حینئذ في دار لم تدحل تحت حکم الشر ع» والأجمع والأشمل أن يقول: 
ترّص ثلاث حیض لحصول الاباء فتطلق وتبين» لا إلى عدّة مطلقا سواء أقامت 
)١(‏ "رد احتار" كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» مطلب: الصبی والمجنون ليسا بأهل ۱ 

لإيقاع الطلاق بل للوقوع» ۰۱۳۸/۸ تحت قول "لدر": ولیست بعدة. 

(۲) انظر "رد احتار"؛ کتاب النکاح» باب نکاح الکافر» ۱۳۱-۲۳۰/۸. 
(۳) "الحداية"؛ کتاب النکاح باب نکاح أهل الشرك ۰۲۱۵/۱ ۱ 
(4) "رد احتار"» کتاب النكاح» ۱۳۸/۸ تحت قول "الدر": ولیست بعدة. 


۳۳۱ و 





جد المتار على رد اختار لس پاپ تكاج الكاقر س .لجز الثالث ظ 
آر حرجت لما في "اشدایة۳؟ في دلیل لام : أن العدّة الخخطرء ولا حطر لك 
حربي)» والسّلام. ۲ 
۲۳1 قوله: فتمّت الیض(: التي كانت ولبات لاب ۳ 
1 ] قوله: : هنا”): : حتى كان وفوع الطلاق في دارنا. ۲ ۱ 
[ه۲+۷] قوله: عند أبي حنيفة(4): : إذ لا حطر لك حربي. ۱ "مدا 
(۲۱۷۰] قال: 29 أي: "الدر": إذ امل الحرب کالوتی(): 
لا تظرن أن كافرة في "اهند" إن أسلمت بانت بدون تربص يقام مقام 
الاباء بناء على أن "المند" وان كانت دار الإسلام فكفار ها حربيون؛ إذ لا ذمة 
ولا استیمان» وأهل الحرب موتی فتبين جرد إسلامها؛ وذلك لأن البينونة [ئمسا . 
هي بتباين الدّاره ألا ترى إلى ما مر 6 في للان آنفا: (لو أسلمت حريّة مه من 
حتی تتربص). ۱۲ 
(۱) "المداية"» کتاب النكاح؛ باب نکاح أهل الشرك ۰۲۱۵/۱ 
(۲) "رد الحتار"» كتاب النکاح؛ A‏ تحت د قول "الدر": ولیست بعدة. 
(۲) الرجع السابق. . ظ 0 
4 الرجع السابق. 
(ه) "الهداية", كتاب النکاح؛ باب نكا أهل الشرك .5١5/١‏ 
(1) لو حرج أحدهما (أحد .الزوجين) إلينا مسلما أو حرج مس بانت بتباين الذّار؛ إذ 


۱ أهل الحرب کالوتی» ولا نكاح بين حي ومیت. 
)۷( "الدر ) کتاب النکاح» باب نکاح الکاف 1/۸ ملخصا. 
(N)‏ انظر "التنویر" کتاب نک باب نكاح الكافر ۳۹/۸ -/9 117" ملخصا. 


سس [ ا وت بت ] n‏ 0( س 


حول الممتار على ود احتار - سس پاب نكاح الكاف تس اس الجزء الخات 


۱۳۷۷ قوله: )0 فیقع طلاقه علیها في الیزج):. 0 

وین NVA‏ معز ۳ الذحورة" و آخر ھا ل"الفعم" وأول 
ص۹ °۷ للمقدسي» و مر شرحا ۳ () و حاشية ش7 م معزو و ل البحرت ۱ 
وقد يفيده مفهوم ما هاهنا بعد أسطر( عن "النانية"» لکن يخالفه ما مر حاشية 
ایضا ۳ 0 من تصريحهم بعدَم الحاق في عذة الرذة» وهو الموافق لضابطة 
في لمعن ص۷۷۷( وضابطة أخرى في الشرح ص۷۷۸( وقتمنا ام 


الکلام ص۰۳ ل فر اجعه. ۲ ۱ 


رد في "رد احتار": قال في "الفتح": ويقع طلاق زوج للرتثة عليها ما دامت ق العدة؛ لأن الحرمة 
بالردة غير متأبدة» فها ترتفع بالإسلام؛ فيقع طلاقه عليها في العدق... ل ٠ ٠‏ 

(۲) "رد امختار" كتاب النکاح؛ باب نكاح الكافر» مطلب: الصي والجنون ليسا بأهل 

لإيقاع الطلاق بل للوقوع ۰44/۸ تحت قول "الدر": فسخ. ۱ 
(۳) انظر "رد احتار" کتاب الطلاق» باب الکنایات .۳۰۵/٩‏ 

(4) انظر الرجع السابق» ص۹1 ۳. 

(۵) انظر المرجع السابق» صب۳۵۷. 

(5) انظر "الدر"؛ کتاب النکاح» باب الولي» ۰۲۳۸/۸ 

)۷( انظر "رد احتار" کتاب النکاح؛ باب الولي ۳۳۹/۸ ۱ 

(۸) انظر "رد احتار كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» .1٤٤/۸‏ 

(8) انظر "رد احتار"» کتاب النکاح؛ باب الولي» ۰۲۳۹/۸ 

(۱۰) انظر التنویر کتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۵۳/۹. 

(۱۱) انظر "الدر کتاب الطلاق, باب الکنایات ۳۹۷-۳۵/۹. 

(۱۲) انظر المقولة [۳۱: ۲] ] قو لتصريحهم بعدم اللحاق. 


سس | وتان ] (n‏ 


جد متا على رد الحتار . باب نكاح الكافر سس از الال ٠‏ 


٩ قو له: 2 0 عادت مسلمة قبل المي‎ rava] 

قید به نظرا ١‏ إلى قولهما إذا عادت بعد ما حاضت لا يقع اثفاقاً. ۱۲ 
[۲۰۷۰] قال: ۱ آي: ۰ "الدر ": وعلیه نفقة العدّة؟: ۱ 

أقول: كان عليه رحمه الله تال أن یم هذه المسألة على قوله: (وغيرها» 
أله في الموطوعة» ومن قوله: (ولغيرها) إلى قوله: رل اکتم الكلام غير | 
الموطوءة. 1 ۱ 
[۸۰] قوله: * لكن اللدخول بما. i‏ 


(۱) ي رد د الحتار" : والمرتدة إذا خقت فطلقها زوجها م عادت مسلمة قبل بیش فعنده 

لا. یقع» وعند ها يقع. ٠‏ ا 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب نکاح الكافر, مطلب: مطلب: الصبية وابحنون ليسا بأهل 

لإيقاع الطلاق بل للوقوع» 40/۸ تحت قول "الدر": فسخ. 

٠‏ (۳) في لمن والشرح: (وارتداد أحدهما) أي: الزوجين (فسخ) فلا نقص عددا (ماحل) 
بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكماً (کل مهرها) لتأكده به (ولغيرها نصفه) لو مسمى 

أو المتعة (لو ارتد) وعليه نفقة العذة (ولا شيء) من المهر والنفقة سوى لسکنی» به 
یفتی (لو ارتذات) لمجيء الفرقة منها قبل تأکذه. ولو ماتث في العلة ورثها زوجها 
- السلم استحسانا. 

3 الدر کتاب النکاح؛ باب نكا الکاف ۱/۸ ۰1۱۶ 

(ه) في لمعن والشرح: ولو ارتد) وعليه نفقة العدّة (ولا شيء) من لهر والنفقة. قال العلامة 
الشامی: قد علمت أن الکلام في غير المدحول بماء وهذه لا نفقة ما لعدم العدّة لا 
لکون الردّة منهاء لکن الدحول ها كذلك لا نفقة لها لو ارتات... إل 

(5) "رد المحتار"» کتاب النکاح:141/۸ تحت قول الدر : والنفقة. 





نت (۳) س 





. جد المتار : لمى رد احتار سسس باب نکاح الکافر سس اللجزء الغالث 


أقول: هذه حزازة أحرى» فکان حق العبارة أن یقول: وارتداد أحدهما 
فسخ عاحل» فللموطوءة ولو حکما کل مهرها مطلقا لتأكدّه بده وعلیه نفقة 
العدّة لو ازتد لا لو ارتدّت الا السمّی وبه یف ولغيرها نصفه لو مسکی أو 
التعة لو ارتدء ولا شيء لو ارتدّت أصلا؛ لمجيء الفرقة ة منها قبل تأكده والله 
تعالى أعلم. ۱۲ ۱ 
[r1۸۱]‏ قوله: ۲ أو يصرفها عليه إن كان مصرفا2©0: 


(۱) في الشرح بعد ما سبق مُن قوله في الرتدة: وصرحوا بتعزيرها مسة وسبعين» وتحبر 
على الإسلام وعلی تجديد النكاح زجرا لها عهر يسير كدينار» وعلیه الفتوى» "والوابلیة". 

وأفتّى مشايخ "بلخ" بعدم الفرقة بردتّها زجرا وتيسيراء لا سيّما الي تقع في المكفر نم تدكرء 
قال في "النهر": والإفتاء مذا أولى من الإفتاء 5 ف "النو ادر"» لكن قال المصئف: 
ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهنٌ من موجبات الردّة مکررا في كل يوم 
لم يتوقف في الإفتاء برواية "النوادر". قلت: وقد بسطت (رواية النوادر) في "القنية" 
و"لمحتبّى" و"الفتح" و"البحر"» وحاصلها: آلها بالردّة تسترق» وتكون فيئاً للمسلمين 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ويشتريها الزوجٌ من الامام» أو يصرفها إليه لو مصرفاء 
ولو استولى عليها الزوج بعد الردّة ملكهاء وله يها ما ّم تكن ولدت منه» فتكون 

كأمّ الولدء "الدر المختار". . 

قال في "القنية" بعد ما مر عن "الفح : ولو كان الروج عال استول علیها بعد الردّة تکون ۱ 
فيا للمسلمين عند أبي حنيفة) 1 يشتريها من الإمام؛ أو يصرفها إليه إن كان تصرفاء 
فلو ی مفت يهذه الرواية حسما هذا الأمر لا بأس به اه. 

(۲) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب نکاح الکافر مطلب: الصی و اون ليسا بأهل 

لإيقاع الطلاق بل للوقوع» 15۰/۸ تحت قول "الدر": وحاصلها... 3 


س سس (۱۳۷) سس 


جد المتار على رد التار س پاپ نکاح الكافر سسب سس ازع الثالث 


أي: الإمام إلى الزوج بدلیل ما يأ شرحا في ج۳» ص. 4۷( عن ٠‏ 
٠‏ "الفتح" بلفظ: (يشتريها من الإمام أو يهبها له لو مَصرفا) اه. ظ 
أقول: ويجوز أن يكون الضميران للزوج أي: يُصرفها إلى نفسه لو مصرفا 

ناء على مسألة الظفر وقد كنت فهمت هذاء تم رأيت الصرّح ينه هكذا في "منحة 
الخالق" ج۳» صس. ۲۳( والله تعالی أعلم. ۱۲ ۱ 

[۲۱۸۲] قوله: ”" وف زماننا بعد فتنة التّر... إل“: 

أقول ما ذكره فيه وقفتان الأولى: جعله الدّار دار حرب عجرّد إجراء 
أحكام الكفر مع أن الدّار عند الإمام تبقى دار الإسلام ما بقي فيها حكم من 
أحكام الاسلام. والثانية: حکم التملك عحرّد استيلاغ الزوج عليها وهماف دار 
. حرب عنده فکیف يملك ما لم يحرز بدار الاسلام؟ کتب الذهب طافحة بذلك 


۰۱۰۸/۱۳ انظر "الدر"» کتاب الجهاد, باب المرتدّ‎ )١( 

(۲) "منحة الخالق"» کتاب النکاح؛ باب نکاح الكافر» ۰۳۷/۳ (هامش "البحر ). 

(۳) في "رد احتار : (قوله: ولو استولى عليها الزوج) فيه احتصار مُخل) وعبارة "القنية" 
بعدما تقدّم: قلت: وف زماننا بعد فتنة ار العامّة صارت هذه الولايات الى غلبوا 
عليها وأحروا أحكامهم فيها ک-"خوارزم" و"ما وراء النهر" و"خراسان" ونحوها 
صارت دار الحرب في الظاهر فلو استولى عليها الزؤج بعد الردّة علکهاء ولا يحتاج 

إلى شرائها من الامام؛ فتى بعكم ارق لما نید لهل ور کر #على ما 
آشار إليه في "السير الکبیر". ۱ 

. (4) "رد احتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافرء مطلب: الصبيّ ولحنون با بامل 

لإيقاع الطلاق بل للوقوع» 101/8» تحت قول "الدر": ولو استولى عليها الزوج. 


سسسب [ ملس: هدوت الب ] سس 0054 الس 


وانظر ما في "اهداية ۲ في باب الغنائم وما فيهاء وقي "فتح القدیر "۲۲ ۳ 
الختار ( قبیل باب استیلاء الکفار. ۱۲ 
مطلب: الولد یتبع خير الأبوين دينا 
[مرىم] قوله: 20 فعليه البيان“: | 
الدلائل إلى هنا تفيد أن الحكم كذلك إن زى مسلم بوثنيّة. ۱۲ 
[:۲۸] قوله: 2 فافاد أن التبعیة: 


(۱) "الحداية"” کتاب السير» باب الغنائم وقسمتهاء ۳۸۷/۲. 

(۲) "الفتح"؛ كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء ۰۲۳۷/۵ 

(۳) انظر "لد كتاب الجهادء باب للغنم وقسمته) فصل في كيفية لقسمةء ۰۱۰۱/۱۲ 

)٤(‏ في الان: والولد يتب حير الأبوين دينا. نقل العلامة الشامي عن "فتقاوى الشهاب 
٠‏ الشابي" : واقعة الفتوى: مسلم رَنا بنصرانيةء فأتت بولد فهل يكون مسلما؟ تم ذكر: 
أن عندنا اعتبروا الحزئيّة الحقيقيّة في عدم حل بنت الرّنا للژان احتياطاء فالاحتياط هنا 
أيضا يقنضي أن يشت الاسلام للولد نظراً إلى ما هو أنفع له دی نّم قال: فمن ادٌعى 
أنه لا بد من النسبة الشرعيّة فعليه البيان» "رد الحتار". والدلائل فيها بسط وتفصیل» 
فليراجع. ۱۲ محمّد أحمد الأعظمي. 

ره) "رة احتار"» کتاب النكاس» باب نكاح الکافر» مطلب: الولد يتبع حير الأبوين دی 
۸ تحت قول "الدر": والولد يتبع خير الأبوين دينا. 

(5) ف عبارة الاستروشنی بعد ما حقق أن الولد لا يصير مسلما بإسلام جدّه: له قبل 
البلوغ تبع لأبويه في الین ما لم صف الإسلام اه. قال العلامة الشامي: فأفاد أن 
التبعيّة لا تنقطع إلا البلو غ أو بالإسلام بنفسه. 

(۷) "رد احتار کتاب لک ۸ تحت قول "الدر": : الولد يتبع حير الأبوين... إل 


سسسب | مجلس: "اللي العلمية" ردعوت اسلامي» | سنت (61۳۹ س 


جد الممتار على رد الحتار خلس باب فكاخ الکافر لل پیز القالث 
انظر ما يأ عن شرح تلخیص "الجامع الکبیر" ص١ ٥‏ . 
[۲۱۸۰] قو له: فأفاد أن التبعيّة لا تنقطع إلا بالبلو غ أو بالإسلام": 
أقول: أو الارتداد بنفسه والعياذ بالله له تعالی» فإن رِدّة الصبي لاقل 
صحيحة عندنا. ۱۲ 
[۲۱۸۰] قال: ۲۳ أي: "الدر": لتتاهي ی 
' أي: انتهائها على الیت فلا تنتقل منه إلى الباقي منهما. ۱۲ 


(۸۱ في المتن: بلغت السلمة النکوحة ولم تصف الاسلام بانت اه. في "رد احتار": أي: 
من زوجها؛ لأنْها لم يق لها دين الأبوين لزوال التبعية بالبلو غ» ولیس ها دين نفسهاء 
فكانت كافرة لا ملة لحاء كذا في "شرح التلخيص" اه. 

(انظر "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الکاف الحم 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الکافر» مطلب: الولد يتبع حير لأبوين دنا 
۸ تحت قول "الدر": الولد یتبع خير لین ٠‏ اش 

(۳) في الان والشرح: (ولو تمجس أبو صغيرة نصرانية تحت مسلم وقد مانت الام 
نصرائيّة لم تبن) لتناهي التبعيّة موت أحدهما ذميا أو مسلما أو مرتذاء فلم تبطل بکفر 
الاحر اه. ۰ 

۰1۱۳/۸ "الدر"؛ كتاب النكاحء باب نكاح الكافر»‎ )٤( 


هه (2)550 سم 








حل الممتار على رد المحتار سسب > يالب القسم ممعم بیس الججزء الثالث 


باب القسم 

[۲۸۷] قوله: ۲ والحق أنه على قول من اعتبر... 0" 

يقول العبد الضعيف غفرله: بقي له حملان آحران: 

الأوّل: أن تستوي المرأتان يسارا وإعساراء وحینیذ لا محل للتفاضل 
بينهما بل تحب التسوية في المأكول واللبوس والشروب والسکتی أيضا كالبيتوتة 
مطلقا*. 

والثاني: أن يراد ما يزاد على النفقة من اهدایا والعطایا فلا مانع من 
إيجاب التسو 8 بينهما فيهاء وأحرج الحاكم في "المستدرك'”" عن ام المؤمنين ام 
سلمة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله تعالی عليه وسلّم قال لها: ((إني 
لا أنقصك شيئاً ما أعطيت فلانة رین وخرگین ومرققة خشوها ليف إن سيعت 


(۱) قال في "البدائع": يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في الأكول والمشروب والملبوس 
والسكتى والبيتوتة» وهکذا ذكر الولوالجي» والحق آنه على قول من اعتبر حال الرحل 
وحده في النفقة» وأمّا على القول الفّی به من اعتبار حالهما فلا فان إحداهما قد 
تكون غنيّة والأخرى فقيرة» فلا يلزم التسوية بينهما مطلقاً في النفقة اه. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح؛ باب القسم» ۷/۹ تحت قول "الدر": وني الملبوس والمأكول. 

دك في "الفتاوى الرضوية" بعد قوله: كالبيتوتة مطلقا: (وإليه الإشارة بقوله: فلا يلزم التسوية 
ینهما مطلقاً في النفقة» على أن مطلقاً ناظر إلى النفي دون النفي فيكون محصله سلب + 
الإطلاق لا إطلاق السلب فإنه غير سدید. 

("الفتاوى الرضوية"؛ کتاب النکاح» باب القسمء ۲۸۷-۲۷۹/۱۲). 
(۳) "المستدرك"؛ كتاب النکاح» باب: أعظم النساء بركة... إل ر: ۰۲۷۸۸ 5۳۳/۲. 


سسسسست | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سسس )"54١(‏ سس 


جد المتازعلی رد ار سس باب القسم سس الجزء الثالث 
لك سب لنسائي)) اه. غير أن هذه الأشياء ما يحب على الزوج؛ لها من 
أدوات سا والشّراب والنام. ۱۲ 
[۲۰۸۸] قوله: ۲۱ یوحله القاضی(: 
أي: إذا كان ذلك لعجر على ما فصل في باب العئین(؟ اما لو لم يا 
قصدا فإِنّما يجبره القاضي على أن یأتیها أو يطلقها كما يفيده ما في الظهار“. ۱۲ 
[۲۰۸۰] قوله: یوحله القاضي سنة) 4 يفسخ العقد“: أي: إن طلبت. ۱۲ 
[۲۱۹۰] قوله: ۲ فوالله لولا الله حشی عواقبه“: أصله هكذا: 
ألا طال هذا الليل وازورٌ جانبه ‏ وليس إلى جنبي خلیل ألاعبه 
فوالله لولا الله تُحشى عواقبه وأكرم بعلي أن تنال مراكبه 


لزعزع من هذا السرير جوانبسه 


)١١‏ ويسقط حقها عرة في القضاء أي: له لو لم يصبها (لزوج) مرّة يوجّله القاضي سنة 

(۲) "رد الحتار"» كتاب النكاح؛ باب القسمء 4/٩‏ تحت قول "الدر": ويسقط حقها مرة. 

(۲) انظر "الدر كتاب الطلاق» باب العنّين وغیره» .716-17147/٠١‏ 

05 انظر "الدر" كتاب الطلاق» باب الظهار» .١51١/٠١‏ 

(ه) "رد احتار "» كتاب النکاح» باب القسم» ۰۹/۹ تحت قو ل الدر: و يسقط حقها عرة. 

(© يفيد أن المراد إيلاء الحرّة» ویوید ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما مع في الليل 
امرأةٌ تقول: ۱ ا 

فوالله ولا الله حشى عواقبه لرحزح من هذا السریر جوانبسه 
(۷) "رد الحتار"» کتاب النکاح, باب القسمء 6۹/۹ تحت قول "الدر": ولا يبلغ مدة الایلاء. 


سس | جلس: "الا العلمية" (دعوت إلا ]سس 071477 س 


جد المتاز على رد السار س باب القسم ل الزء الالث 
- زعزع أي: حرك وهو الوارد لا زحزح أي: أبعد. ۱۲ 
[1و5م] قوله: 29 أقول: ما نقله عن ابن بحد(: 
آقول: سیأق ص٥۸۸‏ عن "حاشية الفتال ۳ عن "تأسيس النظاثر ۲۳ 
للفقیه أي الّیث. فالتقل عن أبي الليث ثابت» وأبو الليث إمام متبوع» وعجيب 
قوله: لم أر من ذكره غيره) مع أنه هو الذي ينقله '© فيما بعد عن "حاشية الفتال"» 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[۹۲] قوله: أن بعض أصحابنا... إل : 


(۱) قال الحموي: وقد صرح ابن جحد أن في تأسيس النظائر وغيره: : أنه إذا لم یوجد نص 
في حكم من كتب أصحابنا برجم إلى مذهب مالك» وأقول: م أر حكم ما لو تضررت 
من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى اه. قال العلامة الشامي: أقول: ما نقله 
عن ابن جحد غير مشهور» ولم أر من ذكره غیره» نعم ذكر في "الدر المنتقى" في باب 
الرجعة عن القهستان عن ديباجة "المصفى" أن بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة. 

(۲) رد احتار"» کتاب النکاح باب القسمء ۰۱۲/۹ تحت قول "الدر”: فهر متا 

(۳) انظر "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب: مال أصحابنا إلى ب بعض أقوال 
مالك رحمه الله ضرورة» ۰1۰۲/۹ تحت قول "الدر": يجامع مشله. ۱ 

(4) "حاشية الفتال" على "الدر الختار : لخليل بن محمد بن إبراهيم بن منصور الدمشقي» 
(ت ۱۸٤‏ أو 185ه). ("معجم المولفين"» .)1۸۹/١‏ 

(0) "تأسيس النظائر"» لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» (ت۳۹۳ أو ۳۷۳ه). 

('معجم المؤلفين") 5/4 ”2 مقدمة خزانة الفقه"» ص۱۲). 
( "رڈ احتار"» كتاب النكاح» باب القسمء ۰۱۲/۹ تحت قول "الدر": "فهر" ناء 

- (۷) المرجع السابق. 


سس إل ل س رورت ی ] س (18) سس 


جد المتاز على ود الحتار س باب القسم سس (بلیزء الثالث 
0 لفظه فيما سیأني(): (مال أصحابنا إلى بعض أقواله)» فتّه. ۱۲ 
[۲۰۹۲] قوله: ۴۳ ریما يفهم من سمنه عظم آلته 0 

.2 أي: كبر ذكره» وأقول: ليس هذا محل "رما" بل هو مفهوم بالأولى؛ 
لأن طول الذكر إذا كان أكثر من قدر عنق الرَّحم كان تضرّر المرأة به أكثر من 
تضرّرها بما إذا كان سمن الذكر أكثر من سعة الفرجء فان هذا يتحمّل وذلك 
ما لا يكاد يطاق كما لا يخفى. ۱۲ ظ 


)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الإجعة» مطلب: مال أصحابنا إلى بعض أقوال 
مالك رحمه الله ضرورة ۰6۱/۹ تحت قول "الدر": يجامع مثله. 
(۲) في "الأشباه" في بيان ما حرم على الرّوج من وطء زوجته مع بقاء النكاح: وفيما إذا 
كانت لا تحتمله لصقر أو مرض أو سمه اه. وربما يفهم من سمنه عظّم آلته. 
(۳) "رد احتار؛ كتاب النکاح» باب القسم؛ ۰۱۲/۹ تحت قول "الدب": ر ما 


سسسب | دی ا mn‏ 9( اللا 





جد المتار على رد اشتار ست باب الرضاع سس ار و الثالث 


باب الرضاع 
[] قوله: ° فلا جمع في لفظ واحد : 
أقول: على آنا لا نقول بالتأویل ای عني: إرادة أربعة وعشرين من ثلثين 
بل بالتحصيص» وذلك أن الآية ية فجاز تخصيصها بخير الواح وحيئذ برتفع 
الإيرادان من رأس. ؟ ١‏ 


(1) مدّة الرضاع حولان ونصفٌ عند الامام» وحرلان عندهماء واستدلوا لقول الإمام بقوله 
تعالى: لوح فص تبون یرای [الأحقاف: ]٠١‏ أي: مدّة كل منهما ثلاثون غير 
أن لنقص ف الأوّل قام بقول عائشة: ((لا یقی الولد أكثر من سنتون))» ومثله لا يعرف 
إلا سماعاء والآية مؤوّلة لتوزيعهم الأحل على الأقل والأكثرء فلم تكن دلالتها قطعيّة؛ 
على أن الواحب على المقلد العمل بقول احتهد وان لم يظهر دلیله. 

آورد ‏ "الفتح" على الاستدلال المذكور لمذهب الإمام إيرادين أحدهما: أله يستلزم کون 
لفظ (ثلائين) مستعملاً في إطلاق واحد في مدلول ثلائین وقي أربعة وعشرين؛ وهو 
ابحمم بين الحقيقة وابحاز بلفظ واحد» ثانيهما: أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء منها 
في الاخر» نص عليه كثير من احققین؛ لأنها عنزلة الاعلام على مسمیاتها اه. 

وأجاب الرحهتي بأن حمله وفصاله مبتدآن» وثلاثون حبر عن أجدهماء أي: الثانى» وحذف 
حبر الا فأحد الخبرين مستعمل قي حقيقته» والآخر في مجازه» فلا جمع في لفسظ 
واحد» و(أحاب) عن الثاني بأنه أطلق الشهر في قوله تعالى: اتح اهر موہ مت 
[لبقرة: ۱۹۷] على شهرين وبعض الثالث اه. قلت: وفيه: أن الشهر ليس من أسما 
العدد... ال 

(۲) "رد احتار"» کتاب النكاح؛ باب الرضاع» 0/۹« تحت قول "الدر : على آن. .. اخ. ۱ 


(14) س 





جد المتار على رد الختار سس پاپ الوضاع سس اللنزء الثالث 
[ه34]] قوله: فلا جمع كي لفظ واحدء وعن الثاني باه أطلق الشهر في 
قوله تعالى: اتح أَشْهْرٌ مُعلُومَت [البقرة: ۱۹۷] على شهرين وبعض الثالث اه. 
قلت: وفیه: أن الشهر لیس من أسماء العدد(: ۱ ۱ 
آقول: رحمك الله ولیاناه لم يرد الرحمتي هذا الاستشهاد على جواز 
إرادة أربعة وعشرین من ثلائین» بل حاصل ابلواب: أن ليس هاهنا التجوز في 
ثلثین بل في التمييز» فکما حاز إطلاق الشّهر على ثلئه حاز على أربعة أخماسه 
فتكون ثلثون شهرا أربعة وغشرين شهرا وهذا لا برد عليه شيء ما ذكر؛ وحيثل ` 
نقول: إن العتی بالشهر مذّة معينة تحمع أياما وما أمثال في العام فيشمل الشهر 
ظ الحقيقيّ والمحازي» وهذا عموم امجاز لا الجمع؛ أو نقول: الخبر مع التمييز محذوف 
في آحدهما والمراد بالتمييز في أحدها الجازء فلا جمع.. ۱۲ 
[115] قوله: ۴۳ ولا يخفى قرّة دليلهما””: 
أقول: لا يخفى أن هذا في احتسب نص عليه الحشّى حيث يأي» ما 
رام "رد امختار"؛ کتاب النكاحء باب الرضاع 6/8 تحت قول "الدر": على أن... إلح. 
(۲) في "رد الحتار": (قوله: والأصح أن العبرة لقوّة الدليل) قال في "لبحر": ولا يخفى قسوة 
دلیلهماء فان قوله تعالل: ولد ضعو الاية [لبقرة: ۲۳۳] يدل على أنه لا رضاع 
بعد التمام» وأمّا قوله تعالى: فقن ارادا فضالاعن تراض يا الآية [البقسرة: ۲۳۳] 
فإنّما هو قبل الحولين» بدلیل تقبيده بالتراضي والتشاورء وبعدهما لا يحتاج إليهما. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الرضاع؛ ۳۹۱/۹ تحت قول "الدر": والأصح أن 
العبرة لقوة الدليل. 


سسسب e]‏ الل ا ]سس 0( الس 





جد المتار على رد احتار س ياب الرضاع س الجزء الثالث 
نحن فعلينا نبا ما رجحوه وصعححوه كما قدّم الشارح” © وعند احتلاف الفتيا 
يرجّح قول الإمام» بل قال في "البحر” وغيره: يعمل بقوله وان أفتي بخلافه 
إلا لضرورة فكيف وقد أفتي به أيضاء وحيتئذ فلأحوط أن يعمل بقوشما ٤‏ الفطام 
وبقوله في التحريم عملا بالاحتياط في الموضعين. ۱۲ 5 

(۲۷] قوله: لا یخفی قرّة دلیلهماء فان قوله تعالی: وا لولداث یرضعَن ۹4 
الآية [البقرة: ۲۳۳] يدل على أله لا رضاع بعد التمام'": ا 

قلنا: نعم يتم الرّضاع الواحب بالحولين إجماعا فإذا كان حمل الآية 
لم يبق دليلاً لکم وقد قدّمه آنفا صاحب "البحر". ۱۲ 

7 [۲۱۹۸] قوله: موعن تراض ی ونشاور6 [البقزة: مم م] * : 
قلا جُتَاحَ عَلَهمَاك [البقرة: ۰]۲۳۲ ۱۲ ۱ 
]۲٠۹۹[‏ قوله: لا يحتاج إليهما": 


۱ انظر الدر" کتاب النكاح» باب الرضاع؛ ۷/۹ . 

(۲) البحر کتاب الرضاع ۳3۹/۳« 

(۳) "رد احتار کتاب النکاح باب الرضاع» ۳۹/۹ تحت قول "الدر": والاصح آن 
العبرة لقوة الدلیل. 

3( ۲ زدیا "رد الحتار " هكنذ!: عن تراض یبا الآية [البقرة: [rr‏ 

(ه) "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب الرضاع» ۳۹/۹ تحت قول "الدر": والأصح 0 
العبرة لقوة الدليل. 

)0 ا مرجع السابق. 


سس | جلس: لد العلمية” (دعوت إسلاني | سنس (14۷) س 


جد المتار على رد اختار میس تست باب الرضاع سس اببلزء الثالث 

آقول: ذهول عن مذهبنا الاصولي أن لا حجّة في الفهوم وماذا تقولون في 
قوله تعالى : اوري بكم الى فى خجو رگم ۹ لاه ۳ وقوله تعالى: بوهم 
نن [لنور: ۳۳] إلى غير ذلك» وللقيدين فائدة جليلة على ما یظهر . . 
للعبد الضعيف» وهو أن الوحوب قد تم بالحولين ولكن ربّما يكون أنفع للولد إبقاء 
الإرضاع إلى زمان قليل كشهر أو شهرين أو ستة أشهرء والرأة مظنة أن تستعجل الفصال؛ 
لما عليها في الإرضاع من الْمّشاقه وكذلك الرحل؛ لأن الإرضاع يضر بحمال لمر 
ومع ذلك أودغ الله في قلويمما الشفقة التامّة على الولد والنظر فيما هو أحسن له وال 
گم شفقة والأب أحسن نظراء فأحب الله تعالى أن يكون الفصال بعدهما عن تسراض 
منهما وتّشاور؛ كي يتوفر النظر للولدء فأشار بالتشاور إلى مراعاة قضية العقل وتدير 
عواقب الأمور» وباتراضي إلى مراعاة جهة القت فإلها نع الرّضا بالتقصير فیما هو 
أحسن لب هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة لغير الرضاع؟] 
[۲۷۰۰] قوله: ”“ حرمتها بسبب الصهریه: 


(۱) في "رد اشتار": (يحرُم من الرّضاع ما يحرم من النسّب) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتيرة 
بحرمة النسب» فشمل زوجة الابن والأب من الرضاع؛ لأثها حرام بسسیب النسسب» 
فكذا بسبب الرضاع» وهو قول أكثر أهل العلم كنا في "لبسوط" "بر وقد استشكل في 
٠‏ لفت" الاستدلال على تحرعها باحدیت؛ لأن حرمتها بسبب الصهرد ية لا النسب. 

0۱ "رد احتار کتاب النكاح» باب الرضاع؛ مطلب: هل جوز الانتفاع بعليب الرأة 
لغیر الرضاع؟» 255/9 تحت قول "الدر": ما يحرم من النسب. 


سس[ جلس:"لة العلمية" (دغوت اسلان) ‏ ست (18۸)) س 


جد الممتار على رد الاو سس باب ال ضاع سس اجزء الثالث 
أقول: بینا بتوفيقه تعالى في رسالتنا ": "نقد البيان"“ أن حرمة النسب 
ما للنسب مدخيل فیه, لا ما تمحض فيها النسب سببأًء فهذه حرمة نسبية؛ إذ 
لولا ابوه الناكح وبنُوته لم تحرم حليلتهماء وقيد الأصلاب في الكريمة لاحسراج 
. المتبّى» والرضيع عندنا عن الصلب. دلت عليه مسألة لبن المَحْل فإله نزل بنطفته» 
ونطفته من صلبه فمن صار ابنه لأجل لبنه كان ابته من صلبه» وبالله التوفيق. ۱7 
۲۷۰۱۱ قال: ‏ أي: "الدر": رل ام أيه وأخته)7©. 
١‏ اعلم أن هاهنا نكتة نفيسة آفمتيالول عزوحل, وهي أن معنى قون: ۱ 
(ان فلانة حرام) أن لوصف العنواني مُناط الحرمة» فحيث وحد وحدت وإن 
كان بعض الواد ما بوحد فيه الوصف المذكورء وتفارقه الحرمة فلا يصح القول 
لزبورء تم نوط الحرمة بالوصف ما يكون على وجهین: 
أحدها: أن يكون لوصف هو الوثر في التحريم كقولنا: الأم حرام ؛ 
فان حرمة الم ما هي لانها أمْ. 
والاخر: أن لا یکون له مدخحل ‏ التحرم ولکن يلزمه ما له الدعل 
. فيه کقولك: أمّ لاحت نسبا حرام فان أموميّة الأحت وان لم يكن هو الموّر ‏ 


(۱) انظر هذه المسألة في "الفتاوى الرضویة ۵۰۳-4۸۹/۱۱. 
(۲) في لمعن والشرح: (فيحرّم منه ما رم من النسب إلا أمّ أحيه وأحته) استثناء منقطع؟ ‏ 
لأن حرمة من ذکر بالصاهرة لا بالنسّبء فلم يكن الحديث متتاولا! لما استناه الفقهاء 
فلا تخصيص بالعقل كما قيل؛ فان حرمة ام أخته وأخيه نسبً ١‏ نوف مه أو موطوءة 
آبیه وهذا العنی مفقود في الرضاع. ۱ 
(۳) "الدر کتاب النکاح باب الرضاع ٤4۹/۹‏ . 


سسسب ]عل ل س ووت بای س 014 سس 


جد المتاز على رد اشتاز سس باب الرضاع للست الجزء ادااث ۱ 
11 لتحرم؛ ولا حرمت أمّ الاحت رضاعاً أيضاً لکن ذلك في النسب لا يخلو ۱ 
عن موثر في التحرم» وهو کوفا أمّك أو موطوءة أبيلك. | 

ذا علمت هذا فمعتى سلب ارم لا هو أن هذا لوصف ليس من 
للحرمة بشيء من الوجهين» فيكفي في صدقه وحود الوصف الذ كور في شيء 
من اراد مع عدم الحرمة» وليس معناه أن الوصف المذكور مناط الحل» حتى 
یلزم: و جود ال حيث وجدء وها قرّرنا تبین أنه يكفي لنا في صدق السالبة إبداء 
٠مادّة‏ تفترق فیها الحرمة عن الوصف وان كانت مصاحبة له في كثير من الواده 
فصدق قولنا: لا تحرم أم الاعت رضاعا؛ لانفکاك الحرمة غن ذلك الوصف فیما 
<< إذا كانت نا نسبيّة للأحت الرضاعية غير مرضعة لهذا الرجل و لا حليلة أبيه 
الرضاعي وان كانت أمّ الأحت الرضاعية حراماً إذا كانت هي المرضعة له أو 
حليلة أبيه الرضاعي» وقس على هذا سائر المستثنيات» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[۲۷۰۲] قال: 0 أي: "الدر": أحت د 

قلت: و کذ العکس أي: لاحیه لاه حت لأبيه. ۱۲ 

۲۷۰۲] قوله: ‏ ولو بستین٩:‏ متعلق بالقبل والبعد جميعاً. ۱۲ 





(۱) في الان والشرح: (وتحل أحت آحیه رضاعا و) كذا (نسبا) بأن یکون لأحیه لأبيه حت لام. 

(۲) "الدر" كتاب النكاح؛ باب الرضاع ۰۷/۹. 

(۳) في المئن: ولا حل بين رضيعي امرأة ولا بين الرضيعة وولد مرضعتها. 

في "رد الحتار": أطلقه فأفاد التحرم وان لم تُرضع ولدّها لنسبي.... إڂ. وشمل ای ضا 
ما لو ولدثه قبل إرضاعها للرّضعية؛ أو بعده ولو بسنين. ٠‏ 

)٤(‏ "رد امحتار"؛ كتاب النکاح» باب الرضاع؛ ۵۸/٩‏ تحت قول "الدر": وولد مرضتعها. 


سس | مجلس لل ی دعوت ان | س ([:019 س 


جد الممتار على رد از سس ياب الرضاع سسس الجزء الثالث 
[: ۲۷۰] قو له: ° إن اللبن لا یتصور... اخ(: ۱ 
آقول: هذا التعلیل یوحب أن لا یحرم لبن بدت تسع فائها أيضا لا تتصوّر 
منها الولادة؛ لأن ذلك دى مد بلوغها ولا علوق بلا بلوغ» فأقل ما يمكن الولادة 
منها في سنّ تسع ونصف لا قبله» وابلواب أن المراد الولادة لحل وان ينزل قبل 
الولادق وجاز أن ينزل مع العلوق» فافهم. ۱۲ 
[ه ۰ ۲۷] ۳  :‏ فسّرها محمد فی الدواء بأن یغیره عن کونه لبنا*): 
آقول: نص "الخانية'””»: رم فستر محمد رحمه الله تعالى فقال: إن م يغيّر 


(۱) في المئن والشرح: (ولبنُ بكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرم) وإلاً لا. في "رد احتار": 
أي: وان لم تبلغ تسع سنين» فنزل ها لبن لا يحرّم» "جوفرة"؛ لأنهم نصوا على 
أن اللبن لا یتصوّر إلا من تتصوّر منه الولادة» فيحكم باه ليس لبنا. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب النکاح» باب الرضاع» مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة 
لغير الرضاع؟» 10/9» تحت قول "الدر": والاً لا. 
(۲) في المعن والشرح: (وكذا) یحرم (لبن ميتة ومخلوط ما أو دواء أو لبن حسری» أو ٠‏ 
لبن شاة إذا غلب لبن المرأة). في "رد احتار": أي: على أحد الذ کورات؛ وفستر الغلبة 
ف آمان "الخانية" من حيث الأجزاء» وقال هنا: فسّرها محمّد في الدواء بأن يغيّره عن . 
كونه بنا وقال الثاي: إن غيّر الطعم واللّون لا إن غيّر أحدهما تفر ونحوه في "البحر"» 
ووفق في "الدر المنتقى" فقال: تعتبر الغلبة بالأجزاء في الجنس» وقي غيره بتغيّر عم 
أو لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف اه. 
)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب النکاح؛ باب الرضاع, مطلب: هل يجوز الانتفاع بحلیب المرأة 
لغير الرضاع؟» ۰۱/۹ تحت قول "الدر": إذا غلب لبن المرأة. 
(ه) "الخانية"» كتاب النکاح باب الرضاع» ۱۹۲-۱۹۱/۱. 


سسسب [ ملس هیزعت الب ] سس (16۱) سس 


جد المتار على رد ایا لست پاپ الرضاع سس الجزء الثالث 
الدواء اللبن تثبت ال حرمة» وان غر لا تثبت» وقال آبو يوسف رحمه الله تعالی: 
إن غير طعم اللبن ولونه لا یکون رَضاعاء وان غيّر أحدهما دون الآخر یکون 
رضاعا) اه. وني "چحمع الأمر"": (الغلبة في ابلدس بالأجزاء وفي غسيره اه كم 
يغيّر الدواء اللبن تث تبت الحرمة عند محمد وان غير لاء وقال أبو يوسف: إن غير 
طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعاء وان غيّر أحدهما دون الآخر يكون رضاعا 
كما في "الكفاية') اه فهذه العبارة أي: عن محمذ لا تبعد عما قال الإمام الثاني 
كل البعد» فان التغيير يحتمل تغيير الأوصاف پم بقاء اللبن على لبنيته كما إذا 
حلط بشيء غير طعمه ولونه وريحه ولم بخرجه عن سيلانه وقوته في تغذيته» لکن 
ينبغي أن يكون اراد“ هو هذا" كما عبر به في "النهر؟؛ لأن مناط التحسري : 
هو التغذّي باللبن شرباء قال في "الدرر””: (إنبات اللحم وإنشاز العظم هو 
۱ المعتبر في الباب) اه ظ 00 
وقال في ال : (التغذي مَناط التحرع) اه. وفیه() ایضا: (إذا کان 


.٠١٦/١ "مجمع الأفمر"» كتاب الرضاع»‎ )١( 

(۲) وهو حمّد» وهو نص رواية الولید عن محمد كما ۲ "الزيلعي" ص۱۸۵ عن 
"النتقی . ۱۲ منه. ۱ ("التبيين"؛ کتاب الرضاع  .)۱۳۸/۲‏ 

(۳) أي: غير الذات. ۱۲ منه. ۱ ا 5 

۱ (4) "النهر"» کتاب الرضاع» ۳۲ 
"الدرز" کتاب الرضاع» ۰۳۵۷/۱ 

. (ا) "لفتح" کتاب الرضاع ۳۱۱/۳. 

(۷) الرجع السابق. 


سس |( سس (30۷) اللا 


جد المتار سلى رد امجتار متسس بياب الرضاع سيت الليزء الثالث 


مغلوبا بالماء فیکون غير مُنبت لذهاب قوّته ولا عبرة بِالْمَظنَة عند ؟ تحقق ال 
عن المثغبت*) اه. وأمّا الشرب فلأن التحريم متعلق بالرْضاع ولا يطلق الرّضاع 
إلا على ما يشرب لا ما يؤكل» وبه ظهر أن الراحح قول محمّد ولذا قدّمه في 
"الخانية"“ وهو ما يقدّم الأظهر الأشهرء فلا يعارضه ما في "الندية ۳ عن 
"السراج الوهاج" ما يفيد ترجیح يح القول الثالث أن العتبر برد تغيّر أحد الأوصاف» 
حيث قال: (تفسیر الغلبة أن يرى منه طعمه ولونه وريحه أو أحد هذه الأشياء 
وقيل: الغلبة عند أبي یوسف رحمه الله تعالى تغیر اللون والطعم؛ وعند محمد 
رحمه الله تعالی (حراجه من اللبنيّة) اه. 5 ۱ 

٠‏ كيف ولو حلب قدر رطل من لبن امرأة ومزج بسکر كما هو معتادٌ 
في آلبان البهائم وشيب بشيء من زعفران فلا شك أن الأوصاف جيعا تغيّرت 
ولا يسوغ لأحد أن يقول: بعدم التحريم به إن سقی صبیه كيف ولم یشرب 
لا اللبنء والسكر والرّعفران تابعان ولم یخرحاه عن سيلانه ولا عن التغذي به 
وإنباته اللحم وإ وإنشازه العظمء فتحرّر بحمد الله تعالى: آن الراجح قول محمّد وأن 
معناه خروج اللبن عن لبنيّته وأن حروحه عنها بزوال السّيلان أو انکسار و قوة 
التغذي» والله تعالی أعلم.. 

ج ره 
)0 "الخانية"؛ حطبة الکتاب؛ ,/١‏ 

(۲) "ندید کتاب لرضاع ۳/۱ 


سس [ لس اه ی وت ]نيا )س 


جد المتار على رد الحتار س باب الرضاع س الهزء الالك 
[۲۷۰۰] قوله: فسّرها محمّد في الدواء بأن يغيّره عن كونه لبناء وقال 
الثاني: إن غيّر الطعم واللون لا إن بر أحدهما مر ونحوه في "البحر"» ووفق . 
في "الدرٌ النتقی۳: أقول: أي: مساغ للتوفيق مع أن الرواية عن الامسامین في 
شيء واحدء وهو الدواء. 
[۲۷۰۷] قوله: ** وهو آظهر واحوط: ومکذا في ین 
[۲۷۰۸] قال: ٩‏ أي: "الددر": روارضعت فحکمّه من الاوّل)(: 


(۱) "رد الحتار"» کتاب النكاح» باب الرضاع» ۰۱/۹ تحت قول "الدر": إذا غلب لبن المرأة. 

(۲) في ان والشرح بعد ما سبق: (أو لبن شاة إذا غلب لبن الرأة» وكذا إذا استويا) إجماعاً عدم 
الأولويّة» "جوهرة". وعلق محمّد الحرمة بالمرأتين مطلقاء قيل: وهو الأصح. - 

في "زد الحتار": قال في "البحر" وهو رواية عن أبي حنيفة» قال في "الغاية": وهو أظهر 
وأحوط» وفي "شرح ابحمع": قيل: له الأصح اه. ۱ 

(۳) "رد الحتار"» کتاب النكاح؛ باب الرضاع؛ ۰۱۲/۹ تحت قول "الدر": قيل: وهو الأصح. 

.5179/7 "التبيين"» کتاب الرضاع»‎ )٤( 

(5) في ان والشرح: (طلق ذات لبن فاعتدّت وتزوحت) بآحر (فحبلت سس فحكمه 

من الأوّل حتی تلد). ۱ ظ 
5 "ادر" کتاب النکاح» باب الرضاعء ۰۷۲/۹ 


سس [ ملس یه روت بای س )س 


۱ جد المعار ذل رد اتاو باب الرضاع 0 الجوء الثالث 9 


أي: وم یتخلل ابلفاف كما يفيده ما مر( حاشية عن "البحر' عن 
"الخانية" آنفاء بل التعليل المذكور شرحل”": (أنّه منه بيقين) كما لا يخفى. ۱۲ 

]4 ۷۰ قوله: : 0 حف ت هاگ 
أي: حَفافاً مطلقاً بحيث يصدق الانقطاع الحقيقي لا معتى أن 

يقل ولو بلغ أقصى درحات القلة 4 در فإله من الزوج قطعا. . 

[۲۷۱۰] قوله: : ثم حف لبنها : ثم در فأرضعته صبيّة فان لابن زوج 
الرضعة"۳: لا منها. ۱۲ 

۲۷۱۹1 قوله: فان لابن زوج الرضعة التروّج مه الصبية”©: 


)0 انظر "رد احتار" کتاب النكاح؛ باب الرضاع» ۷۲/۹. 
(۲) انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الرضاع ۷۲/۹. 
(۳) في رد احتار : (قوله: طلّق ذات لبن) أي: منه» بأن ولدت منه؛ لأنّه لو تروّج امرأة 
وم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون لروج أبا للولد؛ لأن نسبته إليه 
بسبب الولادة منه» وإذا تفت انتفت النسبة» فكان کلب البكرء وغنا لو ولدت للسرّوج 


فنزل ها لین فأرضعت ب ثم حف لبنها ثم در فأرضعته صبية فإ لابن زوج المرضعة 
الترو ج يذه الصبیّت ولو كان صبيًا كان له تروج باولاد هذا نا الرحل من غم الرضعة ۱ 
"بحر" عن "الخانية". 

)٤(‏ "رد الحتار" كتاب النكاح؛ باب ب الرضا ي مطلب: هل يجوز الانتفاع بحلیب المرأة 

لغیر الرضاع؟» ۰۷۲/۹ تحت قول "الدر": طلق ذات لبن. 

(5) الرجع السابق. ۱ 

)1( الرجع السابق. 


(106) .سد 





جد المتار على رد احتار س باب الرضاع د بر الهالث' 
لانها ليست بنت أبيه رضاعا. ۱۲ ۹ 
[۲۷۱۲] قوله: ولو كان صبی(۱): الرضیع. ۱۲ 
[۲۷۱۳] قوله: ۳ نم أرضعت م قبل أن تلد للروج كما تفیده ۱ 
مسألة المع“ . ۱۲ ۱ ب 00 
مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية 
[۲۷۱4] قوله: 2 ولكن الثابت... [1": مقوله. ۱۲ 


(۱) رد احتار"» كتاب النكاح؛ باب الزضاع» مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة 
لغير الرضاع؟: 9/7/4 تحت قول "الدر": طلّق ذات لبن, " 

(۲) في "رد الحتار": (قوله: والوطء بشبهة كالحلال) صورته: وطئت امرأة بشبهة» فحبلت 

وولدت» نم تروحت» 3 أرضعت صبيًا كان ابنا للواطئع بشبهة» ا للزو جء ومثله 
صورة الزناء اه "۳ ۱ 

(۲) "رد احتار"» کتاب النكاح؛ باب الرضاع» مطلب: هل يجوز الانتفاع بحلیب المرأة 

لغیر الرضاع؟» ۰۷۳/۹ تحت قول "الدر": والوطء بشبهة كالحلال. 

(4) انظر "التنوير"» کتاب النکاح» باب الرضاع ۷۳-۷۲/۹. 

(ه) في المتن والشرح: (قال) لزوجته: (مذه رضيعي نم رجع صدّق ولو ثبت عليه بأن 
قال) بعده: (هو حق كما قلت ونحوه فرّق بينهما). في "رد الحتار": قوله: (هو حق)» 
أو ما في معناه حتّی يكتنع الرجوع بعده؛ نعم يؤحذ من قول صاحب "المبسوط": ولکن 
الثابت على الإقرار کاحدد له بعد العقد: أنّه إذا أو بذلك قبل العقد؛ 0 آقر 
به بعده يقوم مقام ذلك. 

(") رد الختار"؛ كتاب النكاح» باب الرضاع» مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها 
رواية» ۰۵۷۷/۹ تحت قول "الدر": هكذا فسر الثبات في "الحداية" وغيرها. 


سس | لس "الدبنة الملمية" (دعوت نلام | ست (105) س 


جد المتار على رد اغتار سس باب الرضاع سن اهزع الفالث 


[ه ۲۷۱] قوله: ولك الثابت ت على الإقرار کابد له بعد العقد: : أنه إذا ٠‏ 
أقر... (خ۳: مفعول یوخذ. ۱۲ 
[-۲۷۱] قو له: ۲ ویوفق... 0 
أقول: لا مساغ لهذا التوفيق كما أوضحناه في کتاب النکاح من 
"العطايا النبوية"“. ۱۲ 


[۲۷۱۷] قو له: ویوفق بحمل الاول... رخ 
آي: ما في رضاع اخائیه ۳ . ۱۲ 


اس 


)١(‏ رد اتار » كتاب النكاح؛ باب الرضاع» مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها 
رواية» ۰۷۷/۹ تحت قول "الدر": هکذا فسر الثبات في "المداية" وغیرها. 

(۲) في المتن والشرح: (و) الرضاع (حجته حجة الال) وهي شهادة عذلين أو عدل 
وعَدلتين. في "رد احتار": أفاد أنه لا یثبت بخبر الواحد» امرأة كان أو رحلا قبل العقد 
أو بعده» وبه صرح في "الكافي" و لها تبعا لما في رضاع "الخانية"؛ لکن في محرمات 
"الخانية": إن كان قبله والخبر عدل ثقة لا يجوز التكاحء وان بعده وهما كبيران فالأحوط 

التفرّهء وبه جزم البرّازي معللا بأن الشلك.ني الأوّل وقع في الحواز» وفي الثاني في 
البطلان» والدفع أسهل من الرفع؛ ويوفق بحمل الأوّل على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر, 
أو على ما في "یط من أن فيه روايتين» ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر اتفاقا. .. ۳ 

49 "رد الحتار"» کتاب النکاح» ۰۸۱/۹ تحت قول الدر": وهي شهادة عدلین... 73 

(4) "الفتاوى الرضوية"؛ کتاب البكاح؛ باب المحرمات» ۲۰۵-۲۰۶/۱۱. 

(ه) "رد امحتار"؛ كتاب النكاح» ۰۸۱/۹ تحت قول "الدر": وهي شهادة عدلين... إلم. 

(د) "الخانية"؛ کتاب لنکاح؛ باب الرضاع» ۰۱۹۳/۱ 


(7۵۷) سس 





جد المتار على رد اغثار د پاپ الرضاع تس - ازع اللالن ٠‏ 

]۲۷۱۸[ قو له: )۱( أو التار کة بالقو ل("*: ومر حاشية و با به( 
تحقیق أن المتاركة تکون من قبل المرأة ایضاه وص۵ ۵۷( متا" أن لكل منسهما 
فسشحه بغير حضر من الآخر. ۱ 


(۱) في "رد احتار": النکاح لا يرتفع بحرمة الرّضاع والصاهرةه بل يفسد, حى لو وطنها ٠‏ 
قبل التفريق لا يحب عليه الحد» اشتبه الأمر أو لم يشتبه» نص عليه في "الأصل"» ون ۱ 
الفاسد لا بذ من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدخول ها وق غيرها 
یکتفی بالفارقة بالابدان اه. ۱ 

(۲) "رد احتار"؛ کتاب النکاح باب الرضاع؛ ۰۸۳/۹ تحت قول "الدر": لتضمنها. 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الهر» مطلب في انکاح الفاسد 44۹/۸ 
تحت قول "الدر": أو متا ركة الزوج. ۱ 

. 544/8 انظر "التنوير"» کتاب التكاح» باب للهر»‎ )٤( 


س | جلس: "الدية العلمية" (دعوت إسلافي) | س (10۸) س 


جد الممثار على رد اختار 


الآية 
لا يندز لله عن لذ لم یوم فى آلتین ولم رجور من 


لا يكلف الله فْسًا إلا ما انها 


۱ ي کي مس ار ۳ 
٠‏ تراص , میا وتشا 10100100111010 
عن تراض يما و ور ۱ 





* ت فض كك 8 3 لظ ج كك سودت 5 5 5 اسم تس "8 الط و ات يك ان ب كان ع ب نض قن ب ع ى 5 نر 


8 ك # 8 8 4# 8 قاش ف كات يض يك نك ت نظ ياس ع سه رودي يع يداي تن قن و دا عن ووس جه و جم 


الا 2 ات ا 2 5 أ لظ 8 هه 5 يداك ف كه كك ف كه ف 8 لل في 5 4 8 كم اج وس م خم ازج دوسي 


4 ¥ كا # + © 5 سه ع ش بي ع ع ف فق مرج ج ف واس تن وان زان م سه جع روسج ميمه 


ê‏ 4 © ك © BQ EÛ‏ وت و ظ كه سه جاب و و و و ۱۱ و هوي ااه ان يك وس نم مس مد جورم 


من سآیکم ی دم بين ۰ 00 


فَإن لم تکوئو لثم به : 0 


e >‏ ا 
وّلن مجد لسنة الله تبّدِيلا 


سس | جلس: "المدينة العلمیة" ردعوت (سلامي) 
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الجرء الثالث 


الصفحة 
۱۸۳-۷۸ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
۱۰ 
۷: 
1:۷ 
TEY‏ 
oof‏ 
۶۲۱-۶۲ 
۲۷-۶۲ ۶ 
{Yo‏ 
٤‏ 


۲ 


ج و تور و دود .مدو و 


فلا آنسلخ الاير ارم فافتلوا آلمشرکن ی 
نما دكم آله ۶ عن لین وک فى نس 0[ 
شم با خذیه | أن توا .تسس سس وم موم 
وال کم ما وَرآء لڪ و و وم ی و دومع و مد میج یووم وا وه یامه اور موی 
المج هر معلومنت.......... 0« 


م کي و ۰ سای كم ام ر س سور ور ا لے پر 0 
آلشمس تجرى لمشتقر لها دک تقدیر الْعزيز العليم وَالْقَمَرَ قدَرده منازل تى عاد 


س( ) 





الجرء الثالث 


۱۷۹ 


EY 


۱۸۰ 
۱۸۰ 
۱ ۸۳-۱ 
۱۳۷ 
۶۲ ۲-۶ ۹ 
1 ۶ ۱-0 


۲ 


جد المتار على رد الحتار سس فهارس س إلجزى الثالث 


ء ۳1 ۳ * 700 


آلشمس وَالْقَمٌ سار م م ممع مو قم وم ام موم موی sese‏ ۳۲۱۲ 
لم بهن 0 Ss‏ ۱ 
وَيَعْفِرٌ ما ون ذلك لمن تفاء و FOV‏ ۲۳۷۰۳۳۹۹ 


00 ار ر ت ۱ ۱ 
طیغوا الله وَأطِيعُوأ الرّسُول وال الأ ینک sss‏ ۳۸۵ 


أذيرت لا يئور بالل وا الیرم الاخر sss‏ ۱۸۰ 


خی ه. تلهم مه سء مس ۵61 

لتنهم ون ملهم من شىء 

ي دا سر رو ميا , فوا ۱ 

يتايها يري عامنوًا اوفوا بالعقود YAY sass‏ 
ا ۳۳ م 


ی e‏ سا س 2 ۱ 
افو بهد إن العهد کارت مول FAY assesses‏ 


تخر وفصئلهر تلن | ل 
8 د 239 2 تشون سپر 38 1 ا ل ل ا 0 ا ۱ 


مت سا پگ ااال 





جد المتار على زد اشتاز سس فهارس 


سیر 


. ر ا‎ e 
535300600000 واشیدوا ذوی غذل وید‎ : 


مین ۱ ۱ 0 

نکم الى فى خجورگم TT Sacer‏ 

۱ زر و ره ۳ ۳ ۱ ۶ ر مه . ۱ 
رم از ۰ ۰ بي “ان مص اس 

وزاتییکم البی فى خجورکم ین سايكم البى دحلم پهن . 2 


' . والْولدّات‌برضفن 1 


سس اللوزء القالث 
۳ موه 0 ۳۰۵ 


و ۳۱و 


: ی مس TEA‏ 


TEA ens ۳ 


۶۲۲-6۲۲ sess esere 


4ه 





جيل الممتار على رد اختار سس فهارس 


۱ الحديث 


أصحاب البدع كلاب أهل النار esses eens‏ 


أفطر الحاجم واحجوم Seoeneeenseedneeneneenaseesnneanensinnensssneosnnrens‏ ۱ 


ما اثنتين فقد أغطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة eens‏ م 


إن الاسلام يُهدم ما كان قبله» ون المجرة هدم ما كان قبلها ens‏ 


۱ إن لله عز وجل قد غفر لأهل عرفات رامل الشعر وضمن عنهم...... sees‏ 


أن البي #8 كان إذا خطب إليه إحدى بناته بي الخدر فیقول: ان فلانا طب 


فلانة» فان حرکت الخدر لم يزوّجهاء وان سكتت زوّجها ... earns‏ 


أن النبي ## كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ....... e‏ 


أن الولد للفراش و للعاهر جر ی فلم م ةم ةمقو 


آلا أمّة أميّة لا نكتب ولا نسب ......... eens‏ 


ي لا أنقصك شیا ما أعطيت فلانة رین ورتين ومرققة حَشوُها ليف» ! إن 


الجزء الثالث ۰ 


هوه 

۹۲ 

۳۹۰ 
۳۷۳-۳6 


۳۵۸ 


سبعت لك سبعت لنسائي 000 


أهن البدع شر الخلق والخليقة لمففء م ةم م موه ةمل وم مم0 ل 0 


آهل الدع كلاب أهل انار میدس 0 


سس سس (۱۱۳) س 


6 ۵6 ۵ 


۵ 6 ۵ 


جد المتار على رد احتار د فهارس س الجزع الثالث 


أو عن أمّه 1000 
إاكم والغيبة فان الغيبة أشدّ من الرّنا إن الرحل قد يزني ويتوب ال 
الحرام لا يحرم الحلال Sees‏ 0 
حل له کل شيء إلا السا وم 
حرج من ذنوبه essere‏ 


دعا لته عشيّة عرفة» فاحیب: ي قد غفرت لهم ما حلا الظا» فسی آحسذ 
للمظلوم منهء فقال: أي رب] إن شعت أعطيت المظلوم اة وغفرت للظالمء فلم 


يجب عشية عرفة» فلمًا أصبح بالزدلفة أعاد الدّعاء» فأجيب إلى ما سأل ف 
رحع كيوم ولدته أمّه esses‏ 
سكل رسول الله فيه عن الرحل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها؟ 0 
شهيد البر 0 
الصبحة تمنع الرزق 000 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 1010100[ 
عهد إلينا رسول الله و أن ننسك للرؤية فان لم نره وشهد ness‏ 
فان هو قام فصلّی فحمد الله وان عليه وبجده بالذي هو له أهل ال 
الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضي الناس دنمس ۰ 


۳0۷ 


۳۷۳-۳۶ 


۳۹۲ 


۳:۰ 


سس | مل ده ورت ی س ( ۱:۸ ) 


جد المتار على رد اختار mm‏ فهارس e‏ الجزرء الثالث 


فط ركه يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون Yasser‏ 
فقد أوجب e‏ لظ 

۱ فليقطعهما ی يكونا أسفل من الكعبين .... esses‏ ۳ 
في الذي يزن بام امرأته: قال: حرمتا علی ۱ ی 546 
القاتل لا يرث ... Ee es sess‏ 


قال رجل: يا رسول الله! ثي زنيت بامرأة في یه أفأنكح ابنتها؟ قال:.لا أرى 33 


ذلك. ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها e‏ 

قال: نعم 000777777720005 00000 0 0 ان 
قال: عم صلي مك لك 
قدمت على أمّي وهي مشركة في عهد قريش؛ إذ عاهدهم vesere‏ ۱۷۸ 
قضی عنه حجته 1 ۳۵۱ 


كان 8ك إذا اراد أن يزوّج امرأة من نسائه یاتیها من وراء الحجاب» فیقول لاد ٤۸۸‏ 


اب إن فلانا قد حطّبك» فان كرهتيه فقولي: لا sese‏ 

کثر خیر ربنا و طاب یوم موم ۳۵ 
لا تجوز البة لا مقبوضة و موم 6۵۷ 
لا تحل الصدقة لغي» ولا لذي مرّة سوي Lasasasesesesesseseseseesnness‏ 0 ۱۸۵ 








جد المتار على رد احتار " فهارس الجر 1 العالث 

۱۲۰۷ لا تُقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين ..: ا‎ ٠ 

. لا تنذروا فان النذر لا يغي من القدر شيعا وما يستخرج به من البخيل 0 Ar‏ 
لا مجح ره على عمتها ال ال ay 7 30 en.‏ 
لا نی في الصدقة 0 TS‏ ا 3 n‏ ۱۳۳ 
لا نکب ول نخسب الل ۲80 
لا یقی الولد أكثر من مشون ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ا O aucun.‏ 
دس بر الحلال ی ل ۱ "۳ ات ۱ 
لا بحرم ارام الحلال» نما يحرم ما کان بنکاح حلال. EFA assent‏ 


۱ لعلماء درجحات فوق لین بسعمئة درجة ما بين كل درجتين مسيرة مسمئة عام oot‏ 
نا فرغ سليمان بن دا عليهما السام من باه بيت لد e eseren‏ 


ما رؤي الشيطان يومأ هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر لب منه في بوم ۳۵۹ 


عرفت وما ذاك إلا لما رأى من تسزل الرحمة .... ا 01000 

اسن سام وشا سخ ووه و سا فل م رل ۳ 3 ۳۱ 
ملعون من نظر إلى فرج امرأة بنتها ... ۰:۳ 0 
من حجٌ عن أيه وت فقد قضى غنه حجن وکا له فض عشر بح ۰ o.‏ 
نع ف رت وم ی رخ من وه کم ره من 6 ۱ امسو rı‏ 


CO تمه‎ 


جد المتار على رد احتار سسس . فهارس ٠‏ سس اجزء الثالك . 


من حج ولم يرفث asec sees‏ ۳۷۱-۰۳۹۴ 


من سأل الناس أموالهم تکثرا فإلما يسأل جمر جهنّم» فليستقل منه أو لیستکتر . ۸ 


من سأل الناسء وله ما يغنيه؛ حاء يوم القيامة ومسألته في وهه" موش .. تس کرو 
من سأل من غير فقر فإنّما يأكل ابشمر eseren ees‏ ۱۸۷-۱۸۲ ۱ 
من شاء اقتطع re ene Sse‏ ظ 
من طاف بالبیت عتمسین مرّة حرج من ذنوبه كيوم ولدته مه SON ens n‏ 
من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمّها 215100 3399 
من نظر إلى فرج امرأة وبتھا لم ينظر اڈ إليه يوم القيامة eens‏ 4 

ظ ويغفر لشهيد ال الذنوب كلها إلا الدين» ولشهيد ابر الذنوب والتين ..... ۳10 


قر للشهيد كل ذنب إل ان Fe sese‏ 


نس( ۹۱3۷ ¢( 





جد المتار على رد احتار سس فهارس 

۱ ظ فهرس الأعلام المترجمة 
الاسم 
إبراهيم بن على بن أحمد: الطرطوسي: الطرسوسي aes n‏ 
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر على: الطرابلسي: برهان الدين 0 
ابن أبي الدنیا: عبد الله بن محمد بن ی 00 
ابن راهویه = إسحاق بن أبي لسن إبراهيم بن مخلد الحنزلي: أبو يعقوب ... 


أبن مقاتل: محمد الرازي حتفي بر و 0 


أبو اللينوب: حبش بن جنادة بن نصر بن أسامة السلولٍ caunsneunacenns‏ 6 ۱ 


أبو الحسن: علي بن سليمان: الدمسي لبوي لمالكي .... 00 
أبو الشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفر 00 
أبو العباس: شهاب الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر: القسطلان و نموه 


أبو الليث: نصر بن محمد بن أحمد: السمرقندي..:..........-..........۰. 


أبو المنذر: أسد بن عمرو بن عامر القشيري يي 0 


آبو حماد: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهي و مهو موم 


أبو حیان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: النحوي .۰ ومممم نموم ءءء ةم مله 


سس دی ی ر( سنا 


الجحزء الكالث 


جد المتاز عع رد اجار س افهارص س بلزم القالث 


أبو عبد الله: محمّد بن سماعة بن عبد الله التميمي YVO0 u ucasesesesnasenennens‏ 
أبو عصمة: عصام بن یوسف بن میمون بن قدامة الحنفي موی ۱۷۵ 
ابو مو سى عیسی بن أبان بن صدقة و ۲۲ ۲۷۵ 
أبو نصر: محمد بن سلام البلخي 0 YY‏ 
أبو یجی: زكريا بن حمد بن أحمد بن زکریا شب الإسلام الشافعي لم عع 545000 


آبو یعقوب = ابن راهویه: (سحاق بن أبي الجسن إبراهيم بن خلد الحنسزلي... EEA‏ 


الأي: محمد بن خلفة بن عمر ٠.٠٠٠.٠۰۰‏ موم ٩۲۲‏ 
إسحاق بن أي الحسن إبراهيم بن مخلد الحنسزلي: آبو يعقوب................ EA‏ 
أسد بن عمرو بن عامر القشيري: أبو المنذر es‏ یی ۱۲۵ 
الأندريي: عام بن العلاء: التاتارحان 2000 نی ۱۲۰ 
الأوزاعي: عبد الرحهن بن عمرو بن يحمد فمءم مم مممممة 066066666666 6.6.0.6066 | ا 3 
لْبِجمْعوي: آبو الحسن علي بن سلیمان: الدمني الالكي وم ۳۹6 
برهان الدین: إبراهيم بن موسی بن أبي بكر علي: لطرابلسي ..... ی ۱۱۵ ۱ 
التاتارحاني: عالم بن العلاء الأندريي elses eens‏ ۱۴۰۱ 
التمرتاشي: أحمد بن إسماعيل بن محمد إيدغمش الخوارزمي الحنفي e es‏ 





جد المتار على رد اتار س فهارس 


الثوري: سفیان بن سعيد بن مسروق: ابو عبد الله مهو موه 


حبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة السلولي: أبو ابلنوب eens‏ 


حسين بن محمد بن حسین؛ السمعاني e‏ 0 
الحفين: محمد بن سالم بن أحمد الشافعي 00( 
الامني = الدمناتي: أبو الحسن علي بن سليمان: البحَمَعُوي المالكي 
الرازي: العلی بن منصور 7 موی وه 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: شيخ الإسلام الشافعي: أبو یی 
سفيان بن سعيد بن مسروق: أبو عبد الله: لنوري eee‏ 
السمعاني: حسين بن محمد بن حسين 0 
السمناقي = السميقاي: حسين بن محمد بن حسين: السمعاني ۰ 
شهاب الدين: أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلان: أبو العباس ... 


شيخ الإسلام زكريا: بو یی بن محمد بن أحمد بن زكريا الشافعي. 


شيخ الاسلام: علي بن الحسين بن محمد السغدي: أبو الحسين وفمةممو ءءء مامه 
الطررطوسي: الطرسوسي: إبراهيم بن علي بن أحمد nie econo‏ 
عام بن العلاء الأندريي: التاتار خاي es‏ 


سسسب | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) | س 


جد المتار على رد اغعار سس فهارس 


عبد القادر بن يوسف: قدري أفندي ................... eee‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي ................ 5 
. عبد الله بن محمد بن جعفر: أبو الشيخ 0 


عبد الله بن محمد بن عبيد: ابن أبي الدنيا 0 


ب 8 


عبد المقتدر بن عبد القادر بن فضل رسول: العثمان ........, eens‏ 
العزيزي: علي بن أحمد: بن محمد البولاقي الشافعي . ۱ ت7۲ 
عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة الحنفي: أبو عصمة 00 


عقبة بن عامر: بن عبس بن عمرو بن عدي ابلهین: أبو حماد eens‏ 


۱ العلقمي: محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر د و و و ف يروو رم ووه 


علي بن أحمد: بن محمد العزيزي البولاقي الشافعي Cesena e‏ 


علي بن الحسين بن محمد السغدي: شيخ الاسلام: آبو الحسين eens‏ 


عياض: قاضي عیاض: بن موسی بن عیاض بن عمرو الالکي ون 
عيسى بن أبان بن صدقة: أبو مو سى 210 فلم مهف ةمل ةمه 


قاضي عیاض: عیاض: بن موسی بن عیاض بن عمرو الالکي هو موه 


اجزء الثالث 


Yo 


۳۹۷ 


سس [ جل ای ی وت الب ] سس ( ۷ ) سس 


جد المتار على رد اغتار سن فهارس 


حمل بن مقاتل الرازي الحنفي قفوو ةو ووو وفع وود ووو ووو روديو ور عنمل موفقة 
حمد بن يوسف بن علي بن يوسف: النحوي: أبو حيان seosnesonenunnnnens‏ 
محمد صالح بن عبد الله الدني موم مه من مهو ویو موه وه هو 


المدن: محمد صالح بن عبد الله لم200 لمعه . 
العلی بن منصور: الرازي 221011010 وم وه موه 
النحوي: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف: أبو حیال ........... هه 


نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي: آبو الليث 00 


الجرء الثالث . 


۳۳ 


۳۷6۵ 


سس | لس" العلمية' (دعوت املا | بسنت ( 3۷۲)) سس 


١‏ جد المتار على رد اختار لسسست ثهارسن س اهزع الثالث 


فهرس الکتب المتوجمة 
الکتاب ۱ الصفحة 
الأحناس - الواقعات الحسامية: حسام الدين الصدر الشهيد sess‏ ۱۱۷ 
أدب الأوصياء: للمولى علي بن مد الجمالي الفق ب الروم" ۰۰ YAY‏ 
[رشاد الساري: لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني ..... و ۳۰۱ 


الاسعاف - الاسعاف في أحكام الأوقاف: لابراهیم بن موسی الطرابلسي ....ي. ‏ ۱۹۵ 


الأقضية - أقضية الرسول: للامام ظهير الدين المرغيناني sens‏ پم ۲۱۱ 
تأسيس النظائر: لأبي اللیث السمرقندي دمم موم 16۴ 


تكملة رد الحتار - قرة العیون الأخيار: للسیّد علاء الدين محمد بن محمد أمين.. ۰ ۳۹۲ 
تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان: للعلامة ابن عابدين الشامي.. ۲۳۸ 
حامع أحكام الصغار: محمد بن محمود الأسروشي مه ااا ۰ ۵ 
جمم المناسك تسهيلاً للناسك - الكبير - مناسك رحمة الله السندي: للشيخ السندي ot‏ 


جمع الوسائل - شرح الشمائل: لملا علي القارئ ار 


" حاشية الفتال: لخليل بن محمد بن إبراهيم بن منصور ٩14۲ O‏ 
رمز الحقائق: حمود بن أحمد بن موسى العيي مللل ممعم ممم ممم مم ممم ملل ءلمل ءء6. 0 LAS‏ 


سسسب [e]‏ سس ( 3۷۲ )سس 


جد المتار على رد اختار ست فهارس 


زهر الربى: للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 0 
السراج النیر: لعلي بن أحمد بن محمد العزيزي 00 
السراجية = الفتاوى السراجية: لسراج الدين الأوشي 00 


السعدیة: لعلي بن عثمان المارديئي ۳ 


السنيّة الأنيقة في فتاوی أفريقه: للامام أحمد رضا حان عليه رحمة الرحمن...... ' 


شرح السير الكبير: لشمس الأئمة سر سي دمت نمدم ممم دود ومد 0 
شرح الشمائل - جمع الوسائل: ملا على القارئئ | 
شرح الفقه الأكبر = منح الروض الأزهر: لعلى بن سلطان القارئ ese‏ 
شرح اللباب - المسلك المتقسّط في المنسك التوسط: لملا علي القارعة ا 
الشعب - الجامع الصثف في شعب الإيمان: للإمام أبي بكر هد البيهقي ۰ 
الصيرفية = الفتاوى الصيرفية: بحد الدين أسعد بن يوسف eens‏ 
الطريق القوم شرح الصراط الستقیم: للشيخ عبد الحق الدهلوي ne‏ 


العدة = عدة الناسك في عدة من المناسك: للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني .. 


الفتاوى السراجية - السراجية: لسراج الدين الأوشي 200 
فتاوى أهل بر قند لومم ا 


ست [ مل لی می روموت مان ] سس ( ۱۷۸ ) 


. الجرء الثالث‎ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
1¥ 
oo¥ 
YAo 
۱۸ 
۲1۹ 
1Y ° 
۳۷ 
۳۵۸ 
9۸۵ 
۳۷۰ 
۳۷۳ 
۱۷ 


FAR 


جد المتاز على رد اتار سس فهارس سسس یز و الثالث 


الفيض - فيض الغفار: للسمّديسي assesses‏ ۲۲۵ 


قرة العيون = قرة عيونت الأحيار: للسید علاء الدین محمد بن محمد آمین TAY ۰ ۰ ۰ sess‏ 
قواعد الزر كشي: محمد بن ادر بن عبد الله الزر كشي 3 ور 


الكبير - جمع المناسك تسهیلا لاناسك - مناسك رحمة الله السندي: للشيخ السندي. ‏ ۳۵4 
كتاب الخراج: للامام آي يوسف فومووةومموةة ونير ةن و هرو ووه و ۰۲۲۰۵۵ ١568‏ 


اللآلى - اللآلى الصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للامام حلال الدين السيوطي..  ٠١۸‏ 


لباب المناسك وعباب المسالك: للامام رحمة الله السندي ل 0 ۲۳۵ 
المحسطي: لبطليموس الفلوزي الحكيم 00 ۲۱۱ 


مجموع النوازل = مجموع النوازل والحوادث والواقعات: للإمام أحمد الكشي .. ٠‏ ۲۲۸ 


مختار الفتاوی: للامام برهان الدین علي بن أبي بكر الرغینان وم ۳۸۹ ۱ 
الختارة: للحافظ ضیاء الدین القدسي الحنبلي ویو موم ۱۸۱ 
مختصر: لعصام بن یوسف بن میمون موی موم 5٩۸۵‏ 
المسلك التقسط في النسك التومنط = شرح اللباب: لملا على القارئ دی ۲۳۷ 
المشارع = مشارع الشارع: للشيخ بحم الدين أبي حفص عمر النسفي ......... ٠‏ 478 
مشارع الشرايع > المشارع: للشيخ نحم الدين أبي حفص عمر النسفي دم CTA‏ 


س | جلس: "للينة العلمية" (دعوت اسلاني) | س( 1۷١‏ ) یت 





جد المتار علی رد اشتار مسآ هارس ۱ الجزء الغالث ۱ 


معين الحكام: لعلي بن خليل الطرابلسي see‏ میم OY‏ 


مناسك رحمة الله السندي = جمع المناسك تسهیلا لاناسك - الكبير: للشیخ السندي ۳۵ 


النتقى: للحاكم الشهيد 00 ا ۱۱۸ 
منح الروض الأزهر - شرح الفقه الاکبر: لعلي بن سلطان القارئ و ۲۲۰ 
الواقعات الحسامية = الأجناس: لحسام الدین الصدر الشهید و ۱۱۷ 
واقعات المفتين: لعبد القادر قدري أفندي ................. 0 6 دی ۱۷۱ 


سسسب N (a e]‏ س 


سے 





جد المتار على رد الحتار یس هارس ‏ اجزء لت 
فهرس البلاد المترجمة 
البلد ٠‏ الصفحة 
بدايون = البداون ونمو ةم مهجم ممم ممم ممم ممم ةو م ممم ةم ممم ءلمل وف ةم ةم ةل 5١190‏ 
بلخ VA‘ aacescseasesessenenecesennnesseseneeseasesenensesesennensnnnssnnunns‏ 
حراسان ا ۲۸۰ 
الري 1000 32301000601 dasan.‏ ۳۵۶ 
الكوفة ااا 0 ۲۸۱ 





جل الممتار على ر د اختار nn‏ فهارس . سس اجزء الثالت - 


فهرس الموضوعات 
الوضوع ظ 0 0 الصفحة 
537 ۱ 
تقديم لأستاذ محمد مد المصباحي......... ١ e eee‏ 
کتاب الزكاة 0 ۱ ۱۰۸ 
مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة esen‏ ۰ ا anne‏ 4 


مطلب في الزكاة في الكتب» وأحذ صاحب كتب ساوت نُصبا الزكاة إذا كان ١١‏ 


٠‏ أهلا لما فمفف فو ةف هه ووو و امم مهة فوم ةو ووو رت ةو ممم ميهرت ةو ةو وه ا ةن ةوفه 

ظ باب السائمة 

۱۲۳ م‎ e 0 en n باب السائمة‎ 

5 باب تصاب اليل 

باب نصاب الإبل esses esses‏ مس ۱۲۵ 
باب زكاة البقر 

باب زكاة البقر ss‏ ی و و و و و و ۱۲ 
باب زكاة الفنم 

باب زكاة الغنم ee ees‏ 7 ۳۷ 





ستلیآ ووت ی سنس (108) 





جد المتار على رد احتار س فهارس ‏ 


.... مطلب: محمد إمام في اللغة واحب التقليد فيها من أقران سيبويه‎ ٠ 
مطلب فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه...‎ 
eens مطلب في التصدق من المال احرام.............‎ 


مطلب: استحلال المعصية القطعية كفر essere‏ 


. باب زكاة المال. 


باب زكاة المال و موه ة هه وومةه ههه نار له ههه ره ا ا ني 


مطلب في وحوب الز کاة في دين المرصد .. ۱ 7 


باب الر کاز 


مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية eens‏ 


مطلب ق بیان بیوت الال ومصارفها 7 


باب المصرف 0 


6 © 8 8 ب‎ oy 


8 © © © © ب © ۰ ۰ 


الجزء الثالك 


۱۳۹ 


۱۸ 
۱۰۹ 
۱9۹ 


11 


۱۷ 








باب صدقة الفطر 
باب صدقة الفطر وم ممم ممم ل م ةر ممم ممم ةمل م وم مل زر وم ۱۹۷ 
مطلب في تحرير الصاع والمدّ وال والرطل acess‏ ۱۹۹ 
مطلب في مقدار الفطرة بالذ الشامي و موم ۴۰۱ 
کتاب الصوم 
کتاب الصوم و و و وم و و و ۲۰۵ 
مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحسّاب مردود sees‏ ۲۱۱ 
مطلب في رؤية املال مارا esasen eens‏ ۱۳ 
مطلب في اختلاف الطالع 000 ۲۳۵ 
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 00 ۲6۲ 
مطلب: یکره السهر إذا حاف فوت الصبح مم لعف ل 0 ۲۸۳ 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف اا لل 
مطلب في جواز الإفطار بالتحرّي همم موم موم ممم ةر ةلمم لم0 66 ل ۲۵۹ 
مطلب ف الكفارة وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم 6 66 TT‏ 


سسسب [ علس ابی لملم دوت ملا ] س ( 1۸۰) سس 


جد المتاز على رد احتار سس فهارس سسسب اللهزء الثالث 


مطلب في حديث التوسعة على العيال والاکتسحال يوم عاشوراء .............. ۰ ۲۷۰ 
فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم . 
فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم سب« 000 ۲۷۱ 
مطلب: يقدم هنا القياس على الاستحسان n.‏ و ۲۷۳ 
باب الاعتكاف 
باب الاعتکاف و و میم و2 دی ۲۸۸ 
کتاب ا خج 
كتاب الج و ممم ممم هبهوم مو ممم ممم نوو ةو وم ومو وم م وول و ۲۹۲ 
مطلب فیمن حج ,مال حرام موم و ویو موم موم موم ۲۹۲ 
مطلب ‏ قوم يقدم حق العبد على حق الشرع و۲۲ ۲ ۲۹۲ 
مطلب في فروض الحج وواجباته esses‏ و موم ۲۹۸ 
مطلب: أحكاء العمرة e eseren‏ 
باب الإحرام وصفة المفرد بالحج 
باب الاحرام وصفة الفرد با حج esses‏ ۳۰۲ 
مطلب فيما بحرم.بالاحرام وما لا يحرم assesses‏ ۳۳ 


| لس: "الدينة العلمية" ردعوت اسلامی) | سد ( ۹۸۱ ) سس 


جد المتار على رد ار لس لهارس 


مطلب في طواف الققوم ...۰.۰۰ ...۰.۰ 

مطلب في إحابة الدعاء ees‏ 

مطلب: طواف الزيارة : 0( 

مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة 00 
باب القران 

باب القران 2000 
باب الجايات 

اب المنايات ۱1۹ 
باب الإحصار 

باب الاحصار 12011111100 

باب الحج عن الغير 

باب الحج عن الغير 50 00 

" مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة eens‏ 

مطلب: شروط الح عن الغير عشرون ees‏ 

۱ مطلب في حع الصرورة سس nen‏ 


سس [ ل ی م روموت اما س ( ۲۸۷) 


6 كانت بن جه هوا هده و و و هم سه مه 
82ت 5 6 و و و ته شيع ن و و و اه 
sd û‏ ۵ 6 ت هن © و 3 سه هجون و 9 
م و و و و و و و وم ووو 
و و dé‏ 6 هه و و و و و و و وده 
اك © © هت و * 8 # 6 ۵ ف 6 ۵ 0 5 


۱ # © # # © © © © © © © © ۷ © # 


۳۱۵ 


۳۱۸ 


۳٤١ 


۳:۲ 


۳:۲ 


۳:۷ 


۳۹۹ 





اس 


جد المتار على رد اختار سس فهارس ...سس ابلزو القالث . 


595 العمل على القیاس دون الاستحسان هنا..... ro. esasen‏ 5 
باب ال هدي 
باب الهدي 0 07 د FO.‏ 
مطلب في تكفير الحج الكبائز سس FOV:‏ 
مطلب في دخول البيت 1[ 7 PVE‏ 
مطلب في تفضیل قبره 25 وی موم موم یووم و منم و و 0 ۳۷۵ 
مطلب في احاورة بالمدينة الشرفة ومكة الکرمة.................. 59 ل YO‏ 
۱ کتاب النکاح 0 ۳۷۷ 
مطلب: لترو ج بارسال کتا ب و او و دی ۳۸۵ 
مطلب: هل ينعقد النكاح بالالفاظ الصحفة نحو: تحوزت؟ ۳99 ۳ ۳ ۱ 4¥ 
مطلب: الخصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به .. sss‏ اف 
مطلب في عطف الخاص على العاء OY cesses‏ 
ظ فصل في احرمات 
فصل في المحرمات eens‏ ۱ ۳ 
مطلب في وطء السراري اللا یوخحذن غنيمة في زمانا EV occo aan‏ 








جد الممتار غلى رد اجار س فهارس الجزء الالث 
باب الولي 
باب الولي لا 
مطلب:مهم: هل للعصبة تزویج الصغير امرأة غير كفء له؟ Gagusesessennsss‏ 9.۷ 
مطلب في فرق النكاح لانن 
مطلب: لا یصح تولية الصغير شيخماً على خيرات OF‏ 
باب الكفاءة 1 
باب الكقاءة ofr eee...‏ 
مطلب في الوكيل والفضولي في النکاح 00 68۸ 
ظ باب المهر 
باب الهر موم و وم 61۱ 
مطلب: نکاح الشغار ييا من 6*٩۲‏ 
مطلب: آحکام التعة لما وم مت وم ON‏ 
مطلب في أحكام الخلوة موم همم و 616 
مطلب في النکاح الفاسد .. OVS eee e ea‏ 
مطلب في بيان مهر المثل eens‏ ا که 


| ور سس( 1۸8 ) سس 


۱ جد المتار على رد اختار سس فهارس 





م6 


مطلب في ضمان الول المهر ............ 100 

مطلب في منغ الزوجة نفسها لقبض الهر موم > ONY‏ 
مطلب: مسائل لاحتلاف ف الهر ... ام موم 6۹86 
مطلب فيما برس إلى الزوجة Yes SLL‏ 
مطلب: أنفق على معتدة الغير ا ٩۱۲‏ 
مطلب ف دعوى الأب أن اهاز عارية 0 ٩۰۷‏ 
مطلب في مهر الكفار ممم مهم ممم مع ممم مم فم ممم ممق ةل هو ۱۱ 
مطلب في مهر ال“ ومهر العلانية یووم ٩۱۷‏ 

باب نکاح الرقیق 
باب نکاح الرقیق موم موم TIA‏ 
مطلب في الفرق. بين الاذن والاجاز اا IA‏ 
مطلب: على أن الکمال ابن اشمام بلغ رتبة الاجتهاد ۱ مین 1۱۸ 
مطلب في حكم إسقاط الحمل ...... فمم ممم ممم ممم ووم ممم م ملو 6م م660 ...6 8140000 
ظ باب نكاح الكافر 0 
باب نكاح الكافر فقو رمم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ةم ممم ة مم م ةمل ةمل ةمل ة ةثل لثم 1۲۱ 





1 اجلزء الثالت 2 


جد المتار على رد الحتار س فهارس ل بسح ابلیزم اللالی.. 


مطلب في كلام على آبوي التي 46 وأقل القترة ............................ ۲۰ 


مطلب: الصبي وابحنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع پم ٩۲‏ 
مطلب: الولد يتبع حير الأبوين دينا... لغ 
باب القسم 
باب القسم لمم ممم و ممم ممم ممه موم و YEN‏ 
باب الرضاع ` 
باب الرضاع 2100 وی ممم مل نومه 14۵ 
مطلب: هل يجوز الانتفاع بحليب المرأة لغير الرضاع؟ TEA dscns‏ 
مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية لل ٩۱۵٩‏ 
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سسسب [ ملس یلیرت ]سنس ( 141 ) 


جد المتار علی رد اختار فهرس مطالب 


فهرس مطالب 
(فهرس ال شارية للموضوعات) 
کتاب الز كاة 
حکم القاضي على أحد بنفقة اليتيم القریب فأدّى الزكاة إلى ذلك اليتي» 
إن احتسبها المزكي من النفقة لا تحزيه 00 
قول القهستان": (لا زكاة في الملوك شراء فاسدا) مشكل ees‏ 
تفريع على اشتراط فراغ التصاب عن این -..-............۰.-....... 
فراغ النصاب عن حاجته الأصليّة .......: 0 


إذا كان المال بقدر اج والرء يحتاج إلى شراء دار يجب عليه اب ذا آن ‏ 


اج ما قبل أوانه فیجوز له الشراء..... ees‏ 
الاحتلاف بين ما نقله الشامي من عبارة "الخانية" وبين ما وجده صاحب 


"تا زرم eee‏ 
يجوز أذ ال زكاة لمن له مال على مفلس لکن إذا وصل إليه الدّين يؤدّي 


"جحل الممتار " ف نسخ 


وهب دیّه من رجحل ووكله بقبضه فوجبت فيه الزكاة ّم قبض الوهوب 
له فزكاة ما مضی تحب على الواهب 7 
لو تصلّق ببعض النصاب لا تسقط زكاة ما تصدّق به 0 

انتقاد من الشامي على عبارة للشارح وانتصار من صاحب "الح" للشارح 


إذا لم یود حتی مضى حولان فقد أساء وأثم 0 
أداء الزكاة لدفع حاجة الفقیر وهي معجّلة؛ فمتى لم تحب على الفور لم يحصل 


ل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ] 


الجرء الثالث 


۱۸۹ 


۱۸۳ + 
٩ ۸۳۲۰-۲۱ 


۱۸۳-۳ 
۱۸۳۰ 
۱۸۳۹ 
۱۸۳۷ 


۱۸ ۶۱-۸ 


۱۸:۲ 


۱۸:۳ 


۱۸ 


۱۸۵ 


سس 0 سس 


جد المتار على رد اختار سس فهرس مطالب. 0000000000 از ء الثالث 


- باب السائمة . 
الزيادة والمّمن فى عبارة المان متحدان أو متلفان...................... A‏ 
باب نصاب الابل ۱ 
الابل جمع أو اسم جمع؟ ء۰ مس ۱۸۵۷ 
امالك یر في زكاة البقر والغنم بين دفع الإناث أو الذكور بخلاف الإبل ٠‏ ۱۸4۸ 
باب زكاة البقر ظ 
عند استواء البقر واباموس یوعذ/أعلی الادن» وأدن الأعلى........... ١844 ٠‏ 
لا شيء في ما زاد على الأربعين (اگستن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۵۱ 
باب زكاة الغنم 0 
معنى ابن خاض ۱۳ 
في أي سن بحب الزكاة في ولد البقرة؟ AO n‏ 
لا زكاة في حمل وفصیل وعجول إلا تبعا للکبیر...................... ۱۸۵۷-۸۹ 
لا تحب الزكاة في نصاب هالك بعد الو جوب e‏ 1۸0۸ 
کشف الا هام اعتری العلامة الشامي..... پم ۱۸۵٩‏ 
والستفاد وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه .................. ۱۸۱۳-۱۸۹۰ 
هل یضم النقد إلى النقد لو باع السائمة المزكاة بنقد؟ 0 | ۱۸۹4 
حكم الزكاة في مال مغصوب خلطه الغاصب ماله ... AN a... eens‏ 
مبنّى الفرق بين قبول ابموائز من الأمراء» وعدم قبول ضيافتهم us‏ ۱۸۱ 
عل شا عن أحد ین ثم هلك ایکون نامر ی ۱۸۳۷ 
۱ باب زكاة الال ۱ 
نصاب الذهب والفضة بالأوزان المندية 7 ۱۸۸ 
الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا ees en‏ 5400م( 
يعتير أن يكون المودّى قدر الواجب وزناً عند الشیجین 0 ۱۸۷۵-۱۸۷۰ 





جد الممتار على رد الختار هرس مطالب 
لو بلغ عرض التتحارة بأحدهها نصاباً وهسا وبالآحر أقل قوّمه القع للف 
ما بين الخمس إلى الخمس عفرٌ وقالا: ما زاد فبحسابه 0 


من صور الخلاف بين الإمام وصاحبيه 10 


21100 حكم الزكاة في الفلوس‎ ٠ 
101 . احتلاف آلمتنا في ضم قيمة العروض‎ 
9 ضم الذهب إلى الفضّة وجوبه إذا م يكن كل واحد منهما نصابا‎ 
[۱ لا اعتبار بتکامل الاجزاء عند الامام‎ 
100 وجوب الزكاة فى اللیون....‎ " 
القرض ویدل مال التجارة‎ 
1211100 الدّين التوسط تعریفه وبعض أمثلة له. و‎ 


حكم الدّين التوسّط وبعض الاحتلافات والتفريعات.. esen‏ 


إذا كانت الألف من ين قوي فإن دم ول هو حول الأصل».لا من 
حين البيع ولا من حين القبض........... eee‏ 
حكم الدّين التوسّط وبعض الاختلافات والتفريعات eens‏ 


۱ 1 حكم الدين الضعيف وما يتعلق oun esasan sno‏ 


العتمد أن أجرة عبد التجارة ودار التحارة کالقوي فممفمومء وم 1 


حکم زكاة الدّين الذي أبرأ الدائن عنه المديون الموسر بعد الحول as‏ 


۱ قبضت مهرها ألفاء وطلقت قبل الدحول فعليها رد نصفها لكن لا تسسقط 


عنها زكاة النصف الردود إذا كان نقداء تحقیق الفرق هنا بين النقد وغیره ' ۰ 


باب الر کاز 


لاح لا يكون عشرياً ولا راجيا فيه نظر للعلآمة الشاميء وأحاب عته ۾ 


صاحب ب "جحل الممتا ر ومفموة ةم موه وو نمو فم نه ررم من مم مم ةفو قة 





من القوي أو المتوسط وعرم يو ةم مو م ةل ةم مم ءث6ممقه 7 


البزء الثالث 
NAV8‏ . 
۱۸۷۹ 
۱۸۸۱-۷۷ 
۱۸۸۲ 
۱۸۸۳ 
۱۸۸۷-۵۶ 
AAA‏ 
٩ ۳-۸۹‏ ۸ ۱ 


۱۸۹ 


۱۸۹ ۸-۵ 


۱۸۹۹ 


۱۹۰۰ 


۱۹ ۰ ۵-۷ ٩ ۱ 


: ۱٩۱ ۱ ٩ م‎ ۷ 


۰` ٩۹ 


٩ ٩۱ ۵-۱ ۲ 


۱۹۱۹ 


۱۹۹۷ 


سات ( )۱۱۸٩‏ ل 


جد المتار على رد اغخنار س فهرس مطالب 


باب العشر 


قول ابن بحيم بارتفاع الخراج عن أراضي "مصر" وبعدم وجوب العسشر 


أيضا فيه نظ تحقيق النظر وتبيين الأمر من صاحب "الول" 0 
أحذ الخراج من ذمي اشتری من مسلم وأخذ العشر من مسلم أخذها من 
الذمي المذكور 1 
احتلاف أثمتنا في وقت وجوب العشر...... 00( 
لو أجّر الأرض العشرية فالعشر على الموجر أو الستأحر esses‏ 
إشارة إلى فرق بين تعبيرين neenenenns‏ 21210 


لاختلاف في مُصرف الضوائع وأموال ! لا وارث ها وتحقيق الراجح بسط وتفصيل 


باب المصرف 


ما هو مٌصرف الزكاة والعشر هو مصرف الصدقات الواجبة..... كت 


لا تحب الزكاة على من ملك نصابا غير نام» لکن يحرم عليه أحذ ال زكاة 
إذا کان ماله فارغاً عن الحاجات 7 
يحل أذ الصدقة لمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه ولعياله. 
الحلي من الحوائج الأصلية أو غيرها؟ وتحب صدقة الفطر على من ملكت 


جواهر ولآلي قدر النصاب أم لا تجب؟ 21900 


روايتان في دفع الزكاة إلى بني هاشم والکلام على ما نقل العيني ۹ 
الكلام على اعتصار الشارح ما نقل "النهر" عن العيني esen‏ 
دفع الصدقات الواحبة إلى الذمي او ةم مار ةم نو 
حطاً الشارح في النقل عن الزيلعي جواز التطوّع للحربي eens‏ 
صلة الحربي وإيضاح عبارة "یرل" لا و و ع هن و ون و و و و و و و و ةد هو و وه 
نظرة على رسالة "لححَة المؤتمنة" وتلحیص ما یتصل هذا البحث ۹ 
حطاً الشامي في عزو الکلام إلى الامام محمد هناء مع إصابته في موضع آحر. 


الجزء الثالث 


۱۹۱۸ 


۱۹۹ 


۱۹۲۰ 
۱ ٩۲ ۲-۷۱ ۹۸ 
۱۹۳۳ 


ء ۵-۷ ۱۹۲ 


۱ ٩ ۳۷-۱ 


۱۹۸ 


۱1۹۹ 


۱۹۳۰ 


۱۳۱ 

۱۹۳۲ 

۱۹۳۳ 

۱۹۳ 6 

0 ۵ 
(110 


۱۹۳۹ 


سس [ لی لی امیا رت ات ] سس (39۰) سس 


جد المتار على رد احتار فهرس مطالب 

عدم اللائمة بين تأويل عبارة "احیط" ؛ وعبارة رح في الصلة إلى 

المستأمن إلا بتكلف صريح 01100 
۱ حكم السؤال بدون حاجة وإعطاء مثل هذا السائل مع الكلام على الأكمل 
٠‏ و"البحر" و"النهر" والشامي 1 

دفع الزكاة إلى مهدي الباكورة أو الطبال ومعتی الطبال بالفارسية ۰ 


العتمد أنه إذا دفع الزكاة إلى المهدي ينويها صحّت وان نص على التعویض 
مت الشامي ق صوره التصریح بالتعویض وكلام صاحب "الین" عليه.. 
إعطاء العلّم خلیفته شيئا بنيّة الزكاة» وتحقیق صاحب "جد المتار" 5 


لو أدى الودع ضمان الوديعة المالكة إلى صاحبها الفقير لدفع النصومة لا تحزيه . 
عن الزكاة وإن نواهاء تبيين علة المسألة مع إبانة الفرق بينها وبين المسألة السايقة 


نص "التتارحانية" بجواز دفع الزكاة إلى الطبال» و کلام صاحب ابید" على تعليله. 
باب صدقة الفطر 
أحذ الصدقة النافلة لمن علك نصابا sess‏ 


يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن eseren‏ 
اعتبار نصف الصاع با ماش والعدس مبني على رواية محمد تحقيق المسألة من صاحب "المي" 


کتاب الصوم 


تعتبر النيّة في النفل وفيما يتعلق بزمن معيّن إلى الضحوة الكبرى على الأصح. . 


سس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


الجرء الثالث 
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جد المتار على رد اختار فهرس مطالب . 


الكلام على "البحر" في ما أظهر أن لاسلاف في حواز ا اة إلى الضحوة لکری 
أو إلى الزوال لفظي 20 
لصف حصة الفجر في "مصر" و"الشام ......... 1 
صورة ة حواز الصوم في يوم الشكُ........ و مهو 
شهدوا في آحر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم» إن كانوا في السصر ردّت 
لتركهم الحسبةء وان جاژوا من حارج قبلت. .دتمم ممم ممم ماله 
الفاسق إن علم أن الحاكم ميل إلى قول الطحاوي ويقبل قوله يحب عليه» وان 
المستور ففیه شبهة الروأيتن ...00.0002.0000 eee‏ 
لا تقبل الشهادة على الشهادة ما لم يشهد على شهادة كل رحل رجلان... 
إيجاب حروج الحارية المخدرة لشهادة هلال رمضان يظهر أن الشهادة علسى 


. الشهادة لا مساغ ها بدون التعذر في رمضان أيضا 00 
لروم الصوم على أهل القرى بسماع المدافع.... sess‏ 
الكلام على قول السبكي باعتبار الحسّاب في عدم إمكان الرؤية» وتحقيق صاحب "اميد" 
اشتراط الاسلام في إخبار ابحمع العظیم نو وم مهو 
أبدى "النهر" موافقة تصحيحين في حدّ الجمع العظيم وأشار الشامي إلى ۳ 
في ادّعاء الموافقة» وأبدى "الحد" صورة الموافقة 0 
حين صّحو السماء ثلاث روايات في قبول شهادة الرؤية؟ طرق العمل ما 
وحاصل الكلام في المبحث 212111111111 
يتبادر من قول الشامي: (وغذا قال في "البحر'): أن شيئا من العبارة المنقولة كلام 
البحر وليس كذلك 171110100 
نبوت الشهر بضمن إثبات الوكالة» وبيان فرق بين وحوب الصوم وتبوت الشهر 
وبين رمضان وشرال .000000000 ۰ 
احتلاف النسخ في لفظة: شهدا وشهدوا eens‏ 


ثبوت الرؤية بالشهادة على القضاء بشاهدین لا يحتاج إلى أن یکون القضاء ٠‏ 


بشاهدين فقط في يوم علة كما یر اه الشامي oceans‏ هه 





س الجوزء الثالث 
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جد المتار على رد احتار فهرس مطالب س ۰ الخزرء ال ال 
اشترط الصنف استجما ع شرائط الدعوی لقبول الشهادة على ال القضاء ورآه 


الشامي مبنیاً على بحث "الخانية" باشتراط الدعوی لقبول شهادة الفطر مع أن 


المصضئف صرح بعدم الاشتراط هناك een serene‏ 7 

الشهادة برژية الغير لا تقبل؛ لگگها حکاية ۱[ ۱۹۹۳ 
الکلام على قول الشامي بعدم قبول الشهادة بأمر القاضي لصوم E‏ 

0 تحقيق أن الدعوی واستجماع شرائطها لا حاجة ليها في الحقوق الخالصة ظ.‎ ٠ 
۱۹۹5 ۱۹ تعال وفيما غلب فيه حقه تعالى وممممو ةف وفة يفوم وم‎ 

ا بود عدم اشتراط الدعوى في الشهادة على القضاء ase‏ ۹ 
تحقيق الفرق بين قبول الاستفاضة وعدم قبول الشهادة برژية أهل بلد وصومهم ۱ ۱۹۹۷ 
لا اعتبار باستفاضة صوم بلد لا قاضي .فيه ولا 0 

۱ صور عتلفة في حل الفطر وعدمه مام ان و بعد ما ثبت رمضان ي#شهادة ۱ 
عَدْل أو عدلين في غيم أو صحو و ۲۱۱۵۱۹۹۸ 
صو بول عل وأو بعد ین بر لال لفط ي محولا ل اسر 000 
حلافا محمد ورجح الزيلعي.قول الشيخين» والإتفاني قول n‏ ۲۰۱۷-۲۰۱۹ 

الكارم على تصحيح الإتقاني enan e‏ = 

رؤية املال بالنهار لليلة الآنية مطلقا على الذهب لمم ۲۰۲۱-۲۰۱۸ 
سبب غدم إمكان رؤية الملال صباحا ثم مساء في يوم واحد ی ۲۰۲۲ 

لاعبرة برؤية افلال قبل الزوال وبعده على مذهب الامام الصحیح ens‏ ۲۰۲۲ 
كل حركة الشمس طلوعٌ لقوم وغروبٌ لقوم موی ۲۰۱۲۵ 
قدر البعد الذي تختلف فيه المطالع sese‏ ۲۰۲۵ 
احتلاف مطالع الشمس يقع في فرسخين بل قل فا می ول التاج التبريزي 
بائه لا عکن في اقل من ؟ فرسخا؟ ل فلكي 
و رؤي الال في اشرق ليلة الجمعة وفي الغرب ليلة السبت» "شسامي . الأول + 4 
عكس الفرض» جحد essere‏ 

معئی الخلاف في اعتبار احتلاف الطالم... وم وم ۲۰۳۱-۲۰۴۰ 


( 1۹۳ ۲ تسش 








جد امار علی رد شا س هري ال 


الجزء الغالث 
یفهم من كلامهم اعتبار احتلاف المطالع في ال وكذا في الإرث» لکن نص 
في "اللباب": أن لا عبرة به مهم موم ۲۰۳۳-۲۰۳۴ 
الأضحية کاوقات الصلوات يازم کل قوم العمل .ما عندهم فتجزی الأضحية 
في ايوم اثالث عشر وان كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عش ولكنّ الصحيح لاله ۲۰۳8 
الفتوی آكد من الأشبه» وأن الفتوى مى احتلف رجح ظاهر الرواية.........  ۲٠۳١‏ 


باب ما يفسل الصوم وما لا يفسده 


تعاطي ما يدحل منه الغبار ونحوه بدون الحاجة مفسدٌ مطلقاً أو بشرط قصد الإدخال ‏ ۲۰۳۷-۲۰۳۹ 


بیان للشرنبلالي في بعض أحكام الدحان...... ۲۲ ۲ ۲۰۱۳۸ 
احتلاف التصحيح في إدخال ما ليس فيه صلاح البدن 0 ۲۰۳۹ 
إدحال الماء ليس كحك الأذن بالعود f Essense‏ 
مسائل في من جامع ناسياً ونزع حين التذكر وإشكالات لصاحب "الح" مع إحابات. ٠‏ ۲۰۶۱ 
حين تذکر نم عاد ينبغي عدم الكفارة لشبهة حلاف مالك ما ۲۰۸۲ 

لا يفسد ابشماع فیما دون الفرج إن م ينسزل و ۲۰۵۲ 
أبدى صاحب "بل" هنا سؤالاً عن صورتين مع ابلواب عنهما e‏ 
الجماع المفسد للصوم و eff‏ 

في توضیح وتقیید بعض العبارات و ۵۲6۵ و۲ 
المخاط والبزاق يخرج من فيه وأنفه فاستشمّه وا ستنشقه eens‏ دی ۲۰۵۱ 
'القنية" لا تراحم "الظهيرية" enan‏ ۱ مقر ةو ةل ةل ةم و ل CC‏ 
الفهوم لا یعارض النطوق ۳ edese‏ = 

من ابتلع بلغماً ملء فيه ينقض صومه عند أي يوسف ی ۲۰۵۳-۷۰۵۲ 
تعليل القولين في إيجاب الکقارة على من آکره على الحماع ss‏ کف و۲ 


كلام صاحب "بل" على استدلال الشامي بعلم وحوب الكقارة في لصوم على عدم الثم .۰ ۲۰۵۹ , 
تأييد كلام "اح" ما ظهر من نقل الشامي أن الأكل بعد ظنّ الطلوع إثم مع عدم ٠‏ 


وحوب الكفارة في الصور ة المنقولة وم ممم ممم م ة ممم ة وم میم و 0¥ 
في وحوب الکفارة مع الشكُ في الغروب اختلاف الشایخ ۳ ....... Oh‏ ۲۰۱۰ 


سسسب | جل لورت نی ]| سے (394) سس 


جد المتار على رد انختار علي قهرس مطالب ساسح الجزع الثالث 


ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة.. assesses‏ ۲۰۹ 

في المسألة تفصیل ذکره في "اليد" و 

القضاء والإثم على من أكل مع ظنّ طلوع ا لفجر.. Yee Sassen‏ 

حکم الإقطار بظنّ غروب الشمس....................۰.. 0 AYN‏ 

الإفطار بإخبار الواحد بالغروب أو بسماع الطبل والدانع es‏ ۱۹ 

حكم من تناول الفطر مضطراً من تحقيق "ابىد" الحا" 

یستحب التتابع بين القضاء والكفارة 0 ۰۱۷۲ 

احتحم فظن فطره به قضى وکفر إلا إذا كان جاهلاً واه مفت معتمد بالفطرء ظ 

أو سمع حديثا eens esses‏ ¥ 

احتلاف الرواية الشديد في عدم العبرة بسماع الحديث للعامي as‏ مل ا mE‏ 

اغتاب فظن فطره فأكل عمدا عليه الكفارة في كل حال اعتمد حديثا أو ففوى» ‏ 

تحقيق مبنى الأمر وإبانة الفرق بين الحجامة والغيبة VE ne‏ 

لو جامع في رمضانین فعلیه کقارتان وان لم یکفر للأرل............ ای ۲۰۷۹۲۰۱۵ 

هذا في الجماع حاصة أو الفطر مطلقا؟ تحقيق "امد" ل الا 

3 صورة في مسألة قيء الصائم» تفصیل الفسد وغیر الفسد منه ss‏ ۲۰۷۸-۲۰۷۷ 

ONS O sess معنّى العلك بالفارسيّة‎ 

حكم الزيادة على قدر القبضة في اللحية ال OR‏ 

الضعف الحقيقي عن الصوم يبيح الفدية عند ال لله eens‏ و ۳۰۸۱ 
فصل في العوارض البيحة لعدم الصوم 

الأحسن تبدیل لفظ الرء بلفظ العبد ‏ النظم بو ۲۰۸۲ 

هل تغني المريض تحربة غيره عند اتحاد الرض؟ YAY eens‏ 

إذا حذ بقول طبیب حال عن الشروط وأفطر فالظاهر زو لكقارة "شامي". ٠‏ ۲۰۸6 

حالفه "امد" في لروم الکفارة. ۱ 

الصلاة كالصوم ويؤدى عن كل وتر نصف صاع. | ی ۲۰۸۵ 

نوى صوم القضاء هارا يصير متنفلاء وان أفطر يلزمه القضاء asses‏ ۲۱۸۷-۲۱۸۱ 


سس 1407 س 


- جد الممتار على رد اغتار ست فهرس مطالب لست الجزء الثالث 


لا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزو daggers a‏ ۲۱۸۸ 
الداحل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدّق دون التعيين دی ۰ ۲۰۸۹ 
قدم صاحب "اند" ثلائة عشر فرعا غذا الأصل mm Sessa‏ 


نذر إطعام عشرة مساکین ولم یسم مقدار الطعام فلم لا جزیه (طعام مسة مساکین؟ ۱۰۸۹ 
نذر هدياً لم بجر إلا بالغ "الكعبة" أو أضحية لم بحر الا في أيام النحر......... 0 ۲۰۸۹ 


كيف وجب التعيين في هذین؟ تحقيق "اب" في التعليل... 00 - 

لو نر ی برت واتصتك بلحمها لم ر أن يتصق بم بعينها............... 0 

۱ واقعة الفتوى» جوابها وتحقيق حكمها... ee ees‏ 

سوال عن خالفة التعيين مع الجواب 00 0 esses‏ 000 
الكل في هر الذي تع رات و مايق ل شرع زل من درا ا 
والشمع والزيت وتحوها.................... LD DS‏ 
تحقيق صاحب "اب" أن ذلك ليس بنذ فقه» بل هون عرف أصله تقدم 6 ) 
المدية إلى الأكابر assests‏ 

ا باب الاعتکاف ۱ 

۱ م يكن جع بصي فيه ما سکاف في مسحدء ندل اج 5 

للخروج إلى الجماعة sese ese‏ 1 1 1 1 1 1 ا ا ا AYO‏ 
معنّى ستية الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان ومعتى الاعتكاف تفلا .. AY‏ 
لوطم في عل تكح على ۱ ۲۰۹۸ 

اقل مدّة الاعتكاف نفلا....... 120111111 ۹( 
يحرم الخروج للمعتكف.اعتكافا واحبا أو مسنوناً لا لمتقل ۲۱۰۱-۹۹ 
ذا اکن مس اسهم عله قضاء مشر كله أ بعضه أو ايوم لذي فد ف 0 

واعتبر ابن الهمام هذه المسألة عسألة إفساذ الشفع الأرّل من الصلاة النافلة.... etre‏ 
هل يجوز الخروج إلى الجماعة إذا لم يحد جماعة في مسجد اعتكافه؟ الم 
لو حرج ساعةٌ بلا عذز فسد واعتير الصاحبان أكثر النهار. eens‏ ۷ :` 
لو شرط وقت النذر الخروج للعيادة وامخنازة وحلس خلس العلم اه 


سس ا رس سس 





جد المتار على رد احتار سس فهرس مطالب بلزء اثالث 
ابدی صاحب "الح" في هذا الحكم فرقاً ین الاعتکاف تور والسنون....: ۰ ۲۱۰۸ 
کتاب احج ۱ 
الكلام على ما استدرك به الشامي قول صاحب البحر": كل ما ره عدن ۱ 
تحریا فهو من الصغائر مف esses eens‏ ۲۱۰۹ 
. سقوط الحج وف اللاك ۳[ .| ۲۱۱۰ ۱ 
غأبة وف الناهيين والاضطرار إلى الرشوة لدفع شرم e‏ تب ۲۱۱۲-۲۱۱ 
ال ل نت رح شر ليب عله رزج كما الاب .0 ۲۱۱۰۳ 
تكلم على علته صاحب "اليد" 0 9 
فرعوا هنا على شبه الإحرام بال ركن ثلاثة أمور: (۱) بطلا بالردّة ولو كان ۱ 
شرطا حقیقیا ما أبطلته الردّة. (۲) اشتر تراط اله له. (1) عدم سقوط الفرض ا 
عن صيي أكرم فبلغ ۲۱۵۲۲۹٩ O‏ 
وتکلم صاحب بف" على ور اللا فح أن هذ رع ل غر مضه ا 
اليل نع لیم في امناسك..... O se eee‏ 
ا اه ۲۱۹ 
ما تخالف فيه العمرة الحج... 5 e‏ موم ۲۱۴۰ 
بعد ذي الحليفة من باب السجد النبوي. ملعو ممه ةم ور و وم و لل ۰ ۲۱۳۱ 
کلب ما بزعمون ل عل كل المي في عض یر هي .... ۰ ۲۱۲۲ 
رابض أو YY ۱ RD‏ 
باب الاخرام وصفة الغرد باجح 
التيمم للمحرم عند ا عن الماء ليس رد له ملوثء واستتی ‏ صاحب ‏ . ۱ 
"الجد" منه بعض الصور... م و موم مهم ۲۱۲6 
من السنة أن يحرم ظاهرا.. ene‏ ی ۱ موم ۲۱۲۵ ۱ 
النقص في کلمات التلبية مکروه ترا أو تدسزیها؟ سس ۳۱۳۹ 
إضافة سبحانه وتعالى إلى كلمة الحلالة. 0( en‏ ۲۱۲۷ 





جد الممتار على رد احتار س فهرس مطالب 


. یکره تعصیب غير الرأس والوجه بغیر عذر 1۹ 
تخطية ال ون اب 
غسل الرأس. واللحية بالسّدر مم ع م ومووووو و و و وو و و و و وه موه 


ذكر في "الدر": يتقي لبس قميص وسراویل ْم نقل الشامي عن "البحر" عن 
۱ الحلبي ضابطة وحقق صاحب "لين" ونقح هذه الضابطة بكلمات العلماء 2 
کت طُويل essen ssn‏ 


الكلام على عدم جواز ستر العقب للرحل esses‏ 
تقدير نصف ذراع وربع ومن وتقدير نصف ذراع في الهندية sees‏ 
الكلام على قول الشامي 
يحل الطيب والصيد بعد الرمي والحلق؟ esses‏ 
الکللام على قوله: الاضطباع سنّة الرملء.....:.......... n‏ 


تحقيق معان الافراد والتمبّع والقران..... esasen‏ 
تنبية على تقصير في تفسير القران فممفة فوم م ممم ممم ممم ممم ة وو ممم ةم م ةما 
باب الجنايات 
قد يجب با دمان آو دم أو صوم أو صدقة 20 
من بحث "البحر" التسوية يين حكم المأكول والشروب الخلوط طیب غلوب 
حكم خميرة ابن المخلوطة بالطيب 00 
إن غلب الطيب وجب الدم وإن لم تظهر رائحته eee‏ 
الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك» في أكل الكثير منها دم والقلیل صدقة. 
في ستر رأسه يوماً كاملاً أو ليلة كاملة دم وفي الأقل صدقة ees‏ 
یر کم ستر قل من لريع في أقل من يوم أو يلة من صاحب "جد متا 
تغطية الکفین والقدمین.........:..۰۰۰۰..۰.... و ممم ممم مم ةمق موم 


إذا تنائر شعر ۵ بالرض 


في الحجر: هذا هو تحت الميراب. essere‏ 


الجزء الثالث 
۳۱۳۸ 


۲ ۱ ۹ 
Y1 


۲ ۱ ۳۱۷-۲۷ ۷۲ 
۳۳۸ 


۲۱۰-۰۹ 
Y€ 
۱۱:۲ 
۳۱ 


۲۱ ۵ 


۳۱ 5 


۲۱۷ 
۲۱ ۶ ٩-۲۷۸ 
۳۲۱۰ 
۳۲۱ 
۲۱ ۵۳-۰۲۲ 
۲۱۵۵-۲۱ +4 
۲۱ ۵ 
۵۹ 


۳۲۳۱۰۷ 


جد المتار على رد اختار سسس فهرس مطالب 

0 في لطواف جبباً بدنة إن لم عده.......: een‏ 
1 اذا أعاد طواف الفرض بعد يام النحر لزم الدم» استشكله یز" ens‏ 
وإذا أعاد الطواف لا تحب إغادة لسعي؛ لأن للعتبر الاوّل وه "ملد" عليه سوالا. 
لا مدحل للصدقة في العمرة أي: طواقها.......... seems‏ 
التعقب علي البحر" في حكمه بالاشبتاه في كلام "الکنسز" و"التنوير ...... 


۱ لو ترك إحدى الحمار اثلاث تصدق بنصف صاع ویجب لكل حصاة 0 أن 


يلغ دما ینقص ما شاء؛ لا يجب في الأقلّ ما يجب في الأكثر كنا في عامّة اللکنب» 
لكن الحدّادي في "السراج" قدر المنقوص بنصف صاع فتوحه عليه إيراد» وقرر 


صناحب "ابلید" كلام العلماء تقريرا واضحا وأبان أن في كلام السراج تقصيرا وخ ا . 
( ي کلام لسراج تقصيرا وتغيرا ۲۱۹۹-۲۵5 


لو طیب عضو غيره لا شيء عليه: وفيه تفصيل eens‏ 
"السراج الو هاج" شرح "القدوري” للقارئ 0 
في الوطء قبل الحلق وبعده قبل الطواف بدنة و موم موم و و وم وشن 
وفي "الفتح": الأوحه وجوها بعد الوقوف وناقشه في "البحر" و"النهر"....... 


أعتق عصافیر من ملکه قیل: لا جوز؟ لاه تضيبع للمال. een‏ 


فان أحذه (الطير المرسل) بعد الإباحة ملکه "الشامي" eee‏ 
الإباحة لا تفيد التمليك: "جد الممتار"............ 21200 


سيب دابته وقال: (هي لمن أخذها) تخرج عن ملکه أو لا؟ ذکرت اس" ۱ 


ثلاثة مذاهب» وحقق السألة صاحب "اب" تحقيقا بالغا واضحا...... 
حكم ما طرح من غير الحيوان كالقشور ونحوها eens‏ 
حرر المسألة صاحب "اب" وأنحذ على الشامي فيما اعتراه من عدم التفرقة بين 
التمليك والاباحق وفيما فهم أن مدار الفرق في جواز أحذ المطروح وعدم .جوازه 
هو کونه عروضا أو حیوانا eceme‏ 


وعلى الحصر العتمر عمرة.................. n‏ 


3 الجزء الغالث 
۵۹-۸ ۲۱ 
۱۱۹۰ 
۱ 
۱۱۹۲ 
۱۱۳ 


۳۱۷۰ 
۷۹ 
۳۱۷ 
۳۱۷۳ 
114 
۷۵ 
۱۱۷۳۹ 


۲۱۷۸ -۷ 


. ۲۱۸۳-۰۲ ۹ 


سس | جل هی توت مان ] سس ( 3۹۹ ) سس 





جد المتار على رد الحار سلس فهرس مطالب 


الجزء الثالث 
باب اج عن ابر ۱ 
تعریفات العبادة والقربة والطاعة....... LL‏ 
بيان النسبة بینها وم وم موم موم ۴۱۸۹ 
وجب ال على أحد فلم مج وأوصى به وارثه فحج عنه يجزيه cesses‏ ۲۱۸۷ 
قال الشامي في شرط آله يغني عمًا قبله» وحقق "ند" فرقاً بينهما IAA aes‏ 
من شرائطه احج عن الغير الإجرام من الیقات وفيه بحٹ.... پم ۲۱۸ 
من شرائطه الاحرام بحجة واحدة 2000 ا 4 
الشرط الثامن يغني عن الشرط الثامن عضر ...... cee‏ ۲۱۹۱ 
۶ حاجة إلى الشرط الثالث عشر والعشرین odessa‏ ۲۱۹۲ 
عدم الاستفجار 121111 ی ۲۱۹۳ 
عند الشافعي لا بصلح للنيابة الصرورة والمرأة والعبد ۲۱۹۵ 
من تعليل الكراهة في نيابة المرأة... ees eens‏ ۲۱۹۵ 

كراهة إحجاج الصرورة ترمية أو تدسزیهیا ...۰ ۲۱۹۷-۲۱۹۹ 
من حڃ عن أبيه وأمّه أو عن أمَه؟ لفظ O nk‏ ۲۱۹۸ 
جواز التمتع في حج البدلء حققه "ابید" ورفع الإشكال ل 5١940000‏ 
باب الهدي ۱ ۱ 
اعبار احتلاف الطالع في الحج؟....٠............‏ موی ۲۴۰۰ 
حج النفل أفضل من الصلة؟ن.. esse...‏ ۳۱۳ 

هل الحج يكفر الكبائر والتبعات؟ فيه أحاديث واستدلالات وأقوال ........ ° ۲۲۲۳-۰۲ 
دخول البيت ليس من مناسك الحجّ YE sess seen‏ 
تعيين ابن حجر الذي قال بوجوب زيارة قبره عليه الستلام لمن له سعة ...0 ۲۲۲۵ 
ينبغي للشارح أن ينص على كراهة ابحاورة بالمدينة ومكة المكرمة وقال ملا علي 

القاری: لو كانت الأئمة في زماننا وتحقق شم شأنهم لصرحوا بالحرمة 5556 


سس (۷۰۰) سس 





صار الأب الموكل مباشرا عند حضوره والوكيل المعبّر شاهدا 





جد امار على رد اختار سس سه هرس مطالب الجوء العالث ` 

لفظ الامر ك: : زوحني وکا ار ب ایجاب؟. Sassen‏ ۲۲۵-۹ 
ما وضع للحال الضار ع eens eens‏ و۲۲۲ ۲۲۵۹ 
لفظ الاستفهام يعتبر إيجابا أم لا؟...... موم وم ممم ممم وول ۱۲۵۸۲۲۲۵۷ 
«قال طما: يا عرسي فقالت: لبيك انعقد النكاح ees‏ لمقفد 
. صحّت إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود لقول. ees‏ ۱۳۵۰ 
"الصفی" أو "النتصفی"؟ ۹۹ ۱۳۵۱ 
التزوّج أو الترویج؟ ل م ل ۲۲۵۲ 
اند التكاح بالإقرار ولا ينافيه ما صرّحوا به من أن الکاح بیت باس صلا 

.رسالة صاحب "الح" في تحقيق المسألة الكامل n‏ ۲۲۵۹-۲۲۵۲ 

"عبات الأنوار أن لا نكاح بمجرّد الإقرار" (۸۱۳۰۱) َ- 

إذا توجه الیجاب مع ذکر الهز وقبل الآخر قبله لم ؛ يصح أي: لم ینف "بجر" ۲۲۹۰ 

لا يشترط العلم. ععتی الایجاب والقبول فيما يستوي فيه الح والهزل STITT‏ 
" يصح اللکاح بلفظ ترویج ونکاح سس ٍ_ ۳ 
يصح التكاح عا وضع أتمليك عين في الحال بشرط نة أو تربةوفهم الشهود القصود. Né‏ 
أبدى صاحب "اليد" ما يدفع الخلاف ويوفق بين "النتح" وبين الزيلعي والسترحسي.... 2 
لا يصمح النکاح بلفظ إجارة وإ عارة لکن تثبت به الشبهة مل ۰ ۰ ۲۲۹۵ 
لو أكرهت على التزوج بألف ومهر مثلها عشرة آلاف.................... ۲۳۹۹ 
الشهادة على الت وكيل بالنكاح ليست بشرط للصحة....... ۲۲۹۷ 
لا بذ من تمبيز النکوحة عند الشاهدین؛ وما ذكر قاضي ان من اقتاء خسف ۱ 
لیس قوله بل نقله 1 ۱۹۸ 

" من قال بالاكتفاء عجرد حضور الشاهدين بدون السماع؟.. eens‏ 0 ۲۲۹ 
اشتراط فهم أله عقد نگاح........ موووووو و و موی انف فيفك 
صحة النکاح بحضور شاهدين أعميين YY esen‏ 

V4 ۱ ۱ 


جد المتار على رد احتار سس فهرس مطالب سس الجرء الثالث 


صارت البنت البالغة عاقدة حين حضورها والأب المعبّر شاهداً إذا كانت البالفة 


وكلته كما حققه في "ابد" و ۲۲۷۵ 
زلة قلم الطحطاوي والشامي في الحكم بصحة النكاح موقوفا في المسسألة 
المذكورة إذا لم تكن البالغة حاضرة و ۲۲۷۹ 
تحقيق أن الاستفهام يفيد الإييجاب أم لا؟ لمم مهمه ووم ل ل ۲۲۷۸-۲۲۷۷ 
فصل في امات 5 
صورة تعيّن أن الببت من زنا.. 0000 ۲ ۲۲۷۹ 
أخّ من النكاح له بنت من الزناء.... assesses en‏ ۲۲۸۰ 
عبارة الفتح": دحل في البنت بنته من الزنا eee‏ ۸۱ 
أحكام عمّة العمّة وعالة الخالة FYFAYYAY esses‏ 
أ زوجته» وزوجة أي الزوجة وبنت زوجته الموطوءة ا ۲۲۹۳-۲۲۹۲ 
الخلوة بالزوجة تحرم البنت؟......... sss‏ ۲۲۹۵ 
شرط تحريم بنت الزوجة وأمّها إذا كان النكاح فاسدا e‏ ا ۲۲۹۵ 
يحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع آبویه موی و ۲۳۰۰-۹۰ 
عدم حرمة الرضعة بلبن الزنا على عم الزانی؟ منونمم ۸ 
حرم أيضاً بالصّهرية اصل مره فيه إشكال» وقد حلّه صاحب "الح" في رسالة ٠‏ 
سّمّاها: "هبة النساء في تحقّق المصاهرة بالزنا" (110١ه) esen‏ تارف 
نص الرسالة بعد ترجمتها بالعربية من إفادات الرسالة eens‏ هكةة ا ا 
ف: : تفسير قوله تعالى : ربكم گم ی فى حُجَوركم 4 [النساء: [rr‏ الآية. ۱ - 
فس: إن كانت الام وبنتها أمتين لرحل فله أن يطأ إحداهماء وإذا وط إحداتحها ۱ ۱ 
حرمت عليه الأحرى 0 
ف: تفسير قوله: لبن نت لین ين انتب [الساء: ۲۳[ ٠ ٠‏ ام 
فس: أمة الابن لا تحزم على الأب مطلقاً بل التي دخل يما الابن 0" 
فے: تفسير قوله تعالى: امت نابک [النساء: ۲۳] ال تک« 


سسسب [ جل ال سی ورت مان ] س (۷۰۲) سس 


: . جد المتار على رد اجتار سس س مطالب 


ف: ام الامة لد حولة يما تحرم على الواطيع بالائفاق 1۱ 
ف: حزمة المصاهرة تثبت بالوطء الحرام أيضا 00 
ف: (۱) الأمة المشتركة لا حل وطؤها لأحد من الشركاء esses‏ 
ف: (۲) أمة الابن وطوها حرام على الأب 21100 
فل: (0) أمة الكافرة غير الكتابية وطوها حرام ee‏ 
ف: )٤(‏ زوحته التي ظاهر منها وم يكفر عن الظهار يحرم وطؤها n‏ 
ف: لكن من وطئ امرأة من هؤلاء التي تحرم وطوهن حرمت عليه بناتها. 

ف: فلا يشترط لحرمة المصاهرة النكاح ولا الوطء على الوجه الحلال» بل مناط 
الحرمة الدخول مطلقا وهو مذهب متا ومذهب أكابر الصحابة الگرام.....:..... 
فب: حدیث: (رلا يحرم الحرام الحلال)) شديد الضعف ساقط لا يصلح للاحتجاج. 
فب: مذهب اراوي إذا كان حلاف حديثه الذي روي عنه دل على ضعف الحديث. 
فس: اشتباه إسحاق بن مد لفروي بإسحاق بن عبد الله لفروي على الحافظين الحليلين: 


الإمام عبد الح صاحب "الأحكام"» والإمام أبي الفرج صاحب "العلل للحاهية" e‏ 
001011 
ف: عبد الله شيخ إسحاق الفروي وم ۱ 


ف: الكلام على حديث: ((لا يحرّم ارام الحلال)) من وجوه عديدة أحرى. ٠‏ 
فس: آثار تؤيد مذهب افیا م 75 
ف: المتاركة ليست بطلاق ولو كانت بلفظ الطلاق ولا یتقص با عدد الطلاق. 
ف: النکاح لا يزول بعد حرمة الصاهرة بل یفسد ویفترض فسخه ولا يحل 
للروحة النكاح قبل المتاركة وعدئها 11010 
ف: بحرمة الرضاع أيضاً يفسد النكاح ولا يرتفع 0 
ف: وطء الزوجة التي حرمت بحرمة الصاهرة حرام وليس يزناء ونسب الأولاد 


۱ التي تولدت بوطئها بعد حرمة الصاهرة ثابت eens‏ و 


تدم الكلام على التقميد باحر مات الأر بع ال 
اعتذار عن ذكر الأئمّة الأوزاعي والثوري وابن راهويه بين التابعين شش 


ل - الجزء الثالث 


سسسب [ علس ای لی رت اتا یت (۷۰۳) سس 


جد المتار على رد الحتار سسس فهرس مطالب س الجزء الثالث 


ثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها........ ss:‏ الل 
في إثبات أن الحرمة بالنظر إلى الفرج الدانحل وم :2:2 ۲۳۱۳-۷۴۰۷ 
حدّ الشهوة في النظر والس..... ...هه ی ۲۳۱۹-۲۳۱۹ 
لا تحرم المنظور إلى فرجها الداحل من مرآة أو ماء کاس Lunas‏ ۷۳۷-۷۲۳۲۱ 
من صور عدم ثبوت الحرمة.. anni‏ دمم موم ۲۳۲۹-۳۲۳۲۵ 
في الحرمة بالتقبيل والمعائقة والمسّ تكفي الشهوة من أده aes‏ ۲۳۳۱-۲۳۳۰ 
إذا ترو جهما على التعاقب وكان نكاح الأولى صحيحاً الضف 
آیتهما فرضت ذکرا لم بحل للأحرى (تصوير المسألة) e‏ ۲۳۳۴ 
باطل.ععتّی فاسد 100( ETE O cass‏ 
الكراهة التحريية لا بد لها من نمي؛ قال: و کذا التنسزيهية مس ۲۳۳۵ 
ما العتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم. 000 ITN‏ 
أصل قد يناقش فيه. مي ........ ens sess‏ ملل ۱۳۳۸ 
نگاح حبلی من زناً... ۳ PEYT 0000 sees‏ 
لو زوّج أمته أو ام ولده امامل.......... OH sss‏ 
بطل نكاح متعة وموقت.,, 20100 es‏ ۲۳۹۲ 
۱ باب الول ۱ ظ 
فائدة: قيد الوارث في تعريف الولي ا لمم ۰ ۱۳۹۹-۱۳۹۴ 
راد من الشامي على كلام الشارح: (ولو بکرا).. Yio. 0000002 eee‏ ۱ 0 
إبداء احتمال هو اللبواب 00 موی موم 
الولي شرط صحّة نكاح صغير» ا YEE‏ 
۱ الوجه تقدير النفاذ موضع الصحّت "جد "جد" asane eens‏ ان 
للولي طلب التفريق» والتفريق عمل القأضي .ده مش لين 
لفرق بين تزوجها غير الکفء وتزوجها بدون مهر اثثل 9 ۱۳۹۹-۲۳۵۸ 
شرط عدم جواز النکاح بغير كفء ا ۱۳۵۳-۲۴۵۸ 
الأحوط سد باب الترويج عليها من غير كفء eae‏ ۲۳۵۵-۵۵ 





جد المتار علی رد اختار mm‏ فهرس مطالب س المع الثالث 
لا له لا رح ازل إن كحت غو که دون أن برضا ول 


مع معر فته asians‏ ۲۳۵۷-۰۲۳۵۹ 
احتلاف "البحر" والخير الرملى إذا عیرها الولي في الترويج مع جَهالته الزوج. ۲۳۹۱-۳۸ 
قال البحر": لا يكفي» والصواب مع الخير و لممم ةل هار 
لو باشر الول عقد ال تحل لرل لكن بشرط تفويضها مطلقا أو تعينها غير الكفء | ۲۳۹۲ 
أحكام استظهرها العامة الشامي في النکاح بغیر الکفء سس CON‏ 
من هو أولى بالاستيذان من البكر البالغة في أمر النكاح؟... | الضلدا 
احتلفوا في ما إذا زوژجها الولي من غير كفء فبلغها فسکتت n‏ ۲۳۹۱-۲۳۹۵ 
زوحها فبلغها فبکت بصوت نم رضیت موی O‏ ۲۳۹۷ 
قوغا: (غيره أولى منه) رد قبل العقد لا بعده موم ۲۳۹۹-۲۳۹۸ 
لو زوّحها الولي لنفسه فسكوثها رد بعد العقد لا قبل هذا عند الطرفين YY‏ 
لو استأمرها في التزویج من نفسه جاز إجاعا nes eens‏ ۲۳۷۱ 
استأذفا في معيّن فردّت نم زوجها منه فسكتت صح في الاصح n.‏ يفضف 
استحسنوا التجديد عند الزناف 0 ۱۳۷۳ 

PVE الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع لما م مل‎ ٠ 
۲۳۷۲-۲۳۷۵ ۰ مباشرة وکیل الوكيل بحضرة ال وکیل في النكاح لا تكون كمباشرة الوکیل.‎ 
۲۳۷۷ eens Sees مباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه‎ 
۲۳۷۸ sens لک "الأصل" من كتب ظاهر الرواية فيترجّح ما فيه‎ 

ظ ع الولي البکر البالغة وبلغها الخبر» فتبوت إذفا بالدلالات المذكورة مسشروط 

بأن تعلم الزوج ولا يشترط علمها بالمهر» وقيل: يشترط الس ۲۳۸۹-۲۳۷۹ 
وهنا أبحاث لصاحب "اط" massa‏ 
دلالات من الأفعال التي يثبت با الرضا eee‏ ۲۳۹۲-۷۲ 
اختلف الزوجان في صحة النكاح وفساده فالقول لمعي الصحة بشهادة الظاهر› 
ولو احتلفا في أصل وحود العقد فالقول لمنكر الوجود ای ۲۰۱6-۲۲۹۲ 
وتقبل بينته على سكوها؛ لاه وجودي.. 000000011 ۲۰۵ 


ع (۷.۰) مت 





على ذلك إلا بشهود eens‏ فبممة ءءء م ةو قفي ةم ةفو نوو ز روم ةمه مين 


لسلس | جلس: "المدينة العلمیة" (دعوت اس 





جد الممتار على رد المحتار فهرس مطالب الجرء العالث ۱ 
الشهادة على اللفي القصود لآ تقبل .سس ۹ 
البيّنة على البلو غ مکن ل من 
للولي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا e eee‏ ۲۱۸-۹ 
ولزم النكاح ولو بن فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو جذا.. ل 
وان کان المزوّج غيرهما لا يصح من غير كفء أو بين فاحش... eens‏ ۷۷۱-۹ 
وان كان من کفء وعهر الثل صح وما حيار الفسخ بعده reuse‏ ۲۲-7۶۲ 
" الفرقة إن كانت من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق إلا 000 
في الردّق وان كانت من قبله فطلاق إلا علك أو ر3ة...................... *۲۶۳۵-۲۶۲ . 
ضابطة لصاحب "الذخيرة" وإيراد علیها e‏ ۲۸۳۷-۲۸۳۹ 
نظم لصاحب "النهر" يجمع الفرقات الي تلحق النكاح n‏ ۲۹۹۹-۲4۲۸ 
توضیحات وتغيرات تصل بذلك النظم eee n‏ ۲۵۵۳-۲۵4۷ . 
ها أن تقول في فور البلوغ: احترت نفسي ونقضت التكاج............ ۰ ۰ ۲۵۵4 
لو اجتمعت الشفعة مع حيار البلوغ 2011100 ۵۱-۵ ۲ 
لو ادّعت التمکین كرها صدّقت میم ۵۷ 
الولي في النكاح العصبة بنفسه......... een‏ ۱5۸ 
فان لم يكن عصبة فالولاية للأم ثم لام الأب وفي "القنية" عکسه ...0 Ye44‏ 
الولاية بعد الأم للبنت» يخالفه قول "الكنز" PETE‏ 
کل عقد لا یز له حال صدوره فهو باطل لا یتوقف YEY enn‏ 
فلو تزوّج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجحازته...... NNE‏ 
لا يكون سكوت الولي الأقرب إجازة لنكاح الأبعد eens‏ 6 000 
احتلاف الأقوال والتصحيح في حد الغيبة النقطعة وما إليها......... 5404-5455 
لو زوج الأقرب حيث هو جاز على | لظاهرء 'التنوير". وإلما هو استظهار لاحد ‏ 
القولين "لر ۷۱-۷۵ ۲ 
إذا ار الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنکاح أمس لم يتصدّق 
بالغ ١484-9‏ 


بس (۷:۱) س 


جد المتار على رد الحتار سس فهرس مطالب س ازع اللالك ٠‏ 


باب الكفاءة 2 
الكفاءة حن الولي وحق المرأة............ لمم ممم 8449-9488 
نكحت رجلا ولّم تعلم حاله» فإذا هو عبدء لا حيار ل بل للأولياء» ولو زوحوها 
برضاها ولّم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا حيار لأحد......... ۲۹۹-۲ 
زوج بنته من رحل ظنّه مصلحا 11 ۲۵۰۱۳-۵۵۱ 
ليس فاسق كفئاً لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلناً كان أو لا على الظاهر. - 
اعتبار قدرته على النفقة في الكفاءة مشروط بأن تطيق اللجماع Yost enn‏ 
ظ شرف النسب أو العلم يحبر نقص الحرفة بل يفوق سائر حرف odê enn‏ 
السراباتية esen‏ 000 ا .0 ۲۵۰ 
العالم يكون كفنا للعاوية؛ لأن شرف الحسب أقوى 0 ۲9:۸ 
عائشة في الحنة مع النبي عليه الستلام وفاطمة مع علي OHA 00 enn‏ 
تحمل الآباء عن الأبناء الهر أو النفقة؟ ussa‏ ۲۵۱۱۲ 
أمره بتزويج امرأة فزوّحه أمة حاز عنده نخلافا لهما. eee‏ ۲۵۱۲-۲۱ 
کذا إن ۸ يذكر الهر فزوحه باکثر من مهر المثل asane‏ ۰ ۲۵۱۲ 
الواحد یتولی طرفي النکاح بایجاب یقوم مقام القبول في مس صور 0000 ۲۵۱۵-۵۵ 
يشترط للزوم عقد ال وكيل موافقته في الهر السمی een‏ ۱۳9۹۹۹ 
o.‏ باب المهر 
ونصفه بطلاق قبل وطء أو حلوة n‏ ۰ 0 ۲۵۱۷ 
طلقها قبل الدحول أو جاءت افرقة من قبلها ۲ ۲۵۱۸ 
تزوجها على حكمها أو حكمه assesses‏ ۹ 
٠‏ أو على أن يهب لأبيها آلف درهم موم ۲ ۲۵۲۰۱ 
أو تزوحته عثل مهر أمها esses‏ و يي ۲۵۲۱ 
طلبت المرأة مهر مثلها قبل الوطء أو الوت ا ۲ ۲۵۲۲ 
معی الکعب 01000 er‏ 


الزيادة على المسمى تلزمه بشرط قبوها في انملس أو قبول ولي الصغيرة.... ۱5 


لم مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) | سب ( ۱۷۰۷ ) 


جحل المتار على رد المحتاو. 





- الجرء الثالك ٠‏ 


. فهرس مطالب 
مرضه مانع مطلقا لعدم خحلوه عن تكسر وفتور عادة ل ۲۵۲۵ 
القرن والرتق لم ۲۵۲۷۲۰۲۵۲۱ 2 
" الخلوة کالوطء في وقوع طلاق بائن أخخر 6 ees‏ ۲۵۲۹-۷۸ 
افترقا وانحتلفا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة فهل تظهر مرة للاحتلاف؟. ۵۳۲-۰ ۲ 
سبب اعتبار قوضا حین الحتلافهما المذكور في الوطء ملم ۰۳۳ 4-۲ ۲۵۳ 
قيضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع عليها بنصفه ........ YoYo‏ ` 
لو تزوجها على ألف وطلاق ضرا طلقت الضرّة بنفس العقد طلقة رجعية e1‏ 
نکحها على ألف إن أقام اء وعلی آلفین: إن آخحرجها. مس ۲۵۳۸۱۵۳۷ 
النكاح بدون الشهود فاسد أو باطل؟ 0 ۲۳۹۳۹ 
حكم الدحول في النكاح الوقوف كالدخول ف الفاسد e‏ 
في نبوت الفرق بين النكاح الفاسد والباطل ومواضع نبوته ss‏ ۵1-۶۱ ۲۵ 
إذا وقع النکاح فاسدا یفسخ ون وقع الوطء ایضا usane‏ ۲۵۵۹-۲۵۵۷ 
وتحب العدة من وقت التفریق أو متاركة الزو ج 00 ۲۵-۰ 
تا ركة يختصّ ما الزوج أو تملکها الزوجة أيضا؟ مم مه ممم مم م م ا هسك 
لا يثبت في النكاح الفاضد توارث الزو جین ۰[ ۷:۹9 
ذكر "النهر" من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين Yo\V-fe0 a... esasen‏ 
مساواة المرأة امرأتين من آقارب أبيها ما ۲۵۹۸ 
توفيق بين عبارتين في تقدير مهر المثل n sese‏ ۹( 
إن لم نوحد من يمائلها فالقول للزوج enn eas‏ حملن 
نظر صاحب "بل" في فرع نقله "البحر من "الصيرفية") وفيه: الزوجين 
لا يعطى هما شيء إذا تعذر تقدیر مهر الثل وحلف الزوج ns‏ ۲۵۷۱ 
أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه a sussssesesssseseseseeee‏ ۲۵۷۳-۲۵۷۲ 
امتناعها من الوطء وهي في بيته ليس بنشوز ولو أحذت المهر ا a.‏ غ باه ؟ 
أحال الزوج المرأة بالمهر العحل على رحل فليس ها الامتناع | ۲۵۷۵ 
تسلیم الهر مقدم ال ۲ ۲۵۷۹ 


جد المتار على رد احتار فهرس مطالب 


في أحكام الامتناع لأحذ القدر العجّل وتحقيق صاحب "الحد": ان اة فاحل 

على ثلاثة أقسام............... 121000 

. ها أن تژور اھا عل جعة مر لا إن مام د 

بیان مواضع: يجوز للمرأة الخروج فیها.....:......»..... eee‏ 
شتی لله وقت العد لکتهما تا قدره ولا ين عد أحدها فهر ال 

هو المعيار..... ”2 

من صور اختلافهما في در الستى؛ وهنا لرا من العامة الشامي على عبسارة 

اللمن» وجواب من صاحب "الح" : أوضحتهما في "الحاشية موم 

في الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل eases enn‏ 

إذا وقع الاحتلاف في قدر الهر المسمّى بعد موت الزوجين فالقول لورئة السزوج 


01000100 خخطب بنت رحل وبعث أشياء‎ ٠ 
أحكام ما لفق رحل علی معتدة الغير بشرط أن مها بعد علاتهاء وهنا صور وفوا‎ 
العادة الغالبة دفع ما زاد على الهر من ابشهاز تملیکا‎ 

من أحكام ما جهزها به الأب والح والاع وما إلى ذلك........... 0 
لوطء في دار الإسلام إذا كان بغير ملك اليمين لا يخلو عن حل أو مهر إلا في مسائل 

مهر السرّ ومهر العلانية م1000 
باب نكاح الرقيق ‏ 
إن زوج لول مكائبه أو مكاتبته لا ينفذ ولوكانا صغيرين بل يتوقف على 
إحازتهما بعد بلوغهما 0 0 


قال الکمال: مقتضی النظر عدم التوقف على إجازة لول بعد العتق. و ۰ 
عزل عن أمته فان ظهر يما حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول. ane‏ 





تقبض المعكّل nes‏ 


جزم الدالث . 


۲ 6۸۱-۷۷ 
۲ ۵۸۲ 
۲ ۸۳ 


۲ ۵۸۷-۲ ۸6 


۷ ۵۸-۷ ۸۸ 


۱ 


۲9۹۲ 
5014-66 
Ye40 
۲۵۸-۷ 


۲۱۱۱-۰۷۲۵۹ ۰ 


۱۱۲ 
۷۲۱-۳ 
۲۳۳-۲ 

0000-7 


)۷.٩( ِ-‏ سس 


جد المتار على رد اختار سس فهرس مطالب 


باب نكاح الکافر 

أقوال الماتريدية والأشاعرة في من مات زمن الفترة 000 
آبواه بل آباءة 88 كلهم موحدون» ولا عبرة ة .ما زعم أبو حيان النحوي فقد 
رده الإمام ابن حجر أبلغ رد كما نقله الرُرقاني في " شرح المواهب ". ۰ 
عند الإمام لا عدّة من الكافر على كافرة أصلا. 0( 
العدة لا تنافي بقاء النكاح 00 0 
العروف من النصاری أنه لا طلاق عندهم ببس 

۱ تروج كتابيته في عدّة مسلم یفرق پینهما. ........ سس 
تروج كافر مسلمة يفرّق بينهما وتعرّر المرأة eseren‏ 
تریح القول باه لا عدّة من الکافر..................-...... 0 
۱ إذا أسلم أحد الزوجين في دارنا غرض الإسلام على الآحر......... ش2 
۱ ينتظر نیز غير المميّر ولو كان جحنونا لا ینتظر esses‏ 


. والتغريق ینهما طلاق؛ ومن حكمه وجوب لته وما دامت في العدّة يقع الطلاق عليها ۱ 


وظاهره عدم الفرق في وقوع الطلاق علیها ين أن يكون الآبي لرحسل أو لس آق 
وصرح الح أيضا بوقوع الطلاق عليها في الصورتين» وقال: مع أن الفرقة فسخ 


إباء المميّر وأحد آبوي المجنون طلاق 0 e‏ 
علق الطلاق بجنونه فحن لّم يقع» بخلاف تعليقه على دول الدار e‏ 
۱ و سم اش ل دار الوب وملحق ها كليحر اج لم إن حي خسيض 


تلا أو تمضي ثلاثة آشهر قبل إسلام الآخر eases‏ 
لو حرج أحدهما إلينا مسلما أو أخرج مسب بانت تباین ادا ees‏ 0 
يقع طلاق زوج ج المرتدّة عليها ما دامت في الق Sessa‏ 
ارت إذا لحقت فطلقها زوجهاء ثم عادت مسلمة أب امیش فعنده لا بقع 


وعندهما بقع و و وم ا يوه 


للمو طوعة [ مهرها ولغيرها نصفه لو ارت وعليه نفقة العدة» ولا ء لو ارتذات. 
شي 
إذا ارتذت ارو anne ssa‏ 


الجزء الثالث 


؟ 


۲۹۹-6 
۲۹6۷ 
fA 
14۹ 
۳۹9۰ 
1۹ 
1e 

۲۹۳ 


۷۷ ۵ ۵ 


555-565 
۳۱۹۱ 


روش 


۲۷ ۵-۳ 


۳۱۹۷۳۹ 
۳۱۷۷ 


YA 
۲۹۸ — 11۷۹ 


۲*۸ ۲-۲ ۸ 


سس | جلس: "الدية العلمية" دعوت إملاي | لست ( ۷۱۰ )میت 


جد الممتار على رد اختار س فهرس مطالب سسس الجزء لش 


مسلم زئى بنصرانية فانت ولد فهل يكون مسلما؟.. sesa:‏ ۲۱۹۸۴ 
تبعيّة الولد ديناً لا تتقطع الا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه YANA O‏ 
تناهي التبعية موت أحد الأبوين ONAN ee eens‏ 
باب القسم ‏ ۱ 
0 لنسوية بين رین والأمتين. YAY essere esses‏ 
۱ لو لم یصبها مرة يۇ حله القاضي سنة نم يفسخ.. eens‏ ۹۸۸۸ 
تصويب بيت ا 21111111 ۹۰ 
إذا لم يوجد نص في حكم من کب أصحابنا يرحع إلى مذهب مالك ...0 ۲۹۹۲-۲۹ 
حرمة الوطء إذا كانت لا تحتمله لسمنه..... سکس ۱۳ 
باب الرضاع 5 
مدّة الرضاع حولان ونصف عند الاماي وحولان عندشا.................. ‏ ۲۹۹۹-۷۹۹6 
یردان من الكمال على ما استدلُوا به للإمام وأجاب عنهما رم ونظر "الس" ۱ 
إلى قوة دليلهماء لكن لصاحب "ابید" كلام على قو ل "البحر" فقو سن 
استشکا الکمال استدلامم على حرمة زوحة لابن والأب من الرضاع حدیث: ‏ ۱ 
(( یرم من الرضاع ما يحرم من النسب))؛ لأن حرمتها بسبب الصهرية لا النسب» 
وصاحب "اب" حل الاشکال ۱[ e‏ 
المستثنيات في حرمة الرضاع وتحقق مناط الحرمة بقلم صاحب "امیش" a‏ ۷۸ 
تحل أحت آخیه رضاعا assesses‏ ۲ ۲۷۰۲ 
لا حل بين الرضيعة وولد مرضعتها سس ۳۱۷۰۳ 
اللبن لا یتصور الا لمن تتصور منه الولادة Vit 0 es‏ 
لبن المرأة إذا غلب على غيره كان محرما» وفستر الامام محمد الغلبة من حیسث ۱ 
الأحزاء» والإمام أبو يوسف بتغيّر الطعم واللون» وحقق صاحب "مان ۱ 
لراحح قول الإمام محمد ولا مساغ للتوفيق الذي أنى به صاحب ب "الدر التق " ۰۳-۰۵ ۲۷ 
علق محمّد الحرمة بالمرأتين مطلقا إذا احتلط لبناهما وهو أصح وأحوط ا ۲۷۰۷ 
طلق ذات لبن منه فاعتدّت وترو حت بآحر فحبلت وأرضعت فحکمه من الأوّل ی تلد ۲۷۰۸ 





سس [ لس: "لبه ی" دعوت إسلامي | - (۷۱۱) سس 


جلد الممتار على رد الحتار س فهر مطالب سسسب الجيزع الال 


أو ولدت للووج فنسزل ها لبن فأرضعت بل حف لبها م در فارضت مييه 


فهذه الصبية تحل لابن الزوج الرضعة 7 000 IY‏ 
وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت لوحت تم رضعت صیاً كان افا ا ۱ 
للواطئ بشبهة لا للزوج و وم و O‏ ۲۷۱۲ 
إعراب عبارة assesses‏ ماو ۲۷۱۵-۲۷۱۵ 


لا ينبت الرضتاع بخبر الواحد قبل العقد أو بعده كما في رضاع "الخانية"» لکن في 
محرمات "الخانية": إن کان ق قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح وان بعده وها ۱ 
كبيران فالأحوط التسزّه 00000 AVIN‏ 
في الدكاح الفاسد لا بد من تفريق القاشي أو العاركة اقول في اللدعول با VIA‏ 





ا (۷۱۲) سس 


فهرس ال و ضوعات ............. ۱ | 





اجزء الثالث 


الصفحة 


O0 ا‎ 

٩۱۲ . . ooo الم‎ ۱ 
۱ cesses .. 
YY مس‎ 5 
لال‎ seen ۱ 
ما‎ cess 


۷۱۳ cesses 


0۳۳ 


